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: الإقامة في اللغة مصدر: أقام » وأقام بالمكان‎ ١ 
ثبت بهء وأقام الشيء: ته أوعدّله. وأقام الرجل‎ 
الشرع : أظهره. وأقام الصلاة: أدام فعلهاء وأقام‎ 
)( . للصلاة إقامة : نادى لما‎ 

وتطلق الإقامة في الشرع بمعنيين : 

الأول : الثبوت في المكان» فيكون ضد السفر. 

الثاني : إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة 
بالقيام إليهاء بألفاظ لمحصوصة وصفة 
مخصوصة . 9) 


أولا : أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان 
أ إقامة ة المسافر : 

۲ - يصبح المسافر مقيم) إذا دخل وطنه» أونوى 
الإقامة في مكان ما بالشروط التي ذكرها الفقهاءء 
وينقطع بذلك عنه حكم السفر, وتنطبق عليه 
أحكام المقيم » كامتناع القصرفي الصلاة» وعدم 
جواز الفطر في رمضان . ” وإقامة الآفاقي داخل 
المواقيت المكانية» أوفي الحرم تعطيه حكم المقيم 
داخل المواقيت أو داخل الحرم من حيث الإحرام» 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة: (قوم), تفسيرالطبري 
406 طبع مصطفى الحلبي . 

(۲) كشاف القناع ان وفتح القدير ۱/ ۱۷۸ ط دار صادر. 

٩۷ /۱ البدائع‎ )۴( 


SensoceccnccdtebecececloSBQDSBGGOnoneenencceennveenavenensenseansvensonn 


وطواف الوداع» والقدوم 2 والقران» والتمتع 5 
وينظر تفصيلات ذلك في (قران - تمتع - حج - 
إحرام) . 


ب - إقامة المسلم في دار الحرب : 
۴ -إقامة المسلم في دار الحرب لا تقدح في إسلامه» 
إلا أنه إذا كان يخشى على دینه» بحيث لا يمكنه 
إظهاره»تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام» لقول 
الله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
نهم ؛ > قالوا : فيم كنتم؟ قالوا : کنا مستضعّفین 
في الأرض . قالوا: ألم تكن أرض الله واسعةً 

فتهاجروا فيها). 7 وهذا إذا كان يمكنه الهجرة ول 
يكن به عجزء لمرض أو إكراه على الإقامة . 

أما إذا كان لا يخشى الفتنة ويتمكن من إظهار 
دينه مع إقامته في دارالحرب» فإنه يستحب له 
المجرة إلى دار الإاسلام, لتكثير المسلمين 
ومعونتهم » ولا تجب عليه ال هجرة . وقد كان العباس 
عم النبي كك مقيه| بمكة مع إسلامه . ٠١‏ 

وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك : (ر: جهاد 
دار الحرب ‏ دار الإسلام - هجرة) . 


ثانيا : الإقامة للصلاة 
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة : 
٤‏ - هناك ألفاظ لها صلة بالإقامة للصلاة منها: 
أ الأذان : يعرف الأذان بأنه: إعلام بدخول 


٩۷ / سورة النساء‎ )١( 
ط الرياض الحديثئة. وكفاية الطالب الرباني‎ ٠٠١ /۸ المغني‎ )۲( 
ط عيسى الحلبي»‎ 7١1/4 ط مصطفى الحلبي. وقليوبي‎ 4/۲ 


وابن عابدين ۳/ ۲٠٤‏ ط بولاق ثالثة. 


ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا 


وقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة 
مخصوصة يحصل بها الإعلام . © 
فالأذان والإآاقامة يشتركان في أن كلا منبما 
إعلام» ويفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة 
هوللحاضرين المتأهبين لافتتاح الصلاةء والأذان 
للغائبين ليتأهبوا للصلاة. كا أن صيغة الأذان قد 
تنقص أو تزيد عن الإقامة على خلاف بين 
المذاهب. 
ب - التشويب : التثويب عود إلى الإعلام بعد 
الإعلام. وهوعند الفقهاء. زيادة «الصلاة خير 
النوه 2« زفف 
من النوم» . 


حكم الإقامة التكليفي : 
ه-في حكم الإقامة التكليفي رأيان: 

الأول : أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين, وإذا ترك أثموا جميعا. 

قال بهذا الحنابلة» وهو رأي لبعض الشافعية في 
الصلوات الخمس. ولبعض اخرللجمعة فقط. 
وهورأي عطاء والأوزاعي . حتى روي عنهما أنه إن 
نسي الإقامة أعاد الصلاةء وقال مجاهد: إن نسى 
الإقامة في السفر أعاد.”" ولعله لما في السفرمن 
الحاجة إلى"إظهار الشعائر. 

واستدل للقول بأنها فرض كفاية بكونها من 
شعائر الإسلام الظاهرة. وفي تركها تهاون. فكانت 
فرض كفاية مثل الجهاد . © 


)١(‏ الاختیار ٤۲/١‏ وابن عابسدين 565/١‏ ط بولاق. والمغني 
iA‏ ط المنار» وفتح القدير ٠١۸ /١‏ 

٠١١ /١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع »٠ /١‏ والمجموع للنووي ۴/ 47-41 


)٤(‏ مغني المحتاج /١‏ 14 ط دار إحياء التراث العربي. والمغني لابن 
قدامة 41١7/١‏ ط الرياض. 


الثاني : أن الإقامة سنة مؤكدة. وهومذهب 
المالكيةء والراجح عند الشافعيةء وهو الأصح عند 
الحنفيةء وقال محمد بالوجوب. ولكن المراد بالسنة 
هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرةء 
فلا يسع المسلمين تركهاء ومن تركها فقد أساء. 
لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم يكن 
من شعائر الإسلامءفهذا أولى » وفسر أبو حنيفة 
السنية بالوجوب. حيث قال في التاركين : أخطئوا 
السنة وخالفوا وأثمواء والإثم إنما يلزم بترك 
الواجب . 2١7‏ واحتجوا للسنية بقوله ككل للأعرابي 
المسيء صلاته: «افعل كذاوكذا» .”ولم يذكر 
الأذان ولا الإقامة مع أنه ية ذكر الوضوء واستقبال 
القبلة وأركان الصلاةء ولو كانت الإقامة واجبة 
لذكرها . 
تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها . 
١‏ تاريخ تشريع الإقامة هوتاريخ تشريع الأذان 
(ر: أذان). 

أما حكمتها : فهي إعلاء اسم الله تعالى واسم 
رسوله كو وإقرار للفلاح والفوز عند كل صلاة في 
اليوم أكثر من مرةء لتركيز ذلك في نفس المسلم» 
وإظهار لشعيرة من أفضل الشعائر. ©) 
كيفية الإقامة : 
- اتفقت المذاهب على أن ألفاظ الإقامة هي 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ ط العاصمة,. ومواهب الجليل 


كك 


0 ط ليبياء والمجموع للنووي 41/7 

(۲) حديث : «المسيء صلاتسه ». أخسرجه البخاري (۲/ ۲۳۷ 
الفتح ط السلفية) ومسلم (۱/ ۲۹۸ ط الجلبي) . 

(۳) فتح القدير /١‏ ۷٦1٠ء‏ ومواهب الحليل 477/١‏ . والمجموع 
للنووي ۸١ /١‏ ونباية المحتاج ٠۸٤ /١‏ 


#و مم ل دوه 


نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة: «قد قامت 
الصلاة» بعد وحيّ على الفلاح». 

وكذلك اتفقوا على أن الترتيب بين ألفاظها هو 
نفس ترتيب ألفاظ الأذان, إلا أنهم اختلفوا في 
تكرار وإفراد ألفاظها على الوجه الآتي : 

الله أكبر . 

تقال في بدء الإقامة «مرتين» عند المذاهب 
الثلاثئة» وأربع مرات عند الحنفية . 

أشهد أن لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة»› 
و«مرتين» عند الحنفية . 


أشهد أن محمدا رسول الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة»› 
و«مرتين» عند الحنفية. 

حي على الصلاة. 


تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«مرتين» عند الحنفية . 

حيّ على الفلاح . 

تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«مرتين» عند الحنفية . ٠‏ 

قد قامت الصلاة. 

تقال «مرتين» عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
ودمرة واحدة» عند المالكية على المشهور. 

الله أكبر . 

تقال «مرتين» على المذاهب الأربعة. 

لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» على المذاهب الأربعة. 

ويستخلص من ذلك أن المذاهب الثلاثة تختلف 
عن الحنفية بإفراد أكثر ألفاظ الإقامة كا تقدم . 


حا لاه 


وووو ممم ةو و مرو ءاه ف م ءام م مو ةمهم مو ووو مو رهنو رودو دوواد 


واحتجوا با روي عن أنس قال : «أمربلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وبا روي عن 
ابن عمرقال: إنما كان الأذان على عهد رسول 
الله يكل مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» . 9) 

أما الحنفية فيجعلون الإقامة مثل الأذان بزيادة 
«قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على 
الفلاح». © 

واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد الأنصاري. 
أنه جاء إلى النبي يك فقال «يارسول الله : رأيت في 
المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران. فقام 
على حائط فأذن مثنى مثنى » وأقام مثنى مثنى» ولا 
روي كذلك عن عبدالله بن زيد «فاستقبل القبلة 
يعني الملك. وقال: الله أكبر. الله أكبر . . إلى 
آخر الأذان. قال ثم أمهل هنيهة. ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعد ماقال: حي على 
الفلاح : قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاق . ١‏ 


وأما المالكية فيختلفون عن غيرهم في تثنية قد 
قامت الصلاةء فالمشهورعن دهم أنها تقال مرة 


)١(‏ حديث أنس : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أخرجه البخاري (؟/ ۷۷- الفتح ط السلفية) ومسلم ۲۸١ /١(‏ 
ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (۲/ ۸۲) قوله : دإلا الإقامة» . 

(۲) حديث ابن عمسز: «إنما كان الأذان على عهد رسول اله کا 
مرتين مرتين والإقامة مرة مرة». أخرجه أبوداود 7٠6٠ /١(‏ ط 
عزت عبيد دعاس) والنسائي (۲/ ۲١‏ ط المكتبة التجارية). وهو 
ثابت لطرقه . التلخيص الحبير ۱۹١ /١(‏ - ط دار المحاسن) . 

(۳) فتح القدير /١‏ ۹٩٦1ء‏ والجمل على شرح المج ١1١/١‏ ط 
إحياء التراث, ومواهب الجليل 45١/١‏ ط ليبياء والمغني 
١‏ ط الرياض. 

)٤(‏ حديث عبداه بن زيد . . أخرجه أبوداود (۱/ ۳۳۷ ط عزت 
عبييد دعاس) وحسنه ابن عبدالبر . کيا في فتح الباري (۲/ ۸۱- 
ط السلفية). 


فووو وف و و مما ان ةنر رين وه 


واحدة» لما روى أنس قال «أمربلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة“ 


حدر الإقامة 
۸ - الحدرهو:الإسراع وقطع التطويل . 


وقد اتفق الفقهاء على الحدرفي الإقامة 
والترسل في الأذان» لحديث رسول الله 5-5 : «إذا 
أذنت فترسّلء وإذا أقمت فالحخدر»» ولاروى 
أبوعبيد بإسناده. عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
لمؤذن بيت المقدس : «إذا أذنت فترسل. وإذا 
أقمت فاحذم» قال الأصمعي : وأصل الحذم ‏ 
بالحاء المهملة ‏ في المشي إنما هو الإسراع . ”> 


وقت الإقامة : 

4 - شرعت الإقامة أهبة للصلاة بين يديهاء تفخيها 
ها كغسل الإحرام» وغسل الجمعة. ثم لإعلام 
النفس بالتأهب والقيام للصلاةء وإعلام 


)١(‏ شرح الزرقاني طدار الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ /الا 
والدسوقي 184/١‏ ط دار الفكر . وحديث أنس سبق تخريجه في 
هذه الفقرة نفسها 

)١(‏ المغنى /١‏ 40۷ والاختيار ٤١/١‏ ط دار المعرفة. ومواهب 
الجليل /١‏ ۳۴۷٤ء‏ والمجموع 4/7 .٠١‏ وفتح القدير 1٠١ /١‏ ط 
دار صادرء والأشباه والنظائر بحاشية الحموى ۲ ر٤٤۲‏ ط 
العامرة . 

وحسديث : «إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحدرء ..رواه 
الترمذي /١(‏ 71/7 ط الحليي) وأعله الزيلعي في نصب الراية 
)۷0/۱ ط المجلس العلمي) ب بضعف راويين في إستاده . 

ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه «إذا أذنت 
فترسل وإذا أقمت فاحذم» أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۲۸ ط 
شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده جهالة . كذا في التعليق على 


الدارقطني . 


الافتتاح .ولا يصح تقديمها على وقت الصلاة» 
بل يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة» ويشترط لها 
شرطان» الأول: دخول الوقت. والثاني: إرادة 
الدخول في الصلاة . 

فإن أقام قبيل الوقت بجزء يسير بحيث دخل 
الوقت عقب الإقامة, ثم شرع في الصلاة عقب 
ذلك لم تحصل الإقامة» وإن أقام في الوقت وأخر 
الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل» 
لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز إطالة 
الفصل . 9) 


مايشترط لإجزاء الإقامة : 
٠‏ - يشترط في الإقامة ما يأتي : 

دخول الوقت. ونية الإقامة, والأداء باللغة 
العربيةء والخلومن اللحن المغير للمعنى » ورفع 
الصوت . ولكن رفع الصوت بالإقامة يكون أخف 
من رفعه بالأذان. لاختلاف المقصود في كل منهما . 
فالمقصدد من الأذان: إعلام الغائبين بالصلاةء أما 
الإقامة فالمقصود منها طلب قيام الحاضرين فعلا ' 
للصلاة. وقد 2 ذلك في وقت الإقامة . 


وكنذلك يشترط الترتيت بي الكليات والموالاة 
بين ألفاظ الإقامة . 
وفي هذه الشروط خلاف وتفصيل ينظ رفي 


مصطلح أذان . ۳ 


. ١78/١ ط ليبياء والمداية مع فتح القدير‎ 54/١ الحطاب‎ )١( 

(۲) المجموع للنروي 86/8 , والمغني ٤١١ 417/١‏ وشرح 
العناية على فتح القدير ١/ا١, ٠١١‏ 

(۳) ابن عابدين 2765/١‏ وبدائع الصنائع 4040/1 
والطحطاوي ل وحاشيةالدسوقي -.2181١/١‏ 


-4- 


شرائط المقيم : 

-١‏ تشترك الإإقامة مع الأذان في هذه الشرائط 
ونذكرها إحمالا. ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع 
إلى مصطلح (أذان). وأول هذه الشروط . 

أ الإسلام : اتفق الفقهاء على اشتراط 
الإسلام في المقيم » فلا تصح الإقامة من الكافر ولا 
المرتد لأنها عبادةء وهما ليسا من أهلها. © 

ب الذكورة : اتفق الفقهاء على عدم جواز 
أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال. لأن الأذان في 
الأصل للإعلام ولا يشرع ها ذلك والأذان 
يشرع له رفع الصوت. ولا يشرع لها رفع الصوت. 
ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه 


الإقامة . 
وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه 
اتجاهات . 


الأول : الاستحباب. وهوقول المالكية 
والشافعية» وهي رواية عند الحنابلة . 

الثاني : الإباحة. وهى رواية عن أحمد . 

الثالث : الكراهة . ET‏ 

ج ‏ العقل : نص فقهاء المذاهب على بطلان 


-145., والحطاب .٤۷۷ ٤۳۷ ٤۲۸/١‏ والمجموع 
۳ . وأسنتى المطالب .18#/١‏ والرهوني 28١1/١‏ 
والمغني 4/١‏ 4:4 وکشاف القناع ۲-1/1 
)١(‏ ابن عابدين ,.77/١‏ والبحر الرائق /١‏ ۲۷۹. والجمل 
£11 ونهبايةالمحتاج ۳۹٤/١‏ والمجموع “/44, 


والحطاب ١‏ , وحاشية الدسوقي ١/لهول‏ والمغني 


4/1 

(۲) تبيين الحقائق /١‏ 45. والفتاوى الهندية ٠٤ /١‏ ط بولاق. 
والمغني 177/١‏ ط الرياض. والمهذب ٦٤/١‏ وحاشية 
الدسوقي ۱ ط دار الفكرء ومواهب الجليل ۷ 
a‏ 


ممما ممممم افو ممفم وفع مم ووو وووفو قو نوو من مفو ووومقوةةوممووووومومممووعوقوءم 59696 


أذان وإقامة المجنون والمعتوه والسكران. وقالوا: 
يجب إعادة أذائهم. ولم يخالف في هذا إلا بعض 
الحنفية في السكران» حيث قالوا بكراهة أذانه 
وإقامته واستحباب إعادتب]. © 

د البلوغ : للعلماء في إقامة الصبي ثلاثة أراء : 
الأول : لا تصح إقامة الصبي سواء أكان مميزا أم 
غير مميزء وهو رأي عند الحنفية والمالكية والشافعية 
و 

الثاني : تصح إقامته إن كان ميزا عاقلاء وهو 
رای آخر في تلك المذاهب. 

الثالث : الكراهة إذا كان مميزاء وهو رأي 
للحنفية . 9) 

ه ‏ العدالة : في إقامة الفاسق ثلاثة أقوال :“ 

الأول : لا يعتد مهاء وهو رأي للحنفية» ورأي 
للحنابلة . 

الثاني : الكراهة : وهورأي للحنفية» 
والشافعية, والمالكية . 

الثالث : يصح ويستحب إعادته. وهو ري 
الح ااك 

وينظر تفصيل وتوجيه ذلك في (الأذان) . 

و الطهارة : اتفق الفقهاء على كراهة الإقامة 
مع الحدث الأصغر. لأن السنة وصل الإقامة 
بالشروع بالصلاة. واتفقوا على سنية الإعادة 


.84/١ ط بولاق. والفقاوى الهندية‎ ۲٠۳ /١ ابن عابدين‎ )١( 
.148/١ ط ليبيساء وحاشية الدسوقي‎ 14/١ والحطاب‎ 
478/١ والمغني‎ .٠٠١ /* والمجموع‎ 

(۲) ابسن عابدين ,777/١‏ والخحطات ١ء‏ والمجموع 
٠١ /*‏ والمغني 478/١‏ 

(۳) منحة الخالق على البحر الرائق 778/١‏ . والمغنى /١‏ 41 
ط الرياض. والخرشي ۲٣۲/۱‏ والنووي 2101/8 


سے ت 


٠۴ ١۲ إقامة‎ 


PETTITTE ETT TTL CTC CT OCR CD OD CCL 


ماعدا الحنفية . وفي رأي للحنفية أن إقامة المحدث 
حدثا أصغر جائزة بغير كراهة . 

أما من الحدث الأكبر ففيه رأيان : 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة. إلى كراهة إقامة 
المحدث حدثا أكبر . 

الثاني : الرواية الأخرى عند الحنابلة : بطلان 
الأذان مع الحدث الأكر» وهوقول عطاء ويجاهد 
والأوزاعي وإسحاق. 7) 


مايستحب في الإقامة : 
7 - اتفقت المذاهب على استحباب الحدرفي 
الإقامة والترسل في الأذان كا مر(ف/4). وفي 
الوقف على آخر كل جملة في الإقامة رأيان: 

الأول : قال المالكية» وهورأي للحنفية. 
الإقامة معربة إن وصل كلمة بكلمة. فإن وقف 
| المقيم وقف عليها بالسكون. 

الثاني : قال الحنابلة» وهورأي اخر للحنفية. 
ورأي للمالكية : الإقامة على الجزم مثل الأذانء لما 
روي عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي 
يإ . أنه قال: «الأذان جزم والإقامة جزم » 
والتكبير جزم» . !") 

وفي التكبيرتين الأوليين أقوال» فالتكبيرة الأولى 
فيها قولان : 


۲۷۷ /١ ط العاصمة؛ والبحر الرائق‎ 4١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
٠٠٤/۳ والمجموع للنووي‎ ,.146/١ وحاشية الدسوقي‎ 
ط الرياض. ويلاحظ أنه لامجل‎ 418/١ والمغني‎ ٠6 
للمحدث حدثا أكبر دخول المسجد.‎ 

(؟) ابن عابدين ۲٠۹ /١‏ . والحطاب 0458/١‏ وكشاف القناع 
»© ولمغني 1/1 2 


عام e‏ لا طق a‏ قله ملز وخر عع اهل زعا A‏ عع OS a E‏ وإ لطاع rises‏ 


الأول . للحنفية والمالكية: فيها الوقف 
بالسكون. والفتح. والضم . 

الثاني › رأي للالكية : فيها السكون. أو 
الضم . 

أما التكبيرة الثانية ففيها أيضا قولان : 

الأول » رأي للالكية. ورأي للحنفية: الجزم 
لا غير» لما روي أن الإقامة جزم . 

الثاني : الإإعراب وهو : الضم» وهورأي أخر 
للهالكية. ورأي للحنفية, والجميع جائز. ولكن 
الخلاف في الأفضل والمستحب 7) 
١‏ ومن مستحبات الأذان والإاقامةعند 
المذاهب: استقبال القبلةء غير أنهم استثدوا من 
ذلك الالتفات عند الحيعلتين «حي على الصلاة» 
حي غلى الفلاح» . وفي الالتفات عند الحيعلتين في 
الإقامة ثلاثة اراء . 

الأول : يستحب الالتفات عند الحيعلتين . 

الثاني : يستحب إذا كان المكان متسعاء ولا 
يستحب إذا كان المكان ضيقاء أو الجاعة قليلة . 

وهذان الرأيان للحنفية والشافعية ‏ 9) 

الشالث: لا يستحب أصلا لأن الاستحباب في 
الأذان كان لإعلام الغائبين, والإقامة لإعلام 
الحاضرين المنتظرين للصلاة. فلا يستحب تحويل 
الوجه. وهذا الرأي للحنابلةء وهورأي للحنفية. 
ورأي للشافعية . ويؤخذ من كلام المالكية جواز 


= وحديث : «الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم . 
قال السخاوي : لا أصل له. إنها هومن قول إبراهيم النخعي . 
المقاصد الحسنة (ص ٠٠١‏ - ط الخانجي). 

. نفس المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) البحر الرائق 0777/١‏ والمجموع للنووي #/ ٠١7‏ 


١۹ 


١5164 إقامة‎ 


الالتفات في الحيعلتين . وفي رأي اخر أن المستحب 
هو استقبال القبلة في الابتداء . (© 


٤‏ - ويستحب فيمن يقيم الصلاة: أن يكون 
تقياء عالما بالسنة. وعالما بأوقات الصلاة» وحسن 
الصوت. مرتفعه من غير تطريب ولا غناءء 
وتفصيل ذلك في الأذان . 


واتفق الفقهاء على أنه يستحب لمقيم الصلاة 
أن يقيم واقفا. وتكره الإقامة قاعدا من غير عذر. 
فإن كان بعذرفلا بأس . قال الحسن العبدي : 
«رأيت أبا زيد صاحب رسول الله كل . وكانت 
رجله أصيبت في سبيل الله » يؤذن قاعدا»" ولا 
روي أن الصحابة «كانوا مع رسول الله ية في 
'مسير فانتهوا إلى مضيق » وحضرت الصلاةء 
فمطرت السماء من فوقهم » والبلة من أسفل فيهم. 
فأذن رسول الله َة وهوعلى راحلته وأقام. فتقدم 
على راحلتهء فصلى بهم يومىء إيماء؛ عل 
السجود أخفض من الركوع» . كا تكره إقامة 
الماشي والراكب في السفر وغيره من غير عذر. لما 
روي أن بلالا رضي الله عنه «أذن وهوراكب» ثم 


)١(‏ البحر الرائق ۲۷۲/١‏ والحطاب والتاج والإكليل عليه 
١‏ ط ليبياء وحاشية الدسوقي ۱۹۱ ط دار الفكر. 
والخرشي وحاشية العدوي عليه ۱ ط دار صادر» 
والملجموع للنووي 2٠١7/7‏ والمغني 0١‏ طالرياض. 
وكشاف القناع 5 ط أنصار السنة . 

(7) قول الحسن العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله َة يؤذن 
قاعداً . رواه البيهقي (۱/ ۳۹۲) وإسناده حسن . التلخيص لابن 
حجر ٠۳ /١(‏ - ط دار المحاسن) . 

(م) حديث: أن الصحابة كانوا مع رسول الله يل في مسير . . 
أخرجه الترمذي (7/ 717 ط الحلبي) والبيهقي (۲/ ۷ - ط دائرة 
المعارف العشانية) وقال: وني إسناده ضعف . 


نزل وأقام على الأرض» .© 

ولأنه لولم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة 
والشروع في الصلاة بالنزول وأنه مكروه. ولأنه 
يدعوالناس إلى القيام للصلاة وهوغير متهيىء 
لما. ويرى الحنابلة أن إقامة الراكب في السفر بدون 
عذر جائزة بدون كراهة . © 


مايكره في الإقامة 
١‏ - يكره في الإقامة : ترك شيء من مستحباتها 
التي سبقت الإشارة إليهاء وما يكره أيضا: الكلام 
في الإقامة لغير ضرورة إذا كان كثيراء أما إن كان 
الكلام في الإقامة لضرورة مثل ما لورأى أعمى 
يخاف وقوعه في بكر. أوحية تدب إلى غافل؛ أو 
سيارة توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على 
إقامته . ۰ 

أما الكلام القليل لغير ضرورة ففيه رأيان : 

الأول : لا يكره بل يؤدي إلى ترك الأفضل . 
قال مهذا الحنفية والشافعية. واستدلوا لذلك بها 
ثبت في الصحيح من أن رسول الله يه تكلم في 
الخطبةء ”" فالأذان أولى ألا يبيطل. وكذلك 
الإقامةء ولأنہ| يصحان مع الحدث. وقاعداء 
وغير ذلك من وجوه التخفيف . 


)١(‏ الأثر عن بلال رضي الله عنه : أذن بلال وهو راكب ثم نزل 
أخرجه البيهقي في سننه /١(‏ 547 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وأعله بالإرسال. 

(۲) ابن عابدين 2757/١‏ وبدائع الصنائع EEE‏ 
وكشاف القناع IY‏ والمغني ١‏ ط الرياض. 
والمجموع للنووي .٠١5/‏ والحطاب 411١/١‏ 

(۳) حديث : «تكلم رسول الله َة في الخطبة» . أخرجه البخاري 


)4۷/۲ الفتح ط السلفية) ومسلم (۲/ كوه - ط الخلبي) . 


ا١‎ 


الثاني : يكره له ذلك. ويبنى على إقامتهء ويهذا 
قال الزهري والمالكية ا لأن الإقامة حدرء 
وهذا يخالف الوارد. ويقطع بين كلماتها. ٩‏ 

واتفق الفقهاء على أن التمطيط والتغني 
والتطريب بزيادة حركة أوحرف أومد أوغيرها في 
الأوائل والأواخر مكروه. لنافاة الخشوع والوقار. 

أما إذا تفاحش التغني والتطريب بحيث يخل 
بالمعنى فإنه يحرم بدون خلاف في ذلك . ”' لما روي 
أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله . قال: 
وأنا أبغضك في الله إنك تتغنى في أذانك . ° 
قال : حماد يعني التطريب . 


إقامة غير المؤذن : 

۷ - قال الشافعية والحنابلة : ينبغي أن يتولى 
الإقامة من تولى الأذان. واحتجوا بها روي عن 
الحارث الصدائى أنه قال: «بععث رسول الله ل 
بلالا إلى حاجة له فأمرني أن اؤ ذن فأذنت. فجاء 
بلال وأراد أن يقيم . فنهاه عن ذلك وقال: إن أخا 
صداء هوالذي أذن» ومن أذن فهو الذي يقیم ٩‏ 


(١)ابن‏ عابدين ۲٠١ /١‏ ط بولاق. وحاشية الدسوقي ۱/ ۱۷۹ ط 
دار الفكر. والمجموع للنووي ۱٠١/۳‏ والمغني 4705/١‏ ط 
الرياض. 

(۲) المجموع للنووي .٠١8/*‏ وابن عابدين /١‏ 768. وكشاف 
القناع > وحاشية الدسوقي ۱۹/۱ 

(۳) روي أن رجلا قال لابن عمر: «إني أحبك في الله». أخرجه 
الطسبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي (۲/ 7 ط 
القدسي) وقال اهيثمي : فيه يحبى البكاء ضعفه أحمد وأبوحاتم 
وأبو داود . 

)٤(‏ حديث : «إن أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهو الذي 

1 يقيم». أخسرجه ابن ماجة /١(‏ 7817 ط الحلبي) وإسناده 
ضعيف . التلخيص لابن حجر ۲٠۹ /١(‏ - ط دار المحاسن) . 


ولأنهها فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة. فيسن أن 
يتولاهما واحد كالخطبتين, ووافقهم الحنفية على 
هذا الرأي إذا كان المؤذن يتأذى من إقامة غيره. 
لأن أذى المسلم مکروه () 

وقال المالكية : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم 
غيره. لما رواه أبوداود في حديث عبد الله بن زيد أنه 
رأى الأذان في المنام فأتى النبي ية فأخيره فقال: 
«ألقه على بلال. فألقاه عليه. فأذن بلال. فقال 
عبدالله : آنا رايعة ونا كيت ارده قال: أقم 


ع ۲ 
أنت» 9) 


ولأنه بحصل المقصود منه. فأشبه مالوتولاهما 
معاء ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان المؤذن لا 
يتأذى من إقامة غبره. © 


إعادة الإقامة في المسجد الواحد : 
۱۸ ا في مسجد بأذان وإقامة. هل يكره أن 
يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ في المسألة ثلاثة آراء : 

الأول للحنفية» وهورأي لللمالكية. ورأي 
ضعيف للشافعية: إذا صلى في المسجد بأذان 
وإقامة كره لمن جاء بعدهم أن يؤذن ويقيم » وشرط 
الحنفية أن يكون من أذن وصلى أولاً هم أاهل 
المسجد «أي آهل حيّه» فمن جاء بعدهم فأذان 
الجماعة وإقامتهم لهم أذان وإقامة. 

الشاني في الرأي الراجح للالكية والشافعية : 


)١(‏ بدائع الصنائع 4١4/١‏ طالعاصمة, والمغنى 4١5/١‏ ط 


الرياض. والمجموع ٠١١/۳‏ 

(۲) حديث عبدالله بن زید: تقدم تخريجه. (ف-7) 

(*) بدائع الصنائع 4١4/١‏ ط العاصمة, والحطاب 467/١‏ ط 
ليبياء والمغني 415/١‏ ط الرياض. 


۱۲ 


يستحب أن يؤذن ويقيم للجاعة الثانية» إلا أنه لا 
يرفع صوته فوق مايسمعون» ووافقهم على ذلك 
الحنفية إذا كان المسجد على الطريق» وليس له 
أهل معلومون» أوصلى فيه غير أهله بأذان 
وإقامة. فإنه يجوز لأهله أن يؤذنوا ويقيموا. 

الغالث للحنابلة : الخيارء إن شاء أذن وأقام 
ويخفى أذانه وإقامته» وإن شاء صلى من غير أذان 
ولا إقامة . © 


مايقام له من الصلوات : 
4 يقام للصلوات الخمس المفروضة في حال 
الحضر والسفر والانفراد والجماعة والجمعة . 

واتفق الفقهاء على طلب الإقامة لكل من 
الصلاتين المجموعتين» لأن الرسول يك جمع 
المغرب والعشاء بمزدلفة وأقام لكل صلاة . 9) 
ولأنهما صلاتان جمعهم| وقت واحد» وتصلى كل 
صلاة وحدهاء فاقتضى أن تكون لكل صلاة 
إقامة . ٩‏ 

واتفق الفقهاء على طلب الإقامة للصلوات 
الفوائت. لما روي عن أبي سعيد عن رسول الله 
كل «أنه حين شغلهم الكفاريوم الأحزاب عن أربع 
صلوات أمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة 
منہن » حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهر. ثم 
أذن وأقام وصلى العصرء ثم أذن وأقام وصلى 


۹۸/1 وحاشية الدسوقي‎ ILYA بدائع الصنائع‎ )١( 


والمجموع عروىل والمغني 2/1 
(۲) حديث: «أن الرسول ك جمع المغرب . . . » أخرجه البخاري 
(5/ 6177 الفتح ط السلفية) . 


(۴) بدائع الصنائع 4194/١‏ ط العاصمة. والمجموع ۳/ ۸۳ ط 
المنيرية. والمغني 46/١‏ وحاشية الدسوقي ۰/1 


#اوفمو موي وم وو وو وام م ةنم م ممم ف وروم مور موك عمو و معو قي در ووو عومد دلرو 


المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاءع» © واتفق 

الفقهاء على استحباب الإقامة للمنفرد. سواء 

يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس 

الشظية للجبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي. 

فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن 

ويقيم الصلاة يخاف منىء قد غفرت لعبدي 

وأدخلته الجنة»9) 
ولكنه إذا اقتصر على أذان الحى وإقامته أجزأه. 

لما روي أن عبد الله بن مسعود «صلى بعلقمة 

والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان 

الحيّ وإقامتهم» . ° 

الإقامة لصلاة المسافر : 

٠‏ الأذان والإقامة للفرد والجماعة مشروعان في 

السفر كا في الحضر. سواء أكان السفر سفر قصر أو 

دونه فق 
ونه. 

)١(‏ المجموع للنووي ۳/ ۸۲ ۸۳. والمغني ٠٠١ /١‏ ط الأولى. 
وبدائع الصنائع /١‏ 415 
وحديث أبي سعيد حين شغلهم الكفاريوم الأحزاب عن أربع 

صلوات . أخرجه الشافعي /١(‏ 87 - ط مكتبة الكليات الأزهرية) 

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۱/ ۳۳۸ ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «يعجب ربك . . .» أخمرجه النسائي /١(‏ ۰ط ا 
المكتبة التجارية) وأبوداود (۲/ 6 ط عزت عبيد دعاس) وقال 
المنذري : رجاله ثقات . 

(۳) بدائع الصنائع 241/١‏ 417 ط العاصمة, وحاشية الدسوقي 
05 ومواهب الجليل 40١/١‏ . وابن عابدين 2711/١‏ 
6, والمجموع للنووي 7/ ۸ والمغني 47٠١ /١‏ وما بعدها ط 
الرياض. وكشاف القناع ۲١١ /١‏ والأثر عن عبدالله بن مسعود 
أنه صلى بعلقمة . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲٠ /١(‏ ط 
الدار السلفية) وإسناده صحيح . 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۱/ ٤۱۷‏ وابن عابدين /١‏ 715., ومواهب- 


۳ 


موف ومو م اا وان رمة 


الأذان للصلاة المعادة : 
١‏ - في الإقامة للصلاة المعادة في وقتها للفساد 
رأيان : 

الأول : للحنفية : تعاد الصلاة الفاسدة في 
الوقت يغير أذان ولا إقامة, وأما إن قضوها بعد 
الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان 


وإقامة. )١‏ 
الثاني : للالكية : يقام للصلاة المعادة للبطلان 
أو الفسادء 


ولم يعثر للشافعية والحنابلة على تصريح بذلك. 
ولكن قواعدهم لا تأباه. 9) 
ما لا يقام له من الصلوات : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه لا يسن الإقامة لغير 
الصلوات الخمس والجمعة . فلا أذان ولا إقامة 
لصلاة الجنازة ولا للوتر ولا للنوافل ولا لصلاة 
العيدين وصلاة الكسوف والخسوف 
والاستسقاء . 29 لما روي عن جابر بن سمرة قال : 
«صليت مع النبي ية العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة . © 


= الجليل 444/١‏ . وحاشية الدسوقي /١‏ ۱1۹۷ء والمجموع 
للنووي */ 247 وكشاف القناع 0١‏ :» ولمغني 1/£ 

۲٣۲ - ۲٣۱ /۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الخفرشي ۲۱ ط دار صادر» والدسوقي ۱ طالحلبي . 
ونباية المحتاج ١م‏ ط المكتب الإسلامي»› والمغني 47٠١ /١‏ ط 
الرياض. 

(”) بدائع الصشائع ١‏ .» وابن عابدين ۰۲۰۸/۱ والحطاب 
ا وحاشية العدوى على الأفرشي 2 وكشاف 
القناع 1 : والمجموع */ ۷۷ء والتحفة 4737/١‏ 

(4) حديث جار بن سمرة: «صليت مع النبي 6 العييد غير مرة 
ولامرتين بغير أذان ولا إقامة». أخرجه مسلم (7/ 504 - ط 


الحلبي) . 


هه واه فاه مهاه اموه لوطه قا مو ممه ام ذه املاع وزو فاوهء امهو وفعه وااو وو وام ع ممم 


وماروي عن عائشة رضي الله عنباقال: 
مناديا ينادي : الصلاة جامعة» . © 


إجابة السامع للمؤذن والمقيم : 
۳ - نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان 
فقالوا: يقول السامع مثل مايقول المقيم » إلا في 
الحيعلتين «حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح» 
فإنه يحوقل «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

ويزيد عند إقامة الصلاة «أقامها الله وأدامها». 
لما روي أبوداود بإسناده عن بعض أصحاب النبي 
يه : «أن بلالا أخحذ في الإقامة فلم أن قال: قد 
قامت الصلاةء قال النبى ية: أقامها الله 
وأدامهاء. 29 وقال في سائر الإقامة كنحوحديث 
عمر في الأذان الذي رواه جعفر بن عاصم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ككل قال: «إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم : 
الله أكبر الله أكبر»(" وانظر مصطلح أذان . 

وحكم الإجابة باللسان أنها سنة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. وأما الحنفية فإن الإجابة 
عندهم تكون في الأذان دون الإقامة . ) 


- ٠٤۹ /۲( حديث عائشة : «الصلاة جامعة» أخرجه البخاري‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 57١ /۲( ط السلفية). ومسلم‎  حتفلا‎ 

(۲) حديث : «أن بلالا . . . . » أخرجه أبوداود (۱/ 757 ط عزت 
عبيد دعاس) قال المنذشري: في إسناده رجل مجهول. مختصر سنن 
أبي داود ۲۸١ /١(‏ - نشر دار المعرفة) . 

(۴) حديث عمر: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» أخرجه مسلم 
(۱/ ۲۸۹ -ط الحلبي). 

(4) ابن عابدين /١‏ ۲۹۷ وبدائع الصنائع 477/١‏ , والقرطبي 
۸ طدار الكتب. والمغني /١‏ 4۲۷ والمجموع ٠١١/۴‏ 


4 


ووم وم فوم م مول ماو وله 


الفصل بين الأذان والإقامة : 
4 - صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان 
والإقامة بصلاة أوجلوس أووقت يسع حضور 
المصلين فيم| سوى المغرب» مع ملاحظة الوقت 
المستحب للصلاة. ش 

وتكره عندهم الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة 
بدون هذا الفصل» وذلك لما روي عن رسول الله 
ية أنه قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك 
نفسا حتى يقضي المتوضىء حاجته في مهل » وحتى 
يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل» . 

وني رواية : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدارما 
يفرغ الآكل من أكله. والشارب من شربه» 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» . (© 

ولأن المقصدد بالأذان إعلام الناس بدخول 
الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد. 
وبالوصل ينتفي هذا المقصود» وتفوت صلاة 
الجماعة على كثير من المسلمين. © 

وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل 
بين الأذان والإقامة, فروي الحسن عن أبي حنيفة 
أن مقدار الفصل في الفجر قدرما يقرأ عشرين آية. 


)١(‏ حديث: واجعل بين أذانىك . . .» أخرجه عبدالله بن أحد في 
زياداته على المسند (0/ ١47‏ -ط الميمنية) من حديث أبي بن 
كعب. وذكره الميشمي في المجمع (؟/ 4 - ط القدسي) وأعله 
بالانقطاع . 

وحديث : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل» . 
أخرجه الترمذي /١(‏ 7077 ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ٠٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(۲) مراقي الفلاح ٠١/١‏ . وابن عابسدين ۲٠١ /١‏ والفرشي 
١‏ ط بولاق. وبدائع الصنائع 4٠١ /١‏ ط العاصمة. 
وأسنى المطالب ٠١١ /١‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
۱/1 
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وني الظهرقدرما يصلي أربع ركعات» يقرأ في كل 
ركعة نحوامن عشرآيات» وفي العصرمقدار 
مايصلي ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر 
آیات 27 

أمافي المغرب : فقد اتفق الفقهاء على تعجيل 
الإقامة فيها لحديث رسول الله كه : «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب”2 لأن مبنى 
المغرب على التعجيل., ولاروى أبوأيوب 
الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه 
قال: «لن تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى 
اشتباك النجوم»”” وعلى هذا يسن أن يكون 
الفصل بين الأذان والإقامة فيها يسيرا . 
وللعلماء في مقدار هذا الفصل اليسير أقوال: 

أ قال أبوحنيفة والمالكية : يفصل بين الأذان 
والإقامة في المغرب قائ بمقدار ثلاث أيات, ولا 
يفصل بالصلاة, لأن الفصل بالصلاة تأخير, كما 
لا يفصل المقيم با لجلوس» لأنه تأخير للمغرب» 
ولأنه لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى . 

ب - وقال أبويوسف ومحمد: يفصل بجلسة 
خفيفة كالجلسة بين الخطبتين» وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلةء ووجه قوهم: أن الفصل 


£/1 بدائع الصنايع‎ )١( 

(۲) حديث: «بين كل أذانين ركعتين ماخلا صلاة المغرب». أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 514 شركة الطباعة الفنية) والبيهقي في المعرفة 
كا في نصب الراية ١4٠ /١(‏ ط المجلس العلمي ) وأعلاه بتفرد 
أحد رواته ثم قال: «لن شاء». 

(۳) حديسث: دلا تزال أمتى بخير ‏ أو قال : «على الفطسرة مالم 
يؤخروا المغرب الى أن تشتبك النجوم. » أخرجه أبو داود 
(41/1؟ -ط عزت عبيد دعاص) والحاكم ١4٠ /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثهانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


T= 


إقامة ۲۵ ۲۹ اقتباس ١‏ 


ا ا لل ا ال ل ل ع ع ع ا 00 


مسنون ولا يمكن بالصلاة. فيفصل بالجلسة لإقامة 
السنة. ٠‏ 

ج ‏ وأجاز الحنابلة وبعض الشافعية الفصل 
بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب. أي أنه لا 
يكرهان ولا يستحبان. )١(‏ 


الأجرة على الإقامة مع الأذان : 
٥‏ -اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد من يؤذن 
ويقيم محتسبا ‏ ممن تتحقق فيه شرائط المؤذن ‏ فلا 
يجوز استئجار أحد للأذان والإقامة . 

وأما إذا لم يوجد المتطوع أووجد ول تتحقق فيه 
الشروط فهل يستأجر على الأذان والإقامة؟ 

في المسألة ثلاثة آراء : 

الأول : المنع لأنه طاعة. ولا يجوز استئجار أحد 
على الطاعة لأنه عامل لنفسه. ولا روي أن آخرما 
عهد به رسول الله َة لعثمان بن العاص رضي الله 
عنه «أن يصلي بالناس صلاة أضعفهم» وأن يتخذ 


مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا»”) 
وهذا الرأي لمتقدمي الحنفية › وهورأي للالكية 
والشافعية والحنابلة . 


الثاني : الجوازلأنه كسائر الأعمال. وهوقول 
لمتأخري الحنفية. ورأي للمالكية والشافعية 
والحنابلة» ووجه ذلك : أن بالمسلمين حاجة إليهء 
وقد لا يوجد متطوع . ولأنه إذا انقطع له قد لا يجد 
مايقيت به عياله . 


41١١/١ المراجع السابقة مع بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حديث: «أن يصل (عثمان بن العاص) بالتاس صلاة. . . » 
أخرجه أبوداود (۱/ 7ط عزت عبيد دعاس) والحماكم 
(۲۰۹/۱ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


eeaneesannennununcannQonnnnenenecrennanannenecseneccnnnensesennnencensnne 


الثالث » وهورأي للشافعية : يجوز للامام أن 
يستأجردون أحاد الناس لأنه هوالذي يتولى 
مصالح المسلمين. ويجوزله الإعطاء من بيت المال. 

هذا . وقد صرح الشافعية بأنه لا يجوز 
الاستئجار على الإقامة فقط بدون الأذان لأنه عمل 
قليل . ٩(‏ 

والتفصيل في مصطلح (أذان» وإجارة) . 


الإقامة لغير الصلاة : 

5 - يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة 
ف السحرفق: لا روي عن ابي رافع قال: ورأيت 
رسول الله يل أذن في أَذْنّ الحسن حين ولدته فاطمة 


بالصلاة» . 9) 
وينظر مصلح (أذان) فقرة ١ه‏ (ج۲ 
ص 2 37). 


اقتباس 
التعريف : 
١‏ -الاقتباس في اللغة: هوطلب القبس. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ,.757/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠١/١‏ والحطاب 


/١‏ 6ه؛. والمجموع للنووي ۱۲۷/۲ والمغني 416/١‏ ط 
(۲) ابن عابدين 2780/8/١‏ والحطاب 40/١‏ ونتحفة المحتاج 
۱ ط دار صادر. 
وحديث: «رأييت رسول اله لا أذن في أذن الحسن حين 
ولدته فاطمة بالصلاة» أخرجه الترمذي (4/ 47 ط الحلبي). 
وقال ابن حجر في التلخيص /٤(‏ 64 ط شركة الطباعة 
الفنية) : مداره على عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. 


كات 


ممموووفمواو ومع امو ووو مفعفوه وو دوعو فق فهو و قوع اواو ونوا و وه فاه فس فاه و وو وهم 


الشعلة من النار» ويستعار لطلب العلم, قال 
الجوهري في الصحاح : اقتبست منه علما: أي 
استفدته ‏ () 

وفي الاصطلاح : تضمين المتكلم كلامه ‏ شعرا 
كان أونثرا ‏ شيئا من القران أوالحديث. على وجه 
لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث 9) 


أنواعه : 


؟ ‏ الاقتباس على نوعين : أحدهما : مالم ينقل 
فيه المقتبس (بفتح الباء) عن معناه الأصليء ومنه 


قول الشاعر: 
قد کان ما حِفْتٌ أن يکونا إنا إلى الله راجعونا 


وهذا من الاقتباس الذي فيه تغيير يسير . لأن 
الآية (إنا إليه راجعون). © 
والشاني : ما نقل فيه المقتيّس عن معناه الأصلي 
كقول ابن الرومي : 
لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي 
لقد أنزلت حاجاتي ( بواد غير ذي زرع ) 
فقوله «بواد غير ذي زرع» اقتباس من القرآن 


)١(‏ الصحساح للجوهري . والكليات لأبي البقاء. ومفردات 
الراغب. والمصباح المثير مادة: (قبس) . 

(۲) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهانوي ه//41١١‏ 
طبع خياط . بيروت. والكليات لأبي البقاء الكفوي ۲٠۴ /١‏ 
طبع وزارة الثقافة. دمشق. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي ١7٠١‏ ه. والآداب 
الشرعية لابن مفلح ؟/ ٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة/ ٠٠١١‏ 

۳۷ سورة إبراهيم/‎ )٤( 


الكريم» فهي وردت في القرآن الك.. ريم بمعنى 
«مكة المكرمة». إذ لا ماء فيها ولا نبات» فنقله 
الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازى 
هو: «لا نفع فيه ولا خير». 


حكمه التكليفي : 
۳-يرى جمهور الفقهاء”'2 جواز الاقتباس في الجملة 
إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية 
تحسينا للكلام, أما إن كان كلاما فاسدا فلا يجوز 
الاقتباس فيه من القرآن. وذلك ككلام المبتدعة 
وأهل المجون والفحش . 

قال السيوطي”" : لم يتعرض له المتقدمون ولا 
أكشر المتأخرين» من الشافعية مع شيوع الاقتباس 
في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديها وحديثاء 
وقد تعرض له جماعة من المتأخرين» فسئل عنه 
الشيخ العز بن عبدالسلام فأجازه» واستدل له بها 
ورد عنه كلد من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت 
وجهي . . .»الخ . وقوله : «اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض 
عني الدين وأغنني من الفقر ٠»‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ۳/ ۲۳۸ ط بولاق. والآداب الشرعية لابن 
مفلح ۲/ ۳۰۰ والإتقان للسيوطي 1۱/1 

(۲) الإتقان للسيوطي ينل 

2 حديث «وجهت وجهي . . .» أخرجه مسلم (۱/ كمه اط 
الحلبي) 

)٤(‏ حديث ١‏ اللهم فالق إلاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسباناء اقض عني الدين. وأغنني من الفقر» . أخرجه 
ابن أبي شيبة كما في الدر المتشور للسيوطي (۳/ 7378 ط دار 
الفكر) من حديث مسلم بن يسار مرفوعاء وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


۱۷ 


اقتباس ۳» اقتداء ١‏ ۳ 


وفي سياق الكلام لأبي بكر« . 0 وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

وفي حديث لابن عمره. . . قد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» . 

وقد اشتهر عند المالكية تحريمه وتشديد النكير 
على فاعله. ‏ لكن منهم من فرق بين الشعر فگره 
الاقتباس فيه» وبين النثر فأجازه. ومن استعمله في 
النثر من المالكية القاضى عياض وابن دقيق العيد. 
وقد استعمله فقهاء الحنفية في كتبهم الفقهية . ٠”‏ 
٤‏ ونقل السيوطي عن شرح بديعية ابن حجة أن 
الاقتباس ثلاثة أقسام : 

الأول: مقبول. وهوما كان في الخطب والمواعظ 
والعهود . 

والثاني : مباح. وهو ما كان في الغزل والرسائل 

والثالث : مردود. وهوعلى ضربين . 

(أحدهما) اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه. بأن 
ينسبه المقتبس إلى نفسه. كما قيل عمن وقع على 
شكوى بقوله: (إِنَ إلينا إيابهم. ثم إن علينا 
حساجم). © 


و(الآخر) تضمين أية في معنى هزل أو مجون. 
قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جداء وبه 
أقول . (4) 


٠١١ - ۱۱١/۱ الإتقان للسيوطي‎ )١( 
778/7 حاشية ابن عابدين‎ )۲( 

(”) سورة الغاشيةه؟ ۲٠‏ 

٠١١/١ الإتقان‎ )٤( 


e Ee BE e‏ قا Kee OE ee Kakê Fere se‏ العامة ودام 1886م 


اقتداء 


التعريف : 
الاقتداء لغة : مصدر اقتدى به إذا فعل مثل 


- فعله تأسياء ويقال: فلان قدوة: أي يقتدى به. 


ويتأسى بأفعاله . 7) 

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي . وهوإذا كان 
في الصلاة يعرفونه بأنه: اتباع المؤتم الامام في 
أفعال الصلاة. أوهوربط صلاة المؤة تم بالإمام 
بشروط خاصة جاء بها الشرع › وبينها اقا ء في 
كتاب الصلاة عند الكلام عن صلاة الجماعة 29 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الاثتمام : 

۲ الائتام : بمعنى الاقتداء. يقول ابن عابدين : 
إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة 
الاقتداء والاثتهام ¢ وحصل لإمامه صفة 
الإقامة . 65 

لأنه 0 في الصلاة وغيرها. 


ب الاتباع : 
۳ من معاني الاتباع في اللغة : لمشي خحلف 
الغين؛ 0 و ا ولا بالحق کیا في 


. المصباح المنير ولسان العرب مادة: (قدو)‎ )١( 
۲۳۹ /۱ والطحطاوي على الدر‎ 254 /١ ابن عابدين‎ )۲( 
نفس المراجع ا‎ )۳( 


—۱۸- 


۸ ٤ اقتداء‎ 


ae‏ ف ف ted‏ ممه مفو لم ناف مهاه ومن فطاوع ولف ةمامع عاوة وعوة معو و وعومء 


بالمعروفٍ)'" ويأتي بمعنى الاثتمام. يقال: اتبع 
القرآن: اثتم به وعمل بما فيه . 9) 
E‏ الفقهاء ء مهذه ا كا استعملوه 
بمعنى الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة» فهو 
هذا المعنى أخص من الاقتداء. ©) 


ج - التأسي : 


LL‏ ي :من ٣‏ ا 
بمعنى الاقتداء . © 

ومن معاني التأسي : التعزي. أي : التصبر. 
وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة, أما التأسي. 
فيستعمل في غير ذلك . 


د التقليد : 


© التقليد عبارة عن : قبول قول الغير بلا حجة 
ولا دليل 6 
أقسام الاقتداء : 
5 الاقتداء على أقسام . منها: اقتداء المؤتم 
بالإمام في أفعاله من القيام والركوع والسجود 
وغيرها. 

ومنها : الاقتداء في غير الصلاة» فهو بمعنى 
التأسي > كاقتداء الأمة بالنبي يك في أقواله 
وأفعاله واتباع سنته » وغير ذلك کا سيأتي . 


٠١۸ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة : (تبع) . 

(۳) التقرير والتحبير لابن اهام ۳/ ٠١‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر ۱/ ۲۴۳۹ 

)٤(‏ المصباح المثير ولسان العرب مادة : (أسى)ء وتفسير القرطبي 
0/1۸ 


٤٠٠١ /۲ التعريفات للجرجاني» ومسلم الثبوت‎ )٥( 


. . حديث: «الائنان فا فوقهن| جماعة‎ )١( 


الاقتداء ف الصلاة 
۷-الاقتداء في الصلاة هو : ربط صلاة المؤتم 
بصلاة الإمام کا سبق» فلابد أن يكون هناك مام 


ومقتد» ولوواحدا . وأقل من تنعقد به الجماعة في 
غير العيدين والجمعة_اثنان. وهوأن يكون مع 


0 واحد» لقول النبي ككل : «الاثنان فما فوقهما 
عة» ولفعله عليه الصلاة والسلام حين «صلى 
0 6 وحده) . 0 


وسواء كان ذلك الواحد رجلا أوامرأة أوصبيا 
يعقل. لأن النبى ية سمى الاثنين مطلقا جماعة . 

واا المنتدون والضص الذي لآ يقل قلااخيرة 
اء لأنهها ليسا من أهل الصلاة. © 

هذا » وهناك شروط لابد من توفرها في الاقتداء 
والمقتدى به (الإمام) » وحالات تخص المقتدي أي 
(المأموم) نذكرها فيا يلي : 


شروط المقتدى به (الإمام) : 

۸ -يشترط في الإمام في الجملة : الإسلام والعقل 
اتفاقاء والبلوغ عند الجمهور. وكذلك الذكورة إذا 
كان المقتتدون ذكوراء والسلامة من الأعذار- 
كرعاف وسلس البول ‏ إذا اقتدى به أصحاءء 
والسلامة من عاهات اللسان ‏ كفافأة وتمتمة ‏ إذا 
اقتدى به السليم منهماء وكذا السلامة من فقد شرط 


. » أخرجه ابن ماجه 
(١/۲٠۳-ط‏ الحلبي) وقال الحافظ البرسيري ل انرا 
الربيع وولده ضعيفان . 

(۲) حديث : «صلى النبي َة بابن عباس وحده . . .». أخرجه 
البخاري (۲/ ٠١١‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(”) البدائع .165/١‏ والقليوبي .۲۲٠ /١‏ وكشاف القناع 
١ء‏ , وجواهر الإكليل ۷/۱ 


- 1١9 


م و وا لاه ا و ةم ةم رم ونه ميم فون و من رموه من ةن مه لا الام نه 


بعضها يذكر في مصطلح: (إمامة) . 


شروط الاقتداء : 
أ النية : 
٩‏ - اتفق الفقهاء على أن نية المؤتم الاقتداء بالإمام 
شرط لصحة الاقتداءء إذ المتابعة عمل يفتقر إلى 
النية . 
والمعتبر في النية عمل القلب اللازم للإرادة» 
ويستحب التلفظ بها عند الحنفية والشافعية» وهو 
قول للحنابلة قياسا على الحج . وذهب جماعة إلى 
أن التلفظ ما بدعة. لأنه لم يرد عن النبي كله ولا 
عن أحد من الصحابة والتابعين. 9) 

ويشترط في النية أن تكون مقارنة للتحريمة» أو 
متقدمة عليها بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة 
فاصل أجنبي » وعلى ذلك فلا تصح نية الاقتداء 
في خلال الصلاة بعدما أحرم منفردا عند جمهور 
الفقهاء: (الحنفية» والمالكية.» وهو رواية عند 
الحنابلة)9) 

وقال الشافعية » وهورواية عند ا حنابلة : يجوز 
للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه مأموماء بأن 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠١۸ ٠١١/١‏ والمهذب 
٠٠۵۹ ۱‏ والمغنی ؟/ ه“*. ه. 04. وجواهر الإكليل 
۷۸/1 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۰.۱۷۸ ۲۷۹ ۳۷۰. والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 0 وال مغني ۲/ ۰۲۳۱ ۳/ ۹۳ ونهاية المحتباج 
000١‏ وجواهر الإكليل ۸١ /١‏ وكشاف القناع 
«AYÎ!‏ ۳1€ 

(۳) ابن عابدين ۳۷١ /١‏ والشرح الصغير ٤٤٩ /١‏ والدسوقي 
۱ والمغني ۲/ ۲۲۳۱ء ۲۳۲ 


تحضر جماعة فينوي الدخول معهم بقلبه في 
صلاتهم » سواء أكان في أول الصلاة أم قد صلى 
ركعة فأكثر () 

ولا فرق في اشتراط النية للمأموم بين الجمعة 
وسائر الصلوات عند المالكية. وهو الصحيح عند 
الشافعية . 

وعند الحنفية » وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية: لا يشترط في الجمعة نية الاقتداء 
وكذلك العيدان» لأن الجمعة لا تصح بدون 
الجماعة. فكان التصريح بنية الجمعة أو العيد مغنيا 
عن التصريح بنية الجماعة . © 


ولا يجب تعيين الإمام باسمه كزيد» أوصفته 
كالحاضرء أو الإشارة إليه» بل تكفي نية الاقتداء 
بالإإمام» فإن عينه وأخطأ بطلت صلاتهء لربط 
صلاته بمن لم ينو الاقتداء به. ° 


هذا » ولا يشترط لصحة الاقتداء أن يكون 
الإمام قد نوى الإمامة عند جمهور الفقهاء خلافا 
للخنابلة . واشترط الحنفية نية الرجل الإمامة 
لصحة اقتداء النساء به . وتفصيله في مصطلح 
(إمامة) . ّْ 


۲۳۲ /۲ والمغني‎ 270 ٠٠١ /۲ نجاية المحاج‎ )١( 


(۲) الطحطساوي على مراقي الفلاح 0 , والشرح الصغير 
١‏ » ونهاية المحتاج 7/ 7١7 ٠١7‏ 

(۳) ابن عابدين 2787/١‏ والضحطاوي على مراقي الفلاح 
1١‏ ونباية المحتاج CY Y/Y‏ والدسوقي ۳۴۷7/۱ 

)٤(‏ ابن عابدين ۳۷١ /١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
.» وبلغة السالك 0١‏ ونباية المحتاج 27١ 4/١‏ 
والمغني ۲/ ۲۳۱ 


E 


١١ ٠١ اقتداء‎ 


ب عدم التقدم على الإمام . 

٠‏ -يشترط لصحة الاقتداء ألا يتقدم المقتدي 
إمامه في الموقف عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) لحديث : «إنما جُعلَ الإمام 
يتم به» ”“ والائتمام الاتباع» والمتقدم غير تابع» 
ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه حال الإمام» 
ويحتاج إلى النظروراءه في كل وقت ليتابعه» فلا 
يمكنه المتابعة . 


إذا أمكنه متابعة الإمام. لأن الاقتداء يوجب 
المتابعة في الصلاة» والمكان ليس من الصلاة. لكنه 


يندب أن يكون الإمام متقدما على المأموم , ويكره ۰ 


التقدم على الإمام ومحاذاته إلا لضرورة . 9) 

والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب» وهو 
مؤخر القدم لا الكعب» فلوتساويا في العقب 
وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر. وكذلك 
إذا كان المأموم طويلا وسجد قدام الإمام. إذا لم 
تكن عقبه مقدمة على الإمام حالة القيام» صحت 
الصلاةء أمالوتقدمت عقبه وتأخرت أصابعه 
فيضرء لأنه يستلزم تقدم المنكب» والعبرة في 
التقدم بالألية للقاعدين » وبالجنب 
للمضطجيين . زعق 


- 177 /۲( حديث: «إنما جعل الإمام . . . » أخرجه البخاري‎ )١( 
. ط السلفية) ومسلم (١/708_ط الحلبي)‎  حتفلا‎ 

(۲) البدائع ۱ مدل وهل وابن عابدين ۰٠٠۰/۱‏ 
والشرح الصغير ٤٥۷ /١‏ والفواكه الدواني ۲٤١ /١‏ ومغني 
المحتاج ۲٤١/١‏ وأسنى المطالب 257١/١‏ ۲ والمغني 
014/7 وكشاف القناع AT - 6/1١‏ 

(۴) نفس المراجع السابقة . 


وميم مي ةم م ييه مم يه ء رار م وء م مهمو مم ممم م من قمو ون عوايوا وو ثم ووو ءءء مم مموءث 9566 د 


١‏ -فإذا كان المأموم امرأة أوأكثر من واحد يقف 
خلف الإمام» وإذا كان واحدا ذكرا ‏ ولوصبيا- 
يقف على يمين الإمام مساويا له عند الجمهورء 
وذهب الشافعية وحمد بن الحسن إلى أنه يستحب 
تأخره عن الإمام قليلا. () 

وصرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفسد 
صلاتهم . يقول الزيلعي الحنفي : فإن حاذته امرأة 
مشتهاة في صلاة مطلقة ‏ وهي التي لها ركوع 
وسجود ‏ مشتركة بينه| تحريمة وأداء في مكان واحد 
بلا حائل» ونوى الإمام إمامتهاوقت الشروع 
بطلت صلاته دون صلاتهاء لحديث: «أخروهنٌ 
فخت اف الل" وهو المخاطب به دونهاء 
فيكون هو التارك لفرض القيام» فتفسد صلاته 
دون صلاتها. 9) 

وجمهور الفقهاء : ( المالكية والشافعية والحنابلة) 
يقولون: إن محاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاةء 
ولكنها تكره» فلووقفت في صف الرجال لم تبطل 
صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامهاء ولا 
صلاتهاء كا لووقفت في غير الصلاةء والأمرفي 
الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدمه . © 

هذا » وفي الصلاة حول الكعبة في المسجد 


)١(‏ فتح القدير 207/١‏ ومغني المحتاج 2545/١‏ والزيلعي 
۳۹/۱ 

(۲) حدييث: «أخروهن من حيث أخرهن الله . . . » من حديث 
ابن مسعود موقوفا عليه . أخرجه عبدالر زاق (۳/ ١44‏ ط 
المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح +٠١ /١(‏ ط 
السلفية) . 

(۳) الزيلعي 2178/١‏ وفتح القدير ۳۱۲/۱ 1" 

٠٤٠/١ ومغني المحتاج‎ 0*١ ۰۷۹/١ جواهر الإكليل‎ )٤( 
٤۸۸ /١ وكشاف القناع‎ 5 


= 


١" 1١ افتداء ؟‎ 


الحرام يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم 
تقدم المأموم على الإمام في نفس الجهة. حتى إذا 
تقدمه في غير جهتهم لم يضر اتفاقا. ('» وتفصيل 
هذه المسألة وكيفية الصلاة داخل الكعبة يرجع فيه 
إلى مصطلحي: (صلاة الجماعة.» واستقبال 
القبلة). 


ج -ألایکون المقتدي أقوى حالا من الإمام : 
٢‏ يشترط لصحة الاقتداء عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة) ألا يكون المقتدي أقوى 
حالا من الإمام» فلا يجوز اقتداء قارىء بأميّ» ولا 
مفترض بمتنفل, ولا بالغ بصبي في فرض» ولا 
قادر على ركوع وسجود بعاجز عنههاء وكذلك لا 
يصح اقتداء سالم بمعذور» کمن به سلس بول» 
ولا مستورعورة بعارعند الحنفية والحنابلة» ويكره 
ذلك عند المالكية . 9) 

وقد ذكر الحنفية في ذلك قاعدة فقالوا: الأصل 
أن حال الإمام إن كان مثل حال المقتدي أوفوقه 
جازت صلاة الكل وإن كان دون حال المقتدي 
صحت صلاة الإمام. ولا تصح صلاة المقتدي . 
إلا إذا كان الإمام أميا والمقتدي قارئاء أوكان الإمام 
أخرس فلا يصح صلاة الإمام أيضا .7" وقد توسع 
الحنفية في تطبيق هذا الأصل على كثير من 


)١(‏ الزيلعي ١‏ ومغني المحتاج ۲٤٠/١‏ وقليوبي 
۷ ۲۳۸ وکشاف القناع 0١‏ . وبلغة السالك 
0/۱۷ 

(۲) ابن عابدين ١‏ واهندية ۸٦ ۸٥١/١‏ والدسوقي 
۷ ۴۲۹ ۳۳۳ وكشاف القناع 44٠ 2215/١‏ - 
Af‏ 

(۴) الفتاوى اهندية /١‏ 414 


المسائل» ووافقهم المالكية والحنابلة في هذه القاعدة 
مع خلاف وتفصيل في بعض المسائل . وخالفهم 
الشافعية في أكثر المسائل كما سيأتي بيانه عند 
الكلام في : (اختلاف صفة الإمام والمقتدي) . 


د اتحاد صلاتي المقتدي والإمام : 
١‏ - يشسترط في الاقتداء اتحاد صلاتي الإمام 
والمأموم سببا وفعلا ووصفاء لأن الاقتداء بناء 
التحريمة على التحريمة» فالمقتدي عقد تحريمته 
ما انعقدت له تحريمة الإمام» فكل ما تنعقد له 
تحريمة الامام جاز البناء عليه من المقتدي . وعلى 
ذلك فلا تصح ظهر خلف عصر أوغيره ولا 
عكسه. ولا تصح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر 
أداء» ولا ظهرين من يومين ختلفين» كظهريوم 
السبت خلف ظهر الأحد الماضيين» إذ لابد من 
الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنهباء وهذا عند 
جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية والحنابلة) وذلك 
لقوله عليه السلام : «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه )١(‏ 

وقال الشافعية : من شروط صحة القدوة توافق 
نظم صلاتيهم في الأفعال الظاهرة, ولا يشترط 
اتحاد الصلاتين. وعلى ذلك تصح قدوة من يؤدي 
الصلاة بمن يقضيهاء والمفترض بالمتنفل » ومؤدي 
الظهر بالعصرء وبالمعكوس . أي القاضي 
بالمؤدي والمتنفل بالمفترض» وفي العصر بالظهر» 
نظرا لا تفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النية . 


)١(‏ البدائع "8/١‏ وابن عابدين ۱/ ۳۹٦-۳۷۰‏ والهندية 


وكشاف القناع 4868-0١‏ . والحديث سبق تخريجه ف/ ١١‏ 


۲ 


١١-1١64 اقتداء‎ 


موم مم هه ويه ووء نوي ةن ره رن فم ورا فم مقر مرو رمقو مم يميم ين م م نمل م برا نه م م هن 


كنذا عرز اش روا هر بلسي والخرت» 
وتجوز الصبح خلف الظه رفي الأظهر عند 
الشافعيةء وله حينئذ الخروج بنية المفارقة أو 
الانتظار ليسلم مع الإمام وهو الأفضل .27 لكن 
الأولى فيها الانفراد. 

فإن اختلف فعلهم| كمكتوبة وكسوف أو جنازة» 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح» لمخالفته 
النظم » وتعذر المتابعة معها . © 

أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند 
جميع الفقهاء . ° 


هھ عدم الفصل بين المقتدي والإمام . 
4 - يشترط لصحة الاقتداء ألايكون بين المقتدي 
والإمام فاصل كبير . 

وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المذاهب في 
الجملةء وإن اختلفوا في بعض الفروع والتفاصيل 
على النحو التالي : 


بعد المسافة : 

6 - فرق جمهور الفقهاء بين المسجد وغير المسجد 
فيما يتعلق بالمسافة بين الإمام والمقتتدي. فقال 
الحنفية 0 والحنابلة : إذا كان المأموم يرى 
يسمع التكبير وهمافي 


ا واحد صح 00 وإن بعدت 


۲٠۷-۲٠۵ /۲ ونباية المحتاج‎ 0104 ۲٠۴ /١ مغن المحتاج‎ )١( 
11 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) ابن عابدين /١‏ ۳۷۰. والدسوقي ۱/ ۳۳۹ وكشاف القناع 
1 ومغني المحتاج ۲٠۴۳ /١‏ 


OEE‏ جاه وج اه ويه TT‏ 8غ DE E CE E PCS KT CL CR‏ و لم 


المسافة . “ أما في خارج المسجد فإذا كانت المسافة 
قدرما يسع صفين فإنها تمنع من صحة الاقتداء عند 
الحنفية, إلا ني صلاة العيدين» وفي صلاة الجنازة 
خلاف عندهم .” ولا يمنع الاقتداء بعد المسافة 
في خارج المسجد 7 لم يزد عن ثلاثاثة ذراع عند 
الشافعية. 29 واشترط الحنابلة في صحة الاقتداء 
خارج الل 3 المأموم للامام أو بعض من 
وراءه . فلا يصح الاقتداء إن م ير المأموم أحدهاء 
وإن سمع التكبير. ومههما كانت المسافة فه ارفك 

ولم يفرق المالكية بين المسجد وغيره ولا بين قرب 
المسافة وبعدهاء فقالوا بصحة الاقتداء إذا أمكن 


رؤية الإمام أو الأموم أو سساع الإمام ولو 
9 


وجود الحائل. وله عدة صور : 

-الأولى : إن كان بين المقتدي والإمام نهر كبير 
تجري فيه السفن (ولو زورقا عند الحنفية) لا يصح 
الاقتداءء وهذا باتفاق المذاهب» وإن اختلفوا في 
تحديد النبر الكبير والصغير. فقال الحنفية 
والحنابلة : النهر الصغير هوما لا تجري فيه السفن› 
وقال المالكية: هوما لا يمنع من ساع الإمام . أو 
بعض ال مأمومين» أورؤية فعل أحدهما. وقال 
الشافعية: هوالنهر الذي يمكن العبورمن أحد 


)١(‏ الفتاوى الهندية »۸۸/١‏ ومغني المحتاج ١‏ وكشاف 


القناع 1/1 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۸۷ 

(۳) مغني المحتاج ۱/ ۲٤۹‏ 

441/١ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الدسوقي ."7//١‏ والمراد بالمسمع : من يبلغ عن الإمام 
الحاضر. فليس منه الائتمام بمجرد سماع صوت الإمام المتقول 
بالمذياع لعدم تحقق الاجتماع . 


۳ 


اقتداء ۱۷ ۱۹ 


#قه ف فهو و ووو ووو دودو نواه و فيو ميق ةما وو مو وم وه ومو مله مره ةمرلا ننه مم ومن 


طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه» أو 
المشي فيه وفي حكمه النهر المحوج إلى سباحة 
عند الشافعية على الصحيح . © 
۷ - الثانية : يمنع من الاقتداء طريق نافذ يمكن 
أن تجري فيه عجلة» وليس فيه صفوف متصلة عند 
الحنفية والحنابلة. 9 قال الحنفية: لوكان على 
الطريق مأموم واحد لا يثبت به الاتصال» 
وبالثلاث يثبت» وفي المثنى خلاف . © 

ولا يضر الطريق إذا لم يمنع من سباع الإمام أو 
بعض المأمومين أورؤ ية فعل أحدهما عند المالكيةء 
وهو الصحيح عند الشافعية» ولهذا صرحوا بجواز 
صلاة الجماعة لأهل الأسواق وإن فرقت الطرق 
بيغهم وبين إمامهم . والرواية الثانية عند الشافعية 
يضرء لأنه قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على 
أحوال الامام . © 

هذاء وأجاز أكثر الفقهاء الفصل بطريق في 
صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الخوف ونحوهاء 
والتفصيل في مواضعها . 
۸ - الثالثة : صرح الحنفية والشافعية » وهورواية 
عن الحنابلة» بأنه إذا كان بين الإمام والمأموم جدار 
كبير أوباب مغلق يمنع المقتدي من الوصول إلى 
إمامه لوقصد الوصول إليه لا يصح الاقتداءء 
ويصح إذا كان صغيرا لا يمنع» أوكبيرا وله ثقب 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۳۹۴۳ وكشاف القناع ۲۹۲/١‏ والدسوقي 
05/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 7144 

(۲) ابن عابدين .747/١‏ ومراقي الفلاح ص ٩۹١٠ء 215١‏ 
وكشاف القناع 447/١‏ 

۸۷ /١ الهندية‎ )۳( 

۲٤۹ /١ ومغني المحتاج‎ 2785/١ الدسوقي‎ )٤( 


ووم و ووو م ماي ةم نوارة ان وءاأمي ة واع يون م مر م رم ميل انهو 5 فور نفو و وا ود مووامم لوثم م ب ممعم 66 


لا يشتبه عليه حال الإمام سماعا أورؤ ية لما روي 
أن النبي ية وكان يصلى في حجرة عائشة رضئ الله 
عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته» .^ 

قال الشافعية: فإن حال ما يمنع المرورلا 
الرؤية كالشباك أويمنع الرؤ ية لا المروركالباب 
المردود فوجهان . 

وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد 
الحرام وأبوابها من خارجه صحيح. إذا لم يشتبه 
حال الإمام لسماع أورؤ يةء ولم يتخلل إلا الجدار, 
كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته 
المتصل بالمسجد أوفي منزله بجنب المسجد وبينه 
وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد وهو 
يسمع التكبير من الإمام أومن المكبر تجوز صلاته . 
ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هوفي 
البيت» ولا يخفى عليه حاله . 9) ٠‏ 

ولم يفرق المالكية » وهو رواية عند الحنابلة بين ما 
إذا كان الحداركبيرا أوصغيراء فقالوا بجواز 
الاقتداء إذالم يمنع من سباع الإمام أوبعض 
المأمومين أورؤ ية فعل أحدهما. © 


و اتحاد المكان : 


14 يشترط لصحة الاقتداء أن يجمع المقتتدي 
والإمام موقف واحد» إذ من مقاصد الاقتداء 


)١(‏ حديث: «كان النبي ب يصلي في حجرة عائشة . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ ۲٠۳‏ - ط السلفية) . 

(؟) الفقاوى الحندية /١‏ ۸۷ ومراقي الفلاح ص .١17١‏ ومغنى 
المحتاج 76٠/١‏ وحاشية القليوبي ٠ ۲٤٤ 237147 /١‏ 1 

(۳) الإتصاف 7 - ۲۹۷. والدسوقي 575/١‏ 


5ت 


اقتداء ۲۰ ۲۲ 


اجتماع جمع في مكان» كا عهدععليه الجماعات في 
الأعصرالخالية» ومبنى العبادات على رعاية 
الاتباع فيشترط ليظهر الشعار. 27 وللفقهاء في 
تطبيق هذا الشرط تفصيل» وفي بعض الفروع 
خلاف كالآتي : 


أولا ‏ الأبنية المختلفة : 
٠‏ - تقدم مايتعلق بالأبنية المنة لمنفصلة . 


ثانيا - الاقتداء في السفن المختلفة : 


١‏ - يشترط في الاقتداء ألايكون المقتدي في سفينة 
والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها عند 
الحنفية» وهوالمختار عند الحنابلةء لاختلاف 
الكان» ولواقترنتا صح اتفاقاء للاتحاد الحكمي . 
والمراد بالاقتران: مماسّة السفينتين» وقيل 
ربطهم|. ٩‏ 


وتوسع المالكية في جواز اقتداء ذوي سفن 
متقاربة» ولم يشترطوا ربط السفينتين» ولا الماسة. 
ول يحددوا المسافة حيث قالوا: جاز اقتداء ذوي 
سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها 
يسمعون أقواله أو أقوال من معه في سفينته من 
مأمومين» أويرون أفعاله أوأفعال من معه في 
سفينته من مأمومين . وكذلك لو كانت السفن سائرة 
على المشهورء لأن الأصل السلامة من طروء 
ا مايفرقها من ريح أو غيره . 
لكنهم نصوا على استحباب أن يكون الإمام في 


(1) نهاية المحتاج 2141/7 ومغني المحتاج ۲٤۸/١‏ 
(۲) مراقي الفلاح ص 1° وشرح منتهى الإرادات 54/١‏ 


السفينة التي تلي القبلة . © 

وقال الشافعية : لوكانا في سفينتين صح اقتداء 
أحدهما بالآخروإن لم تكونا مكشوفتين» ول تربط 
إحداهما بالأخرى» بشرط ألاتزيد المسافة على 
ثلاثياثة ذراع » وعدم الحائل » والماء بين كالنهر بين 
المكانين» 29 بمعنى أنه يمكن اجتيازه سباحة ول 
يشترطوا الالتصاق ولا الربط. خلافا للحنفية› 
والمختار عند الحنابلة . 


الغا : علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه . 


۲ - يجوز أن يكون موقف المأموم عاليا - ولوبسطح 
- عن الإمام عند الحنفية والحنابلة» وهورأي 
المالكية في غير صلاة الجمعة. فصح اقتداء من 
بسطح المسجد بالإمام الذي يصل با مسجد 
لإمكان المتابعة . 

ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف 
المأموم mM,‏ 


ولم يفرق الشافعية بين ارتفاع موقف الإمام 
والمأموم » فشرطوا في هذه الحال. محاذاة بعض بدن 
المأموم بعض بدن الإمام. والعبرة في ذلك بالطول 
العادي» وقال النووي يكره ارتفاع المأموم على 
إمامه حيث أمكن وقوفهه| بمستوى واحد» وعكسه 
كذلك» إلا لحاجة تتعلق بالصلاةء كتبليغ يتوفف 
عليه إساع المأمومين وتعليمهم صفة الصلاةء 


775/١ والدسوقي‎ .۸۱ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

۲٤۳/۱ القليوبي‎ )۲( 

(*) ابن عابدين ۳۹١-۳۹٤ /١‏ والدسوقي 775/١‏ والمغني 
۲/°. ۲۰4 


0 


اقتداء ۳{ 


aeccenanagannennenanceacnnancdesnneneranneeeseenannaaceosseaonancennnes 


فيستحب ارتفاعههما لذلك» تقديا لصلحة 
الصلاة . () 

وهذا الكلام في البناء ونحوه : 

أما الجبل الذي يمكن صعوده كالصفا أوالمروة 
أوجبل أبي قبيس فالعبرة فيه بالمسافة التي سبق 
الإمام 1 


ز- عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم : 
۴۳ - يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهورعدم 
توسط النساءء فإن وقفت المرأة في صف الرجل 
کره» ولم تبطل صلاتهاء ولا صلاة من يليهاء ولا 
من خلفها. لأنها لووقفت في غير صلاة لم تبطل 
صلاته» فكذلك في الصلاةء وقد ثبت أن عائشة 
رضي الله عنها وكانت تعترض بين يدي رسول الله 
ل نائمة وهويصلي». والغبي للكراهة, ولهذا لا 
تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى . وهكذا إن 
كان هناك صف تام من النساءء فإنه لا يمنع اقتداء 
من خلفهن من الرجال . © 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الاقتداء 
ألايكون بين المقتدي والإمام صف من النساء بلا 
حائل قدرذراع » وبهذا قال أبوبكر من الحنابلةء 


٠۹۸ /۲ ونباية المحتاج‎ 2747/١ القليوبي‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ .۳۳۲ /١ والدسوقي‎ .74 /١ جواهر الإكليل‎ )۲( 
وكشاف القناع‎ .7١ 4 /۲ والمغني لابن قدامة‎ , ٠ "4/١ 
.A4۸/1 
وحديث اعتراض عائئة‎ 
. -ط السلفية)‎ 1 


. . . أخرجه البخاري (الفتح 


والمراد بالصف عند الحنفية مازاد على الثلاث» وفي 
رواية المراد بالصف الثلاث» وعلى هذا قالوا: 

)١(‏ المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة, واحد عن 
بمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفهاء ولا تفسد أكثر 

(۲) والمرأتان تفسدان صلاة أربعة من الرجال» 
واحد عن يمينههاء وآخر عن يسارهماء وصلاة اثنين 

(۳) وإن كن ثلاثا أفسدن صلاة واحد عن 
يمينهن» وآخر عن يسارهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر 
الصفوف. 

وهذا جواب ظاهر الرواية . 

وفي رواية النلاث كالصف. تفسد صلاة كل 
الصفوف خلفهن إلى اخر الصفوف. لأن الثلاثة . 
جمع كامل . 

وفي رواية عن أبي يوسف أن الثنتين كالثلاث . 
وفي رواية أخرى جعل الثلاث كالاثنتين. © 


ج 5 العلم بانتقاللات الإمام . 


4 - يشترط في الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
الإمام. بسماع أورؤ ية للامام أولبعض المقتدين 
به» لثلا يشتبه على المقتدي حال الإمام فلا يتمكن 
من متابعته» فلوجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة 
كالركوع والسجودء أواشتبهت عليه لم تصح 
صلاته. لأن الاقتداء متابعة. ومع الجهل أو 
الاشتباه ل تمكن المتابعة. وهذا الشرط متفق عليه 


)١(‏ الفتاوى الهندية .۸۸/١‏ وابن عابدين 0١‏ والزيلعي 
۱ ۱۳۹ 


= 


اقتداء ه؟ 


عند الفقهاء )١‏ 

زاد الحنفية : وكذا علمه بحال إمامه من إقامة أو 
سفر قبل الفراغ أوبعده» وهذا فيما لوصلى 
الرباعية ركعتين في مصر أو قرية . © 

هذاء وقد تقدم أن الحنابلة لا يجوزون الاقتداء 
خارج المسجد بالسماع وحده. بل يشترطون في 
إحدى الروايتين رؤ ية المأموم للامام أو بعض 
المقتدين به لقول عائشة لنساء كن يصلين في 
حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في 
حجاب» ولأنه لا يمكنه المتابعة في الغالب. 

وأماعلى الرواية الأخخرى فالحنابلة يكتفون 
بالعلم بانتقالات الإمام بالسماع أو بالرؤية. ° 


ط ‏ صحة صلاة الإمام : 
١6‏ يشترط لصحة الاقتداء صحة صلاة الإمامء 
فلوتبين فسادها لا يصح الاقتداء. قال الحنفية: لو 
تبين فساد صلاة الإمام . رفسقاًمنه» أونسيانا لمضي 
مدة المسح. أولوجود الحدث أوغير ذلك, لم تصح 
صلاة المقتدي لعدم صحة البناءء وكذلك لو كانت 
صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي 
لبنائه على الفاسد في زعمه . ° 

والمراد بالفسق هنا: الفسق الذي يخل بركن أو 
شرط في الصلاة» كأن يصلي وهو سكران» أوهو 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۰ والسدسوقي 881/١‏ والحطساب 
1/۲ ومغني المحتاج 4۸/1 ونهاية المحتاج 141/۲ 
وكشاف القناع ۹/۱ 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۳۷۰ 

(۳) كشاف القناع 2/1 

۳۷۰ /١ ابن عابدين‎ )٤( 


ها اه مه مد هرء 2لعتو يه هم 8 جد عاض ح CLLR KIT CIEL TFIID‏ وعا ومع مو وام عله و وفع 


محدث متعمدا. 2 

أما الفسق في العقيدة» أوبارتكاب المحرمات» 
فهي مسألة خلافية» وقد شدد فيها الإمام أحمدء 
وقال: إنه إذا كان داعيا إلى بدعته» وعلم بذلك 
المقتدي» فعليه إعادة الصلاة» حتى لوعلم بذلك 
بعد الصلاة. وهذه الرواية المعتمدة في المذهب. 

أما إذا كان لا يدع وإلى بدعته. وهومستور 
الحال. فالظاهر أنه لا إعادة على من اقتدى به 
وفي رواية : عليه الإعادة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة خلف 
الفاسق مكروهة, ولا إعادة فيها. لحديث: «صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله». ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . وأن الحسن والحسين كانا 
يصليان خلف مروان ووراء الوليد بن عقبة . © 

ومثله ماذهب إليه المالكية حيث قالوا: لا يصح 
الاقتداء بإمام تبين في الصلاة أوبعدها أنه كافرء أو 
امرأة» أومجنون. أوفاسق (على خلاف فيه) أو 
ظهر أنه محدث. إن تعمد الحدث أوعلم المؤتم 
بحدثه في الصلاة أو قبلهاء أواقتدى به بعد العلم 
ولو تام 9؟ 

وكذا قال الشافعية : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم 
بطلان صلاته › كمن علم بكفره أوحدثه أونجاسة 
ثوبه» لأنه ليس في صلاة فكيف يقتدي به» وكذا 


. ۱۸۸-۱۸٩ /۲ شرح الدردير ۱/ ۳۲۹ و۳۲۷ والمغني‎ )١( 


وحديث: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله . . . » أخرجه 
الدارقطني (1لكه ط دار المحساسن) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (۲/ ٠١‏ ط دار المحاسن) والأشر عن ابن عمر أنه كان 
يصلي خلف الحجاج. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۸ ط الدار 
السلفية) . 
(۲) جواهر الإكليل ١/8لاء‏ والدسوقي ۳۲٣/۱‏ ۳۲۷ 


۷ 


قتداء ۲۵ /ا؟ 


ا احاح ا ا 00 


لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد المقتدي بطلان 
صلاته ‏ 297 

ببدعة مكفرة» ول وأسره وجهل المأموم كفره ثم تبين 
له. وكذلك من ظن كفره أوحدثه. ولوبان خحلاف 
ذلك فيعيلك المأموم > لاعتقاده بطلان صلاته . 00 


لكن المالكية قالوا: لوعلم المقتدي بحدث ‏ 


إمامه بعد الصلاة فلا بطلان . 29 كا أن الحنابلة 
صرحوا بأنه لوصلى خلف من يعلمه مسلماء فقال 
بعد الصلاة: هوكافرء لم يؤثرني صلاة المأموم لأنها 
كانت محكوما بصحتها ©) 

وأما الإمام فلوأخطأ أونسي ل يؤاخذ بذلك 
المأموم » كما في البخاري وغيره. أن النبي ب قال: 
«أئمتكم يُصَلّون لكم وهم , فإن أصابوا فلكم 
وهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم». فجعل خطا 
الإمام على نفسه دونهم » وقد صلى عمر وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة» 
فأعاد ول يأمر المأمومين بالإعادة, وهذا مذهب 
جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد في المشهور 
عله . 

وكذلك لوفعل الإمام مايسوغ عنده» وهوعند 
المأموم يبطل الصلاةء مثل أن يفتصد ويصلي ولا 
يتوضأء أويمس ذكره. أويترك البسملة» وهو 
يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد أنها 
لا تصح مع ذلك» فجمهور العلماء على صحة 


۲۳۷ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع 1/< V1‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱/ ۳۲۷ 
)٤(‏ كشاف القناع 4176/١‏ 


صلاة المأموم» كا هومذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين» بل في أنصه| عنه . وه وأحد الوجهين في 
مذهب الشافعى » اختاره القفال وغيره . (© 

واستدل الإمام أحمد لهذا الاتجاه بأن الصحابة - 
رضوان الله عليهم _كان يصلي بعضهم خلف 
بعض على اختلافهم في الفروع . وأن المسائل 
الخلافية لا تخلوإما أن يصيب المجتهد فيكون له 
أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته» أو أن يخطىء 
فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده» ولا إثم عليه في 
الط 9) 


أحوال المقتدي 8 
- المقتتدي إمامدرك» أومسبوق» أو لاحق. 
فالمدرك:من صلى الركعات كاملة مع الإمام» أي 
أدرك جميع ركعاتها معه. سواء أأدرك معه التحريمة 
أوأدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن 
قعد معه القعدة الأخيرة. وسواء أسلم معه أم 
قبله. 9) : 

والمدرك يتابع إمامه في أفعاله وأقواله» إلا في 
۷ - والمسبوق:من سبقه الإمام بكل الركعات بأن 
افتدى بالامام بعد ركوع الأخيرة. أو ببعض 
الركعات. وقد اختلفوا في حكمه, فقال 


.۳۷۲ ۴٣۲/۲۴ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


وحديث: أئمتكم يصلون لكم 1 .» أخسرجه البخاري 
(الفتح ۲/ ١417‏ ط السلفية) . 
(۲) المغنى ۲/ ۱۹۰ و١41١‏ 
(۳) ابن عابدين ۱/ ۳۹۹ 
)٤(‏ كشاف القناع 01١‏ والفتاوى اندية ۱/ ٩۱‏ وابن عابدين 
فيك 


1ه 


افتداء ۲۷ ۲۸ 


أبوحنيفة والحنابلة :ماأدركه المسبوق فهو اخر صلاته 
قولا وفعلاء فإن أدركه فيم| بعد الركعة الأولى 
كالثانية أو الثالثة لم يستفتح, ولم يستعذ. وما يقضيه 
فهوأول صلاته» يستفتح فيه» ويتعوذ» ويقرأ 
الفاتحة والسورة كالمنفرد» لما روي عن النبي ي 
قال: «ما أدركتم فصلواء ومافاتكم فاقضوا»(“ 
والمقضي هو الفائت» فيكون على صفته. لكن لو 
أدرك من رباعية أومغرب ركعة» تشهد عقب قضاء 
ركعة أخرى عند الحنابلة كما قال به سائر الفقهاءء 
غير أبي حنيفة » لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة» لأنه 
لوتشهد عقب ركعتين لزم قطع الرباعية على وتر 
والشلاثية شفعاء ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة. وقال 
أبوحنيفة : لوأدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين 
بفاتحة وسورة ثم يتشهد» ثم يأتي بفاتحة خاصة. 
ليكون القضاء باهيئة التي فاتت. 9) 

وقال الشافعية : ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو 
أول صلاته» ومايفعله بعد سلام إمامه أخرهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»”" وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد 
أولهء وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية 
من الصبح. وقنت الإمام فيها يعي دفي الباقي 
القنسوت. ول وأدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد في الثانية . © 


)١(‏ حديث: دما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا . .» أخرجه 
البتخاري (الفتح ١١5/7‏ ط السلفية) ومسلم 47١/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

(۲) ابن عابدین ۰٤۰۱/۱‏ وكشاف القناع 4۲4/۱ 

(۳) حديث : «فها أدركتم فصلوا . » أخرجه البخاري (۲/ ۱١١‏ - 
الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4717 ط الحلبي) . 


۰/۱ مغني المحتاج‎ )٤( 


وذهب المالكية» وأبويوسف ومحمد من الحنفية › 
وهوالمعتمد في المذهب» أن المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة» واخحرها في حق التشهد. 
فمدرك ركعة من غير فجريأتي بركعتين بفاتحة 
وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط. 
ولا يعقد قبلهماء فهوقاض في حق القول عملا 
برواية : «ومافاتكم فاقضوا» لكنه بان على صلاته 
في حق الفعل عملا برواية: «وما فاتكم فأتمواء» 
وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين : (إذا أمكن الجمع 
بين الدليلين جميع) فحملنا رواية الإتمام على 
الأفعال. ورواية القضاء على الأقوال . )١(‏ 


۸ - واللاحق:هومن فاتته الركعات كلها أوبعضها 
بعد اقتدائه بعذر. كغفلة وزحمة» وسبق حدث 
ونحوهاء أوبغير عذر كأن سبق إمامه في ركوع أو 
سجود» كا عرفه الحنفية» وهو المتخلف عن الإمام 
بركن أو أكثر» كما عبر عنه غير الحنفية . 


وحكم اللاحق عند الحنفية كمؤتم» لايأتي 
بقراءة ولا سجود سهوء ولا يتغير فرضه بنية إقامة» 
ويبدأ بقضاء مافاته بعذر, ثم يتابع الإمام إن لم 
يكن قد فرغ» عكس المسبوق . © 

وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
إن تخلف عن الإمام بركعة فأكثر بعذر» من نوم أو 
غفلة. تابع إمامه فيم] بقي من صلاته» ويقضي 
ماسبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق» وإن 
وكذلك لو تخلف بركن واحد عمدا عند المالكية. 


(۱) ابن عابدين 5١1/١‏ والدسوقي 847/١‏ 
(۲) الفتاوى المهندية /١‏ ۱ وابن عابدين 1٠٠١ /١‏ 


۲۹ س 


اقتداء ۲۹ 


وهو رواية عند الشافعية» ولا تبطل في الأصح 
وإن تخلف بركن أوركنين لعذر فإن المأموم يفعل 
ماسبقه به إمامه ويدركه إن أمكن, فإن أدركه فلا 
شيء عليه وإلا تبطل هذه الركعة فيتداركها بعد 
سلام الإمام. ”2 وهذا في الجملة وفي المسألة 
تفصيل» وفي بعض الفروع خلاف يرجع إليه في 
مصطلح (لاحق) . 


كيفية الاقتداء 
أولا ‏ في أفعال الصلاة : 
۹ - الاقتداء في الصلاة هومتابعة الإمام» والمتابعة 
واجبة في الفرائض والواجبات من غير تأخير 
واجب» مالم يعارضها واجب آخرء فإن عارضها 
واجب آخر فلا ينبغي أن يفوته. بل يأتي به ثم 
يتابعه. لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكليةء 
وإنما يؤخرهاء وتأخير أحد الواجبين مع الإتيان با 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. بخلاف ما إذا كان 
٠‏ مايعارض المتابعة سنة. فإنه يترك السنة ويتابع 
الإمام بلا تأخير. لأن ترك السنة أولى من تأخير 
الواجب . 

وعلى ذلك فلورفع الإمام رأسه من الركوع أو 
السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الشلاث 
وجب متابعته» وكذا عكسه . بخلاف سلام 
الإمام أو قيامه لثالثة قبل إتمام المأموم التشهد. فإنه 
لا يتابعه» بل يتم التشهد لوجوبه . ٩‏ 


٠٠١٠/۱ ومغني المحتساج‎ ١ ٠٦۹ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
٠۲۷ /١ ولمغني لابن قدامة‎ 070١ وكشاف القناع‎ 
۳۳۳/۱ ابن عابدين‎ )۲( 


وواوار م مار ومنو ء وان ةم وما مث وف يه هن و نو وه ماه ره رفور وو فو روا و تومو ووه متام ممم رمه 


هذاء ومقتضى الاقتداء والمتابعة ألا يحصل فعل 
من أفعال المقتدي قبل فعل الإمام» وقد فصل 
الفقهاء بين الأفعال التي يسبب فيها سبق المأموم 
فعل إمامه أومقارنته له بطلان الاقتداءء وبين 
غيرها من الأفعال. فقالوا: إن تقدم المأموم إمامه 
في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء أصلاء لعدم 
صحة البناءء وهذا باتفاق المذاهب © 

وجمهور الفقهاء : (المالكية والشافعية والحنابلة. 
وهورواية عن أبي يوسف من الحنفية) على أن 
مقارنة المأموم للامام في تكبيرة الإحرام تضر 
بالاقتقداء وتبطل صلاة المقتتدي. عمدا كان أو 
سهواء لحديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليهء فإذا كيك فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا»؟) 

لكن المالكية قالوا: إن سبقه الإمام ولوبحرف 
صحت, إن ختم المقتدي معه أوبعده. لاقبله . ° 

واشترط الشافعية» وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة, تأخر جميع تكبيرة المقتدي عن تكبيرة 
الإمام ا 

ولا تضرمقارنة تكبيرة المقتدي لتكبير الإمام 
عند أبي حنيفة» حتى نقل عنه القول بأن المقارنة 
هي السنة» قال في البدائع : ومنها (أي من سنن 
الجماعة) أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 
أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة . . لأن 


)١(‏ البدائع .٠٠٠/١‏ ومغني المحتاج .۲٥۸/١‏ والدسوقي 
۰۱ ۴۱ وكشاف القناع /١‏ 458 415 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه ن/١٠.‏ 

841 ۳٤۰ /١ الدسوقي‎ )۳( 

456 /١ 1ه وكشاف القناع‎ - 668 /١ مغني المحتاج‎ )٤( 


ا 


"١  ؟4 اقتداء‎ 


ا ا ا ا 00 


الاقتداء مشاركة. وحقيقة المشاركة المقارنة» إذ مها 
تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة )١‏ 

واتفق الفقهاء على أن المقتتدي يتابع الإمام في 
السلام. بأن يسلم بعده. وصرح الحنفية: أنه لو 
سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي 
يكون بعد التشهد. أوقبل أن يصلى على النبى 
بل فإنه يتابع الإمام في التسليم. أما عند 
الجمهور فلوسلم الإمام قبل أن يصلي المأموم على 
النبي ولك فإنه يصلي عليه » ثم يسلم من صلاتهء 
لأن الصلاة على النبي يه من أركان الصلاة. ولو 
سلم قبل الإمام سهوا فإنه يعيدء ويسلم بعده» ولا 
شيء عليه, أما إن سلم قبل الإمام عمدا فإنه 
تبطل صلاته عند الجمهور, إلا أن ينوي المفارقة 
عند بعض الشافعية . 

أما مقارنة المقتدي للامام في السلام فلا تضر 
عند جمهور الفقهاء, إلا أنها مكروهة عند الشافعية 
والحنابلة » أما المالكية فقالوا: مساواته للامام تبطل 
الصلدج © 

ولا تضر مقارنة المأموم للإمام في سائر الأفعال» 
كالركوع والسجود مع الكراهة أوبدونها على 
خلاف بين الفقهاء. فإن تقدمه في ركوع أو سجود 
ينبغي البقاء فيهم| حتى يدركه الإمام. ولورفع 
المقتتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 
ينبغى أن يعود ولا يعتبر ذلك ركوعين أوسجودين 
اتفاقاء وفي المسألة تفصيل ينظر في (صلاة) . © 
)١(‏ البدائع ۲۰۰/۱ 1 
(۲) البدائع ٠ /١‏ وابن عابدين /١‏ ۳۳۳ ونهاية المحتاج 

«1Y 1/۲‏ ومغني المحتاج .٠١۷ .٠٠١ /١‏ والدسوقي 

4/1 وكشاف القناع‎ FET 
. نفس المراجع‎ )۳( 


ثانيا - الاقتداء في أقوال الصلاة : 

لا يشترط لصحة الاقتداء متابعة الإمام في 
سائر أقوال الصلاة غير تكبيرة الإحرام والسلام » 
كالتشهد والقراءة والتسبيح. فيجوز فيها التقدم 
والتأخر والموافقة . © 


اختلاف صفة المقتدي والإمام : 
أ اقتداء المتوضىء بالمتيمم : 
-١‏ يجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند جمهور 
الفقهاء. (المالكية والحنابلة وأبي حنيفة وأبي 
يوسف). لما ورد في حديث عمرو بن العاص أنه 
«بعثه النبي ية أميرا على سرية. فأجنب. وصلى 
بأصحابه بالتيمم لخوف البرد. وعلم النبي كل فلم 
يأمرهم بالإعادة» . 9) 

واستدل الحنفية للجواز كذلك على أصلهم بأن 
التيمم يرفع الحدث مطلقا من كل وجه. ما بقي 
شرطه. وهو العجزعن استعمال الماءء ولهذا تجوز 
الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندهم . © 

وكره المالكية اقتداء المتوضىء بالمتيمم . كا أن 
الحنابلة صرحواءبأن إمامة المتوضىء أولى من إمامة 
المتيمم, لأن التيمم لا يرفع الحدث. بل يستباح به 


24١9٠ /١ والفتاوى الهندية‎ .۲٠١ .1517* /١ مغني المحتاج‎ )١( 


والدسوقي 4/1* والاختيار .6٠ /١‏ وجواهر الإكليل 
۱ . وكشاف القناع 1/1 

(۲) حديث عمروبن العاص «أنه بعثه النبي 85 ل أخرجه 
أبوداود (۱/ 6 مم ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ ۱۷۷ ط 
دائرة المعارف العثانية) وقواه ابن حجر في الفتح /١(‏ 4014 ط 
السلفية) . 

(*) فتح القدير /١‏ ۳۲۰. وابن عابدين ۳۹١ /١‏ وجواهر الإكليل 
1 وكشاف القناع 58 


۳۱ 


اقتداء ؟ 5" 


هاوه واه واة وهاه لاه مه وايواة 8 4 6 ماه وق ع2 4ه االقوله ووه ع هه هاه لماه فرعتطاة 0 وا واه لاوا ل مويه 


وقال الشافعية: لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه 
الاعادة كمتيمم بمتیمم › ولوكان المقتدي مثله. 
أما المتيمم الذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء 
المتوضىء به» لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن 
عن الإعادة. 9) 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية : لا يصح 
اقتذاء المتوضىء بالمتيمم مطلقا ف غير صلاة 
الجنازة» للزوم بناء القوي على الضعيف . © 


اقتداء الغاسل بالماسح : 

۲ - اتفق الفقهاء على جواز اقتداء غاسل باسح 
على خف أوجبيرة» لأن الخف مانع سراية الحدث 
إلى القدم. وما حل بالخف يرفعه المسح. فهوباق 
على كونه غاسلاء کا علله الحنفية» ولأن صلاته 
مغنية عن الإعادة لارتفاع حدثه» لأن المسح يرفع 
الحدث كا وجهه الآخرون ° 


اقتداء المفترض بالمتنفل : 

۴۳ - جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وهوالمختار 
عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء الممترض 
بالمتنفل» لقوله ككل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فلا تختلفوا عليه»9©) ولقوله عليه السلام : «الإمام. 


٤)۷٤ /١ وكشاف القناع‎ ۳٤۸/۱ الحطاب‎ )١( 

(۲) مغنى المحتاج ۲۳۸/۱ 51١‏ 

(۳) ابن عابدين ۳۹۰١/۱‏ 

)٤(‏ ابن عابدين 2847/١‏ ومغني المحتاج .514٠ /١‏ ونهاية المحتاج 
5 والحطاب .*58/١‏ وجواهر الإكليل ۰۲٤/۱‏ 
وكشاف القناع ٤)۸٤ 21١١ /١‏ 

(6) حديث : «إنا جعل الامام ...»سبق تخريجه ف/ ٠١‏ . 


ضامن» ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام 
أضعف حالا من المقتدي. ولأن صلاة المأموم لا 
تؤدى بنية الإمام» فأشبهت صلاة الجمعة خلف 
من يصلي الظهر. © 

وقال الشافعية» وهوالرواية الثانية عند 
الحنابلة: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط 
توافق نظم صلاتيها.ء لما ورد في الصحيحين : «أن 
معاذا كان يصلي مع النبي كل عشاء الآخرة, ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» . © 

فإن اختلف فعلهم| كمكتوبة وكسوف أو جنازة» 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته 
النظم وتعذر المتابعة . © 
4"- ويتفرع على هذه المسألة اقتداء البالغ 
بالصبي في الفسرض» فإنه لا يجوز عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)”» لقول. 
الشعبي : لايؤم الغلام حتى يحتلم . ولأنه لا يؤمن 
من الصبى الإخلال بشرط من شرائط الصلاة . ”© 

وقال الشافعية : يصح اقتداء البالغ الحر بالصبي 


)١(‏ حديث : والإمام ضامن . . . » أخرجه أبوداود ٠٠٠ /١(‏ ط 


عزت عبيد دعاس) وصححه المناوى في الفيض (۳/ ۱۸۲ ط 
المكتبة التجارية) . 

(۲) فتح القدير ۳۲۲/۱ 70”. والدسوقي 274/١‏ وجواهر 
الإكليل ۷٠/١‏ وكشاف القناع ١‏ ولمغني لابن قدامة 
۲/۲ 

(۳) حديث : «أن معاذا كان يصلي مع النبي يك عشاء الآخرة . . . » 
أخرجه البخاري (147/7 - الفتح ‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ مغنى المحتاج /١‏ 707 0104 ونهاية المحتاج ۲/ 217/4 والمغني 
لابن قدامة ۲/ 775 

() الزيلعي 4/۱ وفتح القدير TI 1° /١‏ والدسوقي 
“١‏ والمغني لابن قدامة 2774/١‏ وكشاف القناع 44٠١ /١‏ 

(1) قول الشعبي : «لا يؤم الغلام حتى يحتلم . . . » أخرجه ابن أبي 
شيبة /١(‏ 49" - ط السلفية). 


ب 


اقتداء مه ۳۷ 


احاح ا ا ا ل ل حا 000 


المميزء ولو كانت الصلاة فرضاء للاعتداد 
بصلاته 21 لأن عمروبن سلمة «كان يوم قومه 
على عهد رسول الله كلخ وهو ابن ست أو سبع 
سنين» . 2 لكنهم صرحوا بكراهة الاقتداء بالصبي 
انير 

هذا في صلاة الفريضة, أمافي النافلة فجاز 
اقتداء البالغ بالصبي عند بعض الحنفية» وهو 
المشهور عند المالكية, ورواية عند الحنابلة . وفي 
المختار عند الحنفية» ورواية عند المالكية والحنابلة : 
لا يجوز لأن نفل الصغير دون نفل البالغ» حيث لا 
يلزمه القضاء بالافساد. ولا يبنى القوي على 
الضعيف. كما علله الحنفية ‏ ° 


اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر : 
80 جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
على أنه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلي فرضا 
آخر غير فرض المأموم » فلا يصح اقتداء من يصلي 
ظهراً خلف من يصلي عصرا أوغيره. ولا 
عكسه. ولا اقتداء من يصب أداء بمن يصلي 
قضاء. لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على 
تحريمة الإمام» وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهماء كا 
سبق في شروط الاقتداء . 

ويجوزذلك عند الشافعية إذا توافق نظم 
صلاتيها في الأفعال الظاهرة» فيصح اقتداء من 
يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا 


٠١۸/۲ غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) حديث : «كان عمرو بن سلمة يؤم قومه . . . .» أخرجه 
البخاري (۸/ ۲۲ الفتح ‏ ط السلفية) . 

(5) الزيلعي 214٠ /١‏ والدسوقي /١‏ ۳۳۹ والمغني لابن قدامة 
4/1 


هحرفو ةريم م من ع ةنوم ةو مم يم مقف ف ء ةج مره مور م ها فهرو فور فو فعا مومه وير رمرم رمم دنه 


آخر منبا أداء وقضاء. مع تفصيل ذكر في 


E 
: اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه‎ 
يجوز اقتداء المقيم بالمسافرفي الوقت وخارج‎ "6 
الوقت باتفاق الفقهاءء فإذا أتم الإمام المسافر‎ 
صلاته يقول للمصلين خلفه : أتموا صلاتكم فإني‎ 
مسافر. فيقوم المقتتدي المقيم ليكمل صلاته.‎ 
. ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء‎ 
كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا‎ 
خلاف» وحينئذ يجب عليه إتهام صلاته أربعا‎ 
متابعة للإمام .7" أما اقتداء المسافر با مقيم خارج‎ 
الوقت فلا يجوزفي صلاة رباعية عند الحنفية» لأن‎ 
المسافر بعد فوات الوقت تقرر أن فرضه ركعتان‎ 
فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق قعدة أوقراءة‎ 
° باقتدائه في شفع أول أو ثان.‎ 


افتداء السليم بالمعذور 3 
۷-يرى جمهور الفقهاء : (الحنفية والحنابلة. 
ومقابل الأصح عند الشافعية) أنه لا يجوز اقتداء 


. السليم با لمعذور» كمن به سلس البول. واستطلاق 


البطن. وانفالات الريح. وكذا الجرح السائل» 
والرعاف. والمستحاضة. لأن أصحاب الأعذار 


)١(‏ فتح القدير »© وابن عابدين ۱/ ۰۳۹۰ والدسوقي 
۱ ۳۳۹ وجواهر الإكليل /١‏ ۰ وکشاف القناع 
0١‏ وانغني لابن قدامة 5 >؛ ومغني المحتاج 
١‏ ونباية المحتاج ٠٠٠١/۲‏ ¥ 

(۲) الفتاوى المندية 1/ «Ae‏ وجواهر الإكليل 4-۱ 
وكثاف القناع 1 ومغني المحتاج 4/1 

(۳) ابن عابدین ۳۹۱/۱ 


ا 


افتداء م4" ۳۹ 


يصلون مع الحدث حقيقة» لكن جعل الحدث 
الموجود في حقهم كالمعدوم » للحاجة إلى الأداء فلا 
يتعداهم. لأن الضرورة تقدربقدرهاء ولأن 
الصحيح أقوى حالا من المعذور, ولا يجوزبناء 
القوي على الضعيف» ولأن الامام ضامن. 
بمعنى أنه تضهن صلاته صلاة المقتدي » والشىء 
لا تشن ماهر فوقه: 0 1 
وقال الشافعية في الأصح : يصح اقتداء السليم 
بصاحب السلس» والطاهرة بالمستحاضة غير 
المتحيرة» لصحة صلاتهم من غير إعادة. ° 
وجواز اقتداء السليم بالمعذورهوقول المالكية في 
المشهورء لأنه إذا عفي عن الأعذار ني حق صاحبها 
عفي عنها في حق غيره. لكنهم صرحوا بكراهة 
إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء. © 
وقد تقل في التاج والإكليل عن المالكية في جواز 
أوعدم جواز اقتداء السليم بالمعذور قولين. واستدل 
للجواز بأن عمر كان إماما وأخبر أنه يجد ذلك (أي 
سلس المذي) ولا ينصرف”*» 
ويجوز اقتداء صاحب العذر بمثله مطلقا. أي 
ولو اختلف العذرء أوإن اتحد عذرهما على تفصيل 


يذكر في مصطلح (عذر). 


اقتداء المكتسى بالعاري : 
۸- صرح جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ فتح القدير .#١18/١‏ والزيلعي .١15١٠ /١‏ والفتاوى اهندية 
4/1 ومغني المحتاج ١/١54؟.‏ وكشاف القناع 45/١‏ . 
والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲٠‏ 

(۲) مغني المحتاج 511/١‏ 

(۳) جواهر الإكليل ۷۸/۱ والدسوقي 70/١‏ 

(5) التاج والإكليل بہامش الحطاب ٠١٤/۲‏ 


صحة اقتداء المكتسي (أي مستور العورة) 
بالعاري» لأن المقتدي أقوى حالا من الإمام» 
فيلزم اقتداء القوى بالضعيف . 
اقتداء المعافى بمن به سلس البول. 7) 

حتى إن المالكية قالوا: إن وجدوا ثوبا صلوا به 
أفذاذا لا يؤمهم به أحد. ٩‏ 

وذهب الشافعية في الأصح إلى جواز اقتداء 
المستور بالعاري» بناء على أصلهم في جواز اقتداء 
السليم بالمعذور. ^ 

أما اقتداء العاري بالعاري فيجوز عند عامة 
الفقهاءء إلا أن المالكية قيدوا الجواز با إن اجتمعوا 
بظلام » وإلا تفرقوا وصلوا أفذادا متباعدين . ٩١‏ 


اقتداء القارىء بالأمى : 
9" لا يجوز اقتداء القارىء بالأمى عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة» والجديد من 
مذهب الشافعية) لأن الإمام ضامن ويتحمل 
القراءة عن المأموم. ولا يمكن ذلك في الأمي » 
لعدم قدرته على القراءة» ولأنهما تاركان لشرط 
يقدران عليه بتقديم القارىء, والمراد بالأمي هنا 
عند الفقهاء: من لا يحسن القراءة التي تتوقف 
عليها الصلاة . 

ويجوز اقتداء القارىء بالأمي في القديم من 


۲۲٠ /۲ والمغني لابن قدامة‎ .۳۷١ /١ ابن عابدين‎ )١( 


(۲) المواق على هامش الحطاب ٠٠۷/١‏ 
(۳) مغني المحتاج 511/١‏ 
)٤(‏ نفس المراجسع . 


i 


مذهب الشافعية. في الصلاة السرية دون 
الجهرية. وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به 
مطلقا. 9) 

وحمهور العلماء على بطلان صلاة القارىء إذا 
اقتدى بالأمي . لعدم صحة بناء صلاته على صلاة 
الأمي > كذلك تبطل صلاة الأمي الذي أم 
القارىء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد 
لفقد شرط يقدزان.عليه . 9) 

أما الحنابلة فقد فصلوا في الموضوع فقالوا: إن 
أم أمي أميا وقارئاء فإن كانا عن يمينه» أوكان 


الأمى عن يمينه والقارىء عن يساره صحت صلاة . 


الأمام والأمي المأموم ( وبطلت صلاة القارىء 
لاقتدائه بأمى . وإن كانا خلفه. أو القارىء وحده 
عن يمينه» والأمى عن يساره فسدت صلاة 
القارىء لاقتدائه بالأمي. وتبطل صلاة الأمي 
المأموه9) لكونه فذا خلف الإمام أوعن يساره» 
وذلك مبطل للصلاة عندهم . 

هذا . ويجوز اقتداء الأمى بمثله بلا خلاف عند 
الفقهاء ° 


اقتداء القادر بالعاجز عن ركن : 


٠‏ -لا يجوز اقتداء من يقدر على ركن. كالركوع 
أو السجود أو القيام» بمن لا يقدر عليه عند المالكية 


)١(‏ فتح القدیر ۱/ ۳۱۹. والدسوقي 2578/١‏ وجواهر الإكليل 
8/١‏ وكشاف القناع' £۸1 ومغني المحتاج ۹/۱ 
4۲ 

(۲) المراجسع السابقة . 

(۳) كشاف القناع 481/١‏ 

(4) نفس المراجع . 


والحنابلة. وهوقول محمد من الحنفية ء لأن الإمام 
عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء 
به كالعاجز عن القراءة إلا بمثلهء ولعدم جواز 
اقتداء القوى بالضعيف كا مء إلا أن الحنابلة 
استشنوا إمام الحي المرجوزوال علته. وفي هذه 
الحالة يصح أن يصل المقتدرون وراءه جلوسا أو 
قياما عندهم . ٩‏ 

وجوز اقتداء قائم بقاعد يركع ويسجد عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وجاز ذلك عند الشافعية 
ولولم يكن القاعد قادرا على الركوع أوالسجود, ٠”‏ 
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية «صلى 
خر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام. 9) 


واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب» 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه» وقيده بعض 
الحنفية بألا تبلغ حدبته حد الركوع . ويميز قيامه 
عن ركوعه. وقال المالكية بجوازه مع الكراهةء 
ومنعه الحنابلة مطلما. 

أما إذا كان الإمام يصلي بالإيماء فلا يجوز اقتداء 
القائم أوالراكع أو الساجد خلفه عند الجمهور 
(الحنفية عدا زفر. والمالكية والحنابلة) خلافا 


للشافعية الذين قاسوا المضطجع والمستلقي على 
القاعد. 


١‏ وكشاف القناع ٤۷۷/١‏ . والمغني ۳/۲ وابن 
عابدين ١/5و"‏ 

(۲) الهداية مع الفتح ۳۲١/۱‏ وابن عابدين .845/١‏ ومغني 
المحتاج ۲٤١ /١‏ 

(۳) حديث عائشة : «أن النبي با صلى أاخر صلاته. . . » 
آخرجه البخاري (۲/ ٠١١‏ - الفتح ط السلفية). 


د06 ت 


٤۲ ٤١ اقتداء‎ 


ويجوز اقتداء المومي بمثله عند الجمهورخلافا 
للمالكية في المشهور. لأن الإياء لا ينضبط. فقد 
يكون إيماء المأموم أخفض من إباء الإمام. وقد 
يسبقه المأموم في الإيماءء وهذا يضر © 


الاقتداء بالفاسق : 


١‏ - الفاسق : مَنْ فعّل كبيرة»أو داوم على 
صغيرة. 2 وقد صرح الحنفية والشافعية بجواز 
الاقتداء بالفاسق مع الكراهةء أما الجواز فلا ورد في 
الحديث: «صلوا خلف كل ب وفاجر»» ولا رواه 
الشيخان أن ابن عمر «كان يصلي خلف الحجاج 
على ظلمه». © وأما الكراهة فلعدم الوثوق به في 
المحافظة على الشروط *) 

وقال الحنابلة ‏ وهورواية عند المالكية : 
لا تصح إمامة فاسق بفعل. كزانٍ وسارق وشارب 
خر ونام ونحوه» أو اعتقاد. كخارجي أورافضي 
ولو کان مستورا. لقوله تعالى : (افْمَنْ كان مؤمنا 


)١(‏ فتح القدير١/ ۲۲١‏ وابن عابدين ۳۹١ /١‏ والدسوقي 
1ه ومغنى المحتاج ٠٤١ /١‏ والمغني لابن قدامة 
۳/۲ ۲ وكشاف القناع 41/1( VV‏ 

(۲) ابن عابدين 2757/١‏ وقليوبي ۳/ ۲۲۷. وكشاف القناع 
10/1 

(*) حديث : «صلوا خلف كل بر وفاجر» أخرجه أبو داود (۱/ ۳۹۸ 
ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (۲/ 55 دار المحاسن) 
واللفظ له. وأعله ابن حجر بالانقطاع (التلخيص ۲/ ٠١‏ - دار 
المحاسن ) . 

(4) حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . . . أخرجه ابن 
أبى شيبة (۲/ ۳۷۸ - ط السلفية) . 

)0( الفتاوى الهندية .۸٥ /١‏ وابن عابدين /١‏ 5/اثا. ونهاية المحتاج 
1751 ش 


كمَنْ كان فاسقا لا يستوون) .ولا روي عن جابر 
مرفوعا: «لا تَؤْمّنّ امرأة رجلا ولا أعرابي 
مهاجراء ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف 
سوطه وس 

وفصل المالكية في الرواية الأخرى المعتمدة بين 
الفاسق بجارحة كزان وشارب خر وبين من يتعلق 
فسقه بالصلاة, كأن يقصد بتقدمه الكبرء أويخل 
بركن أوشرط. أوسنة عمداء فقالوا بجواز الاقتداء 
بالأول دون التاق 

وهذا كله في الصلوات الخمس» أما في الجمع 
والأعياد فيجوز الاقتداء بالفاسق اتفاقاء لأنها 
يختصان بإمام واحد. فالمنع منبم| خلفه يؤدي إلى 
تفويتهما دون سائر الصلوات ° 


الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس : 


؟ -لا حلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء 
بالأعمى والأصم. لأن العمى والصمم لا يخلان 
بشيء من أفعال الصلاة. ولا بشروطها. لكن 
الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى » كما 
صرح المالكية بأفضلية إمامة البصير المساوي 
للأعمى في الفضل. لأنه أشد تحفظا من 


٠۸ / سورة السحدة‎ )١( 
. ٤۷٤/١ كشاف القناع‎ )۲( 
وحديث: ەلا تؤمن امرأة رجلا 3 . ؛ أخرجه ابن ماجه‎ 

۳٤۳ /1(‏ - ط الحلبي) قال ابن حجر : فيه حميد بن محمد العدوى 
عن علي بن زيد بن جدعان, والعدوى اتهمه وكيع بوضع 
الحديث وشيخه ضعيف (التلخيص ۲/ ٠۲‏ ط دار المحاسن ) . 

(*) الدسوقى ۱" وجواهر الاكليل ١/8ه‏ 

(؛) المراجع السابقة . ۰ 


ت١‎ 


ووفمو قوم وووة ةنو ةنو يفير يو يوم من ةي ما وم معي ف نم ووو مير نرم ممم مه نمي م مم رمم 


النجاسات )١(‏ 
وقال الشافعية : الأعمى والبصير سواء 
لتعارض فضليه).ء لأن الأعمى لا ينظر مايشغله 
فهو أخشع. والبصير ينظر الخبث فه وأقدرعلى 
تجنبه» وهذا إذا كان الأعمى لا يتبذل. أماإذا 
تبذل أي ترك الصيانة عن المستقذرات» كأن لبس 

ثياب البذلة» كان البصير أولى منه . 9 

أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به لأنه يترك 
أركان الصلاة من التحريمة والقراءة. حتى إن 
الشافعية والحنابلة صرحوا بعدم جواز الاقتداء 
بالأاخرس. ولوكان المقتدي مثله» 0(" وصرح 
الحنفية أن الأخرس أسوأ حالا من الأمي , لقدرة 
الأمى على التحريمة دون الأخرس. فلا يجوز 
اقتداء الأمي بالأخرس» ويجوز العكس . © 


الاقتداء بمن يخالفه في الفروع : 
۴۳ - لا حلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بإمام 
يخالف المقتدي في الفروع , إذا كان الإمام يتحامى 
مواضع الخلاف» بأن يتوضاً من الخارج النجس 
من غير السبيلين كالفصد مثلاء ولا ينحرف عن 
القبلة انحرافا فاحشاء ويراعى الدلك والموالاة في 
الوضوء , والطمأنينة في الصلاة . ©) 

وكذلك يصح الاقتداء بإمام مخالف في المذهب 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۳۹۹ والدسوقي /١‏ 8*, وكشاف القناع 
1 والمغني لابن قدامة ؟/ 1١946‏ 

(۲) مغني المحتاج 4141/١‏ 

(۳) الشرواني على التحفة ۲/ 7806., وكشاف القناع 4/5/١‏ , 
والمغني لابن قدامة ۲/ ٠۹ ٤‏ 

۳۹۹ /۱ ابن عابدين‎ )٤( 

(ه) الفتاوی المندية .84/١‏ وابن عابدين ۱/ ۳۷۸ ۳۷۹ = 


إذا كان لا يعلم منه الإتيان بها يفسد الصلاة عند 
المقتدي بيقين, لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع 
اختلافهم في الفروع . ولافيه من وحدة الصف 
وقوة المسلمين. 

أما إذا علم المقتدي أن الإمام أتى بهانع لصحة 
الصلاة في مذهب ال ماموم » وليس مانعا في مذهبه. 
كترك الدلك والموالاة في الوضوءء أوترك شرطا في 
الصلاة عند الأموم » فقد صرح المالكية والحنابلة - 
وهورواية عند الشافعية ‏ بصحة الاقتداءء لأن 
المعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم , 
مالم يكن المتروك ركنا داخلا ني الصلاة عند 
المالكية, كترك الرفع من الركوع . 

وفي الأصح عند الشافعية لا يصح الاقتداء 
اعتبارا بنية المقتدي » لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه . 
فلا يمكن البناء عليه . 

وقال الحنفية: إن تيقن المقتدي ترك الإمام 
مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصح الاقتداءء 
وإن علم تركه للواجبات فقط يكره» أما إن علم 
منه ترك السنن فينبغى أن يقتدي به لأن الجماعة 
واجبة» فتقدم على ترك كراهة التنزيهء وهذا بناء 
على أن العبرة لرأي المقتدي ‏ وهو الأصح ‏ وقيل : 
لرأي الإمام» وعليه جماعة . قال في النهابة : وهو 
الأقيس . وعليه فيصح الاقتداء» وإن كان الإمام لا 
يمتاط ‏ () 


- والدسوقي الى وجواهر الإكليل /١‏ على ومغني المحتاج 


۸/۱ وكشاف القناع 478/١‏ 
)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۳۷۸ 


۴۷ 


۳ ١ اقتراض . اقتصار‎ » ٤ ٤ اقتداء‎ 


فلمو هو وو عا لا عم ووو ا يميه هه مه مره نه نم من من 


الاقتداء في غير الصلاة 

٤‏ - الاقتداء في غير الصلاة ‏ بمعنى التأسي 
والاتباع يختلف حكمه باختلاف المقتدي به. 
فالاقتداء بالنبى ية في أمور الدين وما يتعلق 
الشتريفة واجب اوش دوت (يحبب حكم ذلك 
الفعل). والاقتداء بأفعاله بي الجبلية حكمه 
الإباحة, والاقتداء بالمجتهد فيم) اجتهد فيه من 
المسائل الفقهية مطلوب لمن ليس له أهلية الاجتهاد 
عند الأصوليين . 2 

وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصولي› 
وانظر مصطلحي (اتباع » وتأسى) . 


اقتصار 


التعريف : 

-١‏ الاقتصارعلى الشيء لغة : الاكتفاء به 
وعدم مجاوزته» وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا 
المعنى في بعض فروع الشافعية» كقوهم في كفاية 
الرقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة» قال 
)١(‏ المستصفى للغزالي ۲/ ٠٠٤‏ 2*8 والتقرير والتحبسير 


1 *, وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 218٠/59‏ 
۸Y‏ كات c10‏ والأحكام للآمدي ۳/ ۹۷٦۱ء‏ ۱۷۰ 


الغزالي: ببلادنا احترازا عن بلاد السودان. وفي 
الاستنجاء قال المحلي : وجمعهما (الماء والحجر) بأن 
يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدها. 

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على 
الحجرء لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. © 

وقد جاء استعمال «الاقتصار» في المثالين 
السابقين بمعناه اللغوي «الاكتفاء» . 

ولتهام الفائدة يراجع مصطلح : (استناد) . 

والاقتصار عند الفقهاء هوأن يثبت الحكم عند 
حدوث العلة لا قبل الحدوث ولا بعده. كما ف 
الطلاق المنجزء وعرفه صاحب الدر المختار بأنه : 
ثبوت الحكم في الحال. ومثل له ابن عابدين : 
بإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرهاء”) 
والتعريفان متقاربان . 

ويتفضح أن المعنى الاصطلاحي ' يخرج عن 
المعنى اللغوي للاقتصارء لأن ثبوت الحكم في 
الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته» لا إلى 
الماضي ولا إلى المستقبل . 
۲ - ويلاحظ في تعريف «الاقتصار» الأمور التالية : 

أ أنه أحد الطرق التي يثبت بها الحكم . 

ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في 
الالء أي له قبله ولا بعده . 

ج - أنه إنشاء وليس بخير . 

د - أنه إنشاء منجز لا معلق . 
الألفاظ ذات الصلة : 
۳ يتضح معنى الاقتصار من ذكر بقية الطرق التي 


437/١ لسان العرب مادة: (قصر). والمحلي ببامش القليوبي‎ )١( 


(۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابسدين / 2.445 وحاشية 
الطحطاوي ۲1/۲ 


— 


ا ا ا ا 00 


يثبت مها الحكم وتعريفها. وهي ألفاظ ذات صلة 
بالاقتصار. 

أربعة : الانقلاب, والاقتصار. والاستناد. 
والتبيين. () 


الانقلاب : 

؛ - الانقلاب : صر ورة ماليس بعلة علةء كا إذا 
علق الطلاق بالشرط» كأن يقول الرجل لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدارء فإن «أنت طالق» علة 
لثبوت حكمه. وهو الطلاق» لكنه بالتعليق على 
الدخول لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه» وهو 
الدتخول» فعند وجو الفط قاب مالل نعل 
علة. © ويتبين من تعريف الانقلاب أنه يتفق مع 
الاقتصار في أهما إنشاء لا خبرء إلا أا يختلفان في 
أن الاقتصار منجز, والانقلاب معلق . 


الاستناد : 

© الاستناد : ثبوت الحكم في الحال. ثم يستند 
إلى ماقبله بشرط بقاء المحل كل المدة. كلزوم 

الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب» 

وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى 

وقت وجود السبب ١‏ ° 


)١(‏ الدر المختار ميامش ابن عابدين ۲/ ٤٤۳‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم 816-714 

(۲) الدر المختار ۲/ 2447 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١4‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠۳٠٤١‏ والدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين ۲/ 754 . وحاشية الطحطاوي 217١/7‏ وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر ؟/ ٠١١ ١65‏ 


فالأثر الرجعي هنا واضح» بخلاف الاقتصار 
فليس فيه أثر رجعي . 


الفرق بين الاستناد والاقتصار “٠‏ 
؟ - الاستناد أحد الطرق الأربعة التي تشبت + 
الأحكام» وقد تبين من خلال تعريفه أن الاستناد 
له أثر رجعى بخلاف الاقتصار. 

جاء في المدخل الفقهي العام : 

في الاصطلاح القانوني الشائع اليوم في عصرنا 
يسمى انسحاب الأحكام على الماضي أثرا رجعياء 
ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين 
نفسها كما في آثار العقود على السواء . فيقال: هذا 
القانون له أثر رجعى , وذاك ليس له» كما يقال: إن 
بيع ملك الغير ند ن إذنه إذا أجازه المالك يكون 
لإجازته أثر رجعي » فيعتبر حكم العقد ساريا منذ 
انعقاده لا منذ إجازته» وليس في لغة القانون اسم 
لعدم الأثر الرجعي . 

أما الفقه الإسلامي فيسمي عدم رجعية الآثار 
اقتصاراء بمعنى أن الحكم يثبت مقتصرا على 
الحال لا منسحبا على الماضي . 

ويسمي رجعية الآثاراستناداء وهو اصطلاح 
المذهب الحنفي » ويسميه المالكية «انعطافاء .© ثم 
أضاف صاحب المدخل : 

وتارة يكون الانحلال مقتصرا ليس له انعطاف 


)١(‏ هذه التفرقة بين الاستناد والاقتصار. والمقارنة بالقانون مستمدة 
من المدخل الفقهي العام للاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء 
واللجنة ترى أنه استقراء دقيق واستنتاج مقبول مرجعه كتب 
الفقه القديمة . 

(۲) المدخل الفقهي العام /١‏ 01 078 بتصرف . 


4 "انه 


وأثر رجعي » وإنما يسري حكمه على المستقبل فقط 
من تاريخ وقوعه. وذلك في العقود الاستمرارية 
كالشركة وكالإجارة . 

فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود 
بالنسبة إلى المستقبل. أما مامضى فيكون على 
حكم العقد. وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا 
ينقض تصرفات الوكيل السابقة. © 

ثم يستحسن التميبز في تسمية انحلال العقد 
بين حالتي الاستناد والاقتصار, فيقترح تسمية 
الحل والانحلال في حالة الاستناد: فسخا 
وانفساخاء وفي حالة الاقتصار: إنهاء وانتهاء . 9 
هذاء ولم نرالتصريح بهذين المصطلحين في 
مذهب غير الحنفية, إلا أن الشافعية فرقوا بين 
حالتين في الفسخ . 

قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه 
والنظائر:" الفسخ هل يرفع العقد من أصلهء أو 
من حينه؟ يمكن أن نفهم من قول السيوطي هذا 
أنهم فرقوا بين مايرفع العقد من أصله وبين مايرفع 
العقد من حينه» فيصدق على الأول الاستناد عند 
الحنفية» وعلى الثاني الاقتصار عندهم أيضا . 

فقد فرق السيوطي هنا بين ماله أثر رجعي . 
وبين ما ليس له أثر رجعي . 
۸ - وقد مثلوا لما يرفع العقد من حينه بايلٍ : 

أ - الفسخ بخيار العيب» والتصرية ونحوهماء 
والأصح أنه من حينه . 


ب فسخ البيع بخيار المجلس أوالشرط فيه 


٠٣٤ المرجع السابق : ص‎ )١( 
٠٣١ المدخل الفقتهي العام:‎ )۲( 


(۳) الأشباه والنظائر ۳۱۸-۳۱۷ 


ممم مم العامة مم امو فم م فم ممه وقوه مه وممة قم ووه موقو م 6م مووومة وو مم مونو ةعوومنم 


وجهان» أصحها في شرح المهذب من حينه . 

ج- الفسخ بالفلس من حينه قطعا. 

ه- الرجوع في المبة من حينه قطعا. 

و فسخ النكاح بأحد العيوب» والأصح : أنه 
من حينه . 

ز- فسخ ا حوالة : انقطاع من حينه . 
٩‏ سومثّل لما يرفع العقد من أصله أيضا بقوهم : إذا 
كان رأس مال السلم في الذمة» وعين في المجلس » 
ثم انفسح السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق. 
فهل يرجع إلى عينه أوبدله؟ وجهان: الأصح 
الأول. قال الغزالي : والخلاف يلتفت الى أن 
الْسلَّم فيه إذا ردٌ بالعيب هل يكون نقضا للملك في 
الحال. أوهو مبين لعدم جريان الملك؟ . 

ومقتضى هذا التفريع : أن الأصح هناء أنه رفع 
للعقد من أصله. ويجري ذلك أيضا في نجوم 
الكتابة (أقساطها). وبدل الخلع إذا وجد به عيبا 
فرده . 

لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق 
عليه . 
وفي 6 لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل 
البضع . 
a‏ إليه الإمام السيوطي في الأشباه 
والنظائر, في أن الفسخ يرفع العقد من أصله حينا 
ومن -حينه حينا اخر. 

إلا أننا حينم نرجع إلى الروضة نجد الإمام 
النووي يرجح أن الفسخ يرفع العقد من حينه. وأن 
الرفع من الأصل ضعيف . ° 


۳۱۸-۳۱۷ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


(۲) الروضة ۳/ 4/86 


٤ 


اقتصار ٠١‏ , اقتضاء ۱د ۲ 


وقد تبعه في ذلك القليوبي في حاشيته على 
شرح الهاج للمحلي. () فيقول: إن الفسخ يرفع 
العقد من أصله» وهو ضعيف . 

ويقول المحلي: بناء على الأصح: إن الفسخ 
يرفع العقد من حينه . © 
التبيين 062 
٠‏ -التبيين: أن يظهرفي الحال أن الحكم كان 
ثابتا من قبل» مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد 
في الدار فأنت طالق» وتبين في الغد وجوده فيهاء 
يقع الطلاق في اليوم» ويعتبر ابتداء المدة منه . © 

ويخالف التبيين الاقتصارفي أن الحكم في 
التبيين يظهر أنه كان ثابتا من قبل. في حين أن 
الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط . 

هذاء ولا كان الاقتصار إنشاء للعقودء أو 
الفسوخ المنجزةء شملها جميعاء لأن التنجيزهو 


الأصل فيها. 
مثال العقود: البيع والسلم والإجارة والقراض 
وغير ذلك . 


1 ومثال الفسوخ : الطلاق والعتاق وغير ذلك . 

أما إذا كانت الفسوخ غير منجزة, بأن كان لها 
أثر رجعي » وانسحب حكمها على الماضي. 
فتدخل حينئذ في باب الاستناد . ومثاله مالوقال: 
أنت طالق قبل موت فلان بشهر. لم تطلق حتى 


777/١ القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على المنباج ٠١8/7‏ 

(۴) قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: كذا عبارتهم فهو 
مصدر بمعنى التبين. أي الظهور ١؟/‏ 4147» 

(5) الأشباه والنظائر مع الحموي او 0 


يموت فلان بعد اليمين بشهر, فإن مات لتمام 
الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر, فتعتبر العدة 
أوله . 


اقتضاء 


التعريف : 

الاقتضاء : مصدراقتضى » يقال: اقتضيت 
منه حقى » وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته 
منه» وأصله من قضاء الت © 

والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي . 

as‏ ا ا . يقولون: 
الأمر يقد يقتضى الوجوب أي يدل عليه. ويستعملونه 
اا الطلب. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء : 
۲ القضاء : إعطاء الحق والفراغ منه» ومنه أداء ما 
على الانسان من حقوق لله تعالى » سواء كان 
أداؤها في الوقت المحدد لحا. ومنه قول الله 
عز وجل : (فإذا قَضَيتَمْ مناسكك)9) أي أديتموها 
وفرغتم منهاء أوكان أداؤها بعد خروج وقتها 
كقضاء الفائتة . 

وبعض الأصوليين يقول: إن لفظ القضاء عام 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة (قضى). وفيض القدير ٤‏ / ” 7"»وفتح 


۲٤٠١/٤ الباري‎ 


(۲) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


E‏ ال 


اقتضاء »ده 


ا 00 


يجوز إطلاقه على تسليم عين الواجب (وهو 
الأداء)» أوتسليم مثله (وهو القضاء). لأن معنى 
القضاء : الإسقاط والإتمام والاحكام . وهذه المعاني 
موجودة في تسليم عين الواجب» كما هي موجودة في 
تسليم مثله» فيج وز إطلاق القضاء على الأداء 
بطريق الحقيقة لعموم معناه» إلا أنه لما اختص 


بتسليم المثل عرفا أوشرعا كان في غيره مجازاء وكان ‏ 


إطلاقه على الأداء 
شرعيا . ٩‏ 

ويشمل أيضا أداء ماعلى الإنسان من حقوق 
لغيره كقولهم : لوعرف الوصي دينا على الميت 
فقضاه لا يأثم . 9) 
ب - الاستيفاء : 
- الاستيفاء : طلب الوفاء. يقال: استوفيت من 
فلان مالي عليه أي : أخذته حتى لم يبق عليه 
شيء» واستوفيت المال: إذا أخذته كله. 7" وهو 


حقيقة لغوية» مجازا عرفيا أو 


دلالة الاقتضاء : 
٤‏ - دلالة الاقتضاء هي تقدير حذوف يتوقف عليه 
صحة الكلام أو صدقه. 

والكلام الذي لا يصح إلا بالزيادة هو 
امقتضي » والمزيد هوالمقتضى » وطلب الزيادة هو 
الاقتضاءء والحكم الذي ثبت به هوحكم 
المقتضى » ومشالهما يتوقف عليه لصحة قول 
القائل: أعتق عبدك عني بألف» فنفس هذا 


۱۳۷/۱ كشف الأسرار‎ )١( 
٠7١7/7 ابن عابدين‎ )۲( 
. لسان العرب مادة (وفى)‎ )*( 


ممعم م وم ةء هرم مم يم هه يم يه ووم وي يه مم مار هم قوم ون عو ريء فم ثرو مو م ارد ممم ممما زر 


الكلام هو المقتضي › لعدم صحته في نفسه شرعا. 
لأن العتق فرع الملكية, فكأنه قال: بعني عبدك 
بكذا أووكلتك في إعتاقه. وطلب الزيادة التي يصح 
مها الكلام هي الاقتضاءء وهذه الزيادة (وهي 
البيع) هي المقتضى . وما ثبت بالبيع (وهوالملك) 
هوحكم المقتضى » ومثاله ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم» كقول النبي ية ددرفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»(“ فإن رفع الخطأ 
ا ل عن 
يمكن نفيهٍ كنفى المؤّاخذة والعقاب . 

ومنه ما أضمر لصحة الكلام عقلاء كقوله 
تعالى : (واسأل القرية).” فإنه لابد من إضمار 
(أهل) لصحة الملفوظ به عقلا. © 


الاقتضاء بمعنى الطلب : 

ه ‏ الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والاقتضاء ‏ 
وهو الطلب ‏ إما أن يكون طلب الفعل أو طلب 
تركه . ©) 


)١(‏ حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال 


العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 077 ط الرسالة): قال في 
اللآلىء : لا يوجد ببذا اللفظ»› وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي 
عن أبي بكرة بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه» ثم نقل استنكار ابن عدي هذه 
الرواية. وكذلك إعلال الإمام أحمد له . وذكر أنه ورد بلفظ: 
«وضع . . . الحديث». أخرجه ابن ماجة (1/ 564 -ط الحلبي) 
وقال: «رجاله ثقات». 

(۲) سورة يوسف/ ۸۲» وهل يقدر المقتضى عاما أوخاصاء هذه 
مسألة خلافية تنظر في الملحق الأصولي . 

(۳) كشف الأسرار /١‏ 5/ء والأحكام للآمدي ۲/ ٠١١‏ 

44/١ الأحكام للآمدي‎ )٤( 


ا 


اقتضاء 5 , افتناء ات 


وطلب الفعل» إن كان على سبيل الجزم فهو 
الإيجاب, وإن كان غير جازم فهو الندب . وأما 
طلب الترك. فإن كان جازما فهوالتحريم. وإن 
كان غير جازم فهو الكراهة . 

أما التخيير فهوقسيم الاقتضاءء إذ هوما كان 
فعله وتركه على السواء . 


اقتضاء الحق : 

- الشائع في استعمال الفقهاء هو التعبير بلفظ 
0 مقصودا به أخذ الحق. سواء أكان حقا 
ماليا كاستيفاء الأجير أجرته, أم كان حقا غير مالي 
كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك . © 


ويأتى الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحق » ومنه 
الحديث: «رحم اللهترجلا سَمحا إذا باع» وإذا 
اشترى» وإذا اقتضئ )2 قال ابن حجر في شرحه : 
أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف .9" (ر: 
اتباع . استيفاء) . 


اقتناء 


التعريف : 
١‏ الاقتناء: مصدر اقتنى الشيء يقتنيه. إذا 


۲٤۷/۷ نباية المحتاج ©/ © 0*. وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حديسث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى» أخرجه البخاري (4/ 7١5‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(۳) فتح الباري ۲٤٠١ /٤‏ ط ‏ البهية . 


تخذه لنفسه > لا للبيع أوللتجارة . يقال: هذه 
ا قنية» وقنية (بكسر القاف وضمها) إذا 
اتخذها للنسل أو للركوب ونحوهماء لا للتجارة . © 
وقَنَوْتٌ البقرة» وقَنيْنها: أي اتخذتها للحلب أو 
الحرث . ومال قنيان : إذا اتخذته لنفسك . 
والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن 
المعنى اللغوى. 


حكم الافتناء : 

- الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاء بل قد يكون 
مندوباء مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث 
والعلم . 

وقد يكون مباحا في حال دون حال. مثل اقتناء 
الذهب والفضة. واقتناء الكلب المعلّم وغير ذلك 
من المباحات بشروطهاء ينظر تفصيلها في مصطلح 
(إباحة) . ١‏ 

وقد يكون حراما مشل الخنزير والخمر وآللات 
اللهو المحرم . © 
* - وقد تعرض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا: لا 
يزكي المقتنى من النعم في الجملة إلا ما أسيم لحمل 
أوركوب أونسل» إذا بلغت نصاباء لقوله عليه 
الصلاة والسلام «في جس من الإيل. السائمة 


م 


. لسان العرب والمصباح المنبر والقاموس المحيط‎ )١( 


(۲) قليوبي ٠٥۷/۲‏ ۳ 1617 ۰۷ وابسن عابديسن 
۰۱٤۷ ٥‏ ۲۱۷ وجواهر الإكليل ۲/ 4. ٠٠‏ والشرح 
الصغر ۲١ ۲۲/٣‏ 141/4. 0474 والمغني /١‏ ۷۷ء 
FYI /A «Yoo 101/4 «10 /F‏ 

(۳) حديث: «في خمس من الإبل . . .ورد بلفظ : «من لم يكن معه 
إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت = 


0 


اقتناء ۳ اقتيات 1١‏ "ء أقراء 


ايفن الت من انیت را مر 
وتبرها وحليها وانيتهاء نوى التجارة أو لم ينو إذا 
بلغ ذلك نصابا. وهذا عند الحنفية ووافقهم على 
ذلك المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة, إلا في 
حلي النساء. 29 (ر: زكاة) . 


اقتيات 


التعريف : 
١‏ الاقتيات لغة : مصدراقتات» واقتات : أكل 
القوت» والقوت: ما يؤكل ليمسك الرمق ° 
كالقمح والأرز. 
والأشياء المقتاتة : هي التي تصلح أن تكون قوتا 
۰ تغذى به الأجسام على الدوام . بخلاف مايكون 
قواما للأجسام لا على الدوام . © 
ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى 
اللغوي, إذ عرفه الدسوقي بأنه : ماتقوم البنية 
باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه *) 
والأغذية أعم من القوت. فإنها قد يتناو ها 
الإنسان تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا. 
الحكم الإجالي : ومواطن البحث : 
۲ يتكلم الفقهاء عن الاقتيات في الزكاة» وفي بيع 
= خسامن الإبل ففيها شاة» . أخرجه البخاري (الفتح 117/7 
ط السلفية) . 
)١(‏ الا< ختيار١//ض١٠2‏ 6ل والوجيز /١‏ 4لا والمغني 


؟/ ولاه ل/الاه. والكاني /١‏ 27814 2785 وجواهر الإكليل 
4/71 ۸ 

(۲) المصباح مادة : (قوت) . 

() النظم المستعذب ٠١١ ء٠٠٦١ /١‏ نشر دار المعرفة . 

(4) الدسوقي ۳/ ٤۷‏ نشر دار الفكر. 


الربويات» وفي الاحتكار. 

ففي الزكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب 
الزكاة في الزروع والتمارإن كانت مما يقتات اختيارا 
ويدخر, أما غير القوت ففى بعض أنواعه زكاة عند 
تن الفا ولا وكا فيماعند البعض الآخر. © 
“ - وني بيع الربويات لا يعتبر الاقتيات علة في 
الربا عند حمهور الفقهاء . 

وعند المالكية : علة الربا الاقتيات والادخار» إذ 
حرموا الربا في كل ما كان قوتا مدخراء ونفوه عما 
ليس بقوت كالفواكه. وعم| هوقوت لا يدخر 
كاللحم. وفي معنى الاقتيات عندهم: مايصلح 
القوت كالملح والتوابل . 9) 

وفي الاحتكاريتفق الفقهاء على منع احتكار 
الأقوات على اختلاف بينهم في ذلك المنع. 

ونظرا لأهمية الأقوات لكل الناس قال أكشر 
الفقهاء : الاحتكار لا يجري إلا في الأقوات . "وقد 
سبق تفصيل ذلك في بحث (احتكار) . 


أقراء 


انظ قر 


)١(‏ تبيين الحقصائق /١‏ 540 نشر دار المعرفة. والخرشي ۲/ 1۱۹۸ء 


والمغني "/ ۹١ .٠‏ والمهذب ٠١١ /١‏ نشر دار المعرفة . 
(۲) جواهر الإكليل ۱۷/۲ . 
(۳) حاشيسة الشسرنبلالي على دررالحكام ٠٠٠ /١‏ ط الآستانة. 
ومسواهب الجلیل 4/ ۳۸۰ ط ليبياء والمغنى 7847/5 : 745 ط 
الرياض» ونهاية المحتاج 405/8 ١‏ 


45س 


وموم اموه 


إفراء 
التعريف : 


١‏ الإقراء لغة : الحمل على القراءةء يقال: أقرأ 
غيره يقرئه إقراءً. وأقرأه القران فهومقرىء» وإذا 
قرأ الرجل القرآن أوالحديث على الشيخ يقول: 
أقرأني فلان, أي حملني على أن أقرأ عليه . 7 


ولا يخرج ا ستعايل اله لفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . (الحمل على القراءة) سواء أكان ذلك 
بقصد الاستتاع والذكر. أم كان بقصد التعليم 
والحفظ . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القراءة والتلاوة : 

۲ القراءة والتلاوة بمعنى واحد. تقول : فلان يتلو 
كتاب الله : أي يقرأه ويتكلم به. قال الليث: تلا 
يتلوتلاوة يعني : قرأء والغالب في التلاوة أنها تكون 
للقران.» وجعله بعضهم أعم من تلاوة القران 
و 


)١(‏ لسان العرب مادة : (قرأ). 
(۲) المهذب ۲١٠/١‏ والمغني ٠/۳‏ ط الرياض» ومنح الجليل 
7/1 
(۴) لسان العرب مادة (قرأً) و(تلا) . 


ب - المدارسة 
7 المدارسة هي : أن يقرأ الشخص على غيرهء 
ويقرأ غيره عليه . ٩‏ 


ج ‏ الإدارة : 
4 الإدارة هي : أن يقرأ بعض اللجاعة قطعة» ثم 
يقرأ غيرهم ما بعدهاء وهكذا. 9) 


الحكم الإجمالي : 

ه ‏ الإقراء بقصد الذكر واستماع القرآن ‏ وخاصة 
من كان صوته حسنا أمر مستحب. فعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنهقال: قال لي 


رسول الله يِل : «اقرأ علي القرآنء فقلت: يارسول 


الله أقرأعليك. وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن 
أسمَعَهُ من غير ي» قال : فقرأت عليه سورة النساء 
تى جثت إلى هذه الآية: (فكيف إذا ّا من 
كل أمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال : 
حَسْبّكَ الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان» . ° 
وفي ذلك تفصيل: (ر: استماع - قرآن) . 
1 والإقراء بقصد التعليم والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : (سنفرئك فلا تنسی). ‏ فهويعتبر في 
الجملة من فروض الكفاية. جاء في منح الجليل : 
من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع تمن هوأهل 
له غير ما يجب عيناء وهوما يحتاجه الشخص في 


(1) حاشية ترشيح المستفيدين على فتح المعين ص ٠٠١‏ 


(۲) المرجع السابق . 

(۳) حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري /٩(‏ 48 الفتح ط 
السلفية). ومسلم (۱/ ٥٥۱‏ ط الحلبي) . 

٠ / سورة الأعلى‎ )٤( 


تك 46ت 


1 واه فاه لوقه وا و واو ووو وا و وو اموواوءواواة اع وا فوم وواعواعاء لعا مومه مه‎ e 


۳ ١ إقرار‎ » ٩ إفراء‎ 


موم فو وق ة نيوو ووو مه ومو رو ووو ووو وم وام ومو هر داورو نمم موه 


نفسه ثم قال: والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها 
وقراءتها وتحقيقها . © 

ويتعلق بذلك أحكام ختلفة كأخذ الأجرة على 
ذلك. وينظر تفصيل ذلك في - (تعليم - إجارة - 
اعتكاف) . 


التعريف : 

١‏ من معاني الإقرار في اللغة: الاعتراف. يقال: 
أقر بالحق إذا اعترف به . وأقر الشيء أو الشخص 
في المكان : أثبته وجعله يستقر فيه . ٠”‏ 


وني اصطلاح الفقهاء. الإقرار: هوالإخبارعن 
ثبوت حق للغير على المخبرء وهذا تعريف 
الجمهور. Mm‏ 


وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاءء وذهب 


أخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه.. وإنشاء من 


5 
وجه © 


۷۰۹ /۱ منح الجليل‎ )١( 
. زفة المصباح » والقاموس المحيط› واللسان‎ 


(۳) الفتاوى الهندية /٤‏ ١١٠٠ء‏ وتبيين الحقائق .7/٠0‏ ومواهب 
الجليل .۲٠٠/١‏ والشرح الصغير ۳/ .٠٠٠١‏ والبناني على شرح 
الزرقاني 5/ .4١‏ ونهاية المحتاج /٠‏ 74 - ٠٠ء‏ وحاشية قليوبي 
«Y/Y‏ وكشاف القناع {٥/٦‏ 

5( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤٤۸ /٤‏ 25594 وحاشية 
الطحطاوي ۳/ ۳۲۷ 


ووقوفء وم ممم ف ءءء ءءء ءار ره نو ووه ورور مهو نر هفو ووه نه و ودر وم ممم وووم دا ممه لوم م نمو 


ارا الخد واا ن ر ن 
أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح (تقرير) . والملحق 
الأصولي : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاعتراف : 
؟ ‏ الاعتراف لغة: مرادف للإقرار. يقال: اعترف 
بالشىء: إذا أقرٌ به على نفسه. وهو كذلك عند 
الفقهاء . ظ 
يقول قاضي زادة: روي في السنة أن النبي 4ل 
«رجم ماعزا بإقراره بالزنى » والغامدية باعترافها». 
وقال في قصة العسيف : «واعٌديا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء. 7 فأثبت الحدٌ 
بالاعتراف . فالاعتراف إقرارء وقال القليوبي : إنه 
تفسير بالمرادف . 9) 


ب - الإنكار : 1 
۳ الإنكار: ضد الإقرار. يقال في اللغة: أنكرت 
حقه: إذا جحدته . © 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي (ر: مصطلح: إنكار). | 


٠١١ /١١ حديث : «رجم ماعز . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 


ط السلفية)» ومسلم (۳/ ۱۳۲۰ ط عيسى ال حلبي)» وحديث 
رجم الغامدية أخرجه مسلم (۳/ ٠١۲۲‏ ط عيسى الحلبي). 
وحديث «اغدياياأفيس. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٠١۷ /١١‏ 
ط السلفية) ومسلم (۳/ ١776©‏ ط الحلبي) . 

(۲) نتسائج الأفكار «تكملة الفتح» .۲۸١ /١‏ وحاشية قليوبي 27/7 
وروض الطالب ۲/ 75817 , والمغني 0/ ١14‏ 

(”) المصباح المثير. 


٤) 


والمنكر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء 
الأصل . “^ 


ج- الدعوى : 

٤‏ - الدعوى في الاصطلاح : مباينة للاقرار فهي 
قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قِبَّلُ 
الغيرء أودفع الخصم عن حق نفسه . 9) 


5 الشهادة : 


© - الشهادة هي : الإخبارفي مجلس الحكم بلفظ 
الشهادة لإثبات حق للغير على الغير .© 
فيجمع كلا من الإقرار والدعوى والشهادة أنا 
إخبارات» والفرق بينها أن الإخبار إن كان عن حق 
سابق على المخير ويقتصر حكمه عليه فإقرار» وإن 
لم يقتصر: فإما ألايكون للمخبر فيه نفع . وإنما هو 
إخبارعن حت لغيره على غيره فهو الشهادةء وإما 
أن يكون للمخبر نفع فيه لأنه إخبار بحق له فهو 


الدعوى *) 
تفترق من ناحية أن الإقرار يصح بالمبهم 
ويلزم تعييئه . ) 


أما الدعوى بالمبهم فإن كانت با يصح وقوع 
العقد عليه مبهما كالوصية فإنها تصح . . 


٠٤٤ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

٤)١۹ /٤ الدر المختار‎ )۲( 

() الدر بحاشية الطحطاوي */ ۲۲۷. وحاشية قليوبي 1۸/4 

)٤(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4448/5 . وتبيين الحقائق 
./٥‏ ومواهب الجليل ۲۱۹٣/۰‏ . والشرح الصغير */ .٠۲١‏ 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / ۴۹۷ وبلغة 
السالك ۲/ .14٠‏ ونهاية المحتاج ©/ 276 وحاشية قليوبي ۲/۳ 


وأما الدعوى على المدعى عليه المبهم فلا 
تصح. ولا تسمع . 

وأما الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصح 
مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاقء وإلالم 
تصح› لا سيا الشهادة التي له تصح بدون 


د 


الحكم التكليفي : 
٦‏ - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب» ومن 
ذلك: الإقراربالنسب الفابت لسلا تضيع 
الأنساب» لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال حين نزلت اية الملاعنة: «أيما 
رجل جحد ولده وهوينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه الله على رؤ وس الأولين والآخرين»9) 
وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان 
متعينا لإثباته» لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


دليل مشر وعية الإقرار : 

- ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع 

والمعقول . ْ 

أما الكتاب فقوله تعالى : «ولْيُمْلِل الذي عليه 
0 

الحق)”" أمره بالإملال. فلولم يقبل إقراره لما كان 


574 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


(۲) حديث: «أيها رجل جحد ولده E‏ أخرجه ابوداود (۲/ 5962 


- ط عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (8/ لحف 2 


(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


۷ 


وقوله تعالى: «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة» 2١0‏ أي شاهد كا قاله ابن عباس . 

وأما السنة: فا روي أنه عليه الصلاة والسلام 
رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما. فإذا وجب الحدٌ 
بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب . 

وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على أن 
الإقرار حجة قاصرة على المقر. حتى أوجبوا عليه 
الحدود والقصاص بإقراره» والمال أولى . 

وأما المعقول: فلأن العاقل لا يقر على نفسه 
كاذبا بها فيه ضرر على نفسه أوماله» فترجحت 
جهة الصدق. في حق نفسهء لعدم التهمة. وكال 
اللا 


أثر الإقرار : 


۸- أثر الإاقرار ظهورما أقربه. أي ثبوت الحق في 
الماضى > لا إنشاء الحق ابتداء. فلو أقر لغيره بال 
والمقَرّله يعلم أن امقر كاذب في إقراره. لا يحل له 
أخذ المال عن كره منه فيا بينه وبين الله تعالى » إلا 
٠‏ أن يسلمه إياه بطيب نفس منه فيكون تمليكا مبتداً 
على سبيل الهبة . 

وقال صاحب النهاية ومن يحذو حذوه: حكمه 


لزوم ما أقر به على المقر. 9) 


١4 / سورة القيامة‎ )١( 

(7) تبيين الحقائق ٠‏ وحساشية الطحطاوي ۳۲٠/۳‏ والمغنى 
00 وکشاف القناع 0467/5 وانظر تفسير القرطبى 
"Ao /r‏ 
وحديث رجم الغامدية ورجم ماعز سبق تخريجهما ف (7) 

(۳) تكملة فتح القدير "/ 787-378١‏ 


حجية الإقرار : ۰ 
4- الإقرارخبر. فكان محتملا للصدق والكذب 
باعتبار ظاهره. ولكنه جعل حجة لظهور رجحان 
جانب الصدق فيه. إذ المقرغير متهم في يقر به 

قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا 
خلاف ‏ () 

والأصل أن الإقرارحجة بنفسه. ولا يحتاج 
لثبوت الحق به إلى القضاء. فهو أقوى مايحكم به 
وهومقدم على البينة .9" ولهذا يبدأ الحاكم 
بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة. قال 
القاضى أبوالطيب: ولمذا لوشهد شاهدان 
للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت 
الشهادة 9) ولذا قيل : إنه سيد الحجج . 

على أن حجيته قاصرة على المقر وحده لقصور 
ولاية المقرعن غيره فيقتصر عليه  .‏ فلا يصح 
إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار اخر بأنه شاركه في 
جريمته. وهذا ماجرى عليه القضاء في عهد 
الرسول ية . فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي 
يك فقال: «إنه قد زنى بامرأة ‏ سماها ‏ فأرسل 
النبى ية إلى المرأة فداعاها فسألها عما قال 
فاكك فحده وتركها». (“ 


. وبداية المجتهد ۲/ ۳۹۳ ط الخانجي‎ ١84 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(۲) الطرق الحكمية ص ١945‏ 
(*) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب ۲/ ۲۸۸ 
)٤(‏ الهداية وتكملة الفتح /١‏ ۲۸۲. وتبيين الحقائق /٩‏ ۳ 
(5) سبل السلام 5/5 الطبعة الثانية سئة ١٠۱۹ء‏ واهداية وتكملة 
الفتح 4/٦‏ . 
وحديث : «جاء رجل الى النبي يله : فقال: انه قد زنى بامرأة 
. ..» أخرجه أبوداود  5١١/84(‏ ط عزت عبسيدح 


— A 


١؟‎  ةهرارقإ‎ 


ووو م ا لاا موا وومةه 


غير أن هناك بعض حالات لابد فيها للحكم 
بمقتضى الإقرا ارمن إقامة البينة أيضا. وهذا إذا ما 
طلب تعدّى الحكم إلى الغير. فلوادعى شخص 
على مدين الميت أنه وصيه في التركة» وصدقه 
المدين في دعوى الوصاية والدين » فإن الوصاية لا 
تثبت بهذا الإقرار بالنسبة لمدين آخر ينكر الوصاية 
وإنا يحتاج إلى بينة . 
وفي الدر المختار: أحد الورثة أقر بالدين المدعى 
به على مورثه» وجحده الباقون. يلزمه الدين كله 
إن وفت حصته من الميراث به وقيل: لا يلزمه إلا 
٠‏ حصته من الدين رفعا للضرر عنه. لأنه إن أقربها 
يتعلق بكل التركة. 
وهوقول الشعبي والبصري والشوري ومالك 
وابن أبي ليلى , واختاره ابن عابدين» ولوشهد 
: هذا المقرمع آخ رأن الدين كان على الميت قبلت 
شهادته. ولا يؤخذ منه إلا ماخخصه . 


ويهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد 
إقراره» بل بقضاء القاضي عليه بإقراره. يقول ابن 
عابدين : ولوأقرمَنْ عنده العين أنه وکیل بقبضها لا 
يكفي إقراره» ويكلف الوكيل إقامة البينة على 
إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك . 

ثم الإقرارحجة في النسب. ويثبت به النسب 
إلا إذا كذبه الواقع » كأن يقر بنسب من لا يولد مثله 
لله 0© 


= دعاس) وذكره الشوكاني في النيل (۷/ ٠١٠١‏ - ط العثيانية) وذكر 
أن النسائي استئكره. وذكر ان فيه من يتكلم فيه . 

(1) حاشيسة ابن عابدين 4/ 467 4017 . والزرقاني على خليل 
٠٠١ 05‏ ومغني المحتاج 104/7 وابن عابدين 
4/1 والمغني /o‏ ؟ 


ووممء م ممم ثري وم مم ةمي ةمل مه مونو ويه نه نر روم قوم تجو فر وفعيو منوار لم رمن ةيمرم لم 


سبب الإقرار : 

٠‏ -سبب الإقرار کا يقول الكمال بن امام : إرادة 
إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامهء لثلا 
يبقى في تبعة الواجب .© 


ركن الإقرار : 


١‏ -أركان الإقرار عند غير الحنفية أربعة : مقر 
ومقَرّلهء ومقرّبهء وصيغةء ©( وذلك لأن الركن 
عندهم هومالا يتم الشيء إلا به. سواء أكان جزءا 
منه أم لازما له . وزاد بعضهم كا يقول الرملي : امقر 
عنده من حاكم أوشاهد. وقال : وهذه الزيادة محل 
نظرء إذ لوتوقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو 
أقر خاليا بحيث لا يسمعه شاهد» ولم يكن أمام 
قاض› ثم بعد مدة تبين أنه أقر على هذا الوجه في 
يوم كذاء لم يعتدّ بهذا الإقرار» لعدم وجود هذا 
الركن الزائدء وهو ممنوع , ولذا فإنه لا يشترط . © 

وأما ركن الإقرار عند الحنفية فهو الصيغة فقط. 
صراحة كانت أودلالة» وذلك لأن الركن عندهم : 
مايتوقف عليه وجود الشيء. وهو جزء من ماهيته . 
المقر ومايشترط فيه : 

المقرمن صدرمنه الإخبارعن ثبوت حق للغير 
على نفسه وتشترط فيه أمور: 


الشرط الأول : المعلومية . 
۲ - أول مايشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن 


۲۸۰ /4 فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(۲) التساج والإكليل 0 والشسرح الصغير؟/ ٠۲۹‏ وأسنى 
المطالب ۲/ ۲۸۷ - 784 . ونهاية المحتاج /e‏ 10 


(۴) ناية المحتاج إلى شرح المنهاج ه/ ٠٠‏ 


-484 


۱١ ۱٣۳ إقرار‎ 


senenecaneneenerneneenenaneenoenneennenuannnsacennanennnansnnoanacsecenns 


يكون ا مقر معلوما حتى لوقال رجلان : لفلان على 
واحد منا ألف درهم لا يصح» لأنه إذا لم يكن 
معلوما لا يتمكن المقَرّ له من المطالبة. وكذلك إذا 
قال أحدهما: غصب واحد مناء أوزنى » أوسرق» 
أوشرب» أوقذف, لأن من عليه الحق غير معلوم 
ويجبران على البيان . 


الشرط الثاني : العقل : 

۳ - ويشترط في المقر أن يكون عاقلا . فلا يصح 
إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم 
والسكران على تفصيل يأتي بيانه . 


إقرار ا معتوه : 

4 -لا يصح إقرار المعتوه ولوبعد البلوغ. لأن 
حكمه حكم الصبي المميزء فلا يلتزم بشيء فيه 
ضرر”" إلا إذا كان مأذونا له فيصح إقراره بالمال» 
لكونه من ضرورات التجارة : كالديون, والودائع» 
والعواري » والمضاربات» والغصوب,. فيصح إقراره 
لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل. بخلاف ماليس 
من باب التجارة : كالمهرء والجناية, والكفالة. 
حيث لا يصح إقراره بها لأنها لا تدخل تحت 


الإذن د 


١‏ - النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنونء 


٠٠١ وشرح المثار لابن ملك ص‎ ٠١١ /* التلويح‎ )١( 
تبيين الحقائق ه/ “ا والهداية ونتائج الأفكار 5/ ۲۸4 وحاشية‎ )۲( 
46٠ 4149 /5 ابن عابدين‎ 


وومث مم و مل م ني ةوه م مهاه رم رم وو وو ف نر رول م وت ووه ددهو ووم وءمدومءءث وموم مءمءم دم نه د 


لأخبما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة 
والتمييزء وهما شرطان لصحة الإقرار. © 


إقرار السكران : 
5 -السكران من فقد عقله بشرب مايسكر». 
وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود 
الخالصةء والردة بمنزلة سائر التصرفات . 29 وهذا 
عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي ثور إذا كان 
سکره بطريق حظورء لأنه لا ينافي الخطابء إلا إذا 
أقربايقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله 
تعالى» لأن السكران يكاد لا يثبت على شيء 
فأقيم السكر مقامه في) يحتمل الرجوع فلا يلزمه 
شيء. 

وإن سكر بطريق غير حرم » كمن شرب المسكر 
مكرهالا يلزمه شيء. وكذا من شرب ما لا يعلم 
أنه مسكر فسكر بذلك . ٩‏ 

وقال المالكية: إن السكران لا يؤاخذ بإقرارهء 
لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال» 
وكا لا يلزمه إقراره لا تلزمه العقودء بخلاف 
جناياته فإنها تلزمه . 


وقال جمهور الشافعية : إقرار السكران صحيح. 
ويؤاخذ به في كل ما أقربه» سواء وقع الاعتداء 
فيها على جق الله سبحانه أوعلى حق العبد, لأن 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) الهداية وتكملة الفتح »> 

(؟) تبيين الحقائق ٤-۳/١‏ والمهذب ۲/ ۷۷ 0744 وأسنى 
المطالب ۳/ 237817 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 454 , 
والبحر الرائق ه/ لا والمغني ۸/ ٠۹١‏ 


١9 ١ا/لرارقإ‎ 


المتغدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله» 
تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهويعلم أنه 
سيذهب عقله . 9) 
۷ - أما من تغيب عقله بسبب يعذر فيه فلا يلزم 
باقراره» سواء قربا يجب فيه الحد حقا لله خالصا أو 
مافيه حق العبد أيضا. 

وكذا فإنه لا يصح إقرار السكران في رواية عند 
الحنابلة» قال ابن منجا: إنها المذهب وجزم به في 
الوجيز وغيره. وجاء في أول كتاب الطلاق عند 
الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله حمس روايات 
أو ستة. وأن الصحيح في المذهب: أنه مؤاخذ 
رين 


إقرار السفيه : 
۸ - السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال» 
لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهرء وإنما قبل الإقرار من المأذون للضرورة . 
وإذا بلغ الصبي سفيها أوذا غفلة وحجر عليه 
بسبب ذلك أواعتبر محجورا عليه فإنه في تصرفاته 
المالية الضارة يأخذ حكم الصبي المميزء فإذا تزوج 
وأقربأن المهر الذي قرره لها أكث رمن مهر المثل 
فالزيادة باطلة» وهكذا فإن القاضي يرد كل 
تصرفاته المالية الضارة. ° 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */ /891. والمهذب ؟١/‏ لالاء 
,٤‏ وأسنى المطالب "/ ۲۸۴۳ 

(۲) الانصاف ۲ وكشاف القناع 4014/5 

() البدائع ۷  ,/.,‏ والهداية ونتائج الأفكار ١‏ 0718 وشرح 
اللمارص 544864 والتوضيح والتلويح eT1۸/Y‏ وحاشية 
الدسوقي ۳4۷/۳ 


0 


وعلى القول بأن الحجر عليه لابد من الحكم به 
ولا يكون تلقائيا بسبب السفه فإن السفيه المهمل 
- أي الذي لم يحجر عليه - يصح إقراره . 

ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بنكاح» 
ولا بدين أسند وجوبه إلى ماقبل الحجر, أوإلى 
مابعده. ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال 
الحجرء وكذا بإتلاف مال الغير. أوجناية توجب 
المال في الأظهر. وفي قول عندهم يقبل» لأنه إذا 
باشر الإتلاف يضمن. فإذا أقربه قبل إقراره. 
ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقها بالمال. 
وسائر العقوبات مثلهما لبعد التهمة. ولوكان الحد 
سرقة قطع» ولا يلزمه المال . © 

وذكر الأدمي البغدادي من الحنابلة : أن السفيه 
إن أقر بحد أوقود أونسب أوطلاق لزم - ويتبع به 
في الحال ‏ وإن أقربمال أخذ به بعد رفع الحجر عنه . 

والصحيح من مذهب الحنابلة: صحة إقرار 
السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أولا. ويتبع به بعد 
فك الحجرعنه» وقيل: لا يصح مطلقاء وهو 
احتمال ذكره ابن قدامة في المقنع في باب الحجرء 
واختاره هو والشارح .9 


الشرط الثالث : : البلوغ . 
48 أما البلوغ فإنه ليس بشرط لصحة الإقرار 6 


. فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين 


والعين. لأن ذلك من ضرورات التجارة» ويصح 


٠١۸ /٤ غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۱۲۸/۱۲ ۔ ٠١۹‏ 

( البدائع ۲۲۴۳-٥‏ . وتبيين الحقائق ه/ ٤‏ » ونباية المحتاج 
۰۷/٤‏ ومواهب الجليل .۲٠١ /٥‏ والمغني 8/ ١6١ 1١149‏ 


؟١‎  ١ةرارقإ‎ 


ا ا ا 0 00 


إقراره في قدر ما أذن له فيه دون مازاد» ونص 
الحنابلة على أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب» 

وقال الشافعي : لا يصح إقراره بحال لعموم 
الخبر: «رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى 
يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ» ولأنه لا تقبل شهادته» وفي قول عند 
الحنابلة : إنه لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء 
اليسير. إلا أنه لا يصح إقرار المحجورعليه» لأنه 
من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهر. "© ويقبل إقرار الصبي ببلوغه الاحتلام في 
وقت إمكانه» إذلا يمكن معرفة ذلك إلا من 
جهته» وكذا ادعاء الصبية البلوغ برؤية 
الحيض.” ولوادعى البلوغ بالسن قبل ببينة» 
وقيل: يصدق في سن يبلغ في مثلها. وهي تسع 
سئين » وقيل : عشر سنين » وقيل : اثنتا عشرة سنة» 
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به . © 

وأفتى الشيخ تقي الدين: فيمن أسلم أبوه. 
فادعى أنه بالغ. بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى 
حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار 
بالبلوغ . وذلك بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتجعهاء وقال: هذا يجىء في كل من أقر 


0۰ /٤( حديث : «رفع القلم عن ثلائة 55 . » أخرجه آبو داود‎ )١( 
ط عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر كما في فيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ ۳۹ /٤( 

(؟) البسدائع ۲۲۲/۷ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۷/۳ ونباية المحتاج ٠١/١‏ والإنصاف -١۱۲۸/۱۲‏ 
۹, والمغني ه/ ١6١‏ 

(”) التاج والإكليل ۲٠١ /١‏ . ونباية المحتاج ©/ ٠١‏ 

٠١۲ -۱۳۱/۱۲ الإنصاف‎ )٤( 


الإسلام» وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه . 


الشرط الرابع : فهم المقر لا يقر به . 


٠‏ - لابد للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصيغة 
مفهومة للمقرفلولقن العامي كلمات عربية لا 
يستحيل عليه قصدهاء لأن العامي ‏ غير المخالط 
للفقهاء ‏ يقبل منه دعوى الجهل بمدلول كثير من 
ألفاظ الفقهاء. بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيا 
لا يخفى على مثله معناه. وبالأولى لوأقر العربي 
بالعجمية أو العكس وقال: م أدرماقلت» صدق 
بيمينه » لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه . ^ 


الشرط الخامس : الاختيار . 


١‏ -ويشترط في المقر الاختيار» مدعاة للصدق. 
فيؤاخذ به المكلف بلا حجر أي حال كونه غير 
محجورعليه . فإذا أقرالحر البالغ العاقل طواعية 
مختارب| يتصور منه التزامه» بشرط كونه بيده وولايته 
واختصاصه» ولوعلى موكله أو مورثه أو موليه . ٩"‏ 


٠٤ ٠١/۲ المتثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

زفة البدائع ۷ ,/ , وتبيين الحقائق ه/ 24-7 والهداية ونتائج 
الأفكار 5/ 85 وحاشية ابن عابدين 4/ 449, والشرح 
الصغير بحاشية الصاوي ”/ 076 والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۳/ ۳۹۷ ومواهب الجليل 0/ ۲٠١‏ ونباية المحتاج 
ا والإنصاف 1١76/١179‏ 21755 والمغني 11# 


لل 


ا 


۲٤ إقرار؟؟‎ 


الشرط السادس : عدم التهمة , 

"١‏ - ويشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير 
متهم في إقراره. لأن التهمة تخل برجحان الصدق 
على جانب الكذب في إقراره» لأن إقرار الإنسان 
على نفسه شهادة . قال الله تعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قَوَامِين بِالقِسْطٍ شهداءً لله ولو على 
أنفيىكم» والشهادة على نفسه إقرار. والشهادة 
ترد بالتهمة . "2 ومن أمثلته : ما لوأق رمن بينه وبينه 
صداقة أو مخالطة . © 
۴۳ - وثمن يتهم في إقراره المدين المحجور عليه. 
لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه» وهو 

بل صرح المالكية أن هذا القيد ‏ ألا يكون متها 
- إنها يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور 
عليه » لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه . ©) 
متهم في إقراره. فلا يقبل إقراره لأحد. حيث كان 
الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة» لأنه متهم على 
ضياع مال الغرماء. ولا يبطل الإقرار, بل هولازم 
يتبع به في ذمته» ويؤاخذ به المقرّفيها جد له من مال 
فقط. ولا يحاص المقَرٌ له الغرماء بالدين الذي أقرله 
به المفلس . ©) 


٠۴١١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) البدائع ۷/ ؟. وحاشية الدسوقي */ 417*. والشرح الصعير 
لام والتاج والإكليل .۲٠٠/١‏ والمهذب ٠٤١/۲‏ 
وكشاف القناع /٦‏ 466 

(۳) الدسوقي ۳۹۸/۳ 

(4) حاشية الدسوقي ۳/ ۳۸۷ 

= ء۱٠۹۰ بلغة السالك على الشرح الصخر"/‎ )١( 


وملعم ةلومم وويوة CE CD CO DLR‏ وضع 6ه 2868 TP‏ و O‏ واه 


وموم ةعورم ومن و ور وو وام رو م وو فوع رو وما مم ك دواو الله 


ونقل القاضي عن الإمام أحمد أن المفلس إذا 
أقرء وعليه دين ببينه» يبدأ بالدين الذي بالبينةء 
لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته » فوجب ألا يشارك 
له بعد الحجر عليه. وبهذا قال النخعي والثوري 
وأصحاب الرأي . 27 

وفصل الشافعية» فقالوا: لو أقر المفلس بعين أو 
دين وجب قبل الحجر. فالأظهر قبوله في حق 
الغرماء لانتفاء التهمة الظاهرة› وقيل : لا يقبل 
إقراره في حق الغرماء. لثلا يضرهم بالمزاحمة. ولأنه 
ربا واطأ المقر له . 
حقهم» بل يطالب بعد فك الحجر. ولول يسند 
وجوبه إلى ماقبل الحجر ولا لما بعده. فقياس 
المذهب - على ماقاله الرافعي ‏ تنزيله على الأقل. 
وهو جعله كالمسند إلى مابعد الحجر. ٠”‏ 


إقرار المريض مرض ال موت -- 
٤‏ - وبمن يتهم في إقراره : المريض مرض موت في 
بعض الحالات على ماسنبينه في مصطلح (مرض 
الموت) وإن كان الأصل أن المرض ليس بمانع من 
صحة الإقرار في الجملة . ^ 

إذ الصحة ليست شرطا في المقر لصحة إقراره. 
لأن صحة إقرار الصحيح برجحان جانب الصدق. 
وحال المريض أدل على الصدق» فكان إقراره أولى 


= وحاشية الدسوقي 8/ ۳۹۸. وانظر حاشية ابن عابدين عند 


الكلام عن إقرار المريض المدين 4/ 451 457 
)١(‏ المغني 3١7/0‏ ط الرياض. 
(۲) نباية المحتاج 4/ .*٠1/‏ والمهذب ۲/ 746 
(”) البدائع ۲۲۲۳/۷ 


~o — 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا لل لل للا ا اي 


بالقبول. 7" غير أن المالكية نصوا على أن من أقر 
بشيء في صحته : بشيء من المالء أوالدين» أو 
البرا أت أوقبض أثان المبيعات» فإقراره عليه 
جائز» لا تلحقه فيه تهمة, ولا يظن فيه توليج » 
والأجنبي والوارث في ذلك سواء» وكذا القريب 
والبعيد والعدو والصديق . ٠”‏ 

ويقول الحطاب: من أقر بشيء في صحته 
لبعض ورثته» قدم المقرّله بعد موت المقرء ويقيم 
البينة على الإقرار. قال ابن رشد: هذا هو المعلوم 
من قول ابن القاسم وروايته عن مالك المشهورفي 
المذهب. ووقع في المبسوط لابن كنانة والمخزومي 
وإن أقرله في صحته إذا لم يقم عليه بذلك بينة حتى 
هلك إلا أن يعرف سبب ذلك» فإن عرف ذلك 
فبها وإلا فإذا لم يعرف له سبب فلا شيء له» لأن 
الرجل يتهم أن يقربدين في صحته لمن يثق به من 
ورثته على ألا يقوم به حتى يموت . . وقيل : إنه 
نافذ ويحاص به الغرماء في الفلس» وهوقول ابن 
القاسم في المدونة والعتبية» وقال ابن رشد: لا 
يحاص به على قول ابن القاسم إن ثبت ميله إليه 
إلا باليمينء واختار ابن رشد إبطال الإقرار بالدين 
مراعاة لقول المدنيين. © 

وعلى هذا فإقرار المريض مرض موت بالحد 
والقصاص مقبول اتفاقاء وكذا إقراره بدين لأجنبي 
فإنه ينفذ من كل ماله مالم يكن عليه دیون أقريها في 
حال صحته عند الحنفية والمالكية والشافعية. 


)0( البدائع ۲۲۳/۷ وحاشية الدسوقي ۳۹۸/۳ 
(۲) شرح الزرقاني 514/5 
(۴) مواهب الجحلیل 571/0 ۲۲۲ 


ع ع عد ع ع عاك عد وداه عا عط CT DI MOTI‏ ونع عع CE‏ 


وأصح الروايات عند الحنابلة» وهوالمذهب 
عندهم» وجزم به في الوجيز, لأنه لم يتضمن إبطال 
حى الغير وكان المقرّله أولى من الورثةء لقول 
عمر: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع 
ترکته» ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. 
وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ . وفي رواية 
عند الحنابلة : أنه لايقبلء وفي رواية أخرى 
عندهم لا يصح بزيادة على الثلث. © 

قال ابن قدامة: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير 
وارث جائز» وحكى أصحابنا رواية أخرى أنه لا 
يقبل» لأنه إقرارني مرض الموت أشبه الإقرار 
لوارث . وقال أبوالخطاب في رواية أخرى: إنه لا 
يقبل إقراره بزيادة على الثلث» لأنه منوع من عطية 
ذلك الأجنبي ‏ کا هوممنوع من عطية الوارث» فلا 
يصح إقراره با لا يملك عطيته بخلاف الثلث فا 
دون . © والمقصدد بالأجنبي هنا أن يكون غير 
وارث في المقرفيشمل القريب غير الوارث . 
ويصرح المالكية بذلك فيقولون : إن أقرلقريب غير 
وارث كالخال أولصديق ملاطف أو مجهول حاله ‏ 
لا يدرى هل هوقريب أم لا صح الإقرار إن كان 
لذلك المقر ولد وإلا فلاء وقيل: يصح . ۰ 

وأما لوأقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤٦۲ - ٤٦۱ /٤‏ والبدائع ۷/ ۲۲۲ وفتح 
القدير ۷/ ۷ء وحاشية الدسوقي ۳/ 744-744 وشسرح 
الزرقاني 5/ 47- ٤4ء‏ وبلغة السالك ؟/ ١۱۹٠ء‏ ونباية المحتاج 
0. ولمهذب 2460/7 والمغني ه/, والإنصاف 
۱۲/ 1۳€ . 

۲٠٤/٥ المغني‎ )۲( 


-04- 


كان له ولد أم لا. 27 وقال الشافعية: للوارث 
تحليف المقر له على الاستحقاق . ” 

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن 

يصدقه الورثة أويثبت ببينة عند الحنفية والمذهب 

عند الحنابلةء وفي قول للشافعية . وعند المالكية : 


إن کان متها في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع 
وجود الأبعد أو المساوي .7" كمن له بنت وابن عم 
فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبلء لأنه لا 
يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل الال إلى ابن عمه . 
وعلة منع الإقرار التهمةء فاختص المنع 
بموضعها () 

وأطال المالكية في تصوير ذلك والتفريع عليه 
وقالوا: من مرض بعد الإشهاد في صحته لبعض 
ولده فلا كلام مق لبقية أولاده إن كتب الموثق أن 
الصحيح قبض من ولده ثمن ماباعه له. فإن لم 
يكتب فقيل : يحلف مطلقا. وقيل: يحلف إن اتهم 
. الأب بالميل إليه. 


قال امواق *: لا قبل إقرارالريض لمن يتهم 


1٠٠١ 8949 /۳ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج 714/0- V۰‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 151١/14‏ -457. والهداية وتكملة الفتح 
A/V‏ والبدائع ۲/۷ . وحاشية الدسوقي ۳/ 8945-94 
وشرح الزرقاني 47/5 44. وبلغة السالك ۲/ ٠۹١‏ . ونهاية 
المحتاج 59/0 .۷١‏ والمهذب 546/5 والمغني ه/ 714. 
والإنصاف ۱۲/ ١١5-16‏ 

)٤(‏ حاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸ والمغني 25١4/٠8‏ وشرح الزرقاني 

٠۹۰ /۲ وبلغة السالك‎ .5 7/5 ٠ 

(5) التاج والإكليل 518/6 


اعترف بدنانير لمعين : فأجاب إن اعترف في صحته 
حلف المقرله يمين القضاء . 

واستدل القائلون ببطلان الإقراربما روي أن 
رسول الله يلٍ قال: «لا وصية لوارث. ولا إقرار له 
بالدين»"' وبالأثر عن ابن عمر أنه قال: «إذا أقر 
الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز 
وإن أحاط باله. وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن 
يصدقه الورثة». وقول الواحد من فقهاء الصحابة 
مقدم على القياس . ولم يعرف لابن عمر في ذلك 
حالف من الصحابة فكان إجماعاء ولأنه تعلق حق 
الورثة باله في مرضهء ولهذا يمنع من التبرع على 
الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال 
حق الباقين29. 0 


وفي كتب الحنابلة : لو أقرت المرأة بأنها لا مهر لما 
على زوجها لم يصح. إلا أن يقيم بينة أنها 


أخذته . © 


)١(‏ حديث: «لا وصية لوارث ولا إقسرار له بالدين» ببذا اللفظ 
أخرجه الدارقطني (4/ ١6١‏ ط دار المحاسن) وفي إسناده نوح 
ابن دراج وهو متهم بالكذب . وميزان الاعتدال للذهبي 
/٤(‏ ۲۷۹ -ط الحلبي) . 

وأما الجزء الأول من الحديث «لا وصية لوارث» فقد أخرجه 
الترمذي (4/ 4*7 ط استانسول). والنسائي (5/ 437؟) وقال 
الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في الفتح : 
لقد جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش 
وغيرهم لا يختلفون في أن النبي فة قال عام الفح : «لا وصية 
لوارث» (فتح الباري ۴/٥‏ ط السلفية) . 
(۲) شرح الزرقاني 5/ 44. وحاشية الدسوقي ۳/ 4١1-89‏ 

(۳) الإنصاف ۱۲/ ۱۳۷ 


وق 


إقراره؟ ۲۷ 


إقرار المريض بالإبراء : 


6 إذا أقرالمريض أنه أبرأ فلانا من الدين الذي 
عليه في صحته لا يجوز. لأنه لا يملك إنشاء الإبراء 
للحال. فلا يملك الإقراربهء بخلاف الإقرار 
باستيفاء الدين› لأنه إقرار بقبض الدين: وأنه 
يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه 
بالإقرار. © وهذا مذهب الحنفية .. وت منهم 
الشافعية إذ يقولون : إذا أبرأ المريض مرض الموت 
أحد مديونيه. والتركة مستغرقة بالديون» لم ينفذ 
إبراؤه لتعلق حق الغرماء . " بينما يقول المالكية في 
باب الإقرار: وإن أبرأ إنسان شخصا مما قبله أو أبرأه 
من كل حق له عليه أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا ما 
في الذمة وغيرها معلوما أو مجهولا . “ وهذه العبارة 
بإطلاقها شاملة للمريض وللصحيح» وشاملة 
للابراء من دين الصحة وغيره : 


الركن الثاني : المقرٌ له » ومايشترط فيه : 
المقرلهمن يشبت له الحق المقربه. وحق له 
المطالبة به أو العفو عنه“ واشترط الفقهاء فيه 
مايأتي : ش 
الشرط الأول : ألا يكون المقرَ له مجهولا : 


5 فلا بد أن يكون معيناء بحيث يمكن أن 


0 ۲۲۸/۷ البدائع‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية ج ١‏ بحث (إبراء) ص 17١‏ 
٠‏ (۳) الشرح الصغير ٠١۸/۳‏ 

٠٠١/١ والمغني‎ . ٠٤٠١ /۲ المهذب‎ )٤( 


يطالب به. ولو كان حملا. كأن يقول: علي ألف . 
لفلان» أوعلي ألف لحمل فلانةء وسيأتي تفصيل 
الإقرارللحمل . أويكون مجهولا جهالة غير 
فاحشة» كأن يقول: عل مال لأحد هؤلاء 
الفقيرق اولأحد أهل البلد» وكائوا مضورين عبد 
الشافعية» والناطفي وخواهر زادة من الحنفية © 


الإقرار مع جهالة المقرّ له : 


1 -أجمع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمقر 
له لاايصح معها الإقرارء لأن المجهول لا يصلح 
مستحقاء إذ لا بجر المققرعلى البيان» من غير 
تعيين المستحق. فلا يفيد الإقرار شيئا. 

وأما إذا كانت الجهالة غير فاحشة بأن قال: على 
ألف لأحد هذيني أو لأجد هؤلاء العشر: أو لأحد 
أهل البلد وكانوا بحصورين. فهناك اتجاهان : 

الأول : ماذهب إليه الشافعية, وهوما اختاره 
الناطفى وخواهر زادة من الحنفية . أن هذا الإقرار 
مخ ا تدا ومر امون اا 
بتحليف المقر لكل من حصرهم. أوبتذكره. لأن 
المقرقد ينسى » وهومايفهم من مغنى ابن قدامة. 
لأنه مثل بالجهالة اليسيرة. 

والثاني : ماذهب إليه جمهور الحنفية» وهوما 
اختاره السرخسي : من أن أي جهالة تبطل 
الإقرار» لأن المجهول لا يصلح مستحقاء ولا يجبر 
المقرعلى البيان» من غير تعيين المدعي ٠.‏ 


٤٥١ /4 نہاية المحتاج 0/ ۷۲. وابن عابدين‎ )١( 
٤٥۰ /٤ وابن عابدين‎ ١١6 المغني ه/‎ )۲( 


 ةهكاس‎ 


۲۹  ۲۸رارقإ‎ 


لح ل ل ل 000 


الشرط الثاني : أن تكون للمقر له أهلية استحقاق 
المقر به حسًا وشرعا : 


8 - فلو أقر لبهيمة أودارء بأن لها عليه ألفا وأطلق 
لم يصح الإقرار. لأب ليسا من أهل الاستحقاق . 
أما لوذکرسببا يمكن أن ينسب إلیه» كما لو 
قال: علي كذا هذه الدابة بسبب الجناية عليهاء أو 
هذه الداربسبب غصبها أوإجارتهاء فالجمهور على 
أن هذا الإقرار صحيح» ويكون الإقرارفي الحقيقة 
لصاحب الدابة أو الداروقت الإقرار. وهو اختيار 
المرداوي, كما جزم به صاحب الرعاية » وابن مفلح 
في الفروع من الحنابلة . لكن جمهور الحنابلة على 
أن هذا الإقرار لا يصح» لأن هذا الإقراروقع للدار 
وللدابةء وهما ليستا من أهل الاستحقاق. . 


الإقرار للحمل : 

4 إن أقر لحمل امرأة عينها بدينٍ أوعين فقال: 
عل كذاء أوعندي كذا هذا الحمل وبين السبب 
فقال: بإرث أووصية» كان الإقرار معتبرا ولزمه ما 
أقربه لإمكانه. وكان الخصم في ذلك ول ا لحمل 
عند الوضع» إلا إذا تم الوضع لأكثر من أربع سنين 
- من حين الاستحقاق مطلقا ‏ التي هي أقصى مدة 
ا لحمل كما يرى فريق من الفقهاء ‏ أولستة أشهر 
فأكثر ‏ التي هي أقل مدة الحمل ‏ وهي فراش لم 
يستحق» لاحتمال حدوث الحمل بعد الإقرار. ولا 


4 /” نهاية المحتاج ۷/ “الا وحاشية قليوبي على المنهاج‎ )١( 
والشسرح الصغسير075/7. وحاشية‎ ۲۲١ /۲ والمهسذب‎ 
- ٠١١ والإنصاف ؟١/ 146 والمغني ه/‎ 4۹۸ /١ الدسوقي‎ 
والدر المختار وحاشية ابن‎ . 404 /٦ وكشاف القناع‎ ,٤ 
٤٥٥ /4 عابدين‎ 


وموم م ة ةريم وميم م ةن ءار رو م مقو يور وو يمر م ههجوو وو فورو و ووم مو وروم ةرور ميم نمث يمه 


يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرارء 


ويكون ذلك با إذا وضعته لأقل من ستة أشهرء أو 
لأكثر من ذلك إلى ستتين عند الحنفية» وإلى أربعة 
عند الشافعية. وينئص المالكية: ولزم الإقرار 
للحملء وإن كان الإقرار أصله وصية فله الكل 
وإن كان بالارث من الأب وهوذكر_فكذلك» 
وإن كان أنثى فلها النصف. وإن ولدت ذكرا وأنثى 
فهوبينها بالسوية إن أسنده إلى وصية. وأثلاثا إن 
أسنده إلى إرث. إلا إذا كانت جهة التوريث 
يستوي فيها الذكر والأنثى كالأخوة لأم. وإن أسند 
السبب إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله: باعني 
شيئا فلغو للقطع بكذبه» وعند الشافعية قول بغير 
ذلك . 

وإن أطلق الإقرار وم يسنده إلى شيء صح عند 
الحنابلة. لإطلاقهم القول بصحة الإقراربحال 
حمل امسرأة» لحواز أن يكون له وجه. ”© وقال 
أبوالحسن التميمي : لا يصح إلا أن يسنده إلى 
سبب من إرث أوصية» وقيل : لا يصح مطلقا. 
قال في النكت: ولا أحسب هذا قولا في المذهب. 

وصح في الأظهر عند الشافعية » ويحمل على 
الممكن في حقه» صونا لكلام المكلف عن الإلغاء 
ما أمكن. وفي قول عند الشافعية: لايصح» إذ 
المال لا يجب إلا بمعاملة أو جنايةء وما منتفيان في 
حقه. فحمل الإطلاق على الوعد. ‏ وقال 


)١(‏ الهداية وتكملة الفتح ٩‏ والبدائع ۷/ ۲۲۴۳ وحاشية 


٠۰۱/۳ الدسوقي‎ 

(۲) كشاف القناع 5/ ٤٦٤‏ 

(۳) الأنصاف ٠١١/١١ ۲۲۳/١‏ وناية المحتاج ه/ ۷۴۳ ٤۷ء‏ 
والمهذب ۲/ 745-746 وتكملة الفتح على الحداية ٠١4/5‏ 


— 0N 


إقرار ۳۰ "ام 


والثة ل نج ووه نهر م م مر ررس موف مقرو عورف ورور من ووو ووم ور ملم م5 
لموومةوةة من مويو يو ةنم روف ةن نممو م ف ة مرا مث مو نيو روه رم يي ره فم ف يه وهامو و يو مم ف من من م فوع نووم ميث ب م666 


أبويوسف من الحنفية : إن أجمل الإقرارلا يصح. 
لأن الإقرار المبهم يحتمل الصحة والفسادء لأنه إن 
بالحمل على البييع والغصب والقرة > كما أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم ‏ والشك من 
وجه واحد يمنع صحة الإقرار» فمن وجهين أولى . 
.وقال محمد: يصح حملا لإقرار العاقل على 
الصحة. 

٠‏ ولوانفصم الحمل ميتا فلا شيء على المقر 
للحمل أوورثته. للشك في حياته وقت الإقرار. 
فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث 
البيان بطل. وإن ألقت حيا وميتا جعل المال 
اللحى ‏ () 

الإقرار للميت : 

۰ لوقال: لهذا الميت عل كذا فذلك إقرار 
صحيح» وهو إقرار في الحقيقة للورثة يتقاسمونه 
قسمة الميراث» لكن إن كان المقرله حملا ثم سقط 
ميتا بطل الإقرارء إن كان سبب الاستحقاق ميراثا 
أو وصية» ويرجع المال إلى ورثة المورث» أو ورثة 
الموصى . 9) ْ 

الإقرار بالحمل : 

"١‏ - نص الحنفية : على أن من أقرلرجل بحمل 


, 488 /4 البدائع ۷/ 277 والدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ . 4١٠1 /۳ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ 
,.168-165/١7 ضففة والمغني هه والإنصاف‎ 
1514/5 وكشاف القناع‎ 

(۲) نبهاية المحتاج ه/ ه/اء وتكملة الفتح «۳۰0/٦‏ والبدائع 
۳/۷ 


فرس أو حمل شاة فإن إقراره صحيح ولزمه ما أقربه. 
لأن له وجها صحيحا وهو الوصية بالحمل» بأن 
تكون الفرس أو الشاة لواحد» وأوصى بحملها 
لرجل. ومات والمقر وارثه» وقد علم بوصية 


مورثه 1( 


الإقرار للجهة : 

۴ -الأصل أنه يصح الإقرارلمن كان لديه أهلية 
مالية أواستحقاق كالوقف والمسجد» فيصح الإقرار 
لىا. © على نفسه بال له» ويصرف في إصلاحه 
وبقاء عينه» كأن يقول ناظر على مسجد أووقف : 
ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أو للوقف كذا. " فإن 
الإقرار لهذا ومثله كالطريق والقنطرة والسقايةء 
يصح» ولو لم يذكر سبباء كغلة وقف أووصية» لأنه 
إقرار من مكلف مختار فلزمه» كما لوعين السبب 
ويكون لمصالحهاء فإذا أسنده لممكن بعد الإقرار 
صح . وفي وجه عند الحنابلة ذكره التميمي : أن 
الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصح إلا مع 
ذکر الت 


الشرط الثالث : ألا يُكَذْبَ المقرّ في إقراره : 


١‏ 7# يشترط الفقهاء لصحة الإقرار ألا يكذّب المقرّ 


له المقِرّفيم| أقربهء فإن كذّبه بطل إقراره29 لأن 


٠ ۲۲٤/۷ والبدائع‎ .۳۰۸/٦ اهداية والعناية وتكملة الفتح‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۹۸/۳ 

)( الشرح الصغير ۳/ ۲٠٠‏ 

(4) نهاية المحتاج ه/ ٥‏ وكشاف القناع 5/ ٤)٥۹‏ 

١45/117 الإنصاف‎ )6( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين /٤‏ 1:56 . وحاشية الدسوقي ,م حوى 
ونهاية المحتاج ه/ هلاء وكشاف القناع 4175/5 


له 


٣٤ ٣٣ إقرار‎ 


الإقرارمما يرتد بالرد إلا في بعض مسائل: منها 
الإقرار بالحرية والرق والنسب وولاء العتاقة والوقف 
والطلاق والميراث والنكاح وإبراء الكفيل وإبراء 
المدين بعد قوله : أبرئني . “ فلو قال المقرله للمقر: 
ليس لي عليك شيء» أولا علم لي» واستمر 
التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره : 

والتكذيب يعتبر من بالغ رشيد . ”) 

وفص الشافعية على أنه إن كدب المقرله المقر 
وكان قد أقرله بعين» ترك المال المقربه في يد امقر في 
الأصح» لأن يده مشعرة بالملك ظاهراء والإقرار 
بالطارىء عارضه التكذيب فسقط. فتبقى يده 
على مامعه يد ملك لا مجرد استحفاظ . ويقابل 
الأصح أن الحاكم ينزعه منه ويحفظه إلى ظهور 
مالكه. 7" وإذا ادعى المقرله جنسا آخر بعد أن 
كذب المقر حلف المقر . ° 

أما إذا أقرالمقربشيء ثم ادعى أنه كاذب في 
إقراره حلف المقرله أووارثه على المفتى به عند 
الحنفية أن المقرلم يكن كاذبا في إقراره . وقيل : لا 
يحلف. وفي جامع الفصولين: أقرففات فقال 
ورثته : إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره» والمقر له عالم به 
ليس لحم تحليفه» إذوقت الإقرار م يتعلق حقهم 
بعال المقرفصح الإقرار. وحيث تعلق حقهم صار 
حقا للمقرله. ©) 


4564 /٤ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) الشرح الصغير ٥۲۷-١۲١/۳‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۳/ ۳۹۸ 

(۳) نباية المحتاج ه/ ۷١‏ 

18٠١ /5 كشاف القناع‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين ٤٥۷ /٤‏ - 40/8 


TTT‏ الف عممم وفع موه ماوع ووه ماوع ماو وهو O‏ اوفع و فوالء لاع ومو 


الركن الثالث : المقرَ به : 
5" المقربه في الأصل نوعان : حق الله تعالى. 
وحق العبد. 247 وحق الله تعالى نوعان: حق 
خالص لله » وحق لله فيه حق للعبد أيضا. 

ولصحة الإقرار بحق الله شروط هي : تعدد 
الإقرار» ومجلس القضاء والعبارة. حتى إن 
الأخرس إذا كتب الإقرار في) هوحق الله بيده» أو 
بها يعرف أنه إقرار هذه الأشياء يجوزء بخلاف الذي 
اعتقل لسانه» لأن للأخرس إشارة معهودة فإذا أتى 
بها يحصل العلم بالمشارإليه » وليس ذلك لمن اعتقل 
لسانه. ولأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر 
ضروري» والخرس ضرورة لأنه أصليء وكذلك 
فإنه لا يشترط لصحة الإقراربحق الله تعالى 
الصحوحتى يصح إقرار السكران» وفي ذلك كله 
تفصيل وخلاف مبين في الحدود. وعند الكلام عن 
حق الله تعالى . 

وأماحق العبد فهوالمال» من العين والدين 
والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوهاء ولا 
يشترط لصحة الإقرار بها مايشترط لصحة الإقرار 
بحقوق الله تعالى . فهي تثبت مع الشبهات. 
بخلاف حقوق الله تعالى . 

والشرائط المختصة بحقوق العباد نوعان: نوع 
يرجع إلى المقرله. وهوأن يكون معلوما على 
ماسبق» ونوع يرجع إلى المقربه» فيشترط لصحة 
الإقرار بالعين والدين الفراغ عن تعلق حق الغير . 
فإن كان مشغولا بحق الغير لم يصح» لأن حق 
الغير معصوم محترم فلا يجوز إبطاله من غير 


(۱) بدائع الصنائع 73/7" والمهذب ۳٤۳/۲‏ 


68س 


إقراره ۳۹ 


ا ا ا ا ا 00 


رضاهء فلابد من معرفة وقت التعلق . © 

ه"- ونا كان الإقرار إخبارا عن كائن» وذلك قد 
يكون معلوما وقد يكون مجهولا. فإن جهالة المقربه 
لاتمنع صحة الإقراربغير خلاف. ”2 فلوأتلف 
على آخر شيئا ليس من ذوات الأمثال فوجبت عليه 
قيمته» أوجرح آخرجراحة ليس لا في الشرع أرش 
مقدر فآقر بالقيمة والأرش. فكان الإقراربالمجهول 
إخبارا عن المخير عنه على ماهوبه. ويجبر على 
البيان لأنه هو المجمل» فكان البيان عليهء قال الله 
تعالى : (فإذا قرأناه فايع فرآنه ثم إن علينا بيانّه)7) 
ويصح بيانه متصلا ومنفصلاء لأنه بیان محض فلا 
يشترط فيه الوصل . 


5" لابد أن يبين شيشا له قيمة» لأنه أقربا في 
ذمته» ومالا قيمة له لا يثبت في الذمة. وإذا بين 
شيثا له قيمة فإن صدقه المقرله وادعى عليه زيادةء 
أخذ ذلك القدر المعين. وأقام البينة على الزيادةء 
وإلا حلفه عليها إن أرادء لأنه منكر للزيادة. 
والقول قول المنكر مع يمينه؛ وإن كذبه وادعى عليه 
مالا آخر أقام البينة» وإلا حلفه عليه» وليس له أن 
يأخذ ماعينه» لأنه أبطل إقراره بالتكذيب. 
وعلى هذا فإذا قال: لفلان عل مال» يصدّق 


۲۲٤/۷ البدائع‎ )١( 

(۲) البدائع ۷/ .7١54‏ ورد المحتار ٠40٠ /٤‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه ٤/٥‏ وتكملة الفح واهداية 5/ 746 . وحاشية 
الدسوقي ۳/ 1° والتاج والإكليل 20731١-06‏ ومواهب 
الجليل 27١/0‏ ونباية المحتاج ©/ ۲۸١‏ والمهذب ۳٤٤/۲‏ 
والمغني /٥‏ ۷. وكشاف القناع 1 419 والإنصاف 
۸1۲/€ 

(۳) سورة القيامة / ۱۸ - ٠١‏ 


ومومممم ةر ة نجوه ةمه مجن وم م وه مان م هن وم مر م هج فور رم فووقجع روم فيو موي نامر مم6 ممه 


في القليل والكثير . لأن المال اسم ما يتمول. وهذا 
يقع على القليل والكثير» ويصح بيانه متصلا 
ومنفصلا  .‏ وبهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ونقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه لا 
يقبل تفسيره بغير المال الزكوي» وأن بعض 
أصحاب مالك حكوا عنه ثلاثة أوجه : أحدها كغير 
المالكية. والثاني : لا يقبل إلا أول نصاب من نصب 
الزكاة من نوع أمواهم. والثالث: مايقطع فيه 
السارق ويصح مهرا. 9) 

ويقول الزيلعي : لم يصدّق في أقل من درهم . 
لأن مادونه لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو 
المعتبر . 

لوقال: له علي مال عظيم فالواجب نصاب» 
لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا. وعن 
أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم , 
لأنه نصاب السرقة والمهر» وهوعظيم حيث تقطع 
به اليد ويصلح مهرا. © 

ويجبره القاضى على البيان. ولابد أن يبن ماله ' 
قيمة» لأن ما لا قيمة له لا يجب في الذمة » فإذا بين 
بالا قيمة له اعتر رجوعا. والقول قوله مع يمينه. 
وإن ادعى المقرله أكثر من ذلك فالقول قول المقر 

یمینه ©) 


ولوأقرله بشي ء أوحق» وقال: أردت حق 


- وتبيين الحقائق 0/ ؛‎ ٤٠١ /٤ ورد المحتار‎ ,.9١14 /۷ البدائع‎ )١( 
والمغني ۰/ ۰۱۸۷ وكشاف القناع‎ ٥ ه. ونهاية المحتاج‎ 
1/٦ 

1۸۹ - 1A۸ /o المغني‎ 22 

(۳) تبيين الحقائق 0/0 

۲۸١ /1 تكملة الفتح واهداية‎ )٤( 


س ۰ا سے 


احاح ا 0 0100 


الإسلامء لا يصح إن قاله مفصولا. ويصح إن قاله 
موصولا. () 

وينص المالكية على أنه إن قال: لك أحد 
ثوبين» عين الم ر. فإن عين له الأدنى حلّف إن 
اتهمه المقرله. وإذا لم يعين بأن قال: لا أدري . قيل 
للمقرله: عين أنت. فإن عين أدناهما أخذه بلا 
يمين » وإن عين أجودهما حلف للتهمة وأخذه. 
وإن قال: لا أدري. حلفامعاعلى نفي العلم» 
واشتركا فيهما بالنصف. ٩‏ 

وقال المالكية : لوقال: له في هذه الدارحق. أو 
في هذا الحائط. أوفي هذه الأرض» ثم فسرذلك 
بجزء منها بل تفسيره. قليلا كان أوكثيراء شائعا 
كان أو معينا. 


وينص الحنابلة على أنه إن امتنع عن التفسير ظ 


حبس حتى يفسرء لأنه متنع من حق عليه» 
فيحبس به» كما لوعينه وامتنع من أدائه. وقال 
| القاضي : يجعل ناكلا ويؤمرالمقرله بالبيان. 
وقالوا: إن مات من عليه الحق أخذ ورثته بمثل 
ذلك. لأن الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته. 
وقد صارت إلى الورثة, فيلزمهم مالزم مورثهم . 
كما لوكان الحق مبيناء وإن لم يلف الميت تركة فلا 
شيء على الورثة . © 

ونص الشافعية على أنه لوفسره بالا يتمول - 
لكن من جنسه ‏ كحبة حنطة, أوبها يحل اقتناؤه 


ء٤٠٠١‎ /۴ وحاشية الدسوقي‎ , 46٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
لشف‎ - ° /o والتاج والإكليل‎ «F1 /o ومواهب الجليل‎ 


(؟) التاج والإكليل YYA/o‏ 
[ضة المغني «(AY /o‏ وكشاف القناع ك/ cEA\- £A` «for‏ 
والإنصاف ٠١14/١7‏ 


ككلب معلّم » قبل في الأصح ويحرم أخذه وجب 
رده. وقيل: لا يقبل فيهماء لأن الأول لا قيمة له 
فلا يصح التزامه بكلمة «علي»» والثاني : ليس 
بهال» وظاهر الإقرار المال. © وقالوا: لا يقبل 
تفسيره بنحوعيادة مريض ورد سلام, إذ لا مطالبة 
بء وهم يشترطون أن يكون المقر به مما يجوز به 
المطالبة . © أما لوكان قال: له علي حق» فإنه يقبل 
لشيوع الحق في استعمال كل ذلك . ° 

وكذلك يصرح الحنابلة بأنه متى فسر إقراره بها 
يتمول في العادة قبل تفسيره وثبت. إلا أن يكذبه 
المقرله؛ ويدعى جنسا آخرأولا يدعى شيئاء 
فبطل إقسراره. وكذا إن فسره با ليس بال في 
الشرع» وإن فسره بكلب غير جائز اقتناؤه 
فكذلك. وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه. أوجلد 
ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان. الأول: يقبل لأنه 
شيء يجب رده» والوجه الثاني : لايقبل. لأن 
الإإقرار إخبار عما يجب ضبانه وهذا لا يجب ضانه . 
غير أنهم قالوا: إن فسره بحبة حنطة أوشعير لم 
يقبل» لأن هذا لا يتمول عادة على انفراده. وقالوا 
أيضا: إن فسره بحق شفعة قبل . لأنه حق واجب 
ویشول إلى مال. وإن فسره بحد قذف قبلء لأنه 
حق يجب عليه وهم في ذلك كالشافعية ‏ غير أنهم 
قالوا بالنسبة لحد القذف: يحتمل ألا يقبل لأنه لا 
يئول إلى مال والأول أصح وإن فسره برد سلام أو 
تشميت عاطس ونحوه لم يقبل ‏ خلافا للشافعية - 
لأنه يسقط بفواته فلا يثبت في الذمة. وقالوا: 


AV نهاية المحتاج و/حى‎ )١( 


(۲) نهاية المحتاج A\ /o‏ 
(۳) نباية المحتاج ©/ 88 


= 


إفرار ۳۷ وم 


اهاوه له و ويه نمه هته قرا ع ةي ووه اوم هه فوا ءا عا و اوفع etim‏ العام ه وقبط اهمعط وا واه 


۷ - ولوكان المقر به معلوم الأصل ومجهول 
الوصف. نحو أن يقول: إنه غصب من فلان ثوبا 
من العروض» فيصدق في البيان من جنس ذلك 
سليما كان أومعيباء لأن الغصب يرد على السليم 
والمعيب عادة» وقد بين الأصل وأجل الوصف. 
صح بيانه يلزمه الرد إن قدر عليه وإن عجز عنه 
تلزمه القيمة29 وإن قال: غصبت شيئا فطلب منه 
البيان ففسره بما ليس بال قبل» لأن اسم الخصب 
يقع عليه . قال ابن قدامة : وهو مذهب الشافعي . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقبل تفسيره بغير 
المكيل والموزن ما لا يثبت في الذمة بنفسه . ^ 

ولو أقر بان ما عنده لغيره كان رهناء فقال المقر 
له: بل وديعةء فالقول قول المقرله (المالك) لأن 
العين تثبت بالإقرار» وادعى المقر دينا لا يعترف له 
به والقول قول المنكرء ولأنه أقر بال لغيره وادعى 


أن له به تعلقا (حقا في الاحتباس) فلم يقبل» کا لو 


ادعاه بكلام منفصل» وكذلك لوأقرله بداروقال: 
استأجرتهاء أوبشوب وادعى أنه خاطه بأجر يلزم 
المقرله. لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل 
قوله إلا ببينة . 

وإن قال: لك علي ألف من ثمن مبيعلم 


)١(‏ المغني 0٠/1417ء‏ وكشاف القناع 5/ ۰ - ۰6۸۱ والإنصاف 
۰0/۱۲ 

۲٠٣/۷ البدائع‎ )۲( 

(۳) المغنى ه/ ۱۸۸ 


أقبضه» فقال المدعي عليه : بل لي عليك ألف ولا 
شىء لك عندي . قال أبو الخطاب: فيه وجهان : 
أحدها. القول قول المقّرله. لأنه اعترف له 
بالألف وادعى عليه مبيعاء فأشبه ما إذا قال: هذا 


ش رهن فقال المالك: وديعة, أو له علي ألف م 


أقبضها. 
الثاني : القول قول المقروهوقياس المذهب. 
وهوقول الشافعي وأبي يوسف» لأنه أقر بحق في 
مقابلة حق له ولا ينفك أحدهما عن الآخر © 
ويصرح ابن قدامة بأن الشهادة على الإقرار 
بالمجهول تقبلء لأن الإقراربه صحيح. وما كان 
صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كا معلوم . 9) 


4" ونص الشافعية على أنه يشترط في المقَربه 
لصحة الاقرار ألا يكون ملكا للمقرحين يقرء لأن 
الاقرار ليس إزالة عن الملك» وإن) هوإخبار عن 
كونه ملكا للمقر له فلابد من تقديم المخبر عنه 
على الخبر. فلوقال: داري أو ثوبي أوديني الذي 
على زيد لعمروول يرد الإقرارفهولغو. لأن 
الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي إقراره لغيره 
ويحمل على الوعد بالهبة. ولوقال: هذا لفلان 
وكان ملكي إلى أن أقررت به. فأول كلامه إقرارء 
وآخره لغوء فليطرح اخره فقط. ويعمل بأوله. 
لاشتاله على جملتين مستقلتين . ^ 


۹ ۔ كما اشترطوا لإعمال الإقرار- أي التسليم - 


1١41/0 المغني‎ )١( 
1١47 المغنى ه/‎ )۲( 
۸۲ - 8١/8 غباية المحتاج‎ )"( 


ا 


الل ا ل ا ا لل ل 70 


لا لصحتهء أن تكون العين المقربها في يد المقرحسا 
أوحكماء كالمعار أو المؤجر تحت يد الغيرء لأنه عند 
انتفاء يده عنه يكون مدعيا أوشاهداء ومتى حصل 
بيده لزمه تسليمه. لأن هذا الشرط ليس شرط 
صحة. فلوأقروم يكن في يده ثم صار في يده عمل 
بمقتضى إقراره» واستثنوا من اشتراط أن يكون في 
يده ما لوباع بشرط الخيارله أولحماء ثم ادعاه 
رجل» فأقر البائع في مدة الخيارله به فإنه يصح . (© 

أما لوكانت العين في يده باعتباره نائبا عن غيره 
كناظر وقف وولي محجور فلا يصح إقراره . 9) 

وكذلك صرح الحنابلة باشتراط أن يكون المقر 
به بيد المقر وولايته واختصاصه. فلا يصح إقراره 
بشيء في يد غيره» أوفي ولاية غيره» كما لوأقر 
أجنبي على صغيرء أووقفٍ في ولاية غيره أو 
اختصاصه» لكنهم قالوا بصحة إقراره بمال في ولايته 
واختصاصه. كأن يقرولي اليتيم ونحوه أوناظر 
الوقف. لأنه يملك إنشاء ذلك . 


واشترطوا أن يتصور التزام المقربا أقربه» أي 
أن يمكن صدقه. فلوأقر بارتكابه جناية منذ 
عشرين سنة وعمره لا يتجاوز العشرين. فإن إقراره 
لا يصح . © 


الركن الرابع : الصيغة : 
٠‏ - الصيغة هي مايظهر الإرادة من لفظء أو 


)١(‏ نباية المحتاج 0/ ۸۲ - 24817 واللجنة ترى أنه لا حاجة للاستتاء 
هنا لأنه في يده حكما لبقاء ملك البائع عليه. 

؟) نباية المحتاج ©/ 41 

*) کشاف القناع كد 
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مايقوم مقامه من كتابة أو إشارة» وإظهار الإرادة 
لابد منه» فلا عبرة بالإرادة الباطنة . © 

يقول السرخسي : إن مايكون بالقلب فهونية. 
والنية وحدها لا تكفي . ويقول ابن القيم : إن الله 
تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على 
ماني نفوسهم» فإذا أراد أحدهم من الآخرشيئا 
عرفه بمراده ومافي نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ول 
يرتب تلك الأحكام على مجرد ماني النفوس من غير 
دلالة فعل أوقول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بأن المتكلم بها لم يرد معانيها. ”) 

وصيغة الإقرار نوعان: صريح ودلالة. © 
فالصريح نحو أن يقول: لفلان علي ألف درهم ‏ 
لأن كلمة (علي) كلمة إيجاب لغة وشرعا . قال الله 
تعالى : (ولله على الناس جج البيتٍ . .)0 وكذا 
لوقال لرجل : هل لي عليك ألف درهم؟ فقال 
الرجل : نعم . لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه. 
وكذا لوقال: لفلان في ذمتي ألف درهم . لأن مافي 
الذمة هو الدين» فيكون إقرارا بالدين. 

هذا مامثل به الحنفية, ولا تخرج أمثلة غيرهم 
عن ذلك» والعرف في هذا هو المرجع . 

والأمر بكتابة الإإقرار إقرار حكماء إذ الإقرار ىا 
يكون باللسان يكون بالبنان» فلو قال للكاتب: 
اكتب إقرارا بألف علي لفلانء صح الإقرار واعتبر. 


15/١7 المبسوط‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين */ ٠١6‏ ط دار الجيل بيروت . 

۳( البدائع V/V‏ والتاج والإكليل .۲۲١ /٠‏ ونباية المحتاج 
06 وکشاف القناع 401/٦‏ 

٩۷ / سورة ال عمران‎ )٤( 


۳ 


٤١ 5١ إقرار‎ 
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كتب أولم يكتب .”© 

ويقول ابن عابدين : إن الكتابة المرسومة المعنونة 
كالنطق بالإقرارء ولا فرق بين أن تكون الكتابة 
بطلب من الدائن أوبلا طلبه. ونقل عن الأشباه 
لابن نجيم أنه إذا كتب وإ يقل شيشا لا تحل 
الشهادة, لأن الكتابة قد تكون للتجربة . ولو كتب 
أمام الشهود وقال: اشهدوا علي بها فيه كان إقرارا 
إن علموا بها فيه وإلا فلا . ) 

والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرارإلا في 
النسب والاسلام والكفر والإفتاء . ^ 

وأما الصيغة التي تفيد الإقراردلالة فهي أن 
يقول له رجل: لي عليك ألف. فيقول: قد 
قبضتهاء لأنِ القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في 
الذمة» فيقتضي مايعين الوجوب » فكان الإقرار 
بالقضاء إقرارا بالوجوب» ثم يدعى الخروج عنه 
بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة » وكذا إذا قال : أجلني 
بها. لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل 
الدين في الذمة . ©) 


الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد : 

الصيغة قد تكون مطلقة كا تقدم. وقد تكون 
مقترنة . والقرينة في الأصل نوعان: 
١‏ -أ- قرينة مبنية (على الإطلاق)» وهي المعينة 
لبعض ما يحتمله اللفظء فإن كان اللفظ يحتمل 
المعنيين على السواء صح بيانه متصلا كان البيان أو 


4660 /٤ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
4605 /٤ رد المحتار‎ )1( 

(") رد المحتار 84/ 4637 

(5) البدائع ول 


و عا معام وله عوو اع مضه عع يناوا ع عا ع وام مو عع ودعو ومع 


منفصلاء وإن كان لأحد الاحتالين رجحان تسبق 
إليه الأفهام من غير قرينة لا يصح إن كان البيان 
منفصلاء ويصح بالنسبة للمتصل إذا لم يتضمن 
الرجوع .© 1 
وبصفة عامة إذا كانت القرينة منفصلة عن 
الإقرار بأن قال: لفلان علي عشرة دراهم وسكت. 
ثم قال: إلا درهماء لا يصح الاستثناء عند كافة 
العلماء وعامة الصحابة» إلا ماروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يصح» لأن الاستثناء بيان 
فيصح متصلا ومنفصلا. ووجه قول العامة أن 
صيغة الاستثناء إذا انفصلت عن الجملة الملفوظة لا 
تكون كلام استثناء لغة. وقالوا: إن الرواية عن ابن 
عباس لا تكاد تصح . 2 وبيان ذلك تفصيلا سبق 
في مصطلح (استثناء) . 

۲ ب - قرينة مغيرة (من حيث الظاهر) مبينة 
(حقيقة)» وهذه يتغير بها الاسم لكن يتبين بها 
المرادء فكان تغييرا صورة» تبيينا معنى» ومنه 


مايل : 


أ تعليق الإقرار على المشيئة : 

"4 - القرينة المغيرة قد تدخل على أصل الإقرارء 
وتكون متصلة به » كتعليق الإقرارعلى مشيئة الله 
أومشيئة فلان. وهذا يمنع صحة الإقرارعند 
الحنفية. لأن التعليق على المشيئة يجعل الأمر 
محتملا. والإقرار إخبارعن كائن» والكائن لا 
يحتمل التعليق . وهوماذهب إليه ابن المواز وابن 


عبدالحكم من المالكية إذ قالا: لوعلق الإقرار على 


۲٣۱٤/۷ البدائع‎ )١( 
14/۷ البدائع‎ )۲( 


٤ 
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E E OOD OC GS 


المشيئةلميلزمه شي ء٠‏ وكأننه أدخل مايوجب 
الشك. وهومفاد قول الشافعية فيمن قرن إقراره 
بقوله فيها أحسب أو أظن» إذ قالوا: إنه لخوء لعدم 
إشعارهما بالإلزام. 9 بل وجد لهم تصريح بعدم 
اللزوم على المذهب» لأنه علق مشيئة إقراره على 
شرط فلم يصح. ولأن ماعلق على مشيئة الله لا 
سبيل الى معرفته. قال الشيرازي : إن قال: له 
علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء, لأن ما علق 
على مشيئة الله تعالى لاسبيل إلى معرفته» وإن 
قال: له علي ألف إن شاء زيد أوقدم فلان لم يلزمه 
شيء. 9) 

ويرى المالكية ‏ عدا ابن المواز وابن عبد الحكم ‏ 
وكذاالحنابلة أن الإقراريلزمه» نص عليه أحمد. 
وقال سحنون: أجمع أصحابنا على ذلك . (" غير 
أن الحنابلة يفرقون بين التعليق على مشيئة الله 
وبين التعليق على مشيئة الأشخاص . 

يقول ابن قدامة: لأنه أقرثم علق رفع الإقرار 
على أمرلا يعلم فلم يرتفع . وإن قال : لك علي 
ألف إن شئت» أو إن شاء زيد لم يصح الإقرارء 
ولأنه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح . 
ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى. لأنها كثيرا 
ماتذكرتيركاوصلة وتفويضا إلى الل لا 
للاشتراط. لقوله تعالى : «لتدخلّنَ المسجدّ الحرام 


)١(‏ البدائع 0/ 704. والهداية وتكملة الفح 5 » والتاج 
والإكليل ه/ 4؟؟. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٠۲/۳‏ 
ونہاية المحتاج ٠٠١/١‏ 

(؟) روضة الطالبين 817/4. ط المكتب الإسلامي. والمغني 
6 والمهذب ۳٤۷/۲‏ ونهاية المحتاج ٠١٠/١‏ 

(۳) التاج والإكليل .۲۲٣/۰‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
1 


مععشعععة معفة امو وافوعاة مام ووو مومه قوم ممهواو و مفمواوفع و مفعوه و فوع و6 


إن شاء الله آمنين» بخلاف مشيئة الآدمي , كا 
أن مشيئته تعالى لا تعلم إلا بوقوع الأمر, فلا 
يمكن وقف الأمر على وجودهاء ومشيئة الآدمي 
يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر 
على وجودهاء ويتعين حمل الأمرهناعلى 
المستقبل» فيكون وعدا لا إقرارا. وقال القاضي : 
لوعلق الإقرارعلى مشيئة المقرله أوشخص آخر 
صح الإقرار, لأنه عقبه با يرفعه. فصح الإقرار 
دون ما رفعه . 9 أي كأنه أقر ثم رجع فلا يصح 
رجوعه . 


ب - تعليق الإقرار على شرط : 
٤‏ وضع الحنابلة قاعدة عامة بأن كل إقرار معلق 
على شرط ليس بإقرار» لأنه ليس بمقرفي الحال» 
ومالا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود 
الشرط» لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك . ^ 
ونص الحنفية على أنه لوأقر بشيء على أن 
يكون له خيار الشرط. فإن الإإقرار صحيح ويبطل 
الشرطء لأن شرط الخيار في معنى الرجوع. 
والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع . لأن 
الإإقرار إخبار فلا يقبل الخيار. وهومذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة لأن مايذكره المقر بعد الإقرار 
يعتبر رفعا له فلا يقبل كالاستناء 9» ٠‏ 


۲۷ / سورة الفتح‎ )١( 

(۲) المغني ۰/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ 

(۳) كشاف القناع 5/ ٠٠٥‏ . والمغني / ۲۱۷ 

)٤(‏ البدائع ١9/1‏ وتبيين الحقائق ١7/0‏ . واهداية والتكملة 
كرا اال وحاشية ابن عابدين /٤‏ ٥٤ء‏ والتساج 
والإكليل ه/ ۲۲۰. وكشاف القناع 7/٦‏ 


ے٦0‎ 


ج ‏ تغيير وصف المقر به : 

© إن كان التغيير متصلا باللفظ كأن يقول: 
لفلان علي ألف درهم وديعة . كان إقرارا بالوديعة. 
أما إن كان منفصلكء بأن سكت ثم قال: هي 
وديعة فلا يصح. ويكون إقرارا بالدين » لأن البيان 
هنا لا يصح إلا بشرط الوصل» ولوقال: علي ألف 
درهم وديعة قرضا أوديناء فهو إقرار بالدين» جواز 
أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مضمونا في 
الانتهاءء إذ الضمان قد يطرأ على الأمانة متصلا 
كان أومنفصلاء لأن الإنسان في الإقرار بالضمان 


غير متهم . (© 
د الاستثناء في الإقرار 5 


5 - إن كان الاستثناء من جنس المستثنى منه 
ومتصلا به» فإن كان استثناء الأقل فلا حلاف في 
جوازه» كأن يقول: عل لفلان عشرة دراهم إلا 
ثلاثة فيلزمه سبعة . أما إن كان استثناء الأكثر بأن 
قال: علي لفلان عشرة دراهم إلا تسعة فجائز في 
ظاهر الرواية عند الحنفية» ويلزمه درهم وهو 
الصحيح. لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء 
وهذا المعنى كا يوجد في استثناء الأقل يوجد في 
استثناء الأكثر من القليل» وإن كان غير مستحسن 
عند أهل اللغة» وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح 
وعليه العشرة . © 
وإن كان استثناء الكل من الكل بأن يقول: 


(١)البدائع‏ 0/7 وهاية المحتاج /o‏ ¥« والإنصاف 
۲ 6 وكشاف القناع 4517/1 
(۲) البدائع /9/ 509 5٠١‏ 


لفلان علي عشرة دنانير إلا عشرة فباطل» وعليه 
العشرة كاملة, لأنه ليس استثناءء وإنما هوإبطال 
ورجوع» والرجوع عن الإقرار في حق العباد لا 
يصح. 27 وقال الشافعية: يصح الاستثناء وهو 
إخراج ما لولاه لدخل بنحوإلا وذلك إن اتصل 
إجماعاء والسكوت اليسير غير مضرء ويضر كلام 
أجنبي يسير أوسكوت طويل ١‏ ويشترط أن يقصده 
قبل فراغ الإقرار» ولكونه رفعا لبعض ماشمله 
اللفظ احتاج إلى نية ولوكان إخباراء ولم يستغرق 
المستثنى المستثنى منه» فإن استغرقه كخمسة إلا 
خسة كان باطلا بالإجماع إلامن شذء لما في ذلك 
من المناقضة الصريحة . © 

وقال الحنابلة : لوقال: علي ألف إلا ستماثة لزمه 
الألف لأنه استثنى الأكثرء ولم يرد ذلك في لغة 
العرب . ° 


ه ‏ الاستثناء من خلاف الجنس : 
۷ - إن كان الاستثناء من خلاف الجنس - مالا 
يثبت دينا في الذمة ‏ فلا يصح عند الحنفية) وعليه 
جميع ما أقربه. فإن قال: له علي عشرة دراهم إلا 
ثوبا بطل الاستثناء» خلافا للشافعية . © 

وإن كان مما يثبت دينا في الذمة بأن قال: لفلان 
علي مائة دينار إلا عشرة دراهم أو إلا قفيز حنطة. 
صح عند الشيخين» ويطرح مما أقر به قدر قيمة 
المستثنى » لأنه إن لم يمكن تحقيق معنى المجانسة في 


5٠١ /۷ البدائع‎ )١( 

(۲) نباية المحتاج ٠١٤/١‏ 

(۳) كشاف القناع 454/5 ۔ ٤۷۰‏ 
)٤(‏ البدائع ۷/ ۲٠١‏ 


وا 


إقرار۸٤‏ ہے 494 
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الاسم أمكن تحقيقهاني الوجوب في الذمةء 
فالدراهم والحنطة من حيث احتمال الوجوب في 
الذمة من جنس الدتانيرء وقال محمد بن الحسن 
وزفر: إن الاستثناء استخراج بعض ما لولاه لدخل 
تحت نص المستثنى منه. وذلك لا يتحقق إلا إذا 
اتحد الجنس .© 

وقال الحنابلة : لاايصح الاستثناء من غير 
الجنس ولا من غير النوع على ماهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب : 9) 


أما الشافعية فقد نصوا على أنه يصح الاستثناء 
من خلاف الجنس لورود الكتاب وغيره بذلك» 
يقول الله سبحانه: لا يَسْمَعُون فيها لَعْوا إلا 
سلاما”" 4 ويقول: طمائهُمٌ به من عِلْم إلا انَباعَ 
الظنٌ)” وقالوا: ويلزم المقر بالبيان» فلوكان أقر 
لآخر بألف درهم إلا ثوبا لزمه البيان بثوب قيمته 
دون الألف . وقالوا: ويصح الاستثناء من المعين 
كهذه الدار إلا هذا البيت ©) 


و- تعقيب الإقرار بها يرفعه : 


٨۸‏ قال المالكية: لوعقب الإقراربا يرفعه بأن 
قال: لك علي ألف من ثمن خر أوخنزير لم يلزمه 
شيء. إلا أن يقول الطالب (المقرله) : هي ثمن بر 


۲۱۱/۷ البدائع‎ )١( 

(۲) الإنصاف ؟١/187.,‏ وكشاف القناع 417٠١ /١‏ 
(۳) سورة مریم / ٦۲‏ 

٠٠١١ / سورة النساء‎ )٤( 

(0) نهاية المحتاج | ٠٠٠‏ 


أو مايشبهه فيلزمه مع يمين الطالب. ولوقال: علي 
ألف من ثمن كذا ثم قال: لم أقبض المبيع. قال 
ابن القاسم وسحنون وغيرهما: يلزمه الثمن ولا 
يصدق في عدم القبض . وقيل : القول قوله . © 

وقال الحنابلة: إذا وصل بإقراره مايغيره أو 
يسقطه. كأن يقول: على ألف من ثمن خر أو 
استوفاه الدائن أومن ثمن مبيع فاسد لم أقبضه لزمه 
الألف. لأن كل ماذكره بعد الإقرار بالألف يعتبر 
رفعا له فلا يقبل» كاستثناء الكل . 

وفي قوله له : علي من ثمن خر أو خنزير ألف لا 
يجب . ”2 ولوقال : كان له علي ألف وقضيته إياه. أو 
أبرآني منه. أوقضيت منها حسائة. فهومنكرء لأنه 
قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ. 
فوجب قبول قوله بيمينه وهو المذهب . ولا يلزمه 
شىء كاستثناء البعض استثناء متصلاء بخلاف 
استثناء البعض المنفصل. لأن الحق قد استقر 
بسكوته فلا يرفعه استثناء ولا غيره. ولا يصح 
استثناء مازاد على النصف. ويصح في النصف - 
على ماهوالمذهب - فا دونه من غير خلاف لأنه 
لغة العرب. ° 


ز- تقييد الإقرار بالأجل : 
٩‏ - إذا أقر شخص بدين عليه لآخر وقال: إنه 
مؤجلءوادعى المقر له حلوله ولزومه. أي صدقه في 


Y1 /o التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) اللجنة ترى أن الفسرق بين التعبيرين لا يدركه إلا النواص. 
وغيرهم لا يضرق بين التعبيرين» فقوم الثاني لا يلغي الإقرار 
ويؤاخذان به. 

(۳) كشاف القناع 1578/5 - 4۷۰ والإنصاف ۱۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ 


۷ 


إقرار ٠ه‏ ١ه‏ 


الدين وكذبه في التأجيل» فإن الدين يلزمه حالا 
عند الحنفية. وهو قول للمالكية » لأنه أقرعلى نفسه 
بهال» وادعى حقا لنفسه أنكره المقر لهء فالقول 
للمنكر بيمينه . 29 

والقول الآخر للالكية أن المقريحلف, ويقبل 
قوله في التنجيم والتأجيل» وقد اختلف في يمين 
المقرء وهذا أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة 
مص وهو مذهب كل من الشافعية والحنابلة . 


ح ‏ الاستدراك في الإقرار : 
٠‏ _ قال الحنفية : إن كان الاستدراك في القدرء 
فهوعلى ضربين: إما أن يكون في الجنس كأن 
يقول: لفلان علي ألف درهم لا بل ألفانء فعليه 
ألفان وهوقول الجمهور. وقيل : يكون عليه ثلاثة 
آلاف» وهوقول زفر وهوالقياس. والأول 
استحسان. وجه الاستحسان أن الإقرار إخبارء 
والمخبر عنه ما يجري الغلط في قدره أووصفه عادة» 
فيقبل الاستدراك مالم يكن متهم| فيه. بخلاف 
الاستدراك في خلاف الجنس لأن الغلط لا يقع فيه 
عادة. ووجه القياس أن قوله: لفلان علي ألف 
درهم إقرار بالف وهذالا رجوع فيه › والاستدراك 
صحيحء فأشبه الاستدراك في خلاف الجنس» 
فأشبه ما لوقال لامرأته: أنت طالق واحدة بل 
ثنتين» إذ يقع ثلاث تطليقات . 


وإن كان الاستدراك في صفة المقرّبهء فعليه ' 


)١(‏ الدرر المختار 4/ 1467» والفداية مع التكملة 5» وتبيين 
الحقائق ه/8 

(؟) التساج والإكليل ۷/٥‏ والشرح الصغير /٣‏ 687 وحاشية 
الدسوقي 4٠ ٤/۳‏ . وروضة الطالبین /٤‏ ۳۹۸ 


E DLS DS CK كدوم و‎ OE TENT CT O APO DN EE 


أرفع الصفتين, لأنه غير متهم في ذلك أما بالنسبة 
لأنقصها فهومتهم» فكان مستدركافي الزيادة 
راجعا في النقصان» فيصح استدراكه ولا يصح 
رجوعه. وإن أرجع الاستدراك إلى المقرلهء بان 
قال: هذه الألف لفلان بل لفلانء وادعاها كل 
واحد منهما كانت لمن أقر له أولاء لأنه لما أقرله بها 
صح إقراره له» فصار واجب الدفع إليه» فقوله بعد 
ذلك رجوع عن الإقرار الأول فلا يصح في حقه» 
وصح إقراره بها للثاني في حقه ‏ أي الثاني لكن إن 
دفعه للأول بغير قضاء ضمن للثاني» لإتلافها عليه 
بدفعها للأول. 

هذا بخلاف ما لوقال: غصبتٌ هذا الشيء من 
فلان لا بل من فلان» فإنه يدفعه للأول ويضمن 
للثاني» سواء دفعه للأول بقضاء أو بغير قضاء. 
لأن الغصب سبب لوجوب الضمان» فكان الإقرار 
به إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان» وهورد القيمة 
عند القدرة وقيمتها عند العجز. وقد عجز عن ردها 
إلى المقر له الثاني فيلزمه رد قيمتها. © 


عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار : 


١‏ - الإقرار ليس بعقد حتى تتكون صيغته من 
إيجاب وقبول. وإنما هوتصرف قولي والتزام من 
جانب المقروحده. فليس القبول شرطا لصحة 
الإقرار» لكنه يرتد بالردء والملك يثبت للمقر له بلا 
تصديق وقبول» ولكن يبطل برده» فالإقرار 
للحاضر يلزم من جانب المقرحتى لا يصح إقراره 


)١(‏ البدائع 511/9 -93اك والمغني ه/ 17/7 ط الرياض. 


كلك 


لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقرله فيصح 
رده . أما الإقرار للغائب فإنه وإن كان صحيحا إلا 

أنه لا يلزم , وإنما يتوقف لزومه على عدم الردء 
ولعدم لزومه للمقر صح إقراره لغيره. كما لا يلزم 
امقر له فيصح له رده. 7" وكل من أقر لرجل بملك 
فكذبه به بطل إقراره, لأنه لا رڈ يثبت للانسان ملك 
لايعترف به» عر ارين ل a‏ 
التبرعات» وني المال وجهان : يترك في يد المقر لأنه 
كان محكمما له به فإذا بطل إقراره بقى على ما کان 
عليه. وقيل : يؤخذ إلى بيت الال لأنه لم يثبت له 
مالك . وقيل: يؤخذ فيحفظ حتى يظهر مالكه» 
لأنه لايدعيه أحد. فإن عاد أحدهما فكذب نفسه 
دفع إليه. لأنه يدعيه ولا منازع له فيه . ) 


الصورية في الإقرار : 

7 - لما كان الإقرار إخبارا يحتمل الصدق والكذب 
جاز تخلف مدلوله الوضعي »7 بمعنى أنه قد 
يكون في الحقيقة كاذبا يترتب عليه أثره لزوما. فإذا 
ادعى أن مورثه أقر تلجئة» قال بعضهم :تلفت 
المقرّله ولوادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل . ووجه 
الفرق: أن في التلجئة يدعي الوارث على المقرله 
فعلا له. وهو تواطؤه مع المقرفي السرء فلذا يحلف 
بخلاف دعوى الإقرار كاذبا کا لا يخفى . ©) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ .46٠‏ واهداية والتكملة 
۲۸۰/٦‏ 

™( المغني ه/ ۱۹۷-١‏ والمهذب ۲ وحاشية الدسوقي 
۳۹۸/۴ 

(") رد المحتار على الدر المختار 5/ 4/8 4 

608/4 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


اللا قاع هلو ع م ونع عا FERE‏ د NO‏ اع رط اي ها a‏ رق عد اي فا بواجا 6ه قهز 31616 24 8ع 2و 


ونقل راق عن سباع أشهب وابن نافع لوسأل 
شخص ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال: : هو 
لزوجتي. ثم قال: لشان ولثالث كذلك. ثم طلبت 
امرأته بذلك فقال: إنها قلته اعتذارا لنمنعهء فلا 
شيء لها بذلك الإقرار. 2 أي لا يعتير كلامه 
إقرارا . ٠‏ 

ويقول الشيخ منصور البهوتي الحنبلي : إذا 
خاف شخص أن يأخذ اخر ماله ظلما جاز له الإقرار 
- صورة بها يدفع هذا الظلم» ويحفظ المال 
لصاحبه . مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أوأخوه أوأن 
له عليه كذا ديناء ويتأول في قراره» بأن يعني بكونه 
ابنه صغره» أوبقوله أخي أخوة الإسلام . 
والاحتياط أن يشهد على المقَرّله أن هذا الإقرار 
تلجئة» تفسيره كذا وكذا. وعلى هذا فالإقرار لا 
يعتبر مادام قد ثبتت صوريته. وقواعد الشافعية لا 
الك © 


التوكيل ف الإقرار : 

۳ -الأصل أن التوكيل يجوزني كل مايقبل 
النيابة» ومن ذلك الإقرار» كا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة وفي قول عند الشافعية» إذ 
الإإخبار من الموكل حقيقة» ومن الوكيل حكاء لأن 
فعل الوكيل كفعل الموكل» فكأن الإقرار صدر ممن 
عليه الحق  .‏ وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل 


)١(‏ التاج والإكليل ۰/ ۲۲۷ وتبصرة الحكام ۲/ 4٠‏ ط مصطفى 
محمد التجارية . 

(۲) كشاف القناع 4606/5 . وتحفة المحتاج ۳04/0 ۰ ومغني 
المحتاج ۲/ ۲٤١‏ والأشباه للسيوطي ص 777 777 

(۳) الدر المختار ؛/ 46 , والصاوي على الشرح الصغيرع- 


للك ١‏ وال 


اع انهه انع نه 6 ته 4 4م اياك مقع سر O‏ افع طاقام عاطو م ارطع عو وم عاء وس عور ih‏ 


بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ, "2 كا صرح 
المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا 
أوجعل له الإقرا ار. 9" والأصح عند الشافعية: أن 
التوكيل في الإقرارلا يجوز. نعم يكون بالتوكيل 
بالإقرار مقرا لثبوت الحق عليه . 7" وبالنسبة لإقرار 
الوكيل بالخصومة فإنه لا يقبل إقراره بقبض الدين 
إلا إذا كان قد فوض في ذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن أبي ليلى , لأن الإقرارمعنى يقطع 
الخصومة وينافيها فلا يمكله الوكيل. ولأن الإذن في 
الخصممة لا يقتضي الإقرار» فإن أقربشيء لم يلزم 
الموكل ما أقربه. ويكون الوكيل كشاهد. وقال 
أبوحنيفة وحمد بن الحسن : يقبل إقراره في مجلس 
الحكم فيم عدا الحدود والقصاص» وقال 
أبويوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره» 
لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى. فصح من الوكيل 
بالخصومة كما يصح منه الإنكار 7 لكن الحنفية 
يتفقون على أن الموكل إذا نص في عقد الوكالة على 
أن الوكيل ليس له الإقرار, لم يكن له حق الإقرار في 
ظاهر الرواية» فلوأقرعند القاضي لا يصح. 
وخرج به عن الوكالة» كا نصوا على أن التوكيل 
بالإقراريصح. ولا يصير الموكل بمجرد التوكيل 
مقرا خلافا للشافعية» ونقل ابن عابدين عن 
الطراويسي : معناه أن يوكل با لخصومة ويقول : 


= ۳/ 26076 وكشاف القناع ٤/٩‏ وغباية المحتاج /o‏ ¥0« 
1 

(۱) شرح روض الطالب من أسنى المطالب ۲/ ۲۸۸ 

(7) الصاوي على الشرح الصغير ٠٠٠ /٤‏ 

(۴) نهاية المحتاج »> 

)٤(‏ ابن عابدين 2417/4 وحاشية الدسرقي */ ۴۷۹ والمغني 
2٠٠١-0‏ ونباية المحتاج 0/ ۲٢‏ 


NT ا دوع و اسح وا ع ةع وو اطي و ا او ع‎ Eo حا كم وال‎ eS 


خاصم» فإذا رأيت لحوق مشونة أوخوف عارعلي 
فأقربالمدعى يصح إقراره على الموكل كما في 
كونه إقرارا أي بمجرد التوكيل .° 


أثر الشبهة في الإقرار : 

٤ه‏ _ الشبهة لغة: الالتباس» وشبه عليه الأمر: 
خلط حتى اشتبه لغيره”© وعرفها الفقهاء بأنها : 
مايشبه الثابت وليس بثابت(" فهي بهذا تؤثرعلى 
الإثبات ومنه الإقرا ار. فلو احتمل الإقرا ار اللبس أو 
ذلك شبهة,. والشىء المقربه إما أن يكون حقا لله 
تعالى أوحقاللعباد. وحقوق العباد تثبت مع 
الشبهات» بخلاف حقوق الله تعالى » فإن منها 
ومنہا مالا يسقط بالشبهة » كالزكاة والكفارة. على 
تفصيل يبنين في موضعه» ‏ وينظر في مصطلح 
(حق» وشبهة) . 

هه وجمهور الفقهاء على عدم الاعتداد بإقرار 
الأخرس بالإشارة غير المفهمة. لما فيها من الشبهة . 

يقول ابن قدامة: وأما الأخرس فإن لم تفهم 

إشارته فلا يتصور منه إقرار. وإن فهمت إشارته» 
فقال القاضي : عليه الحد» وهوقول الشافعي وابن 
القاسم من المالكية وأبي ثور وابن المنذر. لأن من 
a‏ 

414/8 والمغني‎ ء٤١1١‎ /٤ الدرالمختاروحاشية ابن عابدين‎ )١( 

ل ونباية المحتاج وحاشيته ه/ ۲٠‏ 

(۲) لسان العرب. والمصباح مادة (شبه) . 

۳۹٣/۷ البدائع‎ )۳( 

(4) المهذب ۲/ ۳٤٤‏ وانظر مختلف كتب الفقه في باب الحدود . 


لش ء/ا — 
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إقرار ٦‏ _ لام 


ESER واه واوا ع 6 ميو ع الو موا عن وعم همده وا قاع ها عطاك اع عع ع 6 اه وام‎ Ee 


صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به كالناطق . 
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا حد. لأن الاشارة 
تحتمل مافهم منها وغیره» فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد. وهو احتمال كلام الخرقی . )١‏ 
وقد سبق الكلام عن إقرار الصبي والمجنون 
والسكران والمكره وأثر ذلك كله في الإقرار. كا أن 
تكذيب المقرله للمقرفيما أقربه» أوظهور كذب 
المقر- كمن يقر بالزنى فظهر مجبوبا ‏ مانع من إقامة 
الحد. لتيقن كذب الإقرار. © 

ولوأقر بشيء وكذبه المقرله. وكان أهلد 


للتكذيب» فلايصح. لأنه منكر. والقول له 


كإقراره بدين بسبب كفالة . ”© ويقول الشيرازي : 
لوأقرلرجل بال في يده فكذبه المقرله بطل الإقرار, 
لأنه رده» وفي المال وجهان : 

أحدها : أنه يؤخذ منه ويحفظ لأنه لا يدعيه. 
والمقرله لا يدعيه» فوجب على الإمام حفظه كالمال 
الضائع . 

والغاني : لا يؤخذ منه. لأنه محكوم له بملكه. 
فإذا رده المقرله بقي في ملكه . 9) 

وفي المغني : لوأقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه 
الحد دونهاء وبه قال الشافعي » لأن استيفاء ثبوته في 
حق هالا يبطل إقراره» كما لوسكتت. وقال 


)١(‏ المغني ۸/ ۱١١‏ - ٦1۱۹ء‏ والهداية مع الفتح 4/ 21١17‏ والمبسوط 
۹۸/4 

(۲) البحر الرائق ه/ ۷ والمبسوط 48/4. والطرق الحكمية ص 
۳ - ملىء والمهذب ۲/ ۳٤۷‏ 

(۴) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 460 

)٤(‏ المهذب ۲/ ۳٤۷‏ ونهاية المحتاج /١‏ ه/اء وروض الطالب من 
أسنى المطالب ؟/ ۲۹۴۳ 


لاب ا الح 0 


أبوحنيفة وأبويوسف : لاحدٌ عليه لأنا صدقناها في 
إنكارها فصار محكوما بكذبه . . () 

وينص المالكية على أنه يلزم لإبطال الإقرار 
بتكذيب المقرله أن يستمر التكذيب, بحيث إذا 
رجع المقرله إلى تصديقه صح الإقرار ولزم » مالم 
يرجع المقر. 9) 

كل هذا نما يوجد شبهة في الإقرار. فوجود 
الشبهة فيه أو وجود مايعارضه أولى بالاعتداد به من 
الإقرار نفسه. لأن الأصل براءة الذمةء ولا يعدل 
عن هذا SS‏ لمعيه 
مايعارضه أو يوهن منه . 9) 


الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله : 
لاه جاء في المداية والفتح: التقادم لا يبيطل 
الإإقرار عند محمد. كما في حد الزنى الذي لا يبطل 
التقادم الإقراربه اتفاقا. وفي نوادر ابن سماعة عن 
محمد قال: أنا أقيم عليه الحد وإن جاء بعد أربعين 
عاما. وعندهما لا يقام الحد على الشارب إلا إذا أقر 
به عند قيام الرائحة  .‏ فالتقادم يؤثرعلى الإقرار 
وفي المداية والفتح والبحر: التقادم يؤثرعلى 
الشهادة في حقوق الله عدا حد القذف. لما فيه من 
حق العبد» لما فيه من رفع العارعنه» بخلاف 


۲٤۳ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ”/ . وحاشية الدسوقي 
عدوم 

(۴) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 54. والطرق الحكمية ص 87 - 
AY‏ 

۳۰۹/۸ الهداية والفتح 141-1۷4/4« والمغني‎ )٤( 


ا۷ے 


دق جه مه عه أ وأو وهاه ع #عاواقع ع اها قا ل اعناءها 6 6 مويق © نإو ون أ RIS IEEE TE CI‏ 


الإقرار» فإن التقادم لا يؤثر عليه» ويحد بإقراره مع 
التقادم إلا في حد الشرب فقط عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف. فإن التقادم فيه يبطل الإقرار خلافا 
محمد . 

4ه - أما حقوق العباد فإن التقادم لايؤثر فيها. لا 
في الإقراربها ولا في الشهادة عليها. “ ويقول ابن 
قدامة: إن أقربزنى قديم وجب الحدء ويهذا قال 
الحنابلة والمالكية والأوزاعي والنووي وإسحاق 
وأبوثور. لعموم الآية"“ ولأنه حق يثبت على الفور 
فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق . 

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا أقبل بينة على زنى 
قديم وأحده بالإقرار به» وأنه قول ابن حامد» 

وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد . © 


الرجوع عن الإقرار : 


4 الرجوع قد يكون صريحا كأن يقول: رجعت 
عن إقراري » أوكذبت فيهء أودلالة كأن هرب 
عند إقامة الحد, إذ المرب دليل الرجوع » فإن كان 
بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنى » 
فإن جمهور الفقهاء: الحنفية والمشهور عند المالكية 
ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع 
يعتبر» ويسقط الحد عنه. لأنه يحتمل أن يكون 
صادقا في الرجوع وهو الإنكارء ويحتمل أن يكون 
كاذبا فيه فإن کان صادقا في الإنكاريكون كاذبا في 


۲۲ - "١/٠ الفتح 1/4 والبحر الرائق‎ )١( 
وهي قوله تعالى : (السزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة‎ )۲( 

جلدة . . .) سورة الثور/ ۲ 
(۳) المغني ۲۰۷/۸ 


الإقرار وإن كان كاذبا في الإنكاريكون صادقا في 
الإقرارء فيورث شبهة في ظهور الحدء والحدود لا 
تستوفى مع الشبهات» وقد روي أن ماعزا لما أقربين 
يدي رسول الله هة بالزنى لقنه الرجوع .فلو 
يكن محتملا للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين 
معنى » سواء أرجع قبل القضاء أم بعده. قبل 
الإمضاء أم بعده. ©" ويستوي أن يكون الرجوع 
بالقول أوبالفعل بأن يهرب عند إقامة الحد عليه 
وإنكار الإقرار رجوع , فلو أقرعند القاضي بالزنى 
أربع مرات» فأمر القاضي برجمه فقال: ما أقررت 
بشىء يدرأ عنه الحد . " ولأن من شرط إقامة الحد 
بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. فإن رجع عن 
إقراره أوهرب كف عنه» وبهذا قال عطاء ويحبى 
ابن يعمر والزهري وماد ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبوحنيفة وأبويوسف .7 وقال الحسن 
وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا 
يترك. لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه» ولوقبل 
رجوعه للزمتهم الديةء ولأنه حق وجب بإقراره. 
فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. وحكي عن 
الأوزاعي أنه إن رجع خد للفرية على نفسه. وإن 


)١(‏ حديث : «وقد روي أن ماعزا » أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۱۲ -ط 
الحلبي) . 

(۲) البدائع ۷/ ١٦ء‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي -۳١۸ /٤‏ 
م والمهذب ۳٤۹/۲‏ وشرح روض الطالب ۲/ ۲۹۳ 
وحاشية قليوبي على منهاج الطاليين / ٠٠‏ والمغني 0/ ٠١١‏ 

(") البحر الرائق ۸/٠‏ 

24-4 //© المغني ۸/ 1۹۷ والبدائع ۷/ 251 والبحر الرائق‎ )٤( 
ونباية‎ ۳۱۹-٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 
۱۸۲-۱۸۱/۳ وقليوبي وعميرة‎ 43٠١ /۷ المحتاج‎ 


لكالا 


رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد. © 
ونقل الشيرازي عن أبي ثور أنه لا يقبل رجوعه. 
لأنه حق ثبت بالإقرارفلم يسقط بالرجوع 
كالقصاص وحد القذف. ”) 

واستدل ابن قدامة للجمهور القائلين باعتبار 
الرجوع بأن ماعزا هرب, فذكر ذلك للنبي كه 
فقال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»؟9) 


ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه . 
ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد. فيسقط بالرجوع 
عنه كالشهود إذا رجعوا قبل إقامة الحد. وإنما ل 
يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربهء لأنه 
ليس بصريح في الرجوع . أما إن رجع صراحة بأن 
قال: كذبت في إقراري أورجعت عنه أولم أفعل ما 
أقررت به وجب تركه., فإن قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه. لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه فصار 
كمن لم يقرء ولا قصاص على القاتل للاختلاف في 
صحة الرجوع فكان شبهة . © 

وقيد الإمام مالك في الرواية غير المشهورة عنه 
قبول رجوع المقر في حقوق الله التي تسقط بالشبهة 
بأن يكون الرجوع لوجود شبهةء أما لورجع عن 
إقراره بغير شبهة فلا يعتد برجوعه» فقد نص 
أشهب على أنه لا يعذر إلا إذا رجع بشبهة» وروي 


۱۹۷ /۸ المغني‎ )١( 

۲٤۹/۲ المهذب‎ )۲( 

(۳) حديث رجم ماعز: (هلا ترکتموه يتوب ... . ) أخرجه أبوداود 
(8/4لاه ‏ ط عزت عبيد دعاس ) وإسناده حسن . 

(5) المغني 4 والبدائع ۷ , والشرح الكبيروحاشية 
الدسوقي 718/14- ۳۱۹ 


ذلك عن مالك. وبه قال ابن الماجشون © 

والشافعية في الأصح عندهم لا يعتبر ون إلا 
الرجوع الصريح . ولا يرون مثل ال حروب عند تنفيذ 
الحد رجوعاء فلوقال المقر: اتركوني أولا تحدوني» 
أوهرب قبل حده أوفي أثنائه لا يكون رجوعا في 
الأصح»› لأنه لم يصرح به وإن كان يجب تخليته 
حالاء فإن صرح فذاك وإلا أقيم عليه الحد. وإن 
| يل م يضمن. لان النبي 5 ل يوجب عليهم 
شيئا في خبر ماعز. 
١‏ - أما من أقر بحق من حقوق العباد أو بح لله 
تعالى لا يسقط بالشبهة ‏ كالقصاص وحد القذف 
وكالزكاة والكفارات ‏ ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل 
رجوعه عنها من غير خلاف, لأنه حق ثبت لغيره 
فلم يملك إسقاطه بغير رضاه. لأن حق العبد بعد 
ماثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع» ولأن حقوق 
العباد مبنية على المشاخة. وما دام قد ثبت له فلا 
يمكن إسقاطه بغير رضاه . 9) 

وقد وضح القرافي الإقرار الذي يقبل الرجوع ا 
عنه والذي لا يقبل الرجوع عنه» فقال: الأصل في 
الإقرار اللزوم من البر والفاجرء لأنه على خلاف 
الطبع . وضابط مالا يجوز الرجوع عنه. هوماليس 
له فيه عذرعادي, وضابط مايجوز الرجوع عنه. أن 
يكون له في الرجوع عنه عذرعادي ”2 فإذا أقر 
الوارث للورثة أن ماتركه أبوه ميراث بينهم على ما 


۳۱۹ - ۳۱۸/٤ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج 4/ .41١- 4٠١‏ وقليوبي مع شرح المحلي 
اماد كما 

5) البدائع 51/97 الل والبحسر السرائق «|o‏ والمههذب 
۴/۲ والمغنی 1514/8 ۱۹۷/۸ 


الات 


ال ا ا ع ع ا ا ا 1 1 ا لل ل ل الل ا للا لاا ا 


عهد في الشريعة, ثم جاء شهود أخبروه أن أباه 
أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار 
وحازها له. فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار 
البينة له وأنه ل يكن عالما بذلك» فإنه تسمع دعواه 
وعذره» ويقيم بينته» ولا يكون إقراره السابق 
مكذبا للبينة وقادحا فيهاء فيقبل الرجوع في 
الإقرار. 

وإذا قال: له علي مائة درهم إن حلف - أومع 
يمينه - فحلف المقرله» فرجع المقروقال: ماظننت 
أنه يحلف. لا يلزم المقرشيء, لأن العادة جرت 
بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر 
به والعادة جرت على أن هذا ليس بإقرار. © 
ويقول ابن جزي : من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه 
الرجوع» وإن أقربحق لله تعالى كالزنى وشرب 
الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه» وإن رجع إلى 
غير شبهة ففيه قولان: قول يقبل منه وفاقا 
لأبى حنيفة والشافعي . وقيل: لا يقبل منه وفاقا 
للحن اللضري 9 


هل الإقرار يصلح سببا للملك ؟ 

5 نص الحنفية: على أنه لوأقرلغيره بهال» 
والمقرله يعلم أنه كاذب في إقراره» لا يحل له أخذه 
عن كره منه فما بينه وبين الله تعالى » إلا أن يسلمه 
بطيب من نفسه. فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل 
الهبةء ونقل ابن عابدين عن ابن الفضل : أن 
الإقرار لا يصلح سببا للتمليك. وفي الهداية 
وشروحها: والمقرله إذا صدقه ثم رده لا يصح رده . 


۲۲۴۳ /۰ الفروق 28/5 ومواهب اليل للحطاب‎ )١( 
٠١8 القوانين الفقهية ص‎ )۲( 


وحكمه لزوم ما أقربه على المقرء وعمله إظهار 
المخبر به لغيره لا التمليك به ابتداء» ويدل عليه 
مسائل : 

أ أن الرجل إذا أقر بعين لا يملكها يصح إقراره. 
حتى لوملكها المقريوما من الدهر يؤمر بتسليمها 
إلى المقسرله» ولوكان الإقسرارتمليكا مبتدأ ما صح 
ذلك» لأنه لا يصح تمليك ماليس بمملوك له 
وصرح الشافعية بموافقة الحنفية في صحة الإقرار, 
لكن لم نجد في كلامهم أن المقرإذا ملك العين يؤمر 
بتسليمها للمقرله. وكذلك لم نجد من المالكية ' 
والحنابلة ذكرا لهذه المسألة . 

ب - الإقرار بالخمر للمسلم يصح حتى يؤمر 
بالتسليم إليهء ولوكان تمليكا مبتدأ لم يصح» لكن 
ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم ضحة الإقرار 
بالخمر» وفرق الشافعية بين الخمر إذا كان محترما أو 
غير محترم » وصححوا الإقرار بالخمر المحترم . 

ج- المريض مرض الموت الذي لا دين عليه إذا 
أقر بجميع ماله لأجنبي صح إقراره» ولا يتوقف 
على إجازة الورثة» ولو كان تمليكا مبتدأ لم ينفذ إلا 
بقدر الثلث عند عدم إجازتهم» وبقولهم قال جمهور 
العلماء» وعند الحنابلة قولان اخران. قيل: لا 
يصح مطلقاء وقيل : لا يصح إلا في الثلث. 

د العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده )صح 
إقرارهء ولوكان الإقرار سببا للملك ابتداء كان 
تبرعا من العبدء وهولا يجوز في الكثير . ١7‏ ومثله 
عند الجمهور إلا أنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير . 


)١(‏ المداية والفتح والعناية “| YA°*‏ = يي والدسوقي على الشرح 


الكبير ۳/ ۰٤١۴-۴۹۷‏ ومغني المحتاج ۲/ 715-1574 ونهاية 
المحتاج «¥o/o‏ والمغنى PEY «44 «\AVY /o‏ 


إقرار؟ 5 


ووو م وام ا العامة 


- إذا أقر أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لما في 
الميراث لم يثبت النسب بالإجماع. لأن النسب لا 
يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقردون المنكرء 
ولا يمكن إثباته في حقهماء لأن أحدها منكرولم 
توجد شهادة يثبت بها النسب . ولكنه يشارك المقرفي 
الميراث في قول أكثر أهل العلم. لأنه أقربسبب 
مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال» كما لوأقر ببيع أو 
بدين فأنكر الآخر. وجب له فضل مافي يد المقرمن 
ميراثه» وبهذا قال ابن أبي ليلى. ومالك. 
والثوري . والحسن بن صالح. وشريك» ويحبى بن 
أدم وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور. وتقسم حصة المقر 
أثلاثا فلا يستحق المقر له مما في يد المقر إلا الثلث 
(وهوسدس جميع المال) كا لوثبت نسبه ببينة» لأنه 
إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه» فلا يلزمه 
أكثرمما يخصه. كالإقرار بالوصيةء وإقرار أحد 
الشريكين على مال الشركة. وقال أبوحنيفة : إذا 
كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف مافي 
يده» وإن أقر بأخحت لزمه ثلث ماني يده لأنه أخذ 
مالا يستحق من التركة. فصار كالغاصب» فيكون 
الباقي بينهماء ولأن الميراث يتعلق ببعض التركة كما 
يتعلق بجميعهاء فإذا ملك بعضها أوغصب تعلق 
الحق بباقيهاء والذي في يد المنكر كالمغصوب 
فيقتسمان الباقي بالسوية» كا لو غصبه أجنبي . 


وقال الشافعي : لا يشارك المقرفي الميراث 
(قضاء)» وحكي ذلك عن ابن سيرين» وقال 
إبراهيم : ليس بشيء حتى يقروا جميعاء لأنه لم 
| يبت نسبه فلا يرث كما لو أقر بنسب معروف 


وارمافهة مهس و مجو رو ليور موا رتو مم قور له 
وقفميء معي و ننم ةو ممم رن ماهو روي جحي وول ورم ره فوس و مجو روا ليور مرا رتم م زمري 


النسب. 27 ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر 
صادقا فيه| بينه وبين الله تعالى . هل يلزمه أن يدفع 
إلى المقرله نصيبه؟ على وجهين: أحدهما يلزمه 
(ديانة) وهو الأصح. وهل يلزمه أن يدفع إلى المقر 
له نصف ماني يده أو ثلثه؟ على وجهین . © 

وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الميراث ثبت نسبهء سواء أكان الورثة واحدا أم 
جماعة. ذكورا أم إناثاء ويهذا قال الشافعي 
وأبويوسف وحكاه عن أبي حنيفة. لأن الوارث 
يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه . . . وكذلك في 
النسب. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو 
وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة. فقال سعد: 
أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن 
أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه» فقال عبد بن زمعة : ۰ 
هو أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه فقال 
رسول الله يك : «هولك يا عبد بن زمعة»”" ولأنه 
حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد. ولأنه قول 
لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه» والمشهور 
عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أورجل 
وامرأتين» وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين» 


)١(‏ المغني 147۷/0 - 21654 وحاشية ابن عابدين 4/ 455 . واهداية 
والفتح والعناية كل والدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 416 والشرح الصغير ۳/ ٥٤4۲-٠٤١‏ والمهذب 8/ ٣٥۲‏ 
for -‏ ونهباية المحتساج هك ولل وكشاف القناع 
/ ۰ - 44ء والإنصاف ۱٠۰ -۱٤۸/۱۲‏ 

(۲) المغني ه/ 4 ونباية المحتاج ©/ ١١5‏ 

(*) حديث عائشة أن النبي ب قال: وهو لك يا عبد زمعة» أخرجه 
البخاري (۱۲/ ٠۱۲۷‏ الفتح) . 


۷0ے 


ilies‏ ةفقوو فلع فو ة موه ومو واف و ا ةالو وهم وعواء واه اوقا وهاه واه هدلوو الوا ة ووه 


لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
كالشهادة . © 


شروط الإقرار بالنسب : 
۳ - يشترط لصحة الإقرار بالنسب على المقر 
نفسه : 

)١(‏ أن يكون المقربه جهول النسب. 

(۲) ألا ينازعه فيه منازع» لأنه إن نازعه فيه 
غيره تعارضاء فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
الآخر. 

(۳) وأن يمكن صدقه بأن يحتمل أن يولد مثله 
لثله . 

)٤(‏ أن يكون ممن لا قول له كالصغير 
والمجنون» أويصدةق المقرإن كان من أهل 
التصديق . فإن كبر الصغير وعقل المجنون فأنكر م 
يسمع إنكاره» لأن نسبه قد ثبت فلا يسقط. ولأن 
الأب لوعاد فجحد النسب لم يقبل منه . ”° 
٤‏ وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره كإقرار باخ 
اعتبير فيه الشروط الأربعة السابقة» وشرط 
خامس» وه وكون المقرجميع الورثة. فإن كان 
الوارث بنتا أوأختا أو أما أوذا فرض يرث جميع المال 
بالفرض والرد» ثبت النسب بقوله عند الحنفية 
والحنابلة القائلين بالرد» ” وعند من لا يرى الرد 


1۰°-۱44/0 المغني‎ )١( 
والهداية والفتح‎ ٤٠١ /4 وابن عابدين‎ ۰۲٠١۰ - 149 /0 المغنى‎ )۲( 
والعناية 5/ ١٠ء والشرح الصغير ۳/ ١٠٤٠ء ومواهب الجليل‎ 
ونباية المحتاج‎ ٠۲ /۲ والمهذب‎ ٥ والتاج والإكلبل‎ 


1۰4-1۱۰/0 
زشة المداية والفتح والعناية / ٠١-٤‏ وحاشية ابن عابدين 
«f/f‏ والمغني /o‏ ۲۰۰ 


اعون واو اوه واوا فوع نا وعم موه مه فو واوا ووو و ووو اقم ومعووة عملم 


كالشافعى لا يثبت بقوله النسب» لأنه لا يرى الرد 
ويجعل الباقي لبيت الالء وهم فيم إذا وافقه الإمام . 
في الإقراروجهان. يقول الشيرازي : وإن مات 
وخلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب» لأنها 
لا ترث جميع المال. فإن أقر معها الإمام ففيه 


وجهان : 
أحدهما: أن يثبت» لأن الإمام نافذ الإقرار في 
مال بيت المال. 


والثاني: أنه لا يثبت لأنه لا يملك المال 
بالإرث» وإنما يملكه المسلمون وهم لا يتبينون» 
فلا يثبت النسب  .‏ وينص المالكية على أن من 
أقربأخ وعم لم يرثه إن وجد وارث» وإلا يكن له 
وارث أصلا أووارث غير حائز فخلاف» والراجح : 
إرث المقربه من المقرجميع المال سواء أكان الإقرار ني 
حال الصحة أم في حالة المرض» وني قول: يحلف 
المقر به أن الإقرار حق . © 


5" - وإن كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبي 
والمجنون, فأقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب 
بإقراره. لأنه لا يحوز الميراث كله. فإن بلغ الصبي 
أوأفاق المجنون فأقرا به أيضائبت نسبه لاتفاق 
جميع الورثة عليه ء وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين 
ثبت نسب المقربه لأنه وجد الإقرارمن جميع 
الورثة» فإن المقرصارجميع الورثة. هذا فيا إذا كان 
المقريحوز جميع الميراث بعد من مات» فإن كان 
للميت وارث سواه أومن يشاركه في الميراث لم يثبت 
النسب. ويقوم وارث الميت مقامه. فإذا وافق المقر 


"67/7 المهذب‎ )١( 
014٠ /” والشرح الصغير‎ ٤٠١ /* حاشية الدسوقي‎ )۲( 


۷ 


٠. 


٩۷ ہ۹٦ إقرار‎ 


في إقراره ثبت النسب» وإن خالفه لم يثبت  .‏ وإذا 
أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت 
نسب المقر به وورث وسقط المقر . . . وهذا اختيار 
ابن حامد والقاضي وقول أبي العباس بن سريج . 
لأنه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع 
الإإرث فيرثه. كا لوثبت نسبه ببينة» ولأن ثبوت 
النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه» 
ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من 
الموانع . 9) 

وقال أكثر الشافعية : يثبت نسب المقربه ولا 
يرث» لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريث المقر, 
فيبطل إقراره» فأثبتنا النسب دون الإقرار. يقول 
الشيرازي : إن كان المقربه يحجب المقر» مثل أن 
يموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت 
يثبت له النسب ولا يرث. لأنالوأثبتنا له الارث 
أدى ذلك إلى إسقاط إرثه» لأن توريثه يخرج المقر 
عن أن يكون وارثا فيبطل إقراره» لأنه إقرار من غير 
وارث . ©) 
5 وإن أقررجلان عدلان ابنان أوأخوان أوعمان 
بشالث ثبت النسب للمقربه. فإن كانا غير عدلين 
فللمقر به مانقصه إقرارهما ولا يثبت النسب . إذ 
المراد بالاقرار هنا الشهادة. لأن النسب لا يثبت 
بالإقرار, لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه 
عدالة. وإن أقرعدل باحر يحلف المقربه مع الإقرار 
ويرث ولا يثبت النسب بذلك» وإلا يكن المقر 
عدلا فمذهب المالكية أن للمقربه مانقصه الإقرار 


110/0 ونباية المحتاج‎ . ٠ المغني ه/‎ )١( 
المغني ۰/ ۲۰۱۔۲۰۲‎ )۲( 
٠١١ المهذب ۲/ لاملل ونباية المحتاج ه/‎ )۳( 


يمين, والتفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند 
المالكية على تفصيل مبين عندهم . ”2 ويقول ابن 
قدامة : وإن أقررجلان عدلان بنسب مشارك لما في 
المسيراث وثم وارث غيرهما لم يشبت النسب إلا أن 
يشهدا به» وببذا قال الشافعي, لأنه إقرار من 
الشهادة لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية. والإقرار 
بخلافه ‏ 9) 


الرجوع عن الإقرار بالنسب : 
1" - ينص الحنفية على أنه يصح رجوع المقرعم| 
أقر فيم| سوى الإقرار بالبنوة والأبوة والزوجية وولاء 
العتاقة» فإن من أقرفي مرضه بأخ وصدقه المقرله 
ثم رجع عما أقر به يصح إن صدقه المقر عليه» لأنه 
وصية من وجه. وفي شرح السراجية. أنه 
بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع . © 
ويقول الشيرازي : وإن أقر بالغ عاقل ثم رجع 
عن الإقراروصدقه المقرله في الرجوع ففيه وجهان : 
أحدها: أنه يسقط النسب. كما لوأقربال ثم 
رجع في الإقرار وصدقه المقر له في الرجوع . 
والشاني: وهوقول أبي حامد الإسفرايينى أنه لا 
يسقط. لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق 
على نفيه كالنسب الثابت بالفراش ‏ ©) 
ويقرب من هذا الاتجاه الحنابلةء يقول ابن 


)١(‏ الشرح الكبير ۳/ ٤١١‏ والشرح الصغير ۳/ ٥٤١‏ 4ه 
(۲) المغني ۲۰٠١ ۲۰٤/۰‏ 

٤1۷ - ٤11 /٤ حاشية ابن عابدين‎ )۳( 

٣٥٣ ٣٣۲ /۲ المهذب‎ )٤( 


NV 


فاون وام مفو فو مفو الأفووء اما وومامهاة مم فونه وأوامو ووو عه ههه 6م66 6ثومة 


قدامة: وإذا ثبت النسب بالإقرارثم أنكر المقرلم 
يقبل إنكارهء لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم 
يزل بإنکاره» كما لوثبت ببينة أوبالفراش» وسواء 
أكان المقربه غير مكلف أم مكلفا فصدق المقر. 
ويحتمل أن يسقط نسب المكلف باتفاقهم) على 
الرجوع عنه. لأنه ثبت باتفاقه) فزال برجوعها 
كالمال. وقال ابن قدامة : والأول أصح› لأنه نسب 
ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون» وفارق 
الالء لأن النسب يحتاط لإثباته .© 


إقرار الزوجة بالبنوة : 
- عند الحنفية لا يقبل إقرار الزوجة بالولد وإن 
صدقهاء لأن فيه تحميل النسب على الغيرء لأنه 
ينسب إلى الأب إلا أن يصدقها الزوج أوتقدم 
البينة» ويصح إقرار المرأة بالولد مطلقا إن لم تكن 
زوجة ولا معتدة» أوكانت زوجة وادعت أنه من 
غير الزوج» ولا يثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن 
ها وارث معروف» لأن ولد الزنى يرث بجهة الأم 
فقط 9) 

وعن ابن رشد عن المدونة : وإن نظرت امرأة 
إلى رجل فقالت: ابني» ومثله يولد لها وصدقهالم 
يثبت نسبه منهاء إذ ليس هنا أب يلحق به وإن 
جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم 
يلحق بها في ميراث., ولا يحد من افترى عليها 
(m‏ 


وينص الحنابلة على أنه إن أقرت المرأة بولد وم 


به 


ر(۲) ابن عابدين 415/4 
2 (۳) التاج والإكليل /774. والحطاب ۰/ ۲۳۹ 


E AN TEES BEEN ع عا ع نوع عا أ ع عمو عا عياف عه 6 وعم ع عه وو‎ RSC 


ذات زوج لا يقبل إقرارها في رواية. لأن فيه حملا 
لنسب الولد على زوجها ولم يقربهء أوإلحاقا للعار 
به بولادة امرأته من غيره. وفي رواية أخرى: يقبل» 
لأا شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه» فقبل 
كالرجل . 

وقال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة ادعت 
ولدا: فإن كان لها إخوة أو نسب معروف فلابد من 
أن يثبت أنه ابنباء فإن لم يكن ها دافع فمن يحول 
بينها وبينه؟ وهذا لأنها متى كانت ذات أهل 
فالظاهر أنها لا تخفى عليهم ولادتہاء فمتى ادعت 
ولدالا يعرفونه فالظاهر كذيها. ويحتمل أن تقبل 
دعواها مطلقاء لأن النسب يحتاط له. فأشبهت 
الرجل .^“ 


الإقرار بالزوجية تبعا : 

4 ومن أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية 
أمهء ومذا قال الشافعيةء لأن الزوجية ليست 
وقال أبوحنيفة : إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرا 
بزوجيتها > لأن أنساب المسلمين وأصوهم يجب 
حملها على الصحة. ”2 والإقرار بالزوجيةصحيح 
بشرط الخلومن الموانع . © 


إقرار المرأة بالوالدين والزوج : 
- نص الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين 


٠١١/٠ المغني 6 » ونهاية المحتاج‎ )١( 


ˆ (۲) المغني ه/ 7١17‏ 
- (*) اهداية وتكملة الفتح /١‏ ١٠ء‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


41/4 


VAN 


إقرار ١/ا»‏ إقراض » إقراع 


ا ا م ل ل ا ل ع ع ع 00 


والزوج» إذ الأنوثة لا تمنع صحة الإقرار على 
النفس . وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن 
الإقرار بالأم لا يصح» وكذا في ضوء السراج, لأن 
النسب للاباء لا للأمهات. وفيه حمل الزوجية على 
الغير. قال صاحب الدر: لكن الحق صحته 
بجامع الأصالة فكانت كالاب والأصل : أن من 
أقر بنسب يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره 
فإقراره مقبول. کا يقبل إقراره على نفسه بسائر 
الحقوق. 9) 


التصديق بالنسب بعد الموت : 


١‏ - ويصح التصديق في النسب بعد موت المقرء 
لأن النسب يبقى بعد الموت» وكذا تصديق الزوجة 
لان حكم النكاح باق» وكذا تصديق الزوج بعد 
موتها لأن الارث من أحكامهء وعند أبى حنيفة لا 
يصح لانقطاع النكاح بالموت. 90 


ونص الشافعية على أن المقر به إذا كان ميتا فإن 
كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه» لأنه يقبل إقراره به 
إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا. وإن كان بالغا عاقلا 
ففيه وجهان : 

أحدها : لا يثبت لأن نسب البالغ لا يثبت إلا 
بتصديقه» وذلك معدوم بعد الموت . 

والثاني : أنه يثبت وهو الصحيح., لأنه ليس له 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) السداية وتكملة الفح /١‏ 14. وحاشية الدسوقي ۴/ ١٠١٤ء‏ 
ومواهب الجليل /١‏ ۲۴۳۸ والمهذب ۲ والمغنی ۰/ ۱۹۹ 

(۳) اهداية وتكملة الفتح 5/ ١9‏ ش 


وفممة ةمي يف يوه م وو ء ورا وم ووو يوم ورم فس م يه نووني وم قوقع ورور مير فووا ن ممم ململ 


قول. فيثبت نسبه بالإقرار كالصبي والمجنون . © 

وقالوا: إن النسب يثبت لمن أقر ببنوة مجهول 
النسب مستوفيا شروطه ثبت نسبه مستندا لوقت 
العلوق.9) 

كا نص الحنفية والمالكية على أن الإقراربالجد 
وابن الابن لا يصح» لآن فيه تحميل النسب على 
الغيرء غير أن المالكية قالوا: إن قال المقر: أبوهذا 
ابني صدق» لأن الرجل إنا يصدق في إلحاق ولده 
بفراشه» لا بالحاقه بفراشه غيره. ٩”‏ 

وفي كتب الشافعية أنه إذا كان بين المقر والمقر به 
واحد. وهوحي لم يثبت النسب إلا بتصديقه. وإن 
كان بينها اثنان أو أكثر لم يثبت النسب إلا بتصديق 
من بينهماء لأن النسب يتصل بالمقرمن جهتهم فلا 
يثبت إلا بتصديقهم . © 


انظر : قرعة . 


٣٥۴ ۳٣۲/۲ المهذب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /٤‏ 159 

(۴) حاشية ابن عابدين 4/ ٤٦٥‏ . والتاج والإكليل 77/0 
)٤(‏ المهذب ۲/ ۴٥٣م‏ 


۷۹ 


ری ا 


التعريف : 
o4 5 5‏ 
١‏ الا والإاقط» والأقطء والاقط: شيء 
يتخ ذ من اللبن المخيض› يطبخ ثم يترك حتى 
7 | (أي ينفصا عله الماء). والقطعة منه 
أقطة . () 
ويعرفه الفقهاء بذلك أيضا . 9) 


الحكم الإجمالي : 
تتعلق بالأقط أحكام منها مالي : 


أ زكاة الفطر : 

" - يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور 
الفقهاء باعتباره من الأقوات» ولحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر 
إذ كان فينا النبي كه صاعا من طعام » أوصاعا 
من شعيرء أوصاعا من تمرء أوصاعا من زبيب» أو 
صاعا من أقط» . © 


. لسان العرب‎ )١( 
ط مصطفى الحلبي» والشرح الصغير‎ 407/١ مغني المحتاج‎ )۲( 
. ط دار المعارف‎ ١ 
ط النصر‎ ٠٠۴۳ /۲ وكشاف القناع‎ ٤١٦/١ مغني المحتاج‎ )*( 
٠۰٥/۱ بالرياض. والدسوقي‎ 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه أخرجه البخاري‎ 
. ط السلفية)‎ ۳۷١ /٤ (فتح الباري‎ 


أما عند الحنفية فتعتير فيه القيمة» ولا مجزىء ` 


إإخراج زكاة الفطر منه إلا باعتبار القيمة» لأنه غير 


منصوص عليه من وجه يوثق به» وجواز ماليس 
بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة» كسائر 
الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي 
ا 

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة الفطر) . 


ب دآ 
505 التي يشترط فيها 
التهاثل والتقابض في المجلس إن بيعت بمثلها . 
والفقهاء يختلفون في جواز بيع الأقط بعضه 
ببعض . فأجازه المالكية والحنابلة لإمكان التهاثل 
والتساوي» ومنعه الشافعية لأن أجزاءه منعقدة. 
ولأنه يخالطه الملح فلا تتحقق فيه الماثلة . ) 
وفيه تفصيل كثير ينظر في (بيع » وربا) . 


مواطن البحث : 
٤‏ - تتعدد مواطن أحكام الأقط» فتأتي في زكاة 
الفطرء والرباء والسلم» وتنظر في مواطنها . 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/7 7 ط شركة المطبوعات العلمية ط 


أولى . 
(۲) قليوبي ۲ طالحلبي» والمغني 4/ ٠٠ط‏ الرياض» 
والشرح الصغير ۳/ ۸٤‏ 


— ۸۰ 


es‏ عرد ع هاه CERA‏ هاه اها اف وا وناعاع عم اه هاو عه عم ة واوا هه و 
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والإرفاق» يقال استقطع الإمام قطيعة فأقطعه 
إياها: أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه 
ويستبد به وينفرد» ويقال: أقطع الإمام الجند 
البلد: إذا جعل لحم غلتها رزقا. © 

وهو كذلك شرعا يطلق على مايقطعه الإمام» 
أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع 
به ) ّْ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إحياء الموات : 
؟ - هو كما عرفه الشافعية بأنه : عمارة الأرض الخربة 
التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. ° 


ب - أعطيات السلطان : 
*- العطاء والعطية : اسم لما يعطى » والجمسع 
عطايا وأعطية» وجمع الجمع أعطيات . وأعطيات 
السلطان : ما يعطيه لأحد من الرعية من بيت المال 
مع مراعاة المصلحة العامة . 

وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاءء وقد 
ينفصل العطاء.ء فيكون في الأموال المنقولة 
غالبا . ©) جظ 


جه الحمى : 
؛ - المشروع منه: أن يحمي الإمام أرضا من 


. لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير مادة: «قطع»‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۳۹۲/۳ ط بولاق . 

(۳) البجيرمي على الخطیب ۱۹۲/۳ 

)٤(‏ لبسان المرب في المادة. والفروق في اللغة ١1١٠ء ٠٠١‏ وابن 
عابدين ٤۱١/۰‏ والزاهر ص ۲۹۳ فقرة - 0564 


الموات» يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ لتكون 
خاصة لبعض المصالح العامة كمواشي الصدقة . 


د الإرصاد 1 
6 الإرصاد لغة : الإعداد. واصطلاحا: 
تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه. وللتفصيل ينظر مصطلح 
(إرصاد) . 

فالفرق بينه وبين الإقطاع أن الإرصاد لا يصير 
ملكا للمرصد له بحيث يتوارثه أولاده أويتصرفون 
فيه کا شاءوا . ٩(‏ 


الحكم التكليفي : 

25 الإقطاع جائزبشروطه» سواء أكان إقطاع 
تمليك أم إقطاع إرفاق. ودليل ذلك من السنة أن 
النبي كل أقطع الزبير ركض فرسه من موات 
النقيع ‏ وكذلك فعل الخلفاء من بعده. ) 


أنواع الإقطاع : 

الإقطاع نوعان : 

۷- النوع الأو ل : إقطاع الإرفاق (أو الإمتاع أو 
الانتفاع) . 


)١(‏ ابن عابدين ۲۹٠/۳‏ ۲ ط بولاق» ولسان العرب والمصباح 


في المادة . 

6( الأحكام السلطانية للماوردي ,.14٠‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ۲۱۱ 
وحديث «أقطع الرسول 6ة الزبير ركض فرسه من موات النقيع» 
أخرجه أبوداود (۳/ 467 ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر 
في التلخيص (۳/ 54 ط دار المحاسن) : فيه العمري الكبير وفيه 


ممع . 
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وهو: إرفاق الناس بمقاعد الأسواق» وأفنية 
الشوارع » وحريم الأمضار. ومنازل المسافرين » 
ونحوذلك . ”2 وهوعلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 
۸ -ما يختص الإرفاق فيه بالصحارى والفلوات . 
حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان : 

(أحدهما) : أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة 
المسافرين فيه. وهذا لا نظر للسلطان فيه لبعده 
عنه. والذي بخص السلطان من ذلك إصلاح 
عورته وحفظ مياهه. والتخلية بين الناس وبين 
نزولهء ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه 
من المسبوق حتى يرتحل عنه» لقول النبي ية «منى 
مناخ من سبق». © فإن نزلوه سواء» عدل بينهم 
نفيا للتنازع . 

(والثاني) أن يكون نزوهم للاستيطان. فإن كان 
كذلكة e E E a‏ 
التا 9 


القسم الثاني : 

4 وهوما يختص بأفنية الدور والأملاك . ينظرء 
فإن كان الارتفاق مضرا بهم منع اتفاقاء إلا أن 
يأذنوا بدخول الضرر عليهم . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 187 ط مصطفى الحلبي. 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ . والمغني لابن قدامة 
ه/ لالاه ط الرياض. والدسوقي /٤‏ ۷> ط دار الفكر. 

(۲) حديث: «منى مناخ من سبق» . أخرجه الترمذي (۲۲۸/۳ - ط 
الحلبي) وأعله المناوي في الفيض (5/ 4 74 ط المكتبة التجارية) 
بجهالة أحد رواته . 

™( الأحكام السلطانية للماوردي ص 1۱۸۷ء والمغني ه/ لاه 


فإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به 
من غير إذن أرباءها اتجاهان : 

الأول : أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن 
أربابهاء لأن الحريم (وهوما ينتفع به أهل الدور من 
أماكن غير مملوكة لأحد) يعتير مرفقا إذا وصل أهله 
إلى حقهم منه ساواهم الناس فيا عداه. وهوقول 
للشافعية» ورواية عن أحمد, والزهري . وهورأي 
الحنفية» والمالكية . 

الغاني : لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن 
إذنهم» لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق» 
وبالتصرف فيه أخص.2. وهو رأي للشافعية 
والحنابلة . 


القسم الثالث : 
٠‏ - هو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات» فهو 
موقوف على نظر السلطان. وفي حكم نظره 
وجهان : 

أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن 
التعدي. ومنعهم من الأضرار. والإإصلاح بينهم 
عند التشاجر. 

والثاني : أن نظره فيه نظر مجتهد فيا يراه صالحاء 
في إجلاس من يجلس . ومنع من يمنعه. وتقديم 


من يقدمه () 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 41/0. والدسوقي .٦۷ /٤‏ 58, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص /119/7. 1۸۸ . والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 57١١ 2.7١94‏ 
واللجنة تنبه إلى أن محل هذه التقسيمات والتفصيلات حيث 1 
يكن هنساك تنظيم من ولي الأمر مراعى فيه المصلحة. وإلا 
فالواجب شرعا الالتزام بأمره. لأن طاعته فيا لا إلم فيه واجبة في 
كل تصرف منوط بالمصلحة . 
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النوع الثاني : إقطاع التمليك : 
١‏ -هوتمليك من الإمام جرد عن شائبة العوضية 
بإحياء أوغيره (© 


أقسامه وحكم تلك الأقسام : 

1 - ينقسم إقطاع التمليك في الأرض المقطعة إلى 
ثلاثة أقسام : 

موات ¢ وعامر » ومعادن. 


إقطاع الموات : 
إقطاع الموات ضربان : 
١‏ - الضرب الأول : مالم يزل مواتا من قديم 
الدهرء فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك. 
فهذا يجوز للامام أن يقطعه من يحييه ومن يعمره. 
وقد أقطع رسول الله ية الزبير بن العوام ركض 
فرسه من موات النقیع » فأجراه. ثم رمى بسوطه 
رغبة في الزيادة» فقال رسول الله ية : «أعطوه 
منتهى سوطه» . ٩‏ 
ويمتنع به إقدام غير المقطع على إحيائه » لأنه 
ملك رقبته بالإقطاع نفسه. خلافا للحنابلةء فإنهم 
ذهبوا إلى أن إقطاع الموات مطلقا لا يفيد تمليكاء 
لكنه يصير أحق به من غيره. فإن إحياء ملكه 
بالإحياء لا بالإقطاع , أما إذا كان الإقطاع مطلقاء 
أومشكوكا فيهء فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق» 
لأنه المحقق . “° 
)١(‏ الدمسوقي 58/4. والخراج ص 55 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۱۹۰ 


(۲) حديث: «أعطوه منتهى سوطه». سبق تخريجه (ف/ 6). 
)™( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١۹١۱ء‏ والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ۲۱۲ . وابن عابدين ۳/ ۲٠۵‏ والخراج ص =٥‏ 


٤‏ - الضرب الثاني من الموات : ماكان عامرا 
فخرب» فصار مواتا عاطلاء وذلك نوعان : 

(أحدهما) ما كان عاديا (أي قديماء جاهليا) فهو 
كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه . قال 
ية «عادي الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم 
مني( 

(ثانيهم) ما كان إسلاميا جرى عليه ملك 
المسلمين» ثم خرب حتى صارمواتا عاطلاء ولا 
يعرف له مالك ولا ورثة مالك . قال الشافعية : إنه 
مال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقا. 

وقال المالكية : يملك بالإحياء مطلقاء إذا كانت 
الأرض غير مقطعة, أما إذا كانت مقطعة فالراجح 
عندهم أنها لا تملك بالإحياء . وقال الحنفية : إن لم 
يعرف أربابه ملك بالإحياء» بشرط إقطاع الإمام 
له» وهو رأي للحنابلة . ٩”‏ 


6 - الضرب الأول : ماتعين مالكه فلا نظر 


= ط السلفية القاهرة. وحاشية الدسوقي ٦۸ /٤‏ والمغني 
/ 0۷۹« وحاشية قليوبي ”/ ۷۹ وشرح العناية 9 
ومنتهى الإيرادات ٠٤١ ٠٤٤/١‏ والرهوني ٠٠١/۷‏ 
واهندية ٠‏ ونباية المحتاج ه/ ۸ ط البابي الحلبي . 

)١(‏ حديث : «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني» أخرجه 
الشافعي في مسنده (؟/ ١#‏ -.ط مكتب نشر الثقافة الإسلامية) 
وأعله ابن حجر بالإرسال (التلخيص (7/ ٠۲‏ ط دار المحاسن) . 

(۲) الفتاوى الهنديةه/ 87 والرهوني ه/ ٠١6‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۱۹۰ ١۱۹٠ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۲۱۳ 


AY — 
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للسلطان في إقطاعه اتفاقاء إلا ما يتعلق بتلك 
الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامة . 
وهذا إذا كانت في دار الإسلام , سواء أكانت لمسلم 
أم لذمي . فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت 
للمسلمين عليها يد, فأراد اللإمام إقطاعها عند 
الظفر جاز. وقد: «سأل تميم الداري رسول الله 
يك أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل 
فتحه ففعل» . )١(‏ 
7 - الضرب الثاني من العامر : مالم يتعين مالكوه 
ولم يتميز مستحقوه : ف اصطفاه الإمام لبيت المال. 
وكذلك كل ما دخل بيت المال من أرض الخراج» أو 
ما مات عنه أربابه. ولم يستحقه وارث بفرض ولا 
تعصيب ففى إقطاعه رأيان : 

الأول : عدم الجواز. وهورأي المالكية 
والشافعية والحنابلة, لأنه لا يجوز إقطاع رقبته 
لاصطفائه لبيت المال» فكان بذلك ملكا لكافة 
المسلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف المؤ بد. 

الثاني : الجواز. وهورأي الحنفية » لأن للامام أن 
يجيسز من بيت المال من له غناء في الإسلام , ومن 
يقوى به على العدوء ويعمل في ذلك بالذي يرى 
أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم. والأرض 
عندهم بمنزلة الملل يصح تمليك رقبتهاء کا يعطى 
الملل حيث ظهرت المصلحة . 9) 


(۱) حديث : «أقطع تيم الداري» أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام 
في الأموال (ص ۲۷١‏ - ط المكتبة التجارية الكبر ى) وفي إسناده 
إرسال . 

(۲ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ ۸ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۲۹۲ ۹۳٠۲ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ,7١١5 7١١‏ والخراج لأبي يوسف ص ۰٦۳‏ وابن 
عابدين ۳/ ۲٠٣١‏ 


إقطاع المعادن : 

المعادن هي البقاع التي أودعها الله جواهر 
الأرض . وهي ضربان : ظاهرة وباطنة . 
٠١‏ - أما الظاهرة : فيا كان جوهرها المستودع فيها 
بارزا. كمعان الكحل» والملح» والنفط. فهو كاماء 
الذي لا يجوز إقطاعه. والناس فيه سواءء يأخذه 
من ورد إليه. لا ورد أن أبيض بن حال استقطع 
رسول الله َة ملح مأرب فأقطعه, فقال الأقرع بن 
حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية, وهو بأرض ليس فيها غيره» من ورده 
أخذه وهومثل الماء العد بالأرض. فاستقال أبيض 
قطيعة الملح. فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني 
صدقة. فقال النبي كله : «هومنك صدقة» وهو 


1 مثل الماء العدى من ورده أحذه 0 


وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فقد أجاز وا إقطاع الإمام للمعادن 
بغير تمييز بين الباطن والظاهر. 
۸ - وأما المعادن الباطنة : فهى ما كان جوهره 
تنا فا و ا ل الل كمعاذة 
الذهب والفضة والصفر والحديد . فهذه وما أشبهها 
معادن باطنة» سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك 
وتصفية وتخليص أولم يحتج . وقد أجاز إقطاعها 
الحنفية» وهورأي للشافعية» ومنع ذلك المالكية 
والحنابلة وهو الرأي الراجح للشافعية : 9) 


)١(‏ حديث : «استقطع أبيض بن حال النبي يق أخرجه الشافعي 
في الأم  47/4(‏ شركة الطباعة الفنية) ويحبى بن آدم في الخراج 
(ص ٠٠١‏ - ط السلفية) وصححه أحمد شاكر فى التعليق عليه . 

(۲) الأحكام للماوردي ص 1۱۹۷ء ۱۹۸ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ وقليوبي ۳/ ۰۹٤‏ 246 وابن عابدين 
ه/ دلا والخرشي ۲۰۸/۲ 


-44- 


إقطاع 14 ۲۲ 
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التصرف في الأراضي الأميرية : 

4 يجوز للامام أن يدفع الأرض الأميرية 
وإعطاء الخسراج, أوإجارتها للزراع بقدر الخراج» 
وعلى هذا اتفق الأئمة 


وأما إقطاعها أوتمليكها: فمنعه المالكية 
والشسافعية والحنابلةء لأنه صار ملكا عاما 
للمسلمين» وأجازه الحنفية اعتمادا على أن للامام 
أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام» كما 
أن له أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح» 
والأرض عندهم بمنزلة المال. (© 


وعلى هذا فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكهاء 

أو إرثها أوإرث اختصاصهاء وإنما منافعها هي التي 
تملك فقط . فله إيجارهاء وللإمام إخراجها عنه متى 
شاء. غير أنه جرى الرسم في الدولة العثانيةء أن 
من مات عن ابن انتقل الاختصاص للابن مجاناء 
وإلا فلبيت المالء ولوله بنت أوأخ لأب له أخذها 
بالإإجارة الفاسدة. وهذا إذا كانت الأراضى 
الأميرية عامرة» وأما إذا كانت مواتا فإنها تملك 
بالإحياء. وتؤخذ بالإقطاع کا سبق » وتورث عنه 
إذا مات. ويصح بيعهاء وعليه وظيفتها من عشر أو 
خراج وللتفصيل ينظر - (أرض ال حوز) . 


)١(‏ حاشية السدسسوقي على الشرح الكبير 2.58/4 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 27947 ۴۳ والأحكام السلطانية لأبي 
يعسلى ص ۲٠١‏ 117, والخسراج لأبي يوسف ص 57 . وابن 
عابدين #/ 76 

(؟) الدر المنتقى /١‏ 27171 2.577 وابن عابدين ۳/ ۲٠٠‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ 


0 هماع هن رف عه ها ناه ته اهز 414 عع لاطا عه‎ E E اع‎ O E ورور‎ E a 


إقطاع المرافق : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للامام إقطاع. 
المرافق العامة ومالا غنى عنه للمسلمين» وكذلك 
أرض الملح والقارونحوها. وكذلك ماقرب من 
العامر. وتعلقت به مصالح المسلمين. من طرق 
وسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات. فلا 
يجوز إقطاعه. بغير حلاف وكذلك ما تعلقت به 
مصالح القرية» كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها 
وطرقها ومسيل مائهاء لا يجوز إقطاعه . ٩‏ 


إجارة الإقطاعات وإعارتها : 


١‏ -ماأقطعه الإمام للناس ملكاء أواشتري من 
بيت المال شراء مسوغاء فلا خفاء في جواز إجارته 
وإعارته. حيث صار ملكا للأشخاص يتصرفون 
فيه تصرف الملاك. ومن أقطعه الإمام ار ضا إقطاع 
انتفاع في مقابلة خدمة عامة يؤديهاء وبعبارة 
الفقهاء: في مقابلة استعداده لما أعد له. فإن 
للمقطع إجارتها وإعارتهاء لأنه ملكها ملك منفعة . 

وإذا مات المؤجر. أوأخرج الإمام الأرض 
المقطعة منه انفسخت الإجارةء لانتقال الملك إلى 
غير المؤجر. ° ۰ 


استرجاع الإقطاعات 
۲ -إذا أقطع الإمام أرضا مواتاء وتم إحياؤهاء أو 
لم تقض المدة المقررة عند الفقهاء للاحياء. فليس له 


218٠١ /٤ ومطالب أولي النبى‎ 24١ ۹ /# قليسوبي وعصيرة‎ )١( 


وابن عابدين 2171/8/8 والمغني ه/ 65 ١ه‏ ط السعودية . 
(۲) ابن عابدين #/ 21755 وقليوبي وعميرة ٩۲/۳‏ 


— ۸0 


استرجاع الإقطاع من مقطعه. وكذلك إذا كان 
الإقطاع من بيت المال بشراء مسوغ أوبمقابل» لأنه 
في الأول يكون تمليكا بالإإحياء. وفي الثاني يكون 
تمليكا بالشراء فلا يجوز إخراجه منه إلا بحقه ٩.‏ 


ترك عمارة الأرض المقطعة : 

۴ لا يعارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارة 
قبل طول اندراسها. وقدر الحنفية ذلك بثلاث 
سنين» وهورأي للمالكية . وقال الحنفية : إن أحياها 
غيره قبل ذلك كانت ملكا للمقطع . وقال المالكية : 
إن أحياها عالما بالإقطاع كانت ملكا للمقطع. وإن 
أحياها غير عام بالإقطاع. خير المقطع بين أخذها 
وإعطاء المحيي نفقة عمارته. وبين تركها للمحيي 
والرجوع عليه بقيمة الأرض المحياة. وقال سحنون 
من المالكية: لا تخرج عن ملك محييها ولوطال 
اندراسهاء وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك 
الأول. 


وم يشترط الشافعية والحنابلة مدة معينة» 
واعتبر وا القدرة على الإحياء بدلا منها. فإن 
مضى زمان يقدر على إحياثها فيه قيل له: إما أن 
تحييها فتقرفي يدك » وإما أن ترفع يدك عنها لتعود 
إلى حاا قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار 
المقبولة مسوغا لبقائها على ملكه بدون إحياء. إلى 
أن يزول العذر. واستدل الحنفية بأن عمر رضي الله 
عنه جعل أجل الإقطاع الى ثلاث سنين. 


)١(‏ المغني ه/ 4. وابن عابدين «YVA/o‏ والتاج والإكليل على 
الحطاب 2.١١/5‏ والدسوقي 4/4 3 وقليوبي وعميرة 
14١ 4۰/۳‏ 


وقال الشافعية : إن التأجيل لا يلزم » وتأجيل 
عمر يجوز أن يكون لسبب اقتضاه )١‏ 


وقف الإقطاعات : 

4 -إن وقف الإقطاع يدور صحة وعدما على 
ثبوت الملكية وعدمه للواقف. فمن أثبتها له بوجه 
من الوجوه حكم بصحة وقف الأقطاع. ومن لم 
يثبتها م يحكم بصحته. على أن للإمام أن يقف 
أنه لا يملك ما يقفه» إذا كان في ذلك مصلحة . "© 


الإقطاع بشرط العوض : 

٠‏ - الأصل في إقطاع التمليك : أن يكون مجردا 
عن العوض. فإن أقطعه الإمام على أن عليه كذا 
أو كل عام كذا جاز وعمل به. ومحل العوض المأخوذ 
بيت مال المسلمين, لا يختص الإمام به» لعدم 
ملكه لما أقطعه. وهو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة 
ورأي للشافعية: حيث أن للامام أن يفعل ما يراه 
مصلحة للمسلمين. وهناك رأي للشافعية 
بخلافه» وعللوه بأن الإقطاع عطية وهبة وصلة 
وليس بيعاء والأثان من صفة البيع . "° 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .7١*‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 7١7‏ ط التوفيقية. والدسوقى 55/4 وابن 
عابدين /٩‏ ۲۷۸ 1 

(۲) ابن عابدين ۰.۲۹٦‏ و۳۹۲. وتحفة المحتاج ۲۱۲ . و ۲۳۷/۹ ط 
دار صادر. والدسوقي 84 ط عيسى الحلبي . والمغني 4V /o‏ 
ط مكتبة القاهرة . 

(۳) الخسراج لأبي يوسف ص 54. والدسوقي 38/4. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص .7١5‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ۲۲۰ 


شكم ب 


١ إقعاء‎ .5 ١ أقطع‎ 


6م تمع ءلمو وءث يمير وين ةن ةيم نميه 


التعر يف : 
١‏ الأقطع لغة: مقطوع اليد . © 

وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو 
الرجل . 27 وفي العمل الناقص أو قليل البركة . “° 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 

؟ - «كل أمرلا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أقطع»”'» كا ورد في الحديث . 

۳ والمكلف إن كان مقطوع اليد أوالرجل يسقط 
عنه الجهاد إن كان فرض كفاية ‏ لأنه إذا سقط عن 
الأعرج فالأقطع أولى , ولأنه يحتاج إلى الرجلين في 
الشي» واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب 
بالأخرى . *) ١‏ 


. المصباح المنير مادة : «قطع»‎ )١( 

(۲) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 4١8/1‏ ط جمعية المعارف» 
والقليوبي 4/ ۲۱۹ ط الخليج. والكاني لابن قدامة +/ ۲٠۲‏ 
(") الشرح الصغير ۳/١‏ ط دار المعارف» وشرح الروض ٣/١‏ ط 

الميمنية ء ومنار السبيل شرح الدليل /١‏ ه ط مؤسسة دار السلام . 
)٤(‏ المراجع السابقة . 
وحديث : «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع». أخرجه عبدالقادر الرهاوي كما في فيض القدير (0/ ١‏ - 
ط المكتبة التجارية) ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال: فيه 
مقال . ۰ 
(ه) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 418/7 , والدسوقي 
۲ نشر دار الفكر. والقليوبي 5١7/4‏ ., والكافي لابن 
قدامة ۳/ ۲٠۲‏ 


هقفثمثةقميمء ينوم يو ةيه مم م وه م وو وار ءار م مارم رهف هميمرت جرورم وم مو ووو ورهن ةنوهرت من 


ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض التي 
كذلك. 


٤‏ - ومن قطعت يده أورجله يسقط عنه فرض غسل 
العضو المقطوع ٤‏ الوضوء والغسل (ر: وضوء» 
غسل). 


© وقطع اليد والرجل صفة نقص في إمام الصلاةء 
ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره. ومنهم من 
منعهاء وتفصيل ذلك في شروط الإمامة . () 


5 - وإن قطع الأقطع من غيره عضوا مماثلا للعضو 
المقطوع أوغير تماثل ففي ذلك تفصيل ينظ رفي 
(قصاص). وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحد عليه 
تفصيل : (ر : سرقة). 


إقعاء 
التعريف : 
ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض» وقال 
اتن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه 
ونصب فخذيه» وأقعى الرجل: جلس تلك 
الجلسة 9) 
وللفقهاء 5 الإقعاء تفسيران 58 
الأول : نحوامعنى اللغوي., وهواختيار 


)١(‏ المغني ۲/ ١٥۱۹ء‏ وا خرشي ۲ والزرقاني على خليل 


1۸/۸ 


(؟) المصباح ومختار الصحاح مادة : «قعي» . 


لام - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 


الطحاوي من الحنفية .© 

والثاني : أن يضع أليتيه على عقبيه» ويضع 
يديه على الأرض. وهو اختيار الكرخي من 
الحنفية . ° 

وجلسة الاقعاء غير التورك والافتراش» 
فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي 
ظهرها الأرض وينصب يمناه. "ويخرجها من 
تحته» ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا 
عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة . ٠‏ 

والتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل اليسرى 
OEE‏ اليجترى» 
وباطن إبهام اليمنى للأرض. فتصير رجلاه معا 
من الجانب الأيمن. “ 
الحكم الاحمالي : 
3 الإقعاء بالمعنى الأول مكروه في الصلاة عند أكثر 
الفقهاء. 9) لا روي أن رسول الله كل «نجى عن 
الإقعاء في الصلاة»  .‏ وعند المالكية : الإقعاء ببذه 


)١(‏ شرح السروض .147//١‏ والجمل على المنهج 54١/١‏ وابن 
عابدين ۱/ ٤۳۲‏ ط بولاق الأولى. وجواهر الإكليل ٥٤ /١‏ نشر 
مكة . 

(۲) جواهر الإكليل ١/٤ه.‏ والخرشي مع حاشية العدوي ۲۹۳/۱ 
نشر دار صادر. وابن عابدين ٤۳۲/١‏ . وشرح السروض 
١ء‏ والمغني ٥۲٤ /١‏ ط الرياض. 

)۳( الجمل على المنيج ۳A۳/۱‏ 

o۳/1 المغني‎ )٤( 

(ه) جواهز الإكليل ٠١/١‏ 

(5) شرح الروض .1417/١‏ وابن عابدين .۴٠١/١‏ والمغني 
4/۱ 

(۷) شرح الروض ٠٤١/١‏ . 

وحديث"نهى عن الإقعاء في الصلاة أخرجه الحاكم (۲۷۲/۱ = 


ومفو وم م م ومو ون ةر ووو نرم موف وو وو يورو مو ووم را ووو ءءء وممووو مم ممم م مود 6د 5 


الصورة حرام » ولكن لا تبطل به الصلاة . ") 

وأما الاقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضا عند 
اقيق ,لل العف و ا ا 
تنزمهية عند الحنفية . ٠"‏ 


استدل الحنابلة على هذا الرأي با رواه الحارث 
عن علي قال: قال رسول الله كي : «لا تقع بس 
الخدت“ 


وعند الشافعية : الإقعاء هذه الكيفية بين 
السجدتين سنة. ففي فنك «الإقعاء سنة نبينا 
ية وفسره العلماء ببذاء. ونص عليه الشافعي في 
البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين.”' 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أفعل ولا 
أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه . "“ 

أما الإقعاء في الأكل فلا يكره" روى أنس 


حت ط دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه. الذهبي 

)١(‏ جواهر الإكليل .54/١‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
۳4/1 

(۲) ابن عابدين .٤۳۲/١‏ وجواهر الإكليل .541/١‏ والخسرشي 
۱ والمغني ٥۲٤/۱‏ 

. ٠٠٤/١ المغني‎ ) ۳ 

وحديث : «لاتقع بين السحدتين» أخرجه ابن ماجه 

(۱/ ۲۸۹ ط الحلبي) والترمذي (۲/ ۷۲ -ط الحلبي) وقال 
الترمذي : ماد لا ر حت عل الدع جت ا 


إسحاق عن الحارث عن على . وقد ضعف أهل العلم الخارث 


الأعور. 

(4) حديث : «الإقعاء سنة بین يي أخرجه مسلم (۱ ۳۸۱-۴۸۰ 
ط الحلبي) . 

(ه) شرح الروض ١410/١‏ 

٠٠٤/١ المغني‎ )5( 


(۷) دليل الفالحين ۳/ ۲۳۲ ط مصطفى اخلبى الثالثة . 
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إقعاء ۲ » أقلف "1١‏ 


ضع أ ا اه هاي 38 م أ #6 لع 16 هه و مهاه ير 6 عله ها عاق يد ووه قرع عه لك 6 عا اموا OTTO DITO‏ 


رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله ب جالسا 
مقعيا يأكل غر . 


أقلف 


التعريف : 
١‏ الأقلف : هوالذي لم يختن. 2 والمرأة قلفاءء 
والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون 
المرأة . 

ويقابل الأقلف في المعنى : المختون . 

وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختانا في 
الرجل. وخفضا في المرأة. 


حكمه التكليفى : 
۲ اتفق الفقهاء على أن إزالة القلفة من الأقلف 
من سنن الفطرة. لتضافر الأحاديث على ذلك 


ومنباقوله طلِِة: «الفطرة حمس : الختان. ْ 


والااستحداد» وقص الشارب. وتقليم الأظافر. 
ونتف الإبط».“ كا سيأتى تفصيل ذلك في 
(ختان) . 

وذهب الشافعية وأحمد بن حنبل إلى أن الختان 


» . . عن أنس : «رأيت رسول الله ية جالسا مقعيا يأكل تمرا.‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ - ٠١١١ /۳( أخرجه مسلم‎ 
- طبع دار الفكر‎ ٠١6/7 المصباح المنيرء ومواهب الجليل‎ )۲( 
. بروت‎ 
. طبع مطبعة الإمام‎ ١١54 تحفة الودود في أحكام المولود ص‎ )*( 
وحديث: «الفطسرة مس : الختان. والاستحداد. وقص‎ 
. ط الحلبي)‎ - ۲۲٠ /١( الشارب . . .» أخرجه مسلم‎ 


فرض . وهو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
والشعبي وربيعة الرأي والأوزاعي ويحبى بن سعيد 
وغيرهم. وعلى هذا فإن الأقلف تارك فرض» 
ومنہم من ذهب إلى أنه سنة كأبي حنيفة والمالكية › 
وهو قول الحسن البصري”") 

۳ يختص الأقلف ببعض الأحكام : 

أ رد شهادته عند الحنفية إن كان تركه الاختتان 
لغير عذر. وهوما يفهم من مذهبي الشافعية: 
والحنابلة, لأنهم يقولون بوجوب الاختتان» وترك 
الواجب فسق» وشهادة الفاسق مردودة . وذهب 
المالكية إلى كراهة شهادته . © 

ب - جواز ذبيحة الأقلف وصيده. لأنه لا أثر 
للفسق في الذبيحة والصيد. ولذلك فقد ذهب 
الجمهور ‏ وهو الصحيح عند الحنابلة ‏ إلى أن 
ذبيحة الأقلف وصيده يؤكلان., لأن ذبيحة 
النصراني تؤكل فهذا أولى . 

وروي عن ابن عباس » وعكرمة وأحمد بن حنبل 
أن ذبيحة الأقلف لا تؤكل. وقد بين الفقهاء ذلك 
في كتاب الذبائح والصيد. 9) 


)١(‏ انظر : تحفة الودود ني أحكام المولود ص ١1١5‏ ., وأسنى المطالب 
٤‏ . ولمغني 2488/١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
*/ 55 ط الثانية عيسى البابي الحلبي. والشمر الداني للآبي ص 
٠‏ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين 
6 طبعة بولاق الأولى . 

(۲) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ ۳۷۷. وأسهل المدارك 
*/ . وأسنى المطالب 4/ ۳۳۹. والبجيرمي على الخطيب 
4۲/4 والمغني 226/4 والإنتصاف في مسائل الخلاف 
EF /\Yg YoV- 101/۲‏ 55 

(*) ابن عابدين ه/ 1۸٩‏ والتاج والإكليل ۴/ .۲٠۷‏ والمجموع 
6 نشر ال مكتبة السلفية ء والمغني ۸/ ٠٦۷‏ وتحفة الودود ص 
ايقل 


44 


ا ا ا ا ا ل لل ع ا ع ا 00 


ج - إذا كان الاختتان ‏ إزالة القلفة ‏ فرضاء أو 
سنة. فلو أزاها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان 
عليه () 

د اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في 
غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعا 
للحرج. 

أما إذا كان تطهيرها مكنا من غير حرج 
فالشافعية والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في 
الغسل والاستنجاءء لأنها واجبة الإزالة وما تحتها 
له حكم الظاهر. 

وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغسل 
والاستنجاء, ”© ويفهم من عبارة مواهب الجليل أن 
المالكية لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . © 

ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة» وهم من يقولون 
بوجوب تطهير ما تحت القلفةء إلى أنه إذا لم يغسل 
ما تحتها لا تصح طهارته. وبالتالي لا تصح إمامته . 

وأما الحنفية فتصح إمامته عندهم مع الكراهة 
التنزيهية, والمالكية يرون جواز إمامة الأقلف. 
ولكنهم يرون كراهة تعيينه إماما راتباء ومع هذا لو 
صلى الناس خلفه لم يعيدوا صلاتهم . ©) 


(۱) أسنى المطالب ۱/ 9+ 

(۲) حاشية ابن عابدين .٠٠١ /١‏ وأسنى المطالب ٠٩ /١‏ وحاشية 
الجمل .151١/١‏ والإنصاف ۲٠٠/۲‏ 

(۳) مواهب الجليل ۲/ ٠١6‏ - الطبعة الثانية . 

(4) تحفة الودود ص .١1١4‏ ومواهب الجليل 7/ ١٠٠٠ء‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ ولاء والإنصاف في مسائل الخلاف ۲۰١۹/۲‏ ۔ ۲۵۷ 


وونر ميم مي ينيو وين م نومام م ممم مون ورور م رو م وففور و رفويو وبحم وم مورفم ثلثو م ممق 


التعريف : 
الشيء بتقريب بعضه من بعض . 9 


وفي اصطلاح النحاة والصرفيين: اسم دل 
على جملة احاد مقصودة بحروف مفرده بتغير 
ما 9) 

وفيا يفيده أقل الجمع من حيث العدد آراء : 


أ - رأي النحاة والصرفيين : 

١‏ -أفاد الرضي في الكافية أنه لا يجوز إطلاق 
الجمع على الواحد والاثنين, فلا يقع رجال 
على رجل ولا رجلين. ۰ وصرح ابن يعيش بأن 
القليل الذي جعل القلة له هو الثلاثة فأ فوقها 
إلى العشرة. © 


ب - رأي الأصوليين والفقهاء : 

۳ ذكر الأصوليون الخلاف في أقل عدد تطلق عليه 
صيغة الجمع فجاء في التلويح» ونحوه في مسلم 
الثبوت : أن أكثر الصحابة والفقهاء وأثمة اللغة 
ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة » فلا يصح الإطلاق 


. تاج العروس ولسان العرب‎ )١( 


(۲) كشاف اصطلاحات الفنون . 
(۳) شرح الكافية ۲/ 174 ط استامبول. 
)٤(‏ شرح المفصل 5/ 6 


۹ 


أقل الجمع 59 ه 


نساء لا يحنث بتزوج امرأتين. 
0 وذهب بعضهم كحجة الإسلام الغزاليء 
وسيبويه من النحاةء إلى أن أقل الجمع اثنان 
حقيقة» حتى يحنث بتزوج امرأتين. 
وقيل : لا يصح للاثنين لا حقيقة ولا مجازا. 
وبعد عرض أدلة كل فريق» والرد عليهاء يذكر 
صاحبا التلويح ومسلم الثبوت أن النزاع ليس في 
لفظ الجمع المؤلف من (ج مع) وإنما النزاع في 
المسمى.ء أي في الصيغ المسماة به كرجال 
7 
وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : «إفإن 
كان له إخوة لاه ادس ان أقل الجمع 
اثنان» لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» واستدل 
برأي سيبويه فيا يرويه عن الخليل . 
والظاهر أن القرطبي أراد بقوله : إن أقل الجمع 
اثنان الميراث لأنه قال بعد ذلك: وممن قال: إن 
أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا (يقصد 
الميراث) ابن مسعود والشافعي وأبوحنيفة 
وغيرهم. 9) 
وبالنظرفي أبواب الفقه المختلفة نجد أن أقل 
الجمع عند الفقهاء ء ثلاثة فصاعدا عدا الميراث ° 
وسيأتي بيان ذلك . 
)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 
(۲) التلويح على التوضيح ٠٠/١‏ ط صبيح. ومسلم الثبوت 
4/1 
(*) تفسير القرطبي ۷۲/۰ ۷۳ ط دار الكتب . 
)٤(‏ منتسهى الإرادات 014/7 ١‏ ط دار الفكر, والمهذب 
٠١٤ ١‏ ط دار المعرفة. ومنح الجليل ۱/ ٩۷۷‏ و6/ ٤۱۳‏ 
ط النجاح ليبياء وابن عابدين ۱۱۲/۳ و٤/ ٤٠۹٩‏ ط بولاق 


وحير ةمعن ة ةمه ةم م ءءء يم يوه مو ةن ريمن وميه روف فو ءءء م مو ايو م نمم م نم 


ج - رأي الفرضيين : 
- الفرضيون ‏ عدا ابن عباس -يعتبر ون أن أقل 
الجمع اثنان. فقد جاء في العذب الفائض عند 
الكلام على ميراث الأم مع الإخوة أن أقل الجمع 
اثنان. قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القران 
الكريم كقوله تعالى : «هذان خصانِ آختصموا 
في ريم » .یرید اختصماء ثم قال: ومن أهل 
اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة. وقد حكي عن 
الفراء أنه قال: أول الجمع التثنية» وهوالأصل في 
اللغة. والاثنان من جنس الإخوة يردان الأم إلى 
السدس وجاء في السراجية أن حكم الاثنين في 
الميراث حكم الجماعة. فحكم البنتين والأختين 
كحكم البنات والأخوات في استحقاق الثلثين. 

فكذا في الحجب. ° 

وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عباس . 


مايتفرع على هذه القاعدة : 
أولا ‏ عند الفقهاء : 
© - يبني الفقهاء أحكامهم على اعتبار أن أقل 
الجمع ثلاثةء وهذا فيا يستعمل فيه من المسائل 
الفقهية المتفرقة عدا مسائل الميراث عند جميع 
الفقهاء. والوصية كذلك عند الحنفية. فتبنى 
الأحكام فيها باعتبار أن أقل الجمع اثنان» وذلك 
ک) جاء في عباراتهم 

ويجب أن يلاحبظ أن المقصود هوالجمع المنكر- 


19 / سورة الج‎ )١( 
ط مصطفى‎ 05/١ العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ )۲( 
. الحلبي‎ 


(۳) شرح السراجية ص ١74‏ ط الكردي . 


۹ 


كا سنرى في الأمثلة_إذهوالذي يتم الحكم 
بانطباقه على ثلاثة من أفراده باعتبارها أقل ما 
ينطبق عليه . 


الأمثلة في غير الميراث : 

5 -أ-في الوصية : من وصى بكفارة أيمان فأقل 
مايجب لتنفيذ هذه الوصية أن يكفر عنه ثلاثة أيهان» 
لأن الثلاثة أقل الجمع. وهذا عند الجمهور. ° أما 
عند الحنفية فيجب التكفير عن يمينين فصاعداء 
اعتبارا لمعنى الجمع. وأقله اثنان في الوصية. 
والوصية أخت الميراث. وفي الميراث أقل الجمع 


اثنان 9) 


ب في الوقف : من وقف للجاعة أو لجمع من 
أقرب الناس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثةء 
لأا أقل الحمع » فإن لم يبلغ أقرب الناس إليه ثلاثة 
يتمم العدد ما بعد الدرجة الأولى . فمثلا: إن كان 
لمن وقف ابنان وأولاد ابن» فإنه مخرج من أولاد ابنه 
واحد منهم بالقرعة. ويضم للابئين ويعطون 
الوقف . © 

ج في الإقرار : لوقال: له عندي دراهم. لزمه 
ثلاثة دراهم , لأنه جمع. وأقل الجمع ثلاثة . ©) 


دفي اليمين : من حلف على ترك شيء, أو 
على ألا يكلم غيره أياما أوشهورا أوسنين. منكرا 


1517/١ منتهى الإرادات 2551/7 والمهذب‎ )١( 

(۲) الاختيار ©/ ۷۸ ط دار المعرفة. والهداية 76١/5‏ 

(۳) منتهى الإرادات ۲ . ولمهذب 5607/١‏ 

)٤(‏ منح الجليل ۳/ ١‏ . والمهذب 7/ 2549 والمتثور في القواعد 
للزركشي 7 ط الأوقاف بالكويت. وابن عابدين /٤‏ 2.4519 
32 والمغني \Vt/o‏ 


لفظ الأيام والشهور والسنين لزمه ثلاثةء لأنه أقل 
۱ )00 
eT‏ الأحكام فيه باعتبار 
أن أقل الجمع اثنان . ويتضح ذلك في ميراث الأم 
مع الأخوة. فقد أجمع أهل العلم ‏ إلا ماروي عن 
ابن عباس - على أن الأخوين (فصاعدا) ذكورا 
كانوا أو إناثا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس» 
عملا بظاهر قوله تعالى : «فإن كان له إخوة فلأمّه 
السَدُّسٌ4. لأن أقل الجمع هنا اثنان» وقد قال 
الزتحشري : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين, لأن 
الجمع من الاجتماع, وأنه يتحقق باجتاع الاثنين. 
ولأن الجمع يذكر بمعنى التثنية كا في قوله تعالى : 
«فقد صغت قلوبكم|» هذا رأي الجمهور. 
وخالف 5 ذلك ابن عباس فجعل الاثنين من 
الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من 
ثلاثء. لظاهر الآية ء وقد وقع الكلام في ذلك بين 
عثمان وابن عباس . فقال له عثمان : إن قومك 
(يعنى قريشا) حجبوها ‏ يعني الأم وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة ° 


ثانيا ‏ عند الأصوليين + 
۸ ذكر الأصوليون الخلاف في مسمى الجمع. 
وهل يطلق على الثلاثة فأكثر» أويصح أن يطلق 


۱۱۲ /۳ وابن عابدين‎ /١ منح الجليل‎ )١( 

(۲) سورة التحريم / 4 

(۳) شرح السراجية ص 1۱۲۹ء وشرح الرحيبه ج ٤١‏ والعذب 
الفائض .٠٦ /١‏ وحاشية البغوي ص 1۹ . والقرطبي ۷۲/١‏ 
۳ ومنح الحلیل ۳/ ۰٤‏ والمهذب ۲/ ۲۷. والاختيار ٠۰ /٥‏ 
ومنتهى الإرادات ۲/ ٠۸١‏ 


۹ 


#ععوفعفمفوعوممو وفع فو عنعمميء عنفامم ونمو قماموة مهام و لامفامة وو ومو قفد ققوة 


على الاثنين على نحوماسبق بيانه . 

وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العام 
و#نصيصه. باعتبار أن الجمع من ألفاظ العموم . 
وأن العام إذا كان جمعا مثل الرجال جاز تخصيصه 
إلى الفلاثة» تفريعا على أن الثلاثة أقل الجمع. 
لأن التخصيص إلى ما دون الثلاثة يخرج اللفظ 
عن الدلالة على الجمع فيصير نسخاء ‏ وتفصيل 
هذا ينظر في الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 
4-أقل الجمع يستعمل في المسائل التي يستعمل 
فيها الجمع المنكر. كالنذر والأيهان والعتق والطلاق 


وغير ذلك . 


أقل ما قيل 

التعريف : 

١‏ الأخذ بأقل ماقيل عند الأصوليين أن يختلف 
الصحابة في أمر مقدر على أقاويل. فيؤخذ بأقلهاء 
إذا لم يدل على الزيادة دليل . وذلك مثل اختلافهم 
في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم. أو 
على النصف. أوعلى الثلث؟ فالقول بأقلها وهو 
الثلث ‏ أخذ بأقل ماقيل . "© 


ويقاربه : الأخذ بأخف ماقيل . والفرق بينهها هو 


(١)جمع‏ الجوامع ۳/۲ 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲٤٤‏ طم الحلبي 


من حيث الكم والكيف. 
ويقابله : الأخذ بأكثر ماقيل. 


الحكم الإجالي : 
" - اختلف الأصوليون في الأخذ بأقل ماقيل. هل 
يعتبر دليلا يعتمد في إثبات الحكم؟ فأثبته الإمام 
الشافعي » والباقلاني من المالكية. وقال القاضي 
عبدالوهاب منهم : وحكى بعض الأصوليين إجماع 
أهل النظر عليه . 

ونفاه جماعة » منهم ابن حزم » بل حكى قولا بأنه 
يؤخذ بأكثر ماقيل» ليخرج عن عهدة التكليف 
بيقين» وكم| اختلفوا في الأخذ بالأقل اختلفوا في 
الأخذ بالأخف. ومحل تفصيل ذلك الملحق 
الأصولي . (© 1 


مواطن البحث : 

۳ ذكر الأصوليون الأخذ بأقل ماقيل في مبحث 
الاستدلال. والاستدلال هنا في اصطلاحهم : ما 
كان من الأدلة ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . كما 
ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به . 9) 


اكتحال 


التعريف : 
١‏ - الاكتحال لغة: مصدر اكتحل . يقال اكتحل: ' 


۲٠۸ ۲٤۲/۲ المرجع السابق. وفواتح الرحوت‎ )١( 
المرجعين السابقين.‎ )۲( 


إذا وضع الكحل في عينه . " 
وهوفي 0 المعنى . 


الحكم الإجمالي : 
۲ - استحب الحنابلة والشافعية الاكتحال وتراء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «من اكتحل 
فلْيِوتَرٌ 2" وأجازه مالك في أحد قوليه للرجالء 
وكرهه في قوله الآخر للتشبه بالنساء . 

أما الحنفية» فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل 
الزينة» وأوضح بعض الحنفية أن الممنوع هو التزين 
للتكبرء لا بقصد الحال والوقار. 

ولا خلاف في جواز الاكتحال للنساء ولوبقصد 
الزينة» وكذلك للرجال بقصد التداوي . © 


وللتفصيل ينظر مصطلح (تزين) . 


الاكتحال بالمتنجس : ْ 

۳ ينبغي أن يكون ما يكتحل به طاهرا حلالا» أما 
الاكتحال بالنجس أوالمحرم فهوغير جائز لعموم 
الغبى عن ذلك . أما إذا كان الاكتحال لضرورة 
فقد أجازه الحنفية والشافعية والحنابلة» ومنعه 
المالكية ‏ (*) 


. المصباح الممير في مادة : «کحل»‎ )١( 

(۲) حديث : «من اكتحل . 
عبيد دعاس. وذكر ابن حجر أن في إسناده جهالة . (التلخيص 
الحبير ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) الحطاب ۱/ ۰۲٠۰‏ وابن عابدين 21١/7‏ والبجيرمي غلى 
الخطيب 741/4 ط المعرفة, والمغني 4/١‏ ط الرياض» 
والفتاوى اهندية ه/ 2759 والفواكه الدواني ۲/ ٤٤١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۲٤۹/۰ ۰٤۰۲ ۰۲۹۰ ۰۲۰۲ ۰۱٤۰ /١‏ وشرح 
البهجة ه/ ٠٠٤‏ وقليوبي ۲٠۳/٤ ۱۳٤/۲‏ = 


: . » أخرجه أبو داود /١‏ “7 ط عزت 


الاكتحال في الإحرام : 
4 - أجاز الحنفية الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير 
كراهة مادام بغير طيب» فإذا كان بطيب وفعله مرة 
أو مرتين فعليه صدقة » فإن كان أكثر فعليه دم . 
ومنعه المالكية وإن كان من غير طيب» إلا إذا 
كان لضرورةء فإن اكتحل فعليه الفدية. 
وأجازه الشافعية والحنابلة مع الكراهة. واشترط 
الحنابلة عدم قصد الزينة به. 27 (ر- إحرام) . 


الاكتحال في الصوم , 
٠‏ إذا اكتحل الصائم بها يصل إلى جوفه فعند 
الحنفية والشافعية ‏ وهو اختيار ابن تيمية ‏ لا يفسد 
صومه. وإن وجد طعمه في حلقه, ولونه في 
نخامته» لأنه لى يصل إلى الى دنا 
بل بطريق المسام . (D‏ 

وقال المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة : إنه 
يفسد صومه إذا وصل إلى ال حلق . © 

وللتفصيل ينظر (صوم) . 


الاكتحال للمعتدة من الوفاة : 
5 - إذا كان الاكتحال با لا يتزين به عادة فلا بأس 


= والبسجسيرمي على الخطيب .1175/١‏ وجواهر الإكليل 
© والشرح الصغير 258/١‏ والدسوقي 4/ ٠٠٤-۴٣۴۳‏ 

. ۱۳٤/۲ ابن عابدين 7/ 174. والدسوقي 51/7. وقليوبي‎ )١( 
۳۲۷ /۳ والمغني‎ 

(۲) فتح القدير ۲/ ۷۳ وحواشي الشر واني وابن قاسم العبادي على 
التحفة / 25٠١17‏ ١۳١٤ء‏ وكشاف القناع 2787/7 والنووي 
۳۱۲/٦‏ 

(۳) الخسرشي 2177/7 والتحفة بشرح المنهاج ٠٠١/۴‏ . والمجموع 
5 *” والفتاوى لابن تيمية ٥‏ والإنصاف ۳/ ۲۹۹ 


88 


اکتحال ۷ ۰۹ اکتساب ١م‏ 


00 حا‎ anansnecuevnaneennneennet 


به عند الفقهاء ليلا أونهارا. أما إذا كان عا يتزين به 
كالإثمد, فالأصل عدم جوازه إلا حجة,. فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك جاز. وصرح المالكية أن 
المراد - في هذه الحال ‏ تكتحل ليلا وتغسله ارا 
وجوبا. ”© 


الاكتحال للمعتدة من الطلاق : 
- اتفق الفقهاء على إباحة الاكتحال للمعتدة من 
طلاق رجعي . بل صرح المالكية بأنه يفرض على 
زوج المعتدة ثمن الزينة التي تستضر بتركها. 
واختلفواني المعتدة من طلاق بائن. قال 
الحنفية, وهو رأي للشافعية والحنابلة : يجب عليها 
ترك الاكتحال والزينة. وفي رأي للشافعية 
والحتابلة: يستحسن ا ذلك © ما المالكينة 
فعندهم الإباحة مطلقا للمطلقة (ر- عدة) . 


الاكتحال في الاعتكاف : 

- تكلم الشافعية على الزينة في الاعتكاف 
والاكتحال فيه» وصرحوا بأنه لا يضر فيه الاكتحال 
ولا الزينة. ”" وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . 
(ر- اعتكاف). 


الاكتحال في يوم عاشوراء : 
4 تكلم الحنفية على الاكتحال في يوم عاشوراء 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ .٦1۷‏ والشرح الصغير 545/1 وقليوبي 
4/ *ه. والمغني ۷/ ٥۱۷‏ 68 

(۲) ابن عابدين ۲/ 2.0585 والشرح الصغير ؟/ 6. والدسوقي 
01۰/۲ وقليوبي :/؟ه الى والمغني oV /V‏ 

(۳) قليوبي ۲/ ۷۷ 


O CR RO O O TOT 


ل الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل المال على 
العموم . "2 وأضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم» فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال بها حل 


من الأسباب ين 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكسب : 

۲ -يفترق الكسب عن الاكتساب بأن الاكتساب 
لا يكون إلا:ببذل الجهد. أما الكسب فإنه لا يعني 
کنر من لاسا © ال كبن مالا إذا 
اکتا و 
اكتسبه بعرق جبینه» أوكسبه من غير جهد, کا 
إذا آل إليه بميراث مثلا. 


ب _ الاحتراف. أو العمل 
۳-يفترق الاكتساب عن الاحتراف أوالعمل 


۱۱۳/۲ ابن عابدين‎ )١( 
. القاموس المحيط. والمصباح المثير. ولسان العرب مادة وكسب»‎ )۲( 


(؟) المبسوط للسرخسي 745/١‏ نشر دار المعرفة . 
)٤(‏ لسان العرب. ومفردات الراغب الاصبهان . 


ده 


ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع 0 0 00 


الاكتساب قد يكون باحتراف حرفة. وقد يكون 
بغير احتراف حرفة» كمن يعمل يوما عند نجارء 
ويوماعند حداد ويوما حمالاء دون أن يبرع أو 
يستقر ني عمل . 


الحكم التكليفي : 

4 - أ ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على 
المحتاج إليه إذا كان قادرا عليه لأنه به يقوم 
المكلف بها وجب عليه من التكاليف الماليةء من 
الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغار, 
والأبوين المعسرين. والجهاد في سبيل الله وغير 
ذلك. 

ب ويفصل ابن مفلح الحنبلي حكم الاكتساب 
بحسب أحوال الملكتسب» وخلاصة كلامه: يسن 
التكسب مع توفر الكفاية للمكتسب. قال 
المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبدالله أحمد 
ابن حنبل : إني في كفاية, قال الإمام أحمد: الزم 
السوق تصل به رمك. وتعود به على نفسك . 

ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه 
والتنعم والتوسعة على العيال. مع سلامة الدين 
والعرض والمروءة وبراءة الذمة . 

ويجب التكسب على من لا قوت له ولن تلزمه 
نفقته» وعلى من عليه دين أو نذر طاعة أو 
كفارة . "2 وقد فصل الفقهاء ذلك في أبواب النفقة . 

ويرى الماوردي ‏ الشافعي - في كتابه أدب الدنيا 


٤٤۸/۳ وما بعدها. . . ومغني المحتاج‎ 71414 /7٠ انظر المبسوط‎ )١( 
١65 وجمع الجوامع 475/7 طبع البابي الحلبي‎ 


(7) الآداب الشرعية ۳/ ۲۷۸ و۲۸۲ طبع المثار سنة ١744‏ 


والدين: أن طلب المرء من الكسب قدر كفايته. 
والتماسه منه وفق حاجته هو أحمد أحوال الطالبين. 
وأعدل مراتب القاصدين . 29 


من لا يكلف الاكتساب : 

هأ لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على 
نفسها أوعلى غيرهاء وتكون نفقتها إن كانت 
فقيرة واجبة على غيرهاء سواء كانت متزوجة أم 
ليست بذات زوج. 

ب ولا يكلف الصغير الذي ليس بأهل . 
للكسب الاكتساب» ومن جملة هذه الأهلية القدرة 
الجسدية والفكرية التي يفرق فيها بين الحلال 
والحرام » لما روي الإمام مالك في الموطأ عن عثمان 
ابن عفان أنه قال: «لا تكلفوا الصغير الكسب» 
فإنه إذا لم جد سرق». 9© 

أما الكبير فانه يكلف الاكتساب كما تقدم . ٩١‏ 


طرق الاكتساب : 

5 - إذا كان الاكتساب لابد فيه من بذل الجهد 
على خلاف الكسب الذي قد يكون ببذل الجهد. 
وقد يكون بغير بذل جهد - فإنه لا يكون إلا 
بالعمل» وعندئذ يشترط في العمل أن يكون 
حلالاء فلا يجوز الاكتساب بتقديم الخمر 


PV: منہاج اليقين بشرح أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 


(۲) الموطأ ۲/ ۹۸۰ 

(۳) الهداية بشرح فتح القدير ۳/ ۳۷۷ و۳۸۲ والحطاب ۹/ ٣۳۹‏ 
و طبع ليبياء وتحضة المحتاج مع الشر واني وابن القاسم 
٠‏ طبع دار صادر بيروت. والمغني مع الشسرح الكبير 
۲ طبع المنار الأولى . 
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اكتساب ٠١‏ أكدرية ١‏ ؟ 


لشاربيه› سواء احترف ذلك أم لم يحترفه. کا يكره 
الاكتساب عن طريق حرفة وضيعة بقيود وشر وط 
ذكرت في (احتراف) . 


التعريف : 
الأكدرية هى : إحدى المسائل الملقبات في 
الفرائض› وهي زوج › وأم» وجد» وأخت لأب 


ولقبت هذه المسألة بالأكدرية» لأنها واقعة امرأة 
من بنى أكدرماتت وخلفت أولفك الورثة 
الدعروية واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت 
إليها. وقيل: إن شخصامن هذه القبيلة كان 
يحسن مذهب زيد في الفرائض» فسأله عبدالملك 
ابنمروان عن هذه المسألة فأخطأ في جواءهباء 
فنسبت إلى قبيلته . وقيل :. سميت بذلك لأنها 
كدرت على زيد بن ثابت أصوله في التوريث. 
وقيل: لأن الجد كدر على الأخت نصيبهاء وأهل 
العراق يسمونها الغراءء لشهرتها فيه| بينهم . () 


وللعلاء ف هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ المصباح وترتيب القاموس مادة: «كدر»» وشرح السراجية ص 
\or‏ ط مصطفى ال حلبي . والعذب الفائض /١‏ ۹۰ وشرح 
الرحبية ص ۸۳ ط صبيح . 


عنه» وبه أخذ الشافعية والحنابلةء وهو أن للزوج 
النصف, وللأم الثلث. وللجد السدس وللأخحت 
الأخت» ويقسم مجموع النصيبين بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين. © 

أصل المسألة من ستةء وتعول إلى تسعة: 
للزوج ثلاثة› وللأم اثنان» وللجد واحدى 
وللأاخحت ثلاثة ومجموع النصيبين أربعة. 
فنقسمها على الجد والأخت للذكرمثل حظ 
الجن وتصح من سبعة وعشرين : للزوج 
تسعة» وللأم ستة» وللجد ثانية.» وللأحت 


أربعة . 


فقد جعل زيدههنا الأخت ابتداء صاحبة 
فرض » كيلا تحرم الميراث بالمرة. وجعلها عصبة 
بالآخرة, كيلا يزيد نصيبها على نصيب الجد الذي 
هو كالأخ .7" 

(المذهب الثاني) : وهوقول أبي بكر وابن عباس 
رضي الله عنهم » حاصله : : للروج النصف. وللأم 
الثلث» والسدس الباقي للجدى وتسقط ا 
وقد أخحذ هذا أبوحنيفة . mM‏ 


(المذهب الثالث) : وهو قول عمر وابن مسعود» 
للروج النصف وللأخحت النصف. وللأم 
السدس» وللجد السدس. وأصلها من ستة وتعول 


,4١ ۹۰ /۱ والعذب الفائض‎ ٠١١ شرح السرحبيية ص‎ )١( 
والمغني 777/5 ط الرياض.‎ 

(۲) شرح السراجية ص ٠٠١١‏ 

(۳) شرح الرحبية ص ۸۳ 


۹۷ 
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إلى ثانية. للزوج ثلاثة, وثلاثة للاخت أيضا 
والجد يأخذ سدسا عائلا وهو واحد» وكذا الأم ‏ 9 

وإنا جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على 
الحد. 


صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات : 

*- الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء. 
وإن لم يكن فيها جد كانت المباهلة» وإن لم يكن 
فيها أخت كانت إحدى الغراوين › وأحكام هذه 
المسائل تذكر ني (إرث) . 


إكراء 
التعريف : 


١‏ قال في لسان العرب : أكرهته. حملته على أمر 
هوله كاره ‏ وف مفردات الراغب نحوه ‏ ومضى 
صاحب اللسان يقول: وذكر الله عز وجل الكره 
والكرْه في غير موضع من كتابه العزيز» واختلف 
القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن بجی : 
ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي 
فتحوها فرقا في العربيةء ولا في سنة تتبع . 

وفي المصباح المنير : «الكره (بالفتح): المشقةء 
وبالضم : القهرء وقيل: «بالفتح» الإكراه 
و«بالضم» المشقة. وأكرهته على الأمرإكراها: 
حملته عليه قهرا. يقال: فعلته رها «بالفتح» أي 


7714/5 المغني‎ )١( 


000000 


إكراها ‏ وعليه قوله تعالى : «إطوعا أو رها( 
فجمع بين الضدين . ° 
ولخص ذلك كله فقهاؤنا إذ قالوا : الإكراه لغة : 
حمل الإنسان على شيء یکرهه"» يقال: أكرهت 
فلانا إكراها: حملته على أمريكرهه. والكره 
«بالفتح» اسم منه (أي اسم مصدر) . 9©) 
أما الإكراه في اصطلاح الفقهاء فهو: فعل يفعله 
المرء بغيره» فينتفي به رضاهء أويفسد به اختياره . 
وعرفه البزدوي بأنه : حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير 
خائفا به. 9) 
أوهو: فعل يوجد من المكره (بكسر الراء) 
فيحدث في المحل (أي المكره بفتح الراء) معنى 
يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . © 
والمعنى المذكور في هذا التعريف. فسروه 
بالخوف. " ولو ما يفعله الحكام الظلمة بالمتهمين 
كيدا. فإذا كان الدافع هو الحياء مثلاء أو التوددء 
فليس باکراه. ٩۵‏ 
۲ - والفعل في جانب المكره (بكسر الراء) - 


٤١ / سورة فصلت‎ )١( 

(۲) لسان العرب والمصباح المنبر مادة : «كره». 

(") رد المحتار /٥‏ ۸۰ 

(5) مجمع الأغبر ٤١١/۲‏ 

(5) كشف الأسرار ٠٠١٠۰۴۳/٤‏ 

)١(‏ الهداية وتكملة فتح القدير ۷/ 0 *14, والبدائع 
14 ط الإمام. ورد المحتار ه/ .8٠١‏ 

ولو عبر وا عن المكره (بالكسر) بالحامل. وعن المكره (بالفتح) 

بالفاعل أو المحمول. لتجنبوا الدور. 

(۷) رد المحتار ه/ ۸۰ 

(۸) رد المحتار ه/ ۸٩4‏ المنحة على تحفة ابن عاصم 41١/7‏ 


—۹ 


مام وموفوة ةم م ثوروم نوو و تمد وه را وه وم مي ومو مر ف دروو ومو وهنو ويم رمه 


ليس على ما يتبادرمنه من خلاف القول» ولو 
إشارة الأخرس» أومجرد الكتابة» بل هوأعم. 
فيشمل التهديد ‏ لأنه من عمل اللسان ‏ ولومفهوما 
بدلالة الحال من مجرد الأمر: كأمر السلطان أو 
الأمير» وأمر قاطع الطريق » وأمر الخانق الذي يبدو 
منه الإصرار. © 

وا لحنفية يقولون: أمر السلطان» إكراه ‏ وإن لم 
يتوعد وأمر غيره ليس بإكراه. إلا أن يعلم تضمنه 
التهديد بدلالة الحال ° 

وغير الحنفية يسوون بين ذوي البطش والسطوة 
أيا كانوا» ” وصاحب المبسوط نفسه من الحنفية 
يقول: إن من عادة المتجبر ين الترفع عن التهديد 
بالقتل» ولكنهم لا يعاقبون مخالفيهم إلا به. ° 
۳ - ثم المراد بالفعل المذكور فعل واقع على المكره 
(بالفتح) نفسه ‏ ولو کان تهديدا بأخذ أوحبس ماله 
الذي له وقع › لا التافه الذي لا يعتد به» أوتهديدا 
بالفجور بامرأته إن لم يطلقها. ”© ويستوي التهديد 
المقترن بالفعل المهدد به كما في حديث : 9 أحذ 
عمار بن ياسرء وغطه في الماء ليرتد. والتهديد 
المجردء خلافالمن لم يعتد بمجرد التهديد.. كأبي 


)١(‏ البحر الرائق ۸/ ۸٤ ۸٠١‏ ورد المحتار ه/ ۸٠‏ وتحفة المحتاج 
۷ ۷ والمنحة على تحفة ابن عاصم 4١/7‏ 

(۲) إتحاف الأبصار ص ٤٤١‏ . والأتاسي على المجلة 071/7 

(۳) قليوبي ۰۱۰۱/٤‏ وفروع ابن مفلح ۱۷٩/۳‏ 

۷٦/۲٤ المبسوط‎ )٤( 

(6) رد المحتار ه/ 24٠١‏ وتحفة المحتاج ۷/ ۳۷ء والمنحة على تحفة ابن 
عاصم 24١/7‏ فروع ابن مفلح ١75/7‏ 

(5) حديث «أخذ عبار بن ياسر وغطه في الماء ليرتد. . . » أخرجه 
ابن سعد في طبقاته (۳/ ۲٤۹‏ - ط دار ضادر) وإسناده ضعيف 
لإرساله : 


عمو و ة ةيم ةمه ءءء و وءا ين م ووو و فر ووو مار و هن ون برو فو ووو وم م ثوءووو ءاد ومنيد م دنم ع5 


إسحاق المروزي من الشافعية» ‏ واعتمده الخرقي 
من الحنابلة» تمسكا بحديث عبار هذاء واستدل 
الآخرون بالقياس حيث لا فرق» وإلا توصل 
المعتدون إلى أغراضهم - بالتهديد المجرد ‏ دون 
تحمل تبعةء أوهلك الواقع عليهم هذا التهديد إذا 
رفضوا الانصياع له. فكان إلقاء بالأيدي في 
التهلكة. وكلاهما محذور لا يأتي الشرع بمثله. بل 
في الأثرعن عمر وفيه انقطاع - مايفيد هذا 
التعميم : ذلك أن رجلا في عهده تدلى يشتار 
(يستخرج) عسلاء فوقفت امرأته على الحبل» 
وقالت: طلقني ثلاثاء والا قطعته. فذكرها الله 
والإسلام» فقالت: لتفعلن, أولأفعلنء فطلقها 
ثلاثا. ورفعت القصة إلى عمرء فرأى طلاق 
الرجل لغواء ورد عليه المرأة 9" ولذا اعتمد ابن 
قدامة عدم الفرق. ° 

ويتفرع على هذا التفسير أنه لووقع التهديد 
بقتل رجل لا يمت إلى المهدد بسبب» إن هوم يدل 
على مكان شخص بعينه يراد للقتل › فإن هذا لا 
يكون إكراهاء 7 حتى لوأنه وقعت الدلالة ممن 
طلبت منه» ثم قتل الشخص المذكور, لكان الدال 
معينا على هذا القتل عن طواعية إن علم أنه 
المقصود ‏ والمعين شريك للقاتل عند أكثر أهل 


٥۸ /۸ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) أثرعمر رضي الله عنه «أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا 
أخرجه البيهقي (۷ - ٠١۷‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
ابن حجر : وهو منقطع . لأن قدامة لم يدرك عمر التلخيص 
۲۱١ /۲(‏ - ط دار المحاسن) . 

(۴) المغني ۸/ ۱؛, والشرح الکبیر ۸/ 2747 والشوكاني 74/5 

۳۷ والدسوقي ۲/ ۳۲۸. وقواعد ابن رجب‎ ,٥ /۳ الخرشي‎ )٤( 


6 


العلم» بشرائط خاصة ‏ وذهب أبو الخطاب الحنبلي 
إلى أن التهديد في أجنبي إكراه في الأيمان » 
واستظهره ابن رجب ٩.‏ 
؛ - والفعل, في جانب المكرّه (بفتح الراء)» هو 
أيضا أعم من فعل اللسان وغيره. إلا أن أفعال 
القلوب لا تقبل الإكراه. فيشمل القول 
بلاشك. 9) 

وفيم| يسميه فقهاؤنا بالمصادرة في أبواب البيوع 
وما إليهاء الفعل الذي يطُنّبٍ من المكرّه (بالفتح) 
دفع المال وغرامتهء لا سبب الحصول عليه من بيع 
أوغيره ‏ كاستقراض - فيصح السبب ويلزم (وإن 
علم أنه لا حلص له إلا بسبب معين» إلا أن المكره 
(بالكسر) لم يعينه له في إكراهه إياه) . ولذا قالوا: إن 
الحيلة في جعل السبب مكرها عليه أن يقول: 
المكره (بالفتح): من أين أتى بالمال؟ فإذا عين له 
المكره (بالكسر) سبباء كأن قال له: بع كذاء أو 
عند ابن نجيم اقتصر على الأمر بالبيع دون تعيين 
المبيع » وقع هذا السبب المعين تحت طائلة الإكراه . 

ولم يخالف في هذا إلا المالكية ‏ باستثناء ابن كنانة 
ومتابعيه ‏ إذ جعلوا السبب أيضا مكزها عليه 
بإطلاق . © 


2 ويشمل التهديد بإيذاء الغير. ممن يحبه من وقع 
عليه التهديد_على الشرط المعتبر فيها يحصل به 
الإكراه من أسبابه المتعددة ‏ بشريطة أن يكون ذلك 


۳۷ قواعد ابن رجب‎ )١( 

(۲) أشباه السيوطي 2708 وتيسير التحرير ۲/ ٠٠۳‏ 

(") رد المحتار 88/0 . والبحر السرائق ۸/ .8١‏ والمنحة على 
العاصمية ۲/ 4١‏ . وقليوبي على المنهاج 7/ ٠١١‏ 


eens‏ من وفقووء ورم مره ف وت ووو ره فوووا وو جر ومو فلار مر م مث م رمم 


المحبوب رحا عرماء أو كما زاد بعضهم - 


1 
زوجة. 9) 


والمالكية» وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون 
ولدا وإن نزل. أووالدا وإن علا. والشافعية 
وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة ‏ لا 
يقيدونه إلا بكونه ممن يشق على المكره (بالفتح) 
إيذاؤه مشقة شديدة كالزوجة, والصديق › 
والخادم . ومال إليه بعض الحنابلة. حتى لقد 
اعتمد بعض الشافعية أن من الإكراه ما لوقال 
الوالد لولده. أو الولد لوالده (دون غبرهما) : طلق 
زوجتك. وإلا قتلت نفسی » بخلاف ما لوقال: 
وإلا كفرت» لأنه يكفر في الحال . 7) 

وفي التقييد بالولد أو الوالد نظر لا يخفى . 

كما إنه يصدق على نحو الإلقاء من شاهق أي : 
الإلجاء بمعناه الحقيقي المنافي للقدرة الممكنة من 
الفعل والترك . 


والمالكية ‏ وجاراهم ابن تيمية ‏ اكتفوا بظن 
الضرر من جانب المكره (بالفتح) إن لم يفعل. 
وعبارتهم : يكون (أي الإكراه) بخوف مؤ! . © 


)١(‏ فتح القدير 547/7؟, ورد المحتتار ۸١ /١‏ ومجمع الأخبر 
7/*. والفتاوى اهندية 24١/8‏ والتقرير والتحبير ۲٠١٦/۲‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير ۳۲۸/۲ 2441/8 ونهاية 
المحتاج 5/ 4۳۷٤ء‏ وتحفة المحتاج ۷/ ۴۷ والقليوبي على الهاج 
077/٠‏ والبجيرمي على المنهج 14:/4. ومطالب أولي النبى 
ه/ 6*, والإنصاف 441١/8‏ 

(*) الدسوقي على الشرح الكبير ۳۹۸/۲ والفروع لابن مفلح 
۱۷1/۳ 


i 


الألفاظ ذات الصلة : 
ه ‏ الرضى والاختيار: 

الرضى لغة: الاختيار. يقال: رضيت الشيء 
ورضيت به : اخترته . 

والاختيار لغة: أخذ مايراه خيرا . © 

وأما في الاصطلاح. فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا 
بين الرضى والاختيارء لكن ذهب الحنفية إلى 
التفرقة بينهها. 

فالرضى عندهم هو: امتلاء الاختيار وبلوغه 
نهايته. بحيث يفضي أثره إلى الظاهرمن ظهور 
البشاشة في الوجه ونحوها . 

أوهو: إيثار الشىء واستحسانه . 9) 

والاختيار عند الحنفية هو: القصد إلى مقدور 
متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على 
الآخر. : 
أوهو: القصد إلى الشيء وإرادته . © 


حكم الإكراه : 

5- الإكراه بغير حق ليس محرما فحسب» بل هو 
إحدى الكبائر» لأنه أيضا ينبىء بقلة الاكتراث 
بالدين. ولأنه من الظلم . وقد جاء في الحديث 
القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلمْ على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. . . ,©) 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(۲) كشف الأسرار 4/ 287 وابن عابدين ٠/4‏ 
(۳) التلويح ۱۹٦/۲‏ وابن عابدين ٠/4‏ 
(5) نیل الأوطار ۸/ ۳۰۸. والفتاوى الكبرى لابن حجر 4/ 17/7 . 
وتيسير التحرير ؟/ ٠٠١‏ . 
وحديث ديا عبادي إني حرمت الظلم . .» أخرجه مسلم 
۱۹۹٤ /٤(‏ - ط الحلبي) . 
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شرائط الإکراه 
الشريطة الأولى : ۰ 
۷- قدرة المكره (بالكسر) على إيقاع ما هدد به 
لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطانا 
ولا أميرا - ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار 
له ) 


الشريطة الثانية : 
8 خوف المكره (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به 
ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الإكراه إذا كان 
المخوف عاجلا. فإن كان اجلاء فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة والأذرعي من الشافعية إلى تحقق 
الإكراه مع التأجيل ات جماهير الشافعية إلى 
أن الإكراه لا يتحقق مع التأجيلء ولو إلى الغد. 
والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن. ذلك أن 
غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلةء وتعذر التوصل 
إلى الحقيقة تزفق 


الشريطة الثالثة : 

4- أن يكون ما هدد به قتلا أوإتلاف عضو ولو 
بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر. أو القدرة 
على البطش أو المشي مع بقاء أعضائهاء أو 


۱۷١ /۳ والخرشي‎ .۸٠ / المبسوط 4؟/ 9*, ورد المحتار‎ )١( 


ومغني المحتاج ۳/ .۲۹١‏ والمغني لابن قدامة ۸/ ۲٠٣۱‏ 

(۲) رد المحتاره/ ١٠م‏ ۸۸ والمہسوط ۷۸/۲٤‏ 4۹ء ١۷ء‏ 
والبزازية ببامش الهندية 1١١/١‏ . والخرشي ۳/ ١٤۱۷ء‏ 
والشرقاوي على التحریر ۲/ ۳١١‏ تحفة المحتاج ۳٦/۷‏ 
وأسنى المطالب ۳/ ۲۸۳ ومغني المحتاج ۳/ ۲۸۹ ۲۹۰¿ 
والمقنع ۳/ ٠۳١‏ . والمغني ۳1/۸ 

(۳) وما يحسبه الأخرق مهلكا وإن لم يكن كذلك ‏ يحقق إكراهه, = 


۱۰۱ 


١١1٠١ إكراه‎ 


غيرهما بما يوجب غا يعدم الرضاء ومنه تهديد المرأة 
بالزنى » والرجل باللواط . 

أما التهديد بالإجاعة. فيتراح بين هذا وذاك» 
فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع با مكره (بالفتح) 
حد خوف الحلاك . (© 

ثم الذي يوجب غا يعدم الرضا يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال: فليس الأشراف 
كالأراذل. ولا الضعاف كالأقوياء ولا تفويت المال 
اليسير كتفويت المال الكثيرء والنظرفي ذلك 
مفوض إلى الحاكم» يقدر لكل واقعة قدرها. ”) 


الشريطة الرابعة : 

٠‏ -أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه 
لولا الإكراه» إما لح نفسه كما في إكراهه على بيع 
ماله وإما لحق شخص اخخرء وإمالحق الشرع - 
كما في إكراهه ظل) على إتلاف مال شخص اخرء 
أونفس هذا الشخص. أو الدلالة عليه لذلك”" أو 


= كما أشرنا سلفا (قليوبي على المنهاج 7/6 87) وقوهم : لا عبرة 
بالظن البين خطؤه. محله فيها يحتاج إلى النية: لا ما يناط فيه الأمر 
بالظاهر ىا هناء إذ هو ساقط الطواعية وإن كان بظن فاسد. 

٠١9 وأشباه السيوطي ص‎ ۰٤٤۸۱ /4 البدائع‎ )١( 

(۲) المبسوط 07/74 والتلويح ۱۹۸/۲. ورد المحتار »41١ /١‏ 
والخرشي ۳/ ۰۱۷٤‏ والمهذب ۲/ ولا والفروع 1۷1/۳ 

(۴) وله أو عليه إذا حلف. الحاملء أن يحلف كاذباء ويحنث. لأنه 
خير بين اليمين والدلالة. كما هي القاعدة عند غير الحئفية 
والمالكية» فيما اعتمدوه. وقيل : لا تنعقد يمينه أصلاء واختاره 
ابن رجب من الحنابلة (قواعده ۴۷) ومقتضى قواعد الحنفية 
والمالكية أن هذا التخيير لا ينافي الإكراه. ولكن يمين المكره 
منعقدة وصحيحة في رأي الحنفية » وباطلة أو قابلة للاجازة عند 
المالكية, كما سيجيء. 


ومحمث ةم ة وم مم ءءء و م نم مه م فم رو م و مه م4 م م ياي هه وم و مفو و ورور ةمي ومو يننا او ءانث مثلم 


على ارتكاب موجب حد في خالص حق الله 
كالزنى وشرب الخمر. ° 


الشريطة الخامسة : 
١‏ -أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا. وهذا 
عند الشافعية وبعض الحنابلة على إطلاقه . وفي 
حكم المتعين عند الحنفية» ومن وافقهم من ا حنابلة 
مالوخير بين أمور معينة . © 

ويتفرغ على هذا حكم المصادرة التي سلف 
ذكره في فقرة )٤(‏ . 

ومنه يستنبط أن موقف المالكية في حالة الإبهام 
أدنى إلى مذهب الحنفية» بل أوغل في الاعتداد 
بالإكراه حينئذ, لأنهم لم يشترطوا أن يكون مجال 
الإهام أمورا معينة . 

أما الإكرا اه على طلاق إحدى هاتين المرأتين» أو 
قتل أحد هذين الرجلين» فمن مسائل الخلاف 


: الذي صدرنا به هذه الشريطة‎ ٠ 


فعند الحنفية والمالكية» ومعهم موافقون من 
الشافعية والحنابلةء يتحقق الإكراه برغم هذا 
التخيير . 

وعند جماهير الشافعية. وقلة من ا حنابلة, لا 
يتحقق . لأن له مندوحة عن طلاق كل بطلاق 
الأخرى ‏ وكذا في القتل ‏ نتيجة عدم تعيين 


المحل . (" والتفصيل في الفصل الثاني . 


)١(‏ ردالمحتاره/ .8١‏ ومغن المحتاج ۳/ ۲۳۹ 2.54٠‏ ونيل 
المارب 7/7 

(۲) رد المحتار ه/ ۸۸. والمبسوط 51/74 

(۳) فتاوى ابن حجر ۱۷١/٤‏ وأشباه السيوطى ص 27١١‏ 
ومطالب أولي النبى ۳۲٠٣/۰‏ 1 


۹ 


إكراه ؟ ١‏ 


قم هه ووو ووه عع لمع و ليو عو oneness tassios‏ مرا اما راع 


الشريطة السادسة : 
ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره 
علیه» فن كانت له مندوحة عنه» ثم فعله لا يكون 
مكرها عليه» وعلى هذا لوخير المكرّه بين أمرين 
فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو 
تفاوتهم| من حيث الحرمة وا لحل» وتفصيل الكلام في 
ذلك كايلٍ : 

إن الأمرين المخير بينهها إما أن يكون كل واحد 
منبم| محرما لا يرخص فیه» ولا يباح أصلاء كما لو 
وقع التخيير بين الزنى والقتل . 

أويكون كل واحد منهبا محرما يرخص فيه عند 
الضرورة» كا لووقع التخيير بين الكفر وإتلاف 
مال الغير . 

أويكون كل واحد منهم| محرما يباح عند 
الضرورة, كا لووقع التخيير بين أكل الميتة وشرب 
الخمر. ا 
أويكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو 
للحاجة. كا لووقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع 
شيء من ماله أوبين جمع المسافر الصلاة في الحج 
وفطره في نهار رمضان . 

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران 
المخير بيغبم| متساويين في الحرمة أوالحل» يترتب 
حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين 
المخير بيغهماء وهو الحكم الذي سيجىء تقريره 
بخلافاته وكل ما يتعلق به. لأن الإكراه في الواقع 
ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت, وهذا لا 
تعدد فيه. ولا يتحقق إلا في معين» وقد خالف في 
هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة» فنفوا حصول 
الإكراه في هذه الصور. 


وإن تفاوت الأمران المخير بينهماء فإن كان 
والقتل. فإنه لا يكون مندوحة, ويكون الإكراه 
واقعا على المقابل له» سواء أكان هذا المقابل رما 
يرخص فيه عند الضرورة» كالكفر وإتلاف مال 
الغير. أم محرما يباح عند الضرورة» كأكل الميتة 
وشرب الخمرء أم مباحا أصالة أوللحاجة» كبيع 
كشيء معين من مال المكره» والإفطارفي نهار 
رمضان, ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي 
سيجيء تفصيله بخلافاته . 

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا 
يرخص فيه ولا يباح بحال» أما هوفإنه لا يمكن 
مندوحة لواحد منهاء ففي الصور الثلاث المذكور 
آنفاء وهي ما لووقع التخيير بين الزنى أو القتل 
وبين الكفر أوإتلاف مال الغير » أووقع التخيير بين 
الزنى أوالقتل وبين أكل الميتة أوشرب الخمر» أو 
وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين بيع شيء 
معين من الالء فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها 
عليه. فمن فعل واحدا منهم| کان فعله صادرا عن 
طواعية لا إكراه. فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه 
ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة. وكان 
الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند 
الإكراه . 


وإن كان أحد الأمرين المخير بينهها محرما يرخص 
فيه عند الضرورة. والمقابل له محرما يباح عند 
الضرورة, كما لووقع التخيير بين الكفر أوإتلاف 
مال الغير. وبين أكل الميتة أوشرب الخمر, فإنهما 
يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة» 
فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر» ود ن 


1۳ 


١6 1 إكراه‎ 


الاكراه اه 
المخير بينههاء متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد 
الأعضاء . 

وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أويباح 
عند الضرورةء والمقابل له مباحا أصالة أو 
للحاجة» كا لووقع التخيير بين الكفر أوشرب 
الخمرء وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في 
نهاررمضان. فإن المباح في هذه الحالة يكون 
مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أويباح 
عند الضرورة» وعلى هذا يظل على تحريمه. 
سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أوالعضوأوبغير 
متلف لأحدهماء لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل 
الحظر عند الحنفية مطلقاء والإكراه بمتلف ‏ وإن 
كان يزيل الحظر_إلا أن إزالته له بطريق 
الاضطرار» ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح .© 

تقسيم الإكراه 
ينقسم الإكراه إلى : إكراه بحق» وإكراه بغير 

حق لكا بن من تقس ل إكراه ملجىء. 
وإكراه غير ملجىء. 
أولا : الإكراه بحق : 
تعريفه : 


۴ -هوالإكراه المشروع » أي الذي لا ظلم فيه 


)١(‏ المبسوط 216/74 ۱۳۸ 0141014٠‏ 167ء وابن عابدين 
ه/لاى ۸ والبحر الرائق // ۰۸۷ وبدائع الصنائع 
٤۹۸ ۰ ٤4۹۳-4۹‏ والفتاوى الطندية ه/ ۰٤١ ٤١‏ 
والفواكه الدواني ۲/ ۲٤۳‏ والخخسرشي ۲/ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
۴۳ ۲ والحموي على الأشباه 2174/١‏ وتحفسة 
المحتاج // *الاه. والغرر على البهجة ه/ 9ه., والمهمسذب 
١‏ والقليوبي على المنهاج ۲٠ ٤ /٤‏ والخرشي rYv/Y‏ 
۳۲۸ 


لع مالعا وا ولوف ماه 4ج عع TE‏ وه لاهو E A RD LCC TEA CLAD‏ ولا N‏ 


ولا إثم. 00 

وهوما توافر فيه أمران : 

الأول : أن يحق للمكره التهديد با هدد به. 

الثاني : أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره 
الإلزام به. وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام 
إكراه بحق » حيث توافر فيه الأمران» وكذلك إكراه 
المدين القادرعلى وفاء الدين» وإكراه المولي على 
الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة 
الإيلاء. ”) 


أثره : 
بره : 
5 - والعلاء عادة يقولون : إن الإكراه بحق, لا 
ينافي الطوع الشرعي - وإلالم تكن له فائدة. 
ويجعلون من أمثلته إكراه العنين على الفرقة» ومن 
عليه النفقة على الإنفاق» والمدين والمحتكر على 
البيع » » وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة 
أو الطريق ق يحتاج إليها من أجل التوسيع » ومن معه 
طعام يحتاجه مضطر. 0 


انيا : الإكراه بغبر حق 

تعريفه : 

© الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلماء أو الإكراه 
المحرم , لتحريم وسيلته» أو لتحريم المطلوب به. 


ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له . ١‏ 


)١(‏ جواهر الإكليل ۲/ م 

(۲) فتاوی ابن حجر ۱۷۳/٤‏ 

(۴) رد المحتار ه/ .۸٠‏ والخرشي ۳/ 17/4. .٠٠١‏ وجواهر الإكليل 
۲ والمهذب ۲/ ۷۹. والقليوبي على المنہاج ۳/ ٠١۹‏ . 
والغرر على البهجة .۲٤۸ /٤‏ وأشباه السيوطي ۲١١ 7١5‏ . 
والقواعد الکبر ی لابن حجر ص ۳۱ء 77١‏ 

)٤(‏ الخرشي ۳/ 56م 


۰٤ 


إكراه 15 ۱۹ 


مممفوه معو وو فعا مه eee dan‏ ا هإها مارم واو هده واه عأ مامه 6ه 


الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء : 
- تقسيم الإكراه إلى ملجىء وغير ملجىء 
يتفرد به الحنفية . 

فالإكراه الملجىء عندهم هوالذي يكون 
بالتهديد باتلاف النفس أوعضومنهاء أوبإتلاف 
جميع المال. أو بقتل من يهم الإنسان أمره. 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضى ويفسد 
الاختيارولا يعدمه. أما إعدامه للرضى . فلأن 
الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه» وهذا لا 
يكون مع أي إكراه. 

وأما إفساده للاختياردون إعدامه., فلأن 
الاختيارهو: القصد إلى فعل الشيء أوتركه 
بترجيح من الفاعل» وهذا المعنى لا يزول 
بالإكراه. فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه. إلا أن 
هذا القصد تارة يكون صحيحا سليماء إذا كان 
منبعثا عن رغبة في العمل » وتارة يكون فاسداء إذا 
كان ارتكابا لأخف الضررين» وذلك كمن أكره 
على أحد أمرين كلاهما شرء ففعل أقلههما ضررا 
به فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارا صحيحاء 
بل اختيارا فاسدا . 

والإكراه غير الملجىء هو : الذي يكون بالا 
يفوت النفس أوبعض الأعضاء. كالحبس لمدة 
قصيرة» والضرب الذي لا يخشى منه القتل أوتلف 
بعض الأعضاء .. 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد 
الاختيار. وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الاتيان بها 
أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به 
بخلاف النوع الأول )١‏ 
)١(‏ البسوط 8/74 4. وابن عابدين ه/ 24١-48٠١‏ 9 وفتسح 

القدير /1/ 275944 والبدائع 1 


مومثوةثةثاد ميري مع م يهم نمم مي ةم ةما و رينم وم مره رهم وميه نهو عه ومنو مقم لمر ةرم دمر مه 


۷ - أماغير الحنفية فلم يقسموا الإكراه الى 
ملجىء وغير ملجىء ىا فعل الحنفية. ولكنهم 
تكلمواعما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق» وما 
قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بها 
سهاه الحنفية إكراها ملجئاء أما مايسمى بالإكراه 
الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراهاء وعلى 
الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها. 

أماعند المالكية فإنه لا يعتير إكراها بالنسبة 
لبعض المكره عليه ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض 
الآخر. فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير 
الملجىء إكراها فيه: الكفر بالقول أوالفعل. 
القطع. والزنى بامرأة مكرهة أوها زوج. وسب 
نبي أومَلّك أو صحابي» أوقذف لمسلم . 

ومن المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير 
الملجىء إكراها فيه : شرب الخمر. وأكل الميتة. 
والطلاق والأيمان والبيع وسائر العقود والحلول 


والآثار: © 

أثر الإكراه : 

هذا الأثر موضع خلاف. بين الحنفية وغير 
الحنفية » على النحو الاتي : 

أثر الإكراه عند الحنفية : 


9 يختلف أثر الاكراه عند الحنفية باختلاف 
القول أوالفعل الذي يقع الإكراه عليه. فإن كان 
المكره عليه من الإقرارات. كان أثر الإكراه إبطال 
الإقراروإلغاؤه. سواء كان الإكراه ملجثا أم غير 
)١(‏ جواهر الإكليل ۲/ .۲۸١‏ وبلغة السالك 0ه والخرشي 

/ 1176 117 وتحفة المحتاج ۷/ ۳٠۹‏ والأشباه للسيوطي 

ص ۲۰۹ . ومغني المحتاج ۳/ ۲۹۰. والفروع ۳/ 27815 47/5 » 


1١6-- 


إكراه ۱۹ ۲۱ 


لوو اوعدو هه evet SSeS‏ ههه ا و لامع وو ع هزه لاع Renesas‏ 


ملجىء . فمن أكره على الاعتراف بال أوزواج أو 
طلاق كان اعترافه باطلاء ولا يعتد به شرعاء لأن 
الإقرارإنم) جعل حجة في حق المقر باعتبار ترجح 
جانب الصدق فيه على جانب الكذب» ولا 
يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه. إذ هوقرينة قوية 
على أن المقر لا يقصد بإقراره الصدق فيا أقربهء 
وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه . 
وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات 
الشرعية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر 
الإكراه فيها إفسادها لا إبطالهاء فيترتب عليها 
المذهب أنه ينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره» 
وكذلك لوقبض المكره الثمن» أوسلم المبيع 
طوعاء يترتب عليه صحة البيع ولزومه ‏ 27 
وحجتهم في ذلك أن الاكراه عندهم لا يعدم 
الاختيار الذي هوترجيح فعل الشيء على تركه أو 
العكس» وإنما يعدم الرضى الذي هو الارتياح إلى 
هذه التصرفات ولا شرطا من شروط انعقادهاء 
وإنما هوشرط من شروط صحتهاء فإذن فقد ترتب 
على فقدانه فساد العقد لا بطلانه . ولكنهم استثنوا 
الاكراه. ولوكان ملجئاء ومن هذه التصرفات : 
الزواج والطلاق ومراجعة الزوجة والنذر واليمين. 
وعللوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه 
التصرفات عند القصد إليه ‏ قائ) مقام إرادة 
معناه» فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعي › 


)١(‏ ابن عابدين ٤ /٤‏ ۸۳/۰ ومابعدها 


CD O LD LD O CC E CTE 


وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناه» كما في المازل» 
فإن الشارع اعتبر هذه التصرفات صحيحة إذا 
صدرت منه» مع انعدام قصده إليهاء وعدم رضاه 
بها يترتب عليها من الاثار. 

وإن كان المكره عليه من الأفعال» كالاكراه على 
قتل من لا يحل قتله» أو إتلاف مال لغيره أوشرب 
الحمروماأشبه ذلك فالحكم فيها يختلف 
باختلاف نوع الإكراه والفعل المكره عليه . 
٠‏ - فإن كان الإكراه غير ملجىء ‏ وهوالذي 
يكون بالا يفوت النفس» أوبعض الأعضاء 
كالحبس لمدة قصيرة, أوأخذ المال اليسير» ونحو 
ذلك فلا يحل الإقدام على الفعل. وإذا أقدم 
المكره (بالفتح) على الفعل بناء على هذا الإكراه 
كانت المسئولية عليه وحده, لا على من أكرهه . 


١‏ - وإن كان الإكراه ملجئا وهو الذي يكون 
بالقتل أوتفويت بعض الأعضاء أو العمل المهين 
لذي الجحاه ‏ فالأفعال بالنسبة إليه أربعة أنواع : 

أ أفعال أباحها الشارع أصالة دون إكراه 
كالأكل والشرب» فإنه إذا أكره على ارتكابها وجب 
على المكره (بالفتح) أن يرتكب أخف 
الضررين ‏ © 

ب _ أفعال أباح الشارع إتيانها عند الضرورة» 
كشرب الخمر وأكل لحم الميتة أو الخنزيرء وغير ذلك 
من كل ما حرم لحق الله لا لحق الآدمي .2 فالعقل 
-مع الشرع ‏ يوجبان ارتكاب أخف الضررين . 


١177 /١ الحموي على الأشباه‎ )١( 


(3١‏ التقرير والتحبير AMEY/۲Y‏ وفتح القدير اث والمبسوط 
1۳۹/۲4 


۱۹۹ 


إكراه ۲۹ 


فوم و م لوا ااا ااا ااا ااانه 


فهذه يباح للمكره فعلهاء بل يجب عليه الاتيان 
اء إذا ترتب على امتناعه قتل نفسه أوتلف عضو 
من أعضائه. لأن الله تعالى أباحها عند الضرورة 
بقوله عزمن قائلٍ : «إنما حرم عليكم المي والدَم 
ولحم الختزيروما أل ؛ به لغير الله» فمن اضطرٌ غير 
باغ ولا عاد فلا |؛ ثم عليه إن الله غفور رحيم » . 00 


ولا شك أن الإكراه الملجىء من الضرورة التي 
رفع الله الإثم فيهاء فيباح الفعل عند تحققهاء 
وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس أوبعض 
أجزائها واجب» فلا يجوزتركه, ولوشرب الخمر 
مكرها لم يحد, لأنه لا جناية حينئذ» والحد إنما شرع 
زجرا عن الحنايات . 


ج- أفعال رخص الشارع في فعلها عند 
الضرورةء إلا أنه لوصير المكرّه على تحمل الأذىء 
ول يفعلها حتى مات» كان مشابا من الله تعالى » 
وذلك كالكفر بالله تعالى أوالاستخفاف بالدين» 
فإذا أكره الانسان على الاتيان بشيء من ذلك جاز 
ل الل مت كان اط بال وان لقول الله 
عز وجل إلا مَنْ كر وليه مُطْمَئِنٌ بالإيمان. 29 

ومن السنة ما جاء بإسناد صحيح عند الحاكم 
والبيهقي وغيرهما عن محمد بن عمار عن أبيه «أخذ 
الملشركون عماربن ياسر, فلم يتركوه حتى سب 
النبي بء وذكر الحتهم بخير» فلما أتى النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شرء 


1١۳١ / سورة البقرة‎ )١( 
٠١5 / سورة النحل‎ )۲( 


يارسول الله ما تُركْتٌ حتى لت منك» وذكرت 
آمتهم بخير, قال ب : فكيف تجد قلبك؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان» قال كل : فإن عادوا فَعُدْ) . © 

وقد ألحق علاء المذهب بهذا النوع الإكراه على 
إفساد صوم رمضان» أوترك الصلاة المفروضة» أو 
إتلاف مال الغيرء فإن المكره لوصبر وتحمل 
الأذى, ولم يفعل ما أكره عليه كان مثاباء وإن فعل 
شيئا منها فلا إثم عليهء وكان الضمان في صورة 
الإتلاف على الحامل عليه لا على الفاعلء لأن 
فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل 
الفاعل آلة لهء فيثبت الضمان عليه . 

د أفعال لا يحل للمكره الإقدام عليها بحال 
من الأحوال» كقتل النفس بغير حق» أوقطع 
عضومن أعضائهاء أوالضرب الذي يؤدي إلى 
ا هلاك فهذه الأفعال لا يجوز للمكره الاقدام 
عليهاء ولوكان في امتناعه عنها ضياع نفسهء لأن 
نفس الغير معصومة كنفس المكره» ولا يجوز 
للإنسان أن يدفع الضررعن نفسه بإيقاعه على 
غيره. فإن فعل كان اثماء ووجب عقاب الحامل له 
على هذا الفعل باتفاق علماء المذهب. والخلاف 
بينهم إنما هوفي نوع هذا العقاب. 

فأبوحنيفة ومحمد يقولان : إنه القتصاص. لأن 
القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل 
الة له والقصاص إن يكون على القاتل لا على 
آلة القتل. 


وأبويوسف يقول: إنه الدية لأن القصاص لا 


)١(‏ حديث تعذيب عمار: «فإن عادوا فعد» . أخرجه ابن جرير 
)۱۸۲/۱۴ ط الحلبي) والحاكم (۲/  61/‏ ط دائرة المعارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


1۷ 


۲۲ 1:١ إكراه‎ 


يثبت إلا بالجناية الكاملةء ولم توجد الجناية الكاملة 
بالنسبة لكل من الحامل والمكره . 

وهذا القتل يقوم مانعا من الإرث بالنسبة 
للمكره (بالكسر) إذا كان المكره (بالفتح) مكلفا. 
أما إذا كان غير مكلف كالصبي أوالمجنون فلا 


يكون مانعا. وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء أما - 


أبويوسف فلا يحرم ولوكان المكره مكلفا. 

أما بالنسبة للمكره (بالفتح) فلا يحرم باتفاق 
الحنفية © 

وإنها يجب القصاص عند أبي جنيفة وحمد على 
المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره 
ولا المكرهء فإن كان المطلوب قتله هو المكره كأن قال 
للذي قتله: اقتلني وإلا قتلتك. فقتله. فلا 
قصاص على القاتل» وتجب الدية لوجود الشبهة. 
ولأن الدية تثبت للوارث. ابتداء لا ميراثا عن 
المقتول . 

وأما إن كان المطلوب قتله هوالمكره. فإنه لا 
يكون ثم إكراه. لأن المهدد به لا يزيد على القتل» 
فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من آثاره» فلا قصاص 
ولادية في هذا القتل» إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع كا لوقال له: لتلقين نفسك في النارأو 
لأقتلنك» فعند أبي حنيفة يختار ماهو الأهون في 
ظنه» وعند الصاحبين: يصير ولا يقتل نفسه. لأن 
٠‏ مباشرة الفعل سغي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا 
عنه. ثم إذا ألقى نفسه في النارفاحترق فعلى 
المكره القصاص باتفاقهم» كا في الزيلعي . 

ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنما هو 


۸٥ ورد المحتار ه/‎ ٤٤۹١ /4 البدائع‎ )١( 


عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين . © 

ومن هذا النوع أيضا: الزنى » فإنه لا يرخص 
فيه مع الإكراه. كا لا يرخص فيه حالة الاختيارء 
لأن حرمة الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال, فإذا 
فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان اثهاء ولكن لا 
يجب عليه الحد. لأن الإكراه يعتبر شبهة» والحدود ٠‏ 
تدرأ بالشبهات . 

وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإكراه 
نصه : 1 

الإكراه الملجىء معتبر شرعا سواءء أكان على 
القول أم الفعل . والإكراه غير الملجىء إن كان 
على فعل فليس بمعتبر» ويجعل كأن ا مكره فعل 
ذلك الفعل بغير إكراه. وإن كان على قولء فإن ٠‏ 
كان قولا يستوي فيه الجد والحزل فكذلك» وإلا فهو 


۲ 
معتير . 9) 


أثر الإكراه عند المالكية : 
1 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه : 

أ- فإن كان المكره عليه عقدا أوحلا أوإقرارا أو 
يمينا لم يلزم المكره شيء» ويكون الإكراه في ذلك 
بالتخويف بقتل أوضرب مؤلم أوسجن أوقيد أو 
صفع لذي مروءة على ملأ من الناس . وإن أجاز 
المكره (بالفتح) شيشا ما أكره عليه غير النكاح - 
طائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن, وأما 
النكاح فلا تصح إجازته . 

ب - وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من 


٤۱۸/۲ ومجمع الأغمر‎ 214١ /0 تبيين الحقائق‎ )١( 
46 العناية شرح اهداية ۷/ ۲۹۷. وابن عابدين ه/‎ )۲( 


-١١8 


إكراه 575 ؟ 


الاو و a‏ "وروا يه واه اده وها أ 4ه عا جع وجو واي 2 رو OEP‏ 


صوره» أوقذف المسلم بالزنى » أو الزنى بامرأة 
طائعة خلية (غير متزوجة). فلا يحل له الإقدام 
على شيء من هذه الأشياء إلا في حالة التهديد 
بالقتل» لا فيها دونه من قطع أو سجن ونحوه» فإن 
فعل ذلك اعتبر مرتداء ويحد في قذف المسلم , وفي 
الزنى . 

ج - وإن كان الإكراه على قتل مسلم. أوقطع 
عضومنه. أوعلى زنى بمكرهة. أو بامرأة ها 
زوج» فلا يجوز الإإقدام على شيء من ذلك ولو 
أكره بالقتل . فإن قتل يقتص منه. ويعتبر القتل هنا 
مانعا للقاتل من ميراث المقتول. لأنه شريك في 
الفعل. وكذلك المكره (بالكسر) يقتص منه أيضا 
ويمنع من الميراث . وإنها يجب القصاص عندهم 
على المكره والمكرهء إذا كان المطلوب قتله شخصا 
ثالثا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هوالمكره (بالكسر) كما لو 
قال للذي قتله: اقتلني وإلا قتلتك فقتله. فلا 
قصاص عندهم وتجب الدية, لمكان الشبهة من 
ناحية» وبناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداء لا 
ميراثا. 

وأما إن كان المطلوب قتله هوالمكره ه (بالفتح). 
فالأصل أنه لا يتحقق الإكراه في هذه الحالة, ولا 
قصاص فيه ولا دية, إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع > كاللإحراق بالنار وبتر الأعضاء حتى الموت» 
فإن المكره (بالفتح) يختار أهون الميتتين» جزم به 


اللقاني . 20 وإن زنى يحد . 9) 


)١(‏ الشسرح الصغير وحاشية الصاوي 0148/17 ٠٠١‏ والدسوقي 
على الشرح الكبير ۲/ 78 والخرشي ۳/ ۱۷١‏ 19/5 

(۲) الشسرح الصغير وحاشية الصاوي ۲/ 4. والدسوقي على 
الشرح الكبير 27/1 والخرشي ۳/ 11/8 . ١75‏ وه/ 1514 


CARs oa eds عاو لو م‎ age ae عع ع‎ aR مويه‎ Ea ا مو‎ EES 


د - وأما لو أكره على فعل معصية ‏ غير الكفر- 
لا حق فيه لمخلوق كشرب خروأكله ميتة, أو 
إبطال عبادة كصلاة وصوم » أوعلى تركها فيتحقق 
الإكراه بأية وسيلة من قتل أوغيره. ويترتب عليه 
في الصوم القضاء دون الكفارة. وفي الصلاة يكون 
الإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانهاء ولا 
يسقط وجوبها. وني شرب الخمر لا يقام الحد. 

وألحق سحنون بهذا النوع الزنى بامرأة طائعة لا 
زوج اء خلافا للمذهب: © 

ويضيف الل ان القطع في السرقة يسقط 
بالاكراه مطلقا > ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة 
تدرأ الحد. 9) 


أثر الإكراه عند الشافعية : 
۳ - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه . 
أ - الإكراه بالقول : 

إذا كان المكره عليه عقدا أو حلا أو أي تصرف 
قولي أوفعلي, فإنه لا يصح عملا بعموم الحديث 
الصحيح: «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”" إذ المقصود ليس رفع ما وقع 


۷٠۹ ۲۵۹/۱ الشرح الصغير‎ )١( 

٠۸١ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳) حديث : «رفع عن أمتي الخطاً ٠ E‏ قال العجلوي : قال في 
اللآلي - لابن حجر لا يوجد بهذا اللفظ . وورد بلفظ : «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 554 ط الحلبي) وغيره. وله طرق أخرى. ولذا قال 
السخاوي في المقاصد: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا (المقاصد ص 7١‏ ط الخانجي) . 


س٠١‎ 


لكان الاستحالةء وإنا رفع حكمه. مالم يدل دليل 
على خلاف ذلك فيخصص هذا العموم في 
موضع دلالته. وبمقتضى أدلة التخصيص يقرر 
الشافعية أنه لا أثر لقول المكره (بالفتح) إلا في 
الصلاة فتبطل به" وعلى هذا فيباح للمكره 
(بالفتح) التلفظ بكلمة الكفر» ولا يجب. بل 
الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء 
emS‏ 

وني طلاق زوجة المكره (بالكسر) أوبيع ماله 
ونحوهما من كل ما يعتبر الإكراه فيه إذنا أبلغ . 

والإكراه في شهادة الزور التي تفضي إلى القتل 
أو الزنى » وني الإكراه بالحكم الباطل الذي يفضي 
إلى القتل أو الزنى., فلا يرتفع الإثم عن شاهد 
الزور» ولا عن الحاكم بالباطلء وحكمها في هذه 
الحالة من حيث الضمان حكم المكره (بالكسر”") 


ب - الإكراه بالفعل : 

لا أثر للاكراه بالفعل عند الشافعية إلا فيا 
0 
0١‏ الفعل المضمن كالقتل أوإتلاف المال أو 
الغصب. فعلى المكره (بالفتح) القصاص أو 
الضمان, وقرار الضمان على المكره (بالكس)» وإن 
قيل: لا رجوع له على المكره (بالكسر) بها غرم في 
إتلاف المالء لأنه افتدى بالاتلاف نفسه عن 
الضرر. قال القليوبي في مسألة القتل: فيقتل هو 
المكره (بالفتح) ومن أكرهه . 

(۲) الزنى وما إليه: يأثم المكره (بالفتح) 


٠١١/۲ حاشية القليوبي‎ )١( 
٠۸١ - ۱۸۰ (؟) الأشباه والنظائر ص‎ 


بالزنى » ويسقط الحد للشبهة. ويترتب على وطء 


الشبهة حكمه. 
)۳( الرضاع : فيترتب عليه التحريم المؤ بد في 


)٤(‏ كل فعل يترتب عليه بطلان الصلاةء 
كالتحول عن القبلة» والعمل الكثير» وترك قيام 
القادرفي الفريضة. والحدث. فتبطل الصلاة بها 
تقدم برغم الإكراه عليه . 

(ه) ذبح الحيوان: تحل ذبيحة المكره (بالفتح) 
الذي تحل ذبيحته. كالمسلم والكتابي ولوكان 
المكره (بالكسر) مجوسياء أو محرما والمذبوح 
00 

قال السيوطي : وقد رأيت الإكراه يساوي 
النسيان. فإن المواضع الکن ا 
المأمور. فلا يسقط تداركهء ولا يحصل الثواب 
المرتب عليهء وإمامن باب الإتلاف» فيسقط 
الحكم المرتب عليهء وتسقط العقوبة المتعلقة به 
إلا القتل على الأظهر. "° 


أثر الإكراه عند الحنابلة : 
۲٤‏ ا أثر الإكراه عند الحنابلة باختلاف 
الغ `“ 

أ - فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا 
النكاح» فإنه يكون صحيحا مع الإكراهء قياسا 
للمكرّه على امازل وإنمالم يقع الطلاق مع 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1817 -187. والغرر على 

البهجة 4/ ۲٤۹‏ . وبجيرمي على المنبج 4/ .٠١‏ والشرقاوي 

على التحرير ۲/ 90 ۳۹۱ 

(۲) الأشباه والنظائر ص 19,8 . ١794‏ 
(۳) الإنصاف ۸/ 4۳۹ . والمغني 1/ ه8ه. والمقنع ۳/ 174 . 4/۲ 


— ۱۰ 


إكراه4؟ هي 


الإكراه للحديث الشريف دلا طلاق في 
إغلاق» ٩‏ والإکراه من الإغلاق . 

ب ومن أكره على الكفر لا يعتير مرتداء ومتى 
زال عله الإكراه أمر بإظهار إسلامهء والأفضل لمن 
كدي على 'الكف رأن يض وإذا أكتره غلى 
الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن. 
ما يدل على إسلامه طوعا. 

أما من يجوز إكراهه على الإسلام كالمرتد. فإنه 
إذا أكره فأسلم حكم بإسلامه ظاهرا . 9) 

ج - وإلاكراه يسقط الحدود عن المكره لأنه 
شبهة. والحدود تدرا أ بالشبهات9؟) 

د وإذا أكره رجل اخر على قتل شخص 
فقتله وجب القصاص على المكره والمكره جميعا. 
وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليهاء وإن أحب 
ولي المقتتول قتل أحدهماء وأخذ نصف الدية من 
الآخر أو العفو فله ذلك.”' ويعتير القتل هنا مانعا 
من الميراث بالنسبة للمكره والمكره . © 

والقصاص عندهم لا يجب على المكره والمكره . 
إلا إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) فإنه 


- 17175 /5( حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث عائشة. وله طرق يتقوى بها (فيض القدير‎ 
. د ط المكتبة التجارية)‎ ۳/١ 

(؟) المغني ۸/ 21148 1١515‏ 

٠٤١ .1554 /48 المغني‎ )۳( 

(5) المغني ۸/ ۲۱۷ 

(5) المغني ۷/ 516 

٤٠١ /۲ المقنع‎ )١( 


١١١ 


a 0 17 


OTE‏ لأا ولام عع لطي و ونا لاع القع لاوا م ع ع عام وهاه اع هع أ أو واوا واه ١‏ ماه و لطاع ىم 


يكون هدراء ولا قصاص ولا دية في المختار 

وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره (بالفتح). 
فلا يتحقق الاكراه في هذه الحالة, ولا دية ولا 
قصاص عند بعضهم . ” إلا إذا كان التهديد بقتل 


| أشنع فعليه أن يختار أهون اليتتين في إحدى 


الروايتين 5 0 


أثر إكراه الصبي على قتل غيره : 

٠‏ إذا كان المكرّه على القتل صبياء فإنه يعتبر 
آلة في يد المكره عند الحنفية» فلا قصاص ولا ديةء 
وإنما القصاص على المكره (بالكس . ° 


وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
المكره (بالكسر) ونصف الدية على عاقلة 
ال 9 

وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميزء 
وغير المميز. 


فإن كان غير مميزء اعتبر الة عندهم» ولا شيء 
عليه» ويجب القصاص على المكره . 

وإن كان ميزاء فيجب نصف الدية على 
عاقلته » والقصاص على المكره (بالكسر) . ©) 

وذهب الحنابلة إلى أن الصبي غير المميزإذا 
أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه والقصاص 
على المكره(بالكسر). وفي قول: لا يجب 


(۱) الفروع 585/0 

(۲) قواعد ابن رجب ص ۱۱۲ 

۳۹ /۲٤ المبسوط‎ )۳( 

۲٤۹/٤ الدسوقي‎ )٤( 

(5) المهذب 1۷۸/۲ ومغني المحتاج ٠١ /٤‏ 


رد- 


!.o إكراه‎ 


القصاص لا عليه وعلى من أكرهه. لأن عمد 
الصبي خطأ. والمكره (بالكسر) شريك المخطىءء 
ولا قصاص على شريك مخطىء . أماإذا كان 
الصبى غيزا فلا يجب القصاص على المكره 
(بالكسر) ولا يجب على الصبي الميز. ' 


إكسال 


ع 


التعريف : ) 
١-الإكسال‏ لغة : مصدرأكسل» وأكسل 
المجامع : خالط المرأة ول ينزل» أو عزل ولم يرد 
ولدا. 9) 

وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره 
بعد الإيلاج» فلا ينل . © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتراض : 

۲ الاعتراض هو : عدم انتشار الذكر للجاع . 

وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج أو بعده . © 
فالإعتراض ليبس من الإكسال. 


بت العئة 


 “‏ العنة : عجزالرجل عن إتيان النساء. وقد 


۷١۷ /۷ والمغني‎ .۳٤١ /۳ المقنع‎ )١( 
. ترتيب القاموس» والمصباح مادة : (كسل)‎ )۲( 
ط الرياض. والمغرب مادة : (كسل).‎ 7٠١ 54 /١ المغني‎ )۴( 


ش )٤(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ۲۷۸/۲ اخفا 


ممم مم مف ووو مهم وو مو من ووو و ووممم ممم وو مي مو يروث ممم مني ةم مو وممء ثم ممءمممومم 6ه 


يكون عنينا عن امرأة دون أخرى. 27 والفرق بين 
العنة والإكسال واضح . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
4 - لا يغير الإكسال الأحكام المتعلقة بالجماع. ولا 
يختلف الجاع مع الإنزال عنه بدونهء إلا ما حكي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. كانوا 
يقولون : «لاغسل على من جامع فأكسل”''» يعني 
لم ينزل. ورووا في ذلك أحاديث عن النبي عليه . 

أما بقية الفقهاء فإنه يجب الغسل عندهم وإن 
أكسل المجامع» لقول النبي كه : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»”" والتقاء 
الختانين كناية عن الإيلاج . 

قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن : 
«الماء من الماء» كان رخصة أرخص فيها رسول الله 
كله ثم نہی عنها . © 

و يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الحد يكون 
بمجرد إيلاج الحشفة» ولو م يكن من إنزال. 

كذلك يثبت الإحصان با لجاع مع الإكسال عند 


)١(‏ المصباح مادة : (عئن). 

(7) الأشر دلا غسل على من جامع فأكسل» أخرجه البخاري (الفتح 
0 طط السلفية) . 

(۳) حديث : «إذا التقى الختانان . . . » أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۱ ۔ ط 
الحلبي) . 

)٤(‏ المغنى 5١ 4 /١‏ والبدائع 157/١‏ ط العاصمةء والجمل على 
المج 1/1 ط إحياء التراث العربي, والخرشي ل 
٤‏ ط دار صادر. 

وحديث «الماء من الماء . . .» أخرجه أبوداود (۱/ ٠٤١‏ - ط 
عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي /١(‏ 177-156 ط دائرة 
المعارف العثمانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود . 


- 1١١” 


آذ 


من يقول: إن الإحصان لا يحصل إلا بتغييب 
الحشفة 99 ٠‏ 


وتحصل فيئة المولي إن غيب حشفته. وإن لم 
ول 

وترفع العنة بالوطء دون إنزال أيضا. ° 

ويحصل التحليل لمطلق المرأة ثلاثا بمجرد 
الإيلاج من الزوج الآخر, لحديث عائشة 
رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم 
طلقها فتزوجت اخر. فأتت النبي ية فذكرت له : 
أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبةء فقال: 
«لا. حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه 
البخاري . ©) ١‏ 


وهذاقول الجمهور. وقالوا: العسيلة هي : 
الجاع » وشذ الحسن البصري فقال: لا يحلها إلا 
إذا أنزل. وشذ سعيد بن المسيب فقال : يكفي في 
إحلاها العقد. 


وتنظر مسائل أحكام الجاع ف مصطلح : 
(وطء) . 


)١(‏ عون المعبود /١‏ ۸۷ نيل المارب ۲/ ۱۱۳ ط الكويت. 
ومغني المحتاج ٠٤١/٤‏ ط مصطفى الحلبي» والمغني ۸/ ۱۸١‏ 

(۲) البجيرمي /٤‏ ٦ء‏ نيل المارب ۲/ ۸۲ 

(۳) نيل الارب ۲ . وفتح القدير ٠۳١١ /٤‏ ط دار إحياء التراث 
العر بي . 

(4) حديث عائشة : «أن رفاعة القرظي . 
(الفتح 477/4 ط السلفية) . 


. .» أخرجه البخاري 


حكم الطعام المأكول ذاته : 

- إن بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ومعرفتهما من 
مهمات الدين . فقد ورد الوعيد الشديد على أكل 
الحرام» لقول النبي ية : «كل لحم تبت من حرام 
فالنار أولى e‏ 


وقد حرم الله في القران العظيم أشياء کا في قوله 
تعالي : : حرمت عَليكم اليتة والدّم وحم الخنزير 
وما اهل لخر الله به وَالمنَحَيِقَة والموقوذة والمترذية 
والطيحَة وما أكلٍ السب إلا ما ذكيتُمْ وما ذيحَ على 
النضُب وأن تَسْتَقَسِمُوا بالأزلام) . "© ونحوها من 
الآيات . 


وحرمت أشياء بالسنة النبوية كا في قول النبي 
ب : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 


)١(‏ نباية المحتاج شرح المنهاج ۸/ ١٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض 


الطالب ٠۹۳/١‏ . 
وحديث «كل لحم . . .» أخرجه الترمذي بلفظ «إنه لا يربو 
لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . (سئن الترمذي ۲/ ٠١١‏ 

۳ ط استنابول) . 

(۲) سورة المائدة/ 7 
(*) حديث « کل ذي ناب ا » أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم ۳/ 1684 ط 

عيسى الحلبي) . 


- ١١# 


فوممهقم ونيو مو ةر رنيو ث نووم م يوم نت روي ةو ما مم م ممه يم رار ف م م ماري رمن مه م وين م مم ميا مقن 


وسكت الشرع عن أشياء . ويرجع إلى إيضاح 
ذلك كله تحت عنوان (أطعمة) . 


صفة الأكل بالنسبة للاكل : 
۲ - إن الأكل قد يكون فرضاء يثاب الإنسان على 
ننه وتات ل تكد :ردنك إذأعاة ل 
بقدرما يدفع عنه المحلاك لأن الإنسان مأمور 
بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة . 

وقد يكون واجباء وذلك بقدرما يستطيع معه 
أداء الصلاة المفروضة عليه قائماء وأداء الصوم 
الواجب» لأنه من قبيل مالا يتم الواجب إلا به. 

ومنه مندوب» وهوما يعينه على تحصيل رزقه 
وتحصيل العلم وتعلمه وتحصيل النوافل . 

وقد يكون الأكل مباحا يجوز للإنسان أن 
يغاوله:: وذلك: إلى عد الشنيع الذي لا بضرمفنة 
الامتلاء . 

وقد يكون حراماء وهوما فوق الشبع » وكل 
طعام غلب على ظنه أنه يفسد معدته, لأنه إسراف 
منهي عنه» لقوله تعالى : ولا تسُرفوا 74" إلا إذا 
كانت الزيادة على الشبع لا تضره. وقصد بالأكل 
القوة على صوم الخد أو الزيادة في الطاعات, أو 
لئلا يستحبي الحاضر معه بعد إتمام طعامه . وقد 
قال النبي مي : «ما ملا ادمي وعاءً شرا من بطن» 
يحسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا 
محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسهم 9) 


(١)سورة‏ الأعراف / 8١‏ 
(۲) حديث « ما ملاء آدمي . . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح › كنا حسنه الحافظ = 


00010101001 ا ا ا ا ا ا E PEERS‏ 


ومن الأكل ما هومكروه» وهوما زاد على الشبع 
قليلاء فإنه يتضرر به“ وقد قال البعض : إن 
الآكل لا ينبغى له أن يقصد به التلذذ والتنعم. فإن 
اال ن الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم 
وقال: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل 
الأنعام ولتار س همه .° وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «المسلم يأكل في معي واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». © 


هذاء والتحقيق أنه يجوز للانسان الأكل بقصد 
التمتع والتلذذ با أنعم الله علينا به» لقصد التقوى 
على أعوال الخير لقوله تعالى : إقل من حرم زينة 
الله التي احرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل : 
هي للذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا خالصةً يوم 
القيامة 4“ وأما الآية التي احتج بها هذا القائل فإن 
الله تعالى ينعي عليهم أنهم يتمتعون بالأطعمة الى 
رزقهم الله من غير أن يفك روا في المنعم. وأن 
يشكروه على نعمه . 


وأما الحديث فليس فيه دلالة على ما احتجوا 
عليه» وإنا فيه النعي على من أكثر من الطعام . 


= ابن حجر في الفتح (تحفة الأحسوذي ٠۲/۷‏ نشر المكتبة 
السلفية. وسئن ابن ماجة ١١١١/7‏ ط عيسى الحلبي. وفتح 
الباري 578/9 ط السلفية) . 

7١٠6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(۲) سورة محمد/ ١1‏ 

(*) حديث : « المسلم يأكل . . . ٠‏ أخرجه البخاري ومسلم (فتح 
الباري 5/94*ه ط السلفيسة. وصحيح مسلم ۳/ ۱۹۳۱ طْ 
عيسى الحلبي) . 


٠۲ / سورة الأعراف‎ )٤( 


—۱ 4 


حكم الأكل من الأضحية والعقيقة : 
۳ يتفق الفقهاء على أنه يستحب للمضحي أن 
يأكل من أضحيته» لقوله تعالى : «إفإذا وَجَبَتَ 
جُنُويبا فكلوا منها . . . 4( وهذا وإن كان واردا في 
اهدي إلا أن المدي والأضحية من باب واحد. 
ولقول النبي ل : «إذا ضحى أحدكم فليأکل من 
أضحيته وَيُطّعم منها غير ولأنه ضيف الله 
عز شأنه في هذه الأيام» فله أن يأكل من ضيافة الله 
تعالى . ْ 

ويتفقون كذلك على أن له 
ان 

وهذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب . أما إذا 
وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف 
الفقهاء . 

ووجوبها يكون بالنذر أو بالتعيين» وهي واجبة 
عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى » ولو 
اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه . 

فعند المالكية. والأصح عند الحنابلة ء أن له أن 
يأكل منها ويطعم غيره» لأن النذر محمول على 


أن يطعم غيره 


المعهود. والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها 
والأكل منباء والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا 
الآايجاب . 


(1) سورة الحج/ >" 

(۲) حديث ‏ إذا ضحى أحدكم . . . » أخرجه أحمد, وقال الهيئمي. 
رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٠٠/٤‏ نشر مكتبة 
القدسي) . 

(۳) البدائع / ۰۸۰ وابن عابدين 7١8/0‏ , وفتح القدير 475/4 . 
والدسوقي ٠۲۲/۲‏ والتاج والإكليل ببامش الحطاب 
۳ والفواكه الدواني ١‏ وشرح الروض 
0/1« ونہاية المحتاج ۸/ ۳١۴٠ء‏ والمهذب ۲٤۲٦/١‏ والمغني 
۳٤ ۲/۸‏ وكشاف القناع ۳/ ۲۲ 


Beusnececenaconnnancahacenbanenelavoevauecanaunnnancknensnssessenrerenas 


سد EL‏ وهو ظاهر كلام أحمد : : أنه 
لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورةء بناء على 
المدي المنذور. وهذا هوالمذهب عند الشافعية. 
وني قول آخر للشافعية : إن وجبت الأضحية بنذر 
مطلق جاز له الأكل منها. © 

والحكم عند الحنفية - كا فصله ابن عابدين - 
أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه 
كما يجوز له الأكل من الأضحية التي نذرها إن قصد 
بنذره الإخبارعن الواجب عليه» فإن كان النذر 
ابتداء فلا يجوزله الأكل منها. وبالنسبة للفقير إذا 
وجبت عليه بالشراءء ففي أحد القولين: له الأكل 
منهاء وني القول الثاني : لا يجوز له الأكل منها. . 

هذا ما دک اين غانكين ها لما ذكزه 
الزيلعي من أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة 
دون تفصيل . 

غير أن الكاساني ذكرفي البدائع أنه يجوز 

بال ماع أي عند فقهاء الحنفية ‏ الأكل من 
الأضحية, سواء أكانت نفلا أم واجبةء منذورة 
كانت أو واجبة ابتداء . 9) 
٤‏ - ومن وجبت عليه أضحية فمضت أيام النحر 
قبل أن يذبحهاء فعند الجمهور يذبحها قضاء. 
ويصنع بها ما يصنع بال مذبوح في وقته» لأن الذبح 
أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته . 
وعند الحنفية: يجب عليه أن يتصدق بها حية, ولا 


يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم 


(١)الدسوقي‏ ۲/ 1۲۲٠ء‏ والخرشي ۳/ 2*8 والمغني ٦٤۲/۸‏ 


والفروع ۳| . 55ه. وشرح الروض ٠٤٥/١‏ والمهذب 
ا/۲45 

(۲) ابن عابدين ۲٠۸/١‏ والزيلعي مع حاشية الشلبي 8/5» 
والبدائع 0/ ١٠م‏ 


79162 
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إلى التصدق © 

وإذا ولدت الأضحية قبل التضحية» فحكم 
ولدهافي الأكل منه حكم الأم. وهذاعند 
الجمهور. وعند الحنفية : لا يجوز الأكل منه . © 

ومن أوجب أضحية ثم مات قام ورئته مقامه» 
فيجوزلهم الأكل منها وإطعام غيرهم . وهذا عند 
المالكية والحنابلة . وعند الشافعية, وهو المختار عند 
الحنفية: لا يجوز لحم الأكل منهاء بل سبيلها 
التصدق ° 
© - والعقيقة (وهي مايذبح عن المولود) حكمها في 
استحباب الأكل منهاء وإطعام الغير منها حكم 
الأضحية, إلا أن الحنفية لا يرونها واجبة . ©) 

وقد ورد في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبى ية قال في العقيقة التى عقتها 
قاطئة عن الجن الى أن وا إلى الغا 
برجل» وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظم)» . ° 
حكم الأكل من الكفارات والنذور : 
٦‏ - يتفق الفقهاء على أن من وجب عليه إطعام في 
كفارة يمين أو ظهار أو إفطار في نهار رمضان أو فدية 


۰۱۲۲/۲ والمغني ۸/ 574. والدسوقي‎ .54٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
۲٤١ /۱ والمهذب‎  , 1 ومنح الجليل‎ 

(۲) ابن عابدين ه/ 27١8‏ وقليوبي ۰٠٠٤/٤‏ والمغني ۸/ ۰.٦۲۸‏ 
والدسوقي ۱۲۲/۲ 


(۴) الدسوقي 1178/5 ٠۲١‏ والمغني ۸/ ٦۳١‏ ونهاية المحتاج 


2:4 وابن عابدين ۲۰۸/۰ : 
)٤(‏ ابن عابدين ه/ 75١‏ , والفواكه الدواني /١‏ 450 . والمهذب 

5144/8 والمغني‎ ١ 
۳۱ ٠ /۳ (ه) كشاف القناع‎ 

وحديث : « أن النبي ب قال في العقيقة 5 . » أخرجه أبو داود في 
مراسيله كما في تحفة الأشراف /١7(‏ 57 نشر الدار القيمة با هند) 


الأذى في الحج فإنه لا يجوزله أن يأكل منه» لأن 
الكقارة تكفير للدنت. هذا نالسية للمكف 01 
أما المعطى ‏ وهو المستحق - فعند الشافعية» وهو 
المذهب عند الحنابلة : أنه لا يكفي إباحة الإطعام» 
وأنه لا بد من تمليك المستحق. لأن تدارك الجناية 
بالإطعام أشبه البدلء والبدلية تستدعي تمليك 
البدل, ولأن المنقول عن الصحابة إعطاؤ هم . ففي 
قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة «مدا 


لكل م وقال النبي عد لكعب ف فدية 


مان ولان مال :وك للفقراء رعا فوب 
تمليكهم إياه كالزكاة. وعلى ذلك فلا يجزىء أن 
يغديهم ويعشيهم. لأن ذلك يعتير إباحة لا 
تملكا () 

والأصل عند المالكية هو التمليك. وخاصة في 
كفارتي الظهار وفدية الأذىء لقول الإمام مالك : 
أذاحب الغداء والعشاء للمساكين. حتى حمل 
أبوالحسن كلام الإمام على الكراهمة. وحمله 


(١)البدائع‏ ۲ وه/ ۸۰. ٠٠١“‏ . وابن عابدين ۲/ ۲٣۰‏ 
و٥/‏ ۰۸« والدسوقي ۲/ ۹ ۳۲ والحطاب ۳/ ۰۱۹۰ 
وغباية المحتاج ۳/ ۹٩۱۹ء‏ والمغني ۷/ ۳V1‏ 

(۲) والأثر عن أبن عباس وابن عمر في إعطاء الكفارة للمساكين «مدا 
لكل مسكين» أخرجه عبدالر زاق في مصنفه (مصنف عبدالر زاق 
عه (0۰V‏ 

(۳) حديث : « أطعم ثلاثة اصع . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
ولفظ مسلم : «احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة 
أيام. أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين». (فتح 
الباري ٠/٤‏ ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ لط عيسى 
الحلبي) . 

)٤(‏ غباية المحتاج ۸/ ۱١١‏ والمهذب 1۸۸/۲. والمغني ۷/ ١‏ لال 
الال ومنتهى الإرادات ۳/ ۲۰۵ ۲۰۹ 


سا 


ابن ناجي على التحريم . 
والعلة في التمليك هوخشية ألا يبلغ ما يأكله 
الواحد منهم مقدار الواجب إخراجهء ولذلك قال 
مالك: لا أظنه (الخداء والعشاء) يبلغ ذلك 
(المقدار الواجب إخراجه) ومن هنا قال الدردير : 
فلو تحقق بلوغة أجزأً. 
وفي كفارة اليمين يجزىء شبعهم مرتين . 
وإجزاء الإطعام بغداء وعشاء إن بلغ مقدار 
الواجب لهم هورواية عن الإمام أحمد. لأنه أطعم 
المساكين, فأجزأه کا لو ملكهم. ٩‏ 
ويرى الحنفية أن التمليك ليس بشرط لجحواز 
الإطعام بل الشرط هوالتمكين. وإنما يجوز 
. التمليك من حيث هوتمكين. لامن حيث هو 
تمليك. لأن النص ورد بلفظ الإطعام (فكمارته 
إطعام ء عشرة مساكين)! '» والإطعام في متعارف 
اللغة اسم للتمكين من المطعم لا التمليك. وإنما 
يطعمون على سبيل الإباحة دون التمليك  .‏ 
وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذرهء لأنه 
صدقة, ولا يجوز الأكل من الصدقة, وهذافي 
الحملة. لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف على 
ماسبق بيانه. وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين 
للمساكين ‏ لا بلفظ ولا بنية ‏ يجوز الأكل منه. عند 
المالكية وبعض الشافعية . 
وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية 
النذر. فمن نذرإطعام المساكين أطعمهم. 
)١(‏ منح الجليئل 407/١‏ . 778 و۲/ 61 والدسوقي ؟/ ۰۱۳۲ 


۰۳۷۱/۷ و۲۲۸. والمغنى‎ ١6١/١ وجواهر الإكليل‎ ٤ 
فض‎ 


(۲) سورة المائدة/ ۸۹ 
(۳) البدائع ٠١١-٠٠١/٥‏ 


نذرعلى سبيل التمليك ملكه هم . 27 وينظر 


تفصيل ذلك في (كفارة) و(نذر) . 
الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف : 


لط من دعي إلى طعام الوليمة ‏ وهي طعام العرس 
- فإن كان مفطرا فإنه يستحب له الأكل ۽ وهذا 
باتفاق في الجملة. لخبر مسلم : «إذا دعي أحدُكم 
إلى طعام فليجب» ٠‏ فان كان صائم فَلْمُصَلّ . وإن 
كان مفطرا فليطْعَمْ» 7 '"' أي فليدع بالبركة. 

ووقع للنووي في شرح مسلم تصحيح وجوب 
الأكل. وهو قول عند بعض المالكية . 

وإن كان صائ| تطوعاء فعند الشافعية والحنابلة 
يستحب له الأكل. وإفطاره لحر خاطر الداعى 
أفضل من إمساكه ولو اخر النهارء لما روي أنه صنع 
أبوسعيد الخدري طعاما فدعا النبى ية وأصحابه 
فقال رجل من القوم: إن صائم. فقال له رسول 
الله ية صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر 
وصم يوما مكانه» . " ولأن في الأكل إجابة أخيه 


)١(‏ البدائع ۲ /٩۹‏ ۰۸۷-۸1-۸۰ وجواهر الإكليل 
0١‏ والدسوقي 2151/7 وفتح العلي المالك ۲٠۷/١‏ 
والحطاب */ 2.14٠0‏ ونهاية المحتاج ۸/ 48 0" والمهذب 
١‏ » والفروع .٥٥/۳‏ ومنتهی الإرادات /۰0« 


املا 
(؟) حديث : « إذا دعي ا » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم ۲ ط عيسى 


الحلبي) . 

(۳) حديث : «صنع لك أخوك . . . .» أخرجه أبوداود الطيالسي 
والدارقطني واللفظ له والبيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح (سئن 
أبي داود الطيالسي ص ۲۹۳ ط دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد. والدارقطني ۲/ 011/7 ١748‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. وفتح الباري 4/ ۲٠١ .7١9‏ ط السلفية) 


ا١١الال‎ 


ا ا 1 0 0000 


المسلم وإدخال السرور على قلبه. 

وعند الحنفية والمالكية يكتفي الصائم بالدعاء 
لصاحب الوا ومن أضاف أحدا وقدم له 
ضيفه. وألا يقوم عن الطعام وغيره يأكل. ما دام 
يأكل بالسرور مع الإخوان. وبالإيثارمع الفقراء. 
وبالمروءة مع أبناء الدنيا * 


آداب الأكل : 

أ اداب ما قبل الأكل : 

۸ أولا : من آداب الأكل السؤال عن الطعام إذا 
كان ضيفا على أحد ولا يعرفه» ولا يطمئن إلى 
ماقد يقدمه إليه. فقد كان الرسول ية لا يأكل 
طعاما حتى يحدث أويسمى له فيعرف ماهوء فقد 
روى البخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله هة على ميمونة» وهي خالته وخالة 
ابن عباس» فوجد عدجلاهنا فيا محنوذا قدمتابه 
أختها حفيدة بن الحرث من نجد فقدمت الضب 
لرسول الله َء وكان قلا يقدم يده لطعام حتى 
يحدث به ويسمى له. وأهوى رسول الله َد يده 
إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: 
أخير ن رسول الله َة : أن ما قدمتن له هو الضب 


(۱) ابن عابدین 277١/0‏ والفواكه الدواني 47١/7‏ . وشرح 
روض الطالب ۳/ ۰۲۲٣‏ والمغني ۲/۷ 

؟) ابن عابدين 1457/8 ,5١5‏ والكافي لابن عبدالير 
۲ , ۱۱۰ . والفواكه الدواني ۲/ ۰٤۱۹٩‏ وشرح روض 
الطالب ۲۲۷/۳ ۲۲۸. والآداب الشرعية لابن مفلح 
Y1 «“1۹۷/F‏ 


فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يارسول الله ؟ 
قال: «لا. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
ينظر إل وشرهه الرزركني فقا :قال 
ابن التين: إنما كان يسأل. لأن العرب كانت لا 
تعاف شيئا من الماكل لقلتها عندهم» وكان هو وَل 
ويحتمل أنه كان يسأل لأن الشرع ورد بتحريم 
بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا لا يحرمون 
منہا شيئاء وربا أتوا به مشويا أومطبوخا فلا يتميز 
عن غيره إلا بالسؤال عنه. 


ثانيا : المبادرة إلى الأكل إذا قدم إليه الطعام من 
مضيفه : 

4 - فإن من كرامة الضيف تعجيل التقديم له» ومن 
كرامة صاحب المنزل المبادرة إلى قبول طعامه 
والأكل منهء فإنهم كانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل 
ظنوا به شراء فعلى الضيف أن هدىء خاطر 
مضيفه بالمبادرة إلى طعامه. فإن في ذلك اطمئنانا 


لقلبه. 9) 
الثا : غسل اليدين قبل الطعام : | 
٠‏ - يستحب غسل اليدين قبل الطعام, ليأكل 


بها وهما نظيفتان, لكلا يضر نفسه با قد يكون 
عليهما من الوسخ . وقيل إن ذلك لنفي الفقرء لما فى 


)١(‏ حديث خالد بن الوليد «أنه دخل . . . » رواه البخاري (فتح 
البارى 4/ 4 6. 557) وبوب عليه : باب ما کان النبى بد لا 
ي سوب : بي 
(۲) تفسير القرطبي 4/ ٦٤‏ 


11١8 


رابعا : التسمية قبل الأكل : 

-١‏ تستحب التسمية قبل الأكل» والمراد بالتسمية 
على الطعام قول «باسم الله» في ابتداء الأكلء فقد 
روي عن عائشة مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل : باسم الله» فإن نسي في أوله فليقل : باسم 
الله في أوله واخره»" ويرى النووي أن الأفضل أن 
يقول المرء: بسم الله الرحمن الرحيم, فإن قال : 
باسم الله كفاه وحصلت السنة» لما روى عمربن 
أبي سلمة قال : كنت غلاما في حجر رسول الله لا 
وكانت يدي تطيش في الصحفة, فقال لي رسول 
الله لا : «يا غلام : سم الله » وك بيمينك» وكل 
ما يليك» ° 


7١5/٠8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحديث : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . . . » أخرجه‎ 

الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا . 

ولفظه «الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر» وهو من سنن 

المرسلين» قال الهيثمي فيه نشل بن سعيد وهو متروك ( مجمع الزوائد 

ه/ 7 . 74 نشر مكتبة القدسي) . 

(۲) حديث : « إذا أ كل أحدكم ... » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وأبو داود والحاكم . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
كا صححه الحاكم وأقره الذهبي ( تحفة الأحوذي 0/ ٥۹٤‏ 
٥‏ ننثسر ال مكتبة السلفية. وسنن أبي داود 4/ ۱۳۹٠ء‏ ۰ط 
عزت عبيد دعاس . والمستدرك )٠١8/14‏ 

(۳) فتحالباري 418/4ء 8 وأسنى المطالب 7717/8 
وحاشية ابن عابدين ه/ 7١6‏ 
وحديث عمر بن أبي سلمة قال: ركنت غلاما . . . » أخرجه 


البخاري ومسلم (فتح الباري ١ /٣‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 


1044/۳ ط عيسى الحلبي) . 


وعيمي م م ءءء يم م مم م ةم ءام م مم مف نور مار ور ثوف م وو م مفو نووني وما رمم روثنم مم66 م5 


خامسا : اداب الأكل أثناء الطعام وبعده : 
أ الأكل باليمين : 
۲ -ينبغي للمسلم أن يأكل بيمينه ولا يأكل 
بشماله. فقد روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كل كان يعجبه التيمن في تَنعْلهِ وتَرَجْلِهِ وطهوره.ني 
شأنه کله () 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي 
قال : «لا يأكلنٌ أحدٌ منكم بشماله. ولا يشرين 
بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بام . 9) 

وهذا إن لم يكن عذر» فإن كان عذريمنع الأكل 
أو الشرب باليمين من مرض أوجراحة أوغير ذلك 
فلا كراهة في الشمال . . . . 

والحديث يشير إلى أن الإنسان ينبغى أن 
يتجنب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان . © 


ب الأكل ما يليه : 

۳ - يسن أن يأكل الإنسان مما يليه في الطعام 
مباشرة, ولا تمتد يده إلى مايلي الآخرين, ولا إلى 
وسط الطعام» لأن أكل المرء من موضع صاحبه 
سوء عشرة وترك مروءة» وقد يتقذره صاحبه لاسيا 
في الأمراق وما شابههاء وذلك لما روى ابن عباس 
أن النبي بي قال: «إن البركة تنزل وسط الطعام» 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» . ؟» وكذلك 


)١(‏ حديث عائشة : «أن النبي ية كان يعجبه. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١9 /١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث : « لا يأكلن أحد منكم بشماله ا » أخرجه مسلم 
(صحيح مسلم ۳/ ۱٥۹۹‏ ط عيسى الحلبي) . 

(۳) نيل الأوطار ۹/ ١٤ء‏ 47 

- حديث : « إن البركة تنزل . . . » أخرجه الترمذي من حديث‎ )٤( 


١١8 


لم وا ااا م مي يميه 


ما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في 
حجر النبي ية وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال لي : «ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل ما 
يليك» قال : فازالت تلك طعمتي بعد © 

إلا أنه إن كان الطعام تمرا أوأجناسا فقد نقلوا 
إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. 9) 


ج ‏ غسل اليد بعد الطعام : 


٤‏ - تحصل السنة بمجرد الغسل بالماءء قال ابن 
رسلان : والأولى غسل اليد بالأشنان أو الصابون أو 
مافي معناهما. فقد أخرج الترمذي عن أنس قال: 
قال رسول الله ل : «إن الشيطان حسّاس لاسء 
فاحذروه على أنفسكم . من بات وقي يده غمر 
فأصابه شيء فلا یلوم إلا نفسه»“ 


هذا والغسل مستحب قبل الأكل وبعده» ولو 


كان الشخص على وضوء . وروی سلمان عن النبي 
7 أنه قال : «بركة الطعام الوضوء قبله. والوضوء 


= ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (نحفة الأحوذي ه/ ٠‏ نشر المكتبة السلفية) . 

.)١١ حديث : وكنث غلاما . . . » سبق تخريجه (ف‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة 41/١١‏ 

(۳) نيل الأوطار / 47 وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين ١515/8‏ 
والمحلى ۷/ 4196 . 

وحديث: «إن الشيطان حساس لحاس . . . » أخرجه 

الترمذي عن طريق يعقوب بن الوليد المدني من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وحسنه المنذري بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة ( نحفة 
الأحوذي 45/4 نشر المكتبة السلفية, والترغيب والترهيب 
۲٠۳ 1/4‏ ط المكتبة التجارية) . 


nenasan‏ نوف و مومه فو قوري ووه و فووا نمم ممم ممم تنه 


بعده»» ‏ قال الطيبي : المراد بالوضوء تنظيف اليد 
بغسلهاء وليس الوضوء الشرعي . ”) 


د المضمضة بعد الطعام : 

° المضمضة بعد الفراغ من الطعام مستحبة.‎ - ٠١ 
لما روى بشير بن يسارعن سويد بن النعمان أنه‎ 
أخيره أنهم كانوا مع النبي كَةِ بالصهباء  وهي‎ 
على روحة من خيبر  فحضرت الصلاة» فدعا‎ 
بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه» فلكنا معه ثم‎ 
دعا باء فمضمض»› ثم صلى وصليناء ول‎ 
)5 يتوض]‎ 


ه ‏ الدعاء للمضيف : 

١‏ -فقد روى أنس أن النبي به جاء إلى سعد 
ابن عبادة فجاء بخبزوزيت فأكل » ثم قال النبي 
يك : «أفطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم 
الأبرارء وصلت عليكم الملائكة, ©) وعن جابر 


)١(‏ حديث : د بركة إطعام . . . » أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 


ه/ 8 نشر المكتبة السلفية) وأبو داود (سئن أبي داود 5/ ۱۳۹ 
ط عزت عبيد دعاس). قال أبو داود: هو ضعيف . وقال 
الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن 
الربيع» وقيس يضعف في الحديث . قال المنذري بعد نقل كلام 
الترمذي هذا: قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا 
يخرج الإسناد عن حد الحسن . 

(۲) المغنى ١41/1١‏ وفيض القدير */ ٠٠١‏ 

(۳) فتح الباري 4/ لاه 5 , والمحلى ۷/ ٤٠١‏ 

)٤(‏ حديث : « روی بشيربن يسارعن سويد بن النعمان أنه 
أخيره...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٠۳٤/۹‏ ط 
السلفية). : 

(ه) حديث أنس : «أن النبي َة جاء إلى سعد بن عبادة. . .» = 


-١6- 


#لالم مم لا لواو ةو موي مين م مويف يه ما من مر م جره ونه م مويه ووم يه ممم مه يمه مم ميث تررم موقن ننم ترم وم م رهن وأو مم مم مرو ريه ميراي هو فقوو و مووون وم مور رموووء ديه مم د 595956666 


قال صنع أبواهيثم ابن النبهان للنبي يه طعاما 
فدعا النبي ية وأصحابه. فلم فرغوا قال : «أثيبوا 
أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن 
الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه 


فدعوا لهء فذلك إثابته)7) 


و- الأكل بثلاثة أصابع : 

۷ - السنة الأكل بشلاثة أصابع» قال عياض : 
والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب. ولأنه غير 
مضطر لذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها 
الشلاث. : وإن اضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاثة 
أصابع » لخفة الطعام وعدم تلفيقه بالثلاث يدعمه 
بالرابعة أو الخامسة . 29 هذا إن أكل بيده ولا بأس 
. باستعمال الملعقة ونحوها كما يأتي . 

ز- أكل اللقمة الساقطة : 

۸ - إذا وقعت اللقمة فليمط الآكل عنها الأذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان, لأنه لا يدري موضع 
البركةفي طعامه, وقد يكون في هذه اللقمة 
الساقطة. فتركها يفوت على المرء بركة الطعام ©١‏ 
لا روي عن انس رضي الله عنه أن النبي ية «كان 


= أخرجه أبو داود واللفظ له والبيهقي . وسكت عنه المنذري وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث صحيح . 
( عون المعبود 188/8 ط الهند. والسئن الكبرى للبيهقي 
۷/ ۷ ط دائرة المعارف العثانية » وجامع الأصول 7/4 )”1١‏ 

)١(‏ حديث جابر قال : و صنع أبو اليثم . . . » أخرجه أبو داود 
وقال المنذري: فيه رجل مجهول. وفيه يزيد بن عبدالرحمن أبو 
خالد المعروف بالدالاني وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم . 
( عون المبعود ۳/ 877 ط الطند) 

(۲) نيل الأوطار 9/ 484 . وأسنى المطالب ۳/ ۲۲۷ 

(۳) نيل الأوطار 94/ ٤٤‏ وما بعدها. 


إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال : وإذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء 
ولايدعها للشيطان» © 


ح ‏ عدم الاتكاء أثناء الأكل : 
4 - وذلك لقوله ب «أما أنا فلا اکل متکئا»" قال 
الخطابى : المتكىء هنا الجالس معتمدا على وطاء 
تحته» كقعود من يريد الإكثار من الطعام . وسبب 
الحديث المذكور قصة الأعرابى المذكور في حديث 
عبدالله بن بسر قال: «أهديت للنبي ككل شاة. 
فجشارسول الله ية على ركبتيه يأكل» فقال 
أعرابى : ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى 
عبدا كريياء وم يجعلني جبارا عنيدا . ...29 
واختلف في صفة الاتكاء» لكن مرادهم أن 
الإكثار من الطعام مذموم » ومراده َيه ذم فعل من 
يستكثر الطعام » ومدح من لا يأكل إلا البلغة من 
الزادء ولذلك قعد مستوفزا. ©) 


ط - التسوية بين الحاضرين على الطعام : 
-٠‏ فقد روي عن جابر أن رسول الله يكل أتى 


)١(‏ حديث أنس : « أن النبي يك كان إذا أكل طعاما. . . » . أخرجه 
مسلم (۳/ ۱٦١۷‏ ط عيسى الحلبي) 

(۲) حديث : « أما أنافلا اكل متكثا. . . ». أخرجه البخاري من 
حديث جحيفة رضي الله عنه بلفظ : «إفي لااكل متكثاء وني 
رواية : «لا اكل وأنا متكىء» وأما اللفظ الوارد في صلب الموسوعة 
فهوللترمذي. ( فتح الباري 4/ ٠٤١‏ ط السلفيةء وتحفة 
الأحوذي ه/ لاه 009 نشر المكتبة السلفية) . 

(۳) حديث عبد الله بن بسر قال: «أهديت للنبي َة . . . » أخرجه 
ابن ماجه. وقال الحافظ البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح 
رجاله ثقات (سنن ابن ماجه 7 طعيسى الحلبي) . 

(5) أسنى المطالب ۴/ ۲۲۷ ونيل الأوطار 4/ ٤٤‏ وما بعدها. 


۱۲۹ 


مفو وروم ا وا وا ممم اا ا رةه همه نه مه ناه ننم لمن قة 


بعض حجر نسائه» فدخل» ثم أذن لي فدخلت 
الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: 
نعم . فأتي بشلاثة أقرصة فوضعن على نبي (مائدة 
من خوص) فأخذ رسول الله ككةِ قرصا فوضعه بين 
يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ 
الثالث فكسره اثنين. فجعل نصفه بين يديه ونصفه 
بين يدي, ثم قال: هل من أدْم؟ قالوا: لا إلا 
شيء من حل قال : هاتوه» فنعم الاذم هى () 
والتسوية بين الحاضرين على الطعام مستحبةء 
حتى لوكان بعض الحاضرين أفضل من بعض . © 


هذاء ومن اداب الأكل أثناء الطعام إكرام 
الخبز» لحديث عائشة مرفوعا: «أكرموا الخبزي ° 
وعدم البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة . 
ومن آدابه كذلك الأكل مع الجماعة. والحديث غير 
المحرم على الطعام » ومؤاكلة صغاره وزوجاته. 
وألا بخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء. بل يؤثرهم 
على نفسه فاخر الطعام» كقطعة لحم وخبز لين 
أو طيب . 


)١(‏ حديث جابر : أخرجه مسلم (۳/ ۰.۱۹۲۲ 1777 ط عيسى 
الحلبي» ونيل الأوطار ۸/ ١77‏ ط دائرة المعارف العثانية) . 
(۲) فتح الباري 4/ ٤۳۷‏ 
(۳) حديث : « أكرموا الخبز. . . ». أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وذكر السخاوي والمناوي طرق الحديث المختلفة وكلها 
مطعون فيهاء لكن صنيع الحافظ العراقي يؤذن بأنه شديد 
الضعف لا موضوع» وأمشل طرقه طريق الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة المشار إليه آنفا. وحكم الألباني بحسنه . 
( فيض القدير ۲/ ۹۳-١١‏ والمقاصد الحسنة ص ۷۸ نشر 
مكتبة الخانجي . وصحيح الجامع الصغير /١‏ ۳۸۹) 


وإذا فرغ ضيفه من الطعام ورفع يده قال 
صاحب الطعام : گل» ويكررها عليه مالم يتحقق 
أنه اكتفى منه» ولا يزيد على ثلاث مرات. وأن 
و 


م 


آداب‌الأكل بعد الفراغ منه : 
۴ - يسن أن يقول الآكل ما ورد من حمد الله 
مائدته قال:«الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 


غير مَكْف © ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا»9) 
وقد كان الرسول ية إذا أكل طعاما غير اللبن 
قال: «اللهم بارك لنا فيه » وأطعمنا خيرا منه» وإذا 
شرب لبنا قال: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا 


٤ 
)( منه)‎ 


وقد روى ابن عباس رضي الله عنهه| أن رسول 
الله َة قال: «من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا حبرا منه» ومن سقاه الله لبنا 


فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» ©) 


۲۲۷ /۳ أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) أحسن ما قيل في تفسيره : أنه وصف لله تعالى. أي غير حتاج إلى 
أحد. لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم . 

(۳) حديث : « كان النبي ية إذا رفع مائدته . . . » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 8/ 58٠‏ ط السلفية) . 

» . حديث : « وقد كان رسول الله بي اذا أكل طعاما غير اللبن.‎ )٤( 
أخرجه الترمذي بلفظ : «من أطعمه الله الطعام فليقل : اللهم‎ » 
بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل : اللهم‎ 
. بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال: هذا حديث حسن‎ 

( سنن الترمذي 505/0 ٥۰۷‏ ط استانبول.) 
(5) نيل الأوطار 4ه . وحاشيةابن عابدين ۰/ ۲٣٣١‏ = 


I 


حل اح اللا 00 


اداب عامة في الأكل : 
أ عدم ذم الطعام : 


۳ - روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : «ماعاب 
النبي بيا طعاما قط. إن اشتهاه أكله. وإن كرهه 
تركه)”"" والمراد الطعام المياح» أما الحرام فكان 
يعيبه ويذمه وينهى عنه . 


وذهب بعضهم إلى أنه إن كان العيب من جهة 
الخلقة كره» وإن كان من جهة | : لصنعة لم يكره» لأن 
صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب . والذي 
يظهر ال لتعميم » فإن فيه كسر قلب الصانع . 

قال النووي : من اداب الطعام المتأكدة ألا 
يعاب كقوله : مالح. حامض. قليل الملح. غليظ. 
رقيق » غير ناضج. وغير ذلك قال ابن بطال: 
هذا من حسن الآداب. لأن المرء قد لا يشتهى 
الشيء ويشتهيه غيره. وكل مأذون في أكله من قبل 
الشرع ليس فيه عيب. ٩‏ 


= وحديث : «من أطعمه الله طعاما . . . » أخرجه الترمذي 
وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وفي إسناده 
عمر بن حرملةء ويقال: ابن أبي حرملة سئل عنه أبو زرعة 
فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث . كا أن في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصري وقد ضعفه جماعة من 


الأئمة . 
( تحفة الأحوذي 4/ 04171١‏ 477 نشر المكتبة السلفيةء وعون 
المعبود #/ ۳۹۴۳ ط الهند) . 


)١(‏ حديث : « ما عاب النبي ية طعاما . . .». أخرجه البخاري 
ومسلم (فقح البساري ٥٤۷ /١‏ ط السلفيةء وصحيح مسلم 
۲/۳ ط عيسى الحلبي) . 

٥٤۷ /٩ فتح الباري‎ )۲( 


يميم ةي نل روماه م مفو ةميث ةي و رو م وم ةرررم مفو مرو م فوم جم رورم موءومث مر موث نوم ميءثم ث6 


ب - استعمال الملاعق والسكاكين وأدوات الطعام : 


4 - يجوز استعمال السكين ومافي معناه» لخبر 
الصحيحين عن عمروبن أمية الضمري أنه رأى 
النبي كه «بحمتز من كتف شاة في يده . فدعي إلى 
الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتزمهاء ثم قام 
فصلى ولم يتوضأء . ") 

وأما خبر «لا تقطعوا اللحم بالسكين»”" فقد 
سئل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بصحيح . وقال 
ابن مفلح: أما تقطيع الخبز بالسكين فلم أجد فيه 
كلاما . 29 ٠‏ 


ج ‏ تحري الأكل من الحلال : 


٥‏ - قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا الوا 
أموالَكُمْ بينكم بالباطل إلا أن تكونٌ تجارة عن 
تراض, منكم». ٩‏ 

وقال النبي ية : «لا يحلبنَ أحدٌّ ماشية امرىء 


)١(‏ حديث عمر بن أمية الضمري : «أنه رأى النبي ب يحتز من كتف 
شاة. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٤۷/4‏ ط 
السلفية) . 

(۲) حديث : لا تقطعوا اللحم بالسكين. . . » أخرجه أبو داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وقال: وليس هو بالقوي . 
قال المنذري : في إسناده أبو مشعر السدي المدني واسمه نجيح 
وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا 
ويضحك إذا ذكره غيره. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال 
أبو عبدالرحمن السناني : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . 

( عون المعبود ۳/ ٤١١‏ ط المئد) 

(۴) الآداب الشرعية لأبن مفلح ۳/ ۲۲١‏ ط المنار. 
وترى اللجنة أن هذا من الأمور العادية والأصل فيها الإباحة . 

۲۹ سورة النساء/‎ )٤( 


ل1١19‎ 


::- م 


بغير إِدْنِهء أيحب أحدكم أن تؤتى مشريتف ٩‏ 
فتكسرخزانتة » فَينتَقَلَ طعامه» فإنما تخزن هم 
ضروعٌ ماشيتهم أطعماتهم, فلا يحلبن أحدٌ ماشية 
أحد إلا بإذنه)9) 

قال الشافعى رحمه الله : أصل المأكول والمشروب 
إذا لم يكن لمالك من الآدميين, أو أحله مالكهء أنه 
حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أوعلى لسان 
نبيه باو فإن ما حرم رسول الله ئ لزم في كتاب 
الله عز وجل أن يحرم . ويحرم مالم يختلف المسلمون 
في تحريمه. وكان في معنى كتاب أوسنة أوإجماع , 
فإن قال قائل ف الحجة في أن كل ماكان مباح 
الأصل يحرم بمالكه» حتى يأذن فيه مالكه فالحجة 
فيه: أن الله عزوجل قال: لا تأكلوا أموالكُم 
بينكم بالباطل إلا أن تكونّ تجارة عن تراض 
منكم 4 . 7 وقال تبارك وتعالى : إواتوا النساءً 
صَدُفَاتهنٌَ نحلة فإن طِبْنَ لكم عن شي ۽ منه نَفُسا 
فكلوه هَّنيئًا مَريئا“ وقال: «إوآتوا اليتامى 
أموالهم 4 مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل 
حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم . ° 

وما روي في تحريم مال الغير بغير إذنه ما ورد 
عن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي 
نريد اهجرة»› حتى أن دنونا من المدينةء قال: 


. المشربة بضم الراء وفتحها: الغرفة (المصباح)‎ )١( 
حديث : « لا يحلين أحدكم ماشية أحد. . .» أخرجه البخاري‎ )۲( 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنبها مرفوعا.‎ 
. فتح الباري ه/ ط السلفية)‎ ( 
۲۹ سورة النساء/‎ )۳( 
٤ سورة النساء/‎ )٤( 
۲ سورة النساء/‎ )0( 
۲۱۳/۲ الأم‎ ( 


فدخلوا المدينة» وخلفوني في ظهرهم قال : فأصابني 
مجاعة شديدة, قال: فمر بي بعض من يحرج من 
المدينة فقالوا لي : لودخلت المدينة فأصبت من تمر 
حوائطهاء فدخلت حائطاء فقطعت منه قنوين» 
فأتاني صاحب الحائط » فأتى بي إلى رول الله كاي 
وأخبره خبر ي » وعلي ثوبان» فقال لي :« أهما 
أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهماء فقال : خذه. 
وأعطى صاحب الحائط الآخر. وأخلى سبيل 3 
وفي هذا دليل على أن الحاجة لا تبيح الإقدام على 
مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته. 
ولو كان ما تدعو حاجة الإنسان إليه. فإنه هنا أخذ 
أحد ثوبيه» ودفعه إلى ا الخ .9 


مايترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل : 

أ حكم المضطر : 

5 من غلب على ظنه هلاك نفسهء ول يجد إلا 
ميتة أونحوها من المحرمات أومال الغبرء لزمه 
الأكل منه بقدر ما يحجبى نفسه. لقوله تعالى : #ولا 
تلْقَوا بأيديكم إلى التَهْلّكَةٍ» . " وقوله تعالى : 


«إفمن اصَطْرٌ غير باغ 4 أي على مضطر آخر (ولا 


(۱) حديث عمير. قال« أقبلت مع سادتي . ..»أخرجهأحمدبن 
حنبل بهذا اللفظ من حديث عمير مولى أبي اللحم : وي إسناده 
عبدالرحن بن اسحاق تكلم فيه جماعة. وقال النسائي 
وابن خزيمة : ليس به بأس. ونقل الشوكاني قول اهيثمي : إن 
حديث عمير هذا أخرجه أحد بإسنادين في أحدهما ابن طيعة. 
وني الآخر أبوبكر بن زيد بن المهاجر. ذكره ابن أبي حاتم وم 
يذكر فيه حرجا ولا تعديلا: وبقية رجاله ثقات . 

( مسند أحمد ه/ 7١‏ ط الميمنية. ونيل الأوطار ۸/ ١67‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 


(۲) نیل الأوطار ٠۳۲/۹‏ 


(۳) سورة البقرة/ ١96‏ 


1١55 


A TS جما ا‎ 6 A وذ وعد ماه‎ E ع عن وعد م لقا مهاه نه قاع أله وا ها جه‎ OREOR 


عادٍ) أي سد الجوعة فأكل (فلا إِثمّ عليه) . "2 قال 
الزركشي : وينبغي أن يكون خوف حصول الشين 
الفاحش في عضو ظاهر. كخوف طول المرض كا 
في التيمم . واكتفي بالظن» كما في الإكراه على أكل 
ذلك. فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على 
الموت. "2 وللمضطر أن يأكل ات الرمق أي 
مايحفظ الحياة وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى , 
وهو الأظهر عند الحنابلة . قال المواق : ونص الموطأ : 
ومن أحسن ما سمعته في الرجل يُضطر إلى الميتة أنه 
يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنہا 
غنى طرحها. ٩‏ 

ويحرم الأكل من اليتة على المضطر في سفر 
المعصية. كقاطع الطريق والآبق » لقوله تعالى : 
«إفمن اصُطُّرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ي0) 
قال مجاهد : غير باغ على المسسلمسين ولا عاد 
عليهم . وقال سعيد بن جبير : إذا خرج يقطع 
الطريق فلا رخصة له. ”2 فإن تاب وأقلع عن 
معصيته حل له الأكل .”2 وفي ذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه تحت عنوان (اضطرار) . 

وإن اضطر فلم يجد ميتة. ومع رجل شيء كان 
له أن يكابره» وعلى الرجل أن يعطيه» وإذا كابره 
أعطاه ثمنه وافياء فإن كان إذا أخذ شيئا خاف 


١٠۷۳ سورة البقرة/‎ )١( 

٠۷١ /١ أسنى المطالب‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين ۳/ لاه. والمواق ۳/ ۲۳۳ وقليوبى 2757/4 
والمغني /١١‏ "اا ٠‏ 

٠١۳ سورة البقرة/‎ )٤( 

)6( المغني لابن قدامة /١١‏ هلا, 5/ا 

٠۷۲ /١ أسنى المطالب‎ )5( 


ا ا لل ا ححا 000 


مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته . © 
قال القرافي في الذخيرة: وإذا أكل مال مسلم 
اقتصر على سد الرمق, إلا أن يعلم طول الطريق 


ب الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه : 
۷ -قال صاحب المغني من الحنابلة: من مر 
ببستان غيره يباح له الأكل منه. من غير فرق بين 
أن يكون مضطرا إلى الأكل أولاء ومحل ذلك إذا لم 
يكن للبستان حائط. أي جداريمنع الدخول إليه 
لحرزه» لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضى . 

ودليل ذلك ما روي عن النبي كله أنه قال : «إذا 
أتى أحدكم حائطاء فأراد أن يأكل» فليناد: 
ياصاحب الحائط, ثلاثاء فإن أجابه وإلا فليأكل, 
وإذا مرأحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانهاء 
فليناد: ياصاحب الإبل أوياراعي الإبل» فإن 
أجابه» وإلا فليشرب». 9) 0 

وروي عن أحمد أنه قال: يأكل ثما تحت 
الشجر, وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار 
الناس وهوغني» ولا يأكل بضرب بحجرء ولا 
يرمي ١‏ لأن هذا يفسد. 


: ۲۰ /۲ الام‎ )١( 

(۲) حديث : « إذا أتى أحدكم حائطا . . . » أخرجه أحمد بن حنبل 
في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا. وعزاه 
الشوكاني فضلا عما سبق إلى ابي يعلي بهذا اللفظ وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم والمقدسي وصجحه الألباني . 

( مسند احمد بن حنبل ۳/ لا. ۸ ط الميمنية وسئن ابن ماجه 

؟ اللا ط عيسى الحلبي» وفتح الباري ۸٩ /٠‏ ط السلفية. 
والجبامع الصغير بتحقيق الألباني .٠١١ ٠٠١ /١‏ ونيل الأوطار 
4 طالمطبعة العثانية المصرية) . 


1١568 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


غير أنه يمتنع على الإنسان أن يأخذ خبنة» 
وهي ما تحمله وتخرج به من ثمار الغير, لأن هذا 
منهي عنه بنص ال حديث الشريف. فقد سثل النبي 
بلا عن الشمر المعلق فقال: «من أصاب بيه من 
ذي حاجةٍ غير متخا ُبْنَةٌ فلا شيء عليه 0 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة». () 

وقول المالكية كقول الحنابلة» ولكن قيدوه بحال 
الحاجة. أما في غير الحاجة فالأصح عندهم 


المنع . © 


وعند الشافعية قال النووي : من مر بثمر غيره أو 


زرعه لم يجزله أن يأخذ منه» ولا يأكل بغير إذن 

صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن . 
وحكم الشهار الساقطة من الأشجار حكم سائر 

الثارإن كانت داخحل الجدار. فإن كانت خارجه 

فكذلك إن لم تجرعادتهم بإباحتهاء فإن جرت 

بذلك. فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ 

. ]1.2 اضف 

والأصح: أنها تجري مجرى الإباحة . 
وأما الأكل من الزرع فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما قال: لا يأكل» إنها رخص في الثمار وليس 

الزرع. وقال: ما سمعنافي الزرع أن يمس منه . 

ووجهه أن الثار خلقها الله للأكل رطبةء والنفوس 

)١(‏ حديث : « فقد سئل النبي ية عن الثمر المعلق . . . 6 أخرجه 
أهمد والترمذي وأبو داوود واللفظ له من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. قال الترمذي : هذا حديث حسن. وقال أحمد 
شاكر تعليقا على إسناد أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند 
احمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ٠ /١١‏ رقم 1۹۳٩‏ وسنن 
الترمذي ۳/ 84ه ط استانبول» وسنن أبي داود ۲/ ۳۴۳١‏ ۳۳۹ 
ط عزت عبيد دعاس) . 

(۲) الفواكه الدواني ۲/ ۳۷۵ ۔ ۳۷۹ 

(۳) الروضة ۳/ ۲۹۲ وشرح الروض ٠۷٤/١‏ والمهذب ۲٠۸/۱‏ 
ط دار المعرفة . 


O E O عاو‎ O DT E CO O O TT عع فوم‎ 


تتشوق إليهاء والزرع بخلافها. 

والرواية الثانية: قال يأكل من الفريك, لأن 
العادة جارية بأكله رطباء أشبه الثمر. وكذلك 
الحكم في الباقلاء والحمص وشبهه ما يؤكل رطباء 
فأما الشعير ومالم تجر العادة بأكله فلا يجوز الأكل 
منه قال: والأولى في الشمار وغيرها ألا يؤكل منها 
إلا بإذنء لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على 
التحريم .© 

وعنه أيضافي حلب الماشية روايتان: إحداهما 
يجوزله أن محلب ويشرب ولا يحمل . والثانية : لا 
يجوزله أن محلب ولا يشرب» ولكل منه| مايسنده 
من قول الرسول و . 

فالاباحة يسندها الحديث المتقدم . 

والحظر يدل له حديث الرسول يهو قال: «لا 
يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه» أيحب أحدّكم 
أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. فان 
تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعاتهم. فلا يحلبن 


أحد ماشية أحد إلا بإذنه) * 0( 


حكم أخذ النثار في العرس وغيره : 

۸ النشار مكروءه في العرس وغيره» روي ذلك 
عن أبي مسعود البدري وعكرمة وابن سير ين 
وعطاء وعبدالله بن يزيد الخطبي وطلحة وزبيد 
اليامي» وبه قال مالك والشافعي وأحد لما روي أن 
النبي ية نبى عن النهبى والمثلة» . 2 ولأن فيه نهبا 
وتزاحما وقتالاء وربم| أخذه من يكره صاحب النثار 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١١‏ لالا 

(۲) حديث : « لا يحلين أحد ماشية أحد. . . » سبق تخريجه ف/ ۲١‏ 

(۳) حديث : « أن النبي ب نبى عن النهبى والمثلة . . . » أخرجه 
البخاري (0/ 1١14‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 


١55‏ ب 


کل ۲۸ ۲۹ . أكولة ١‏ 


O‏ وفعو مفو ا O O OO O‏ امفافوة معوفهاوو ووو اه لامو لقاع امه 


لحرصه وشرهه ودناءة نفسه» ويحرمه من يحب 
صاحبه لمروءته وضيانة نفسه وعرضه . والغالب 
هذاء فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن 
مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أوغيره» 
ولأن في هذا دناءة, والله يحب معالي الأمور ويكره 
قا ياد 

وروي عن أحمد رواية ثانية : أنه ليس بمكروه» 
اختارها أبوبكر» وهوقول الحسن وقتادة والنخعى 
وأبي حنيفة وأبي عبيد وابن المنذرء لما روى عبدالله 
بن قرط قال: قرب إلى رسول الله بل س 
بدنات أوست» فطفقن يزدلفن إليه» بأيتهن يبدأ 
فنحرها رسول الله كك وقال كلمة لم أسمعهاء 
فسألت من قرب منه فقال قال: «من شاء 
اقتطع» وهذا جار مجرى النشار. وقد روي أن 
النبي بَا دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أتوا 
بنبب فأنهب عليه . قال الراوي ونظرت إلى رسول 
الله َة يزاحم الناس أونحوذلك» قلت: يارسول 
أو مانهيتنا عن النهبة؟ قال: «نهيتكم عن نبة 
العساكر»”' ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام 
فاه © 


ت 


)١(‏ حديث : « من شاء اقتطع . . . » أخرجه أبو داود وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الاصول: إسناده قوي . (سنن ابي داود 
۲ ۰ ط عزت عبيد دعاس . وجامع الأصول */ ه6ه") 
(۲) حديث : « نهيتكم عن نهبة العساكر . . . » أورده ابن الأثير في 
النباية بلفظ : «أنه نثر شيء في إملاك فلم يأخذوه. فقال النبي 
بين «ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: أو ليس قد نهيت عن النهبى؟ 
فقال: إنا نيت عن نهبى العساكر. فانتبهوا» . 
وم نعثر عليه فيا لدينا من مراجع السنن والآثار. 
( النهاية في غريب الحديث والأثر ١/8‏ ط عيسى 
الحلبي). 


)۳( مواهب.الحليل ٤‏ والمغني مع الشرح الكبير ١١8/8‏ 


aeasusnoenanteenGeenaBennnedenanneennensnenenneevenecnnnenacnannne 


زمان الأكل بالنسبة للصائم : 

4 -يسن للصائم أن يؤخر سحوره إلى آخر الليل 
مع تحقق بقاء الليل. وأن يعجل فطوره بعد التيقن 
من غروب الشمس . ١‏ وتفصيل ذلك ينظر تحت 
عنوان (الصوم) . 


أكولة 


التعريف : 
١‏ -الأكولة لغة : صيغة مبالغة» بمعنى : كثيرة 
الأكل. وتكون بمعنى المفعول أيضا أي الأكولة. 
5 و 0 ع ماس 
وفي الحديث: ١بيّ‏ المصدق عن أخذ الاكولة من 
الأنعام في الصدقة» ٠.‏ واختلف في تفسير الأكولة 
فقيل: هي الشة التي تعزل للأكل وتسمن . 
وقيل : أكولة غنم الرجل: الخصي واطرمة والعاقر 
والكبشن + © 

وعند الفقهاء : شاة اللحم تسمن لتؤكل. ذکرا 
كان أو أنثى. وكذا توصف به المرأة الكثيرة 


الأكل . © 


419/١ كتاب الأم ۲/ ۸۲. وأسنى المطالب‎ )١( 

(۲) عن سفيان بن عبدالته أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان فيها 
قال له : «. . . . لا تأخذ الأكولة». أخرجه مالك 7١6 /١(‏ ط 
الحلبي) وصححه النووي كا في نصب الراية (5/ 766 ط 
الحلبي) . 

(۳) ترتيب القاموس . والمختار مادة: «أكل». وطلبة الطلبة ص ١7‏ 

25 الخرشي 10۲/۲ ط دار صادر. وابن عابدين ۲/ ۲۲ ط بولاق. 
والقليوبي ۲/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي. والفروع ١1/5‏ طالمتار 
الأولى . 


ل7؟ ١ل‏ 


أكولة ؟ ‏ 4ء ألبسة ١‏ ؟ 


#ومم مو ووو ووو وو وو ووو ممم ةيو ةي يه يا قفر ةم منرم ووم ممم فيه مه و ورور ممم مم مانن ممه 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ - الربى : الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم 
الأموال مثل الشاة الأكولة . ^ 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
“ - يتفق الفقهاء على أنه ليس للساعى أن يأخذ 
الأكولة من الغنمء لأنها من كرائم الأموال . > 
لقوله َة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «إياك وكرائم 
أمواهم» رواه الجماعة. ”" هذا إن كانت الغنم 
خيارا ولغاماء وكذا إن كانت كلها لثاماء لا يأخذ 
الساعي الأكولة إلا برضى المالك .”؟2 فإن كانت 
كلها خيارا فإن من الفقهاء من قال: تجب الأكولة. 
ومنهم من قال : تكفي الوسط 9) 
٤‏ - والزوجة الأكولة لا تختلف عن غيرها في مقدار 
النفقة عند من يقدر للزوجة بحسب يسار الزوج أو 
إعساره» وكذا لا تختلف عن غيرها عند من يقول 
بالكفاية » غير أن المالكية قالوا: إن الزوجة الأكولة 
يجب لها كفايتها من الأكل أويطلقهاء ولا خيارله 
في فسخ النكاح وإمضائه . وهذا مالم يشترط كونها 
غير أكولة» وإلا فله ردها مالم ترض بالوسط . © 


. القاموس مادة «رب»‎ )١( 

(۲) الخرشي ۲/ ١67‏ ط دار صادرء وابن عابدين ۲/ ۲۲ ط بولاق. 
والقليوبي ۲/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي» والفروع ۷٠١ /١‏ ط المنار 
الأولى . 

(۳) ابن عابدين ۲۲/۲ . 

والحديث «إياك وكرائم أموالهم» أخرجه البخاري (۳/ ۳۲۲- 
الفتح - ط السلفية) ومسلم /١(‏ ١ه‏ - ط الحلبي) . 

۰۱۱/۲ وابن عابدين ۲/ ۲۲. والقليوبي‎ . ٠٥۲ /۲ الخرشي‎ )٤( 
41١/7 ومطالب أولي النبى‎ 

(ه) ابن عابدين 077/1 والقليوبي 201١/7‏ والخرشي ۰٠٠۲/۲‏ 
والفواكه الدواني 401/١‏ . ومطالب أولي النبى ۲/ ١٤ء‏ 
والفروع ۷٦۱/۱‏ 

(1) الدسوقي ۲/ ٠٠۹‏ ط الحلبي. ومنح الجليل 7/ ۷٠١‏ 


التعريف : 


١‏ الألبسة: جمع لباس» وهومايستر البدن ويدفع 
الحر والبرد. ومثله الملبس» واللبس بالكسر. ولبس 
الكعبة وال هودج : كسوتا. 

ويقال: لبست امرأةء أي تمتعت بها زمانا. 
ولاس کل سء عر . والأبُوس بفتح اللام 
ا وقوله تعالى : #وعلمناه صنعة ة لَبُوسٍ 
لكم» يعني الدرع ۰ قال الله تعالى : #يابني ادم 

قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سَوْابَكُم وريشاء 
ولتاس التقوى ذلك خر ذلك من ايات الله 
لعلهم يذكروني. ٠”‏ 
التكليفي : 

- استعمال اللباس تعتر يه الأحكام الخمسة : 
TT‏ : مايستر العورة و الحر والبرد. 
قال تعالى : يا بني ادم نا زينتكم عند كل 
مَسجِدٍ 4 أ ي ا عورتكم عند الصلاة . 

والمندوب إليه أو المستحب: هومايحصل به 
أصل الزينة وإظهار النعمة» قال تعالى : #وامًا 
بنِعْمَةٍ ربك فَحدّث. ‏ وعن أبي الأحوص عن 


)١(‏ الصحاح للمرعشلي ٠‏ والصباح المنير. ولسان العرب. ومختار 
الصحاح للرازي مادة (لبس) . والآية من سورة الأنبياء / ۸٠‏ 

(۲) سورة الأعراف/ 7١‏ ش 

(*) سورة الأعراف/ "١‏ 


(4) سورة الضحى/ ١١‏ 


—۱۲۸- 


ا ا ل ل ع ا 0 00 


أبيه قال : «دخلت على النبي 4ل فراني سيّءَ الهيئة 

فقال : لك شيء؟ قلتُ: نعم . . من كل المال قد 
أتاني الله تعالى فقال: إذا كان لك مال فلي 
عليك» ٩.‏ 


وعن ابن عمرورضي الله عنب] أن النبي وَل 
قال: «إن الله 57 أن یری أثرٌ نعمته على 
عبده» . 9) 
من لتوب اللبين للسزين : ولا شاف 
بم والأعياد ومجامع الناس» لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ية قال : «ما على أحدكم 
إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي 
مهنته»" ومحله إذا لم يكن للتكبر . 
والمكروه : هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر 
. والخيلاء. لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي وي قال : «وكلوا واشربوا والبسوا من 
ر شاف ول غحيلة, 29 000 
وعن ابن عباس رضي الله عنب) قال: «وكل 
ماشئت. والبس ماشئت» ما أخطأتك اثنتان: 
سرف ومحيلة)( “والمخيلة هي الكبر. وقال 


)١(‏ حديث : «إذا كان لك مال فلير علييك. .» أخرجه أحمد 
(۳/ 477 ط الميمنية ) والنسائي (۸/ ١47‏ ط المكتبة التجارية) 
وإسناده صحيح . 

(۲) حديث : ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. . . » 
أخرجه الترمذي (0/ ١77‏ ط الحلبي) وإسناده حسن . 

(*) حديث : « ماعلى أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجة ۳٤۸ /١(‏ 
ط الحلبي). وني الزوائد: إسناده صحيح 

ط۸١‎ /۲( حديث : «كلوواشربوا...  أخرجه أحمد‎ )٤( 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه‎ ٠١١ /٤( الميمنية) والحاكم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(6) عن ابن عباس قال : «كل ما شئت . . .» أخرجه ابن ابي شيبة في 
المصنف (۸/ ٠٠٥‏ ط الدار السلفية) وإسناده صحيح . 


< auuauuduuannnnnnanensenesneaesentnnnnnaencennaneuueneerenenanaranennen® 


عافن عجرو قلت يارسول الله : «أمنَ الكر 
أن يكون لي الحلةٌ فألبسها؟ قال: لا. قلت: أمن 
الكبر أن تكون لي راحلة فأركبها؟ قال: لا. قلت: 
أمن الكر أن أصنع طعاما فأدعو أصحابي؟ قال: 
لا. الكبر أن تَسْفَهَ الحقّ وتغمص الناس» وسفه 
الحق : جهله. وغمص الناس: احتقارهم . 


والحرام : هواللبس بقصد الكبر والخيلاءء لما 
ورد في الأحاديث السابقة . ومن الحرام لبس الحرير 
والذهب مثلا بالنسبة للرجال» ولوبحائل بينه وبين 
بدنه» مالم يدع إلى لبسه ضرورة. أومرض كحكة 
به» فيلبس ال حرير لذلك. لماروي عن علي رضي 
الله عنه قال: أخذ رسول الله َة حريرا فجعله في 
يمينه. وذهبا فجعله في شاله. فقال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتي» . 9) 


وعن ابي موسی الاشعري رضي الله عنه أن 
النبي ياء قال : : حرم م لباس الحرير والذهب على 
ذكور أمتي. واجل لإنائهم, . ٩”‏ 

وعن ابن عباسر, رضي الله عنهم| قال: «إنما نمى 


)١(‏ حديث : « الكبر أن تسفه الحق. . . » أخرجه أحمد (۲/ ۱۷١‏ ط 
الميمنية). وقال اهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات . 
(4/ ۲۲۰ ط القدسي). 

(؟) حديث : « إن هذين حرام على ذكسور أمتي . . . » أخرجه 
أبو داود (4/ ۰ ط عزت عبيد دعاس)» والنسائي (۸/ ١1١‏ 
ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث علي بن أبي طالب وهو 
صحيح لطرقه . 

(۳) حديث : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل 
لإنائهم.. .» أخرجه أحمد (47/4*ط الميمنية) والنسائي 
(111/4 طالمكتبة التجارية). من حديث أبي موسى 
الأشعري» وهو صحيح لطرقه . 


ک۷ 


#ووفوو نووم نوو نوو ورم فةي ةنم ومو واي فم نا فم فم رم ره رمم م ماي ةفاي ثم مم نمم مم مم ممم ملم 


النبي يك عن الشوب المصمت من الحرير»“ أي 
الخالص الذي لا خالطه شىء» وهذا ما عليه عامة 
الفقهاء . ” ۰ 

ولتفصيله ينظر مصطلح (حرير) و(ذهب) . 


حكمة مشروعية اللباس : 

۳ لما كان في إظهار العورة أمام الغير على نحوما 
كان في الجاهلية إخلال بالصفة الإنسانية الكريمة 
والآداب العامة. ولا يسببه كشفهامن إخلال 
بالأخلاق وذيوع مفاسد عظيمة الأثر بين أفراد 
المجتمع › > کان لابد للشارع تكريا للإنسان دكباق 

. قوله سبحانه وتعالى : «ولقد كرمنا بني أدم # - 0 
واحتراما لآدميته. وتمييزا له عن سائر الحيوانات» 
من أن يحفظ عليه إنسانيته» فأنعم عليه بنعمه التي 
لا تعد ولا تحصى . وكان منها اللباس شرعة منه 
لاوا ف i‏ ا 
الذي کان مد يهم وشامت یر تراب وز وف 
ملك نابا يواري سَرْءايِكم وریشاء ولباس 
التقوى ذلك خر ذلك من ايات الله لعلهم 


)١(‏ حديث : « إنها نى عن الثوب المصمت من الحرير. . . » أخرجه 
أحمد (8/ 717 ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ ۲۲٤١-۲۲۴۳‏ والمغني لابن قدامة 
١‏ _ ۸۷ ط مطبعة الرياض الحديثة. وروضة الطالبين 
۲ - ۹ والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ ۷۳ء ١٠١٠ء‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج e34 Te (FY /Y‏ 
والشرح الكبير 2570-371١ /١‏ والشرح الصغير١/‏ 9ه 

(۳) سورة الإسراء/ ۷١‏ 


يذُكرون74" وقوله تعالى : ط«يابني ادم خذوا 
ِيتَكُم عند کل مسجديء وكلوا واشربواولا 
تسترفواة إنه لا يحب المسرفين ي فقد أمر سبحانه 
بأخذ الزينة وأهمها ستر العورة» وتفصيل مايتصل 
بستر العورة ينظر في (استتارء وعورة» وصلاة) . 


حكم الألبسة تبعا لذواتها : 


الأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي 
صنع منبا إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير 
للذکور» وتفصيله في مصطلح (حرير) . 


۰ د 
وكذلك ماكان من جلود الميتة وما لا يزكى › فإذا 
دبغت طهرت» وحل لبسهاولوفي الصلاة. 
وتفصيله في (إهاب) و(دباغة) . 


وأما الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو 
الوبر, فإن كانت من مأكول اللحم فهي طاهرة 
حلال» سواء أخذت منه في حياته أوبعد تذكيته أو 
بعد موته» وإنها حلت ولوجزت من الميتة - لأنها لا 
تحلها الحياة . 


وفي| أخذ من غير مأكول اللحم أومن نجس 


العين» ته تفصيز وخلااف ينظر ف مصطلح 
(شعر). © 


۲٠ سورة الأعراف/‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف/ 7١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠١١ء‏ والدسوقي ۱/ ۲۲۰ . 
ونجاية المحتاج 255/7 والمغني ٥۸۹/١‏ وكشاف القناع 
۸/۱ 


۳۰ 


ااا ا م ا ا ا ل ل ا مل ل اح لح ا ع اا ا ا 0 00 


لبس جلود السباع : 

© حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) 

على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط الدباغ9) 
. لقوله عليه السلام : «أيها إهاب دُبِعْ فقد طَهْر9) 


وقال القاضي أبويعلى الحنبلٍ : لا يجوز الانتفاع 
بها قبل الدبغ ولا بعده» لما روى أبوريحانة قال : 
«کان رسول الله يك نبمى عن ركوب النموں“ 
أخرجه أبوداود وابن ماجة . 


وعن معاوية والمقداد بن معد يكرب «أن رسول 
الله َة كان ينبى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها/”) رواه أبوداود. وروي أن النبي ٤‏ «نبى 
عن افتراش جلود السباع»“ 


وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلهاء وفيها 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 5714. والمهذب /١‏ ۱۷. والدسوقي /١‏ 8ه 

(۲) حديث : «أيسم| إهاب دبغ . . . » أخرجه مسلم /١(‏ ۲۷۷ ط 
الحلبي) من حديث ابن عباس 

(۳) حديث كان النبي ية : ويغبى عن ركوب النمور. . .» أخرجه 
ابن ماجة (۲/ ١١٠١©‏ _ط الحلبي) وأبو داود /٤(‏ ۳۷۲ ط عزت 
عبيد الدعاس) من حديث معاوية. وإسناده صحيح . 

(4) حديث : « أن النبي ية نبى عن لبس جلود السباع. . . » 
أخرجه أبو داود (4/ ۳۷۴ ط عزت عبيد دعاس) وإسئاده حسن 

(0) حديث أن النبي ب «نهى عن افتراش جلود السباع . . . » 
أخرجه الترمذي (4/ ۲١١‏ ط الحلبي) . من حديث أبي المليح عن 
أبيه بلفظ : «نهى النبي ية عن جلود السباع ان تفترش» وإسناده 
e‏ 


eeunereanaunneannsnnenennasnecantaerncnnereensnnereeneraenvenssassrsnse 


السباع وكذلك السنانير البرية. ) 
لبس الثياب الجميلة : . 
5 -من المتفق عليه أنه يباح من الألبسة الشوب 
ويستحب التزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس. 
وذلك بدون صلف ولا خيلاء . 9) 

ومن ترك ذلك وهوقادر عليه تزمتا أوتدينا فقد 
أخطاء فليس ذلك مما يدعو إليه الشرعء وانظر 
القرطبي ني تفسير قوله تعالى : قل من حرم زينة 
الله 4 التي حرج لِعبادِهِ والطيباتٍ من الرزق» . 0 


الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها 


ومناسبتها لعادات الناس: 
تختلف الألبسة من حيث ألوانها: 


أ اللون الأبيض : 
- افق الفقهاء على استحباب لبس ما كان 
أبيض اللون من الثياب»› وتكفين الموتى به. 
0 قال رسول الله 
يك : «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم)9؟) 

قال الشوكاني : آما كونه أطيب فظاهر, وأما 
كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهرء 


۸٠-٦٦/١1 المغني‎ )١( 


(٠‏ ) حاشية ابن عابدین ۲۲۳/١‏ - ۲۲۲ . ونهاية المحتاج إلى شرح 


المنہاج ۲/ ۱٣۳۹ء‏ ۳۸۳ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۹١/۷‏ - 1۱۹۸ء والآية من سورة 
الأعراف/ ۳۲ 

)٤(‏ حديث : « البسوامن ثيابكم البياض. 
/٤(‏ 4" ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في الفتح 
١6 /*‏ ط السلفية. 


۳۱ا 


ESSE‏ ا ا ا ا ا E e‏ ا ل ا 


فيغسل إذا كان من جنس النجاسة» فيكون نقيا. 
كما ثبت عنه اة في دعائه «ونمّني من الخطايا کا 
فى لفوت الأبيقن دق الدلدنم 0 

وقد استحب عمر رضي الله عنه لبس البياض 
لقارىء القران . 9) 


ب - اللون الأحمر : 


۸ -ذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى القول بكراهة 
لبس مالونه أحمر متى كان غير مشوب بغيره من 
الألوان للرجال دون النساء» لقول البراء بن عازب 
«نمانا النبي ب عن المياثر الحمر والقسي» () 
ولقول عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنى| 
«مَرُعلى النبي َة رجل عليه ثوبان أحمران. فسلم 
عليه فلم يرد عليه النبي لا (4) 

واستدلوا على جواز لبس الشوب الأحمر إذا 
خالطه لون آخر بأحاديث منها: حديث هلال بن 
عامر عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ب بمنى 


)١(‏ حديث : « ونقني من الخطايا. . .» أخرجه البخاري (فتح 
الباري ۲/ ۲۲۷ ط السلفية) 

(۲) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 148 ه. 0857. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي ۲١١ /١‏ وروضة الطالبين ۲/ ١۷ء‏ والمجموع 
شرح المهذب ٤م‏ ع وحاشية الجمل على شرح المنبج ۲/ ۹۸ 
٩٩‏ والشرح الكبير ۰٠۸١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
۸١‏ ط مطبعة النصر الحديثة ‏ والمغني لابن قدامة ٥۸۷ /١‏ 
مطبعة الرياض الحديثة, وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
۳۰۰ ۳۰ ونيل الأوطار للشوكاني ۲/ ٠١١‏ 

(۳) حديث البراء « نبانا النبي با عن المياثر الحمر والقسي . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 797/٠١‏ ط السلفية) . 

». . حديث : «مر على النبي ب رجل عليه ثوبان أحمران.‎ )٤( 
أخرجه ابو داود (4/ 75 ط عزت عبيد دعاس) وأعله‎ 
. براو ضعيف فيه‎ )7١/1١( ابن حجر في الفتح‎ 


يخطب على بغلةٍء وعليه برد أحمر, وعلي أمامه يعبر 
عنه»“ وحديث البراء بن عازب ال وكان 
رسول الله اة مربوعاء وقد رأيته في حلة حمراء, لم 
أر شيئا قط أحسن منه كلا . © 

وروي البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يلبس يوم العيد بردة حمراء» . 9) 

لزاه اة ارا وان بان حجان 
بخطوط حمر مع سود» أوخضرء كسائر الير ود 
اليمنية» ووصفت بالحمرة باعتبار مافيها من 
الخطوط الحمرء وإلا فالأ حمر البحت منبي عنه 
عندهم ومكروه لبسه» وبهذا حملوا الأحاديث 
المبيحة على أنها وردت بشأن البرود اليمنية وهي 
التي تشتمل على اللون الأمر وغيرء!؟» 

وأما أحاديث النبى فهى خاصة با كان أحمر 
خالصا لا خالطه شر 1 

وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
القول بجواز لبس الثوب الأحمر الخالص غير المزعفر 
والمعصفر. لحديث البراء بن عازب وحديث 
هلال بن عامر المتقدمين. ولقول ابن عباس رضي 


)١(‏ حديث عامر : «رأيت رسول الله بی بمنى يخطب. . . ١‏ أخرجه 
أبو داود (4/ 78 ط عزت عبد دعاس ) وحسنه ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ 06" ط السلفية) . 

(۲) حديث ١:‏ کان رسول الله مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء 
. . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٠٠٠٠/٠١‏ _ ط السلفية). 
(۳) حديث : «كسان يلبس يوم العيد بردة حمراء» . أخرجه البيهقي 

۲۸١ /۳(‏ - ط العثمانية) وإسناده صحيح . ۰ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين .۲۲۸/١ .٠٥٦ /١‏ والمجموع شرح 
الملهذب ٤٠١/٤‏ . والشرح الكبير .۳۸١ /١‏ والمغنى لابن قدامة 
0 ط طبعة الرياض الحديشة . وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ۲۸٠ /١‏ ط النصر الحديثة . 


ک۳ 


الله عنما : «كان رسول الله يل يبس يوم العيدٍ بردة 
جراعم © 


ج- اللون الأسود : ) 
- أجاز الفقهاء لبس الأسود بغير كراهة في ذلك 

للرجل والمرأةء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
1 أنها قالت: «خرج النبي ب ذات غداة» وعليه 
مرط مرحّل من شعر أسود»”") 

وعن جابر قال : «رأيت رسول اهيل دل يو 

فتح مكة وعليه اة رو ) " وعن عائشة َ 
رضي الله عنبا قالت: تحت سيول الله لا 
بردة سوداء ليها فل| عرق فيها وَجَدَ ريح الصوف 
فقذفها. وكانت نُعْجيّهُ الريحُ الطيبة» 9) . 


وعن أم خالد قالت ت : «أتي النبي بل بثياب فيها 
خيصية سو قال من ترون کو 
الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال: ائ تتوني بأم 
خالد ٠‏ فأتي ب فى ال النبي ية فألبسنيها بيده 
وقال: أبلي وأخلقي مرتين» وجعل ينظر إلى علم 
الخميصة ويشير بيده إليّ ويقول: يا أم خالد هذا 
سناه» هذا سناه. والسناه بلسان الحبشة : 


“.. . حديث ابن عباس : «كان رسول الله ب يلبس يوم العيد‎ )١( 

(۲) حديث : «عن خرج النبي ية ذات غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود» . أخرجه مسلم ١1144 /٤(‏ ط الحلبي) . 

(۳) حديث جابر: «رأيت رسول الله يك يوم فح مكة وعليه عيامة 
سوداء» . أخرجه مسلم (۲/ ۹٩۰‏ - ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث عائشة : صنعت لرسول الله َد بردة سوداء . . . أخرجه 
أحمد (7/ ٠۳۲‏ -ط الميمنية) وأبوداود (4/ ۳۳۹ ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 


ماففعةةوة يو يةء مم يفاو وم ةر يومف رمه مان هف عملم نفو فعا ف ممه و مه فل زر ل نمم ررم رلا 


ال © 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنسا 
لباس الثياب السود ولا خلاف في ذلك عند 
العلماء كا قاله الشوكاني . ”” 


اللون الأصفر : 
اتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفرمالم 
يكن معصفرا أو مزعفرا" لقول عبدالله بن جعفر: 
«رأيت على رسول الله ي ثوبين أصفرين)؟) 


ا : «رأيت على أنس بن 
مالك إزارا أصفر . ( 


ه - اللون الأخضر : 
١‏ -ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب لبسه لأنه 


)١(‏ حديث: «اثقوني بأم خالد. 
٠١‏ -ط السلفية) . 
(۲) حاشية ابن عابدين ٠٤٠١/١‏ والمجموع شرح المهذب 
04 . والشرح الكبير ۳۸١ /١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ۳۸٠/١‏ ط النصر الحديثة» ونيل الأوطار للشوكاني 
۱1۳/۲ 

(*) رد المحتار على الدر المختار ٠٠٠ /١‏ والمجموع شرح المهذب 
11 والشرح الكبير ۳۸١ /١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ۲۸١ /١‏ ط النصر الحديثة, ومجمع الزوائد ه/ ٠١۹‏ 

)٤(‏ حديث عبسدالله بن جعفر: «رأيت على رسول الله يل ٹوبین 
أصفرين . . . » أخرجه الطبراني کا في مجمع الزوائد (۰/ ١79‏ - 
ط القدسي) وقال يشمي : فيه عبدالله بن مصعب الزهري ضعفه 
ابن معين . 

)١(‏ الأثسر عن عمران بن مسلم : «رأيت على أنس بن مالك إزارا 
أصفر. . .» أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد (ه/ )٠۳١‏ 


وقال الفيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


. .» أخرجه البخاري (الفتح 


ل١1"‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


لباس أهل الجنة, لما في قوله تعالى : «عاليهم 
ياب سندُس : : رَوإستبرّق» © 

ولحديث أبى رمثة قال: ورایت رسول الله كيد 
وعليه بردان أخضران)( . 


و المخطط الألوان : 

- وذلك يجوزلبسه, لما روي عن انس رضي الله 
عنه قال: «كان أحب الثياب إلى النبي كله أن 
يلبسها الحبرة» والحبرة هى الثوب المخطط الألوان 
كا قال الجوهري .99 


مايحرم أو يكره من الألبسة ا 


أ الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان 
أو ايات : 


١١‏ يحرم على الرجل والمرأة لبس الثياب التي 
عليها تصاوير الحيوانات على الأصح. الحديث 
أبى طلحة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير,©) 

فإن أزيل من الصورة مالا تبقى بإزالته الحياة 
كالرأس. أولم يكن ها رأس فلا بأس به. 


(1) سورة الإنسان / 7١‏ 

(۲) حديث أبي رمشة : «رأيت رسول اله ية وعليه بردان 
أخضران. . . » أخرجه أبو داود /٤(‏ 7*4 ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 

(*) نيل الأوطار ۲/ 40 ط دار الجيل . 

وحديث : «كان أحب الثياب . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ ط السلفية) : 
)٤(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» . أخرجه 
- البخاري (الفتح ۳۸١ /٠١‏ - ط السلفية) . 


كما يحرم جعل الصليب في الشوب ونحوه 
كالطاقية وغيرها تما يلبس» لقول عائشة رضي الله 
عنہا أن رسول الله يك وكان لا يترك في بيته شيئا فيه ` 
تصليب إلا قضبه»“ أي قطع موضع الصليب منه 
دون غيره» والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل 
يحرم تصويرها في نسج الثياب على الأصح. لقوله 
اة : «إن أشدّ الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون:9) 

والصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير الحيوانات 
أو الصلبان حرام مع صحة الصلاةء لخلايت انس 
قال : «كان قرام لعائشة سَّترت به جانب بيتها. 
فقال هها: أميطى عنا قِرامك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي )0( والقرام بكسر 
القاف. ستر رقيق . 
تلهى المصلى عن صلاته. أو كان من شأن لبسه 
امتهانها . 

ولا بأس بلبس الثياب المصورة بصور غير 
الحیوانات» كشجر وقمر وجبال وکل مالا روح فيه. 
لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بذ فصور 


(1) حديث: «كان لا يترك في بيته شيئا فيه . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح "86/٠١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث: «ان أشد الناس عذابا يوم القيامة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ۳۸۲/٠١‏ - ط السلفية) . 

(۴) حديث أنس : «كان قرام لعائشة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٠١‏ ۴ لط السلفية) . 


ا۳٤‎ 


مفومووممءوموومعث ةلومم لومءثممامةوممن ممم وه مو ثلث مومم ومو مونم مله موه ممم من ل ممه 


من الأشجا رمالا نفس له. 2 هذا ما جرى عليه 
جمهور الفقهاء . 9) 

أما التصاوير المنقوشة على الستور والبسط 
والوسائد والأبواب وافتراشها والجلوسٌ عليها 
وتعليقها واستخداماتها المختلفة. فالأحكام فيها 
تنظر في مصطلح (تصوير) . 


ب - الألبسة المزعفرة ونحوها : 
4 - ذهب الشافعية إلى تحريم لبس الثياب 
المزعفرة دون المعصفرة للرجال وإباحتها للنساء» 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «نهى النبي ية أن 
يتزعفر الرجل »° 

ولوصبغ بعض ثوب بزعفران» فهل هو 
كالتطريف فيحرم مازاد على الأربع الأصابع , أو 
كا منسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر؟ الأوجه أن 
المرجع في ذلك إلى العرف» فإن صح إطلاق 


)١(‏ الأثر عن ابن عباس لما قال له المصور. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 41/4 ط السلفية) . 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ 1۰۷ . والفتاوى الخانية ببامش الفتاوى 
الهندية ۳٠۹ /٦‏ وحاشية قليوبي ۳/ ۲۹۷ . وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب ۳/ .۲۲٠- ۲٠٠‏ وروضة الطالبين 
2/1 ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج 14/۲« والمجموع 
شرح المهذب ۰۱۸٦/۳‏ والشرح الكبسير ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ۱/ ۲۸١-۲۷۹‏ ط النصر 
الحديثة, والمغني لابن قدامة ٥۹١ /١‏ ط الرياض الحديثة, 
والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ۳/ ١١٠١‏ - 
٥۲١ .٠۲۳ 4‏ ط الرياض الحديثة ‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
٠١۱-۲‏ ط دار الجيل 

(۳) حديث : «نهى النبي َة أن يتزعفر الرجل» أخرجه البخاري 
(الفتح ٠٠٤٠/٠١‏ - ط السلفية) ومسلم 55/5 اط 
الحلبي) . 


هفعةم ومين نمثي بوم وو م ميةة نوم ب ة رار ةرو ني وفو موجن م فووووووموومووم مدلل مونم ممم ننه 


الزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا. ولا يكره لغير المرأة 
مصبوغ بغير الزعفران والعصفر والأحمر والأصفر 
والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعذه. 
لعدم ورود نبي في ذلك . 29 

وقال الحتفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب 
المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساءء 29 لحديث 
أنس السابق . ولا روي عن عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنب| قال : «رأى النبي ب علي 
أغسلهماء قال: بل أحرقهما»7» 

وعن علي رضي الله عنه قال: «نماني رسول الله 
كه عن التختم بالذهب» وعن لباس القسي » 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس 
المعصف© 

وأجازالمالكية لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه 
كالمزعفر» مالم يكن مفدما (أي شديد الحمرة) 
والمغدم : هوالقوى الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى» وإلا كره لبسه للرجال في غير 

وحرم عند الجميع على المحرم لبس ماكان 


مزعفرا أومعصفراء سواء كان رجلا أوامرأةء إذا 


)١(‏ غباية المحتاج إلى شرح الهاج ۲/ 54 والمجموع شرح 
المهذب ٠۳۹ /٤‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤۸١ ۲۲۸/١‏ والفتاوى الهندية 
cfrY/o‏ والمغني لابن قدامة ٥۸٠ /١‏ ط الرياض الحديثة» 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ۲۸٠ /١‏ ط النصر الحديثة. | 

(”) حديث : «أأمك أمرتك بہذا؟» أخرجه مسلم (۳/ ۱۹٤۷‏ ۔ ط 
اخلبي) . 

)٤(‏ حديث علي «خماني رسول اله ب عن التختم . ..»أخرجه 


مسلم (۳/ 1558 ط الحلبي) . 


١ لاه"‎ 


لوفو ووو وه ووم مودو ال وه مو وم ووو ا يو يدوه 


كان ريح الطيب باقياء لأنه طیب» ولا بأس بسائر 
الألوان غير ذلك . ^ 


ج ‏ لبس مايشف أو يصف : 


6 لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشف 
عن العورةء فيعلم لون الجلد من بياض أوحمرة» 
سواء في ذلك الرجل والمرأة ولوفي بيتهاء هذا إن 
رآها غير زوجهاء لما يأتي من الأدلة» وهوبالإضافة 
إلى ذلك محل بالمروءة» ولمخالفته لزي السلف. ولا 
تصح الصلاة في مثل تلك الثياب» ويجوز للمرأة 
لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها. أماما كان رقيقا 
يستر العورة» ولكنه يصف حجمها حتى يرى 
شكل العضوفإنه مكروه. لقول جرير بن عبد الله : 
«إن الرجل ليلبس وهوعارء يعني الثياب الرقاق»“ 


وعن أسامة بن زيد قال: «کساني رسول الله وَل 
قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي » فكسوتها 
امرأتي» فقال لي رسول الله ب مالك لم تلبس 
القبطية؟ قلت: يارسول الله كسوتها امرأتي . فقال 
رسول الله كك : مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإني 
أخاف أن تصف حجم عظامها» " 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ 54, وجواهر الإكليل 
1 ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۳/ ۱٤۸-۱٤۷‏ ط 
النجاح بليبيا . 

. (۲) الأثرعن جرير «إن الرجل ليلبس وهوعار» يعني الثياب الرقاق» 

١‏ أخرجه الطبراني (۲/ 74 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال 
الفيثمي : رجاله رجال الصحيح (جمع الزوائد ه/ ۱۳۹ اط 
القدسي) . 


(۳) حديث : «أسامة : مرها فلتجعل تحتها غلالة . . . » أخرجه د 


ففيه دليل على النبي عن لبس اللباس الذي 
فك ا ت الد ا وزه ل ديت 
علقمة عن أمه قالت: «دخلت حفصة بنت 
عبدال رحمن على عائشة وعليها خار رقيق » فشقته 
عائشة» وكستها خمارا كثيفا»  .‏ والخمار بالكسر 
هو: ما تغطي به المرأة رأسها. © 

وعن دحية الكلبي قال: أتي رسول الله كَل 
بقباطي » فأعطاني منها قبطية . فقال: «اصدعها 
صدعين» فاقطع أحدها قميصا ؛ وأعط الآخر 
امرأتك تختمر به» فلا أدبر قال ا مر امرأتك أن 
تجعل تحته ثوبا لا يصفها». وقباطي جمع : قبطية 
بكسر أوضم وسكون, أي ثوب يصنعه قبط مصر 
رقيق أبيض . "° 


الألبسة المخالفة لعادات الناس : 
5 لبس الألبسة التي تخالف عادات الناس 


= أحمد (ه/ 7٠٠١6‏ طالميمنية) وحسنه الهيثمي في المجمع ٠١۷ /٥(‏ 

ط القدسي) . 

وانظر : حاشية ابن عابدين /١‏ ۰۲۷۰-۲۷۲ ۰/ ۲۳۸ 
والمهذب /١‏ الاء وجواهر الإكليل ٤۲/١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع 0١‏ طالنصر الحديثة » والمغني لابن قدامة 
٥۷4 _ 1‏ ط الرياض الحديثة. والآداب الشرعية لابن 
مفلح الحنبلي ۳/ 07 - 074 ط الرياض الحديثئة, ويجمسع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي ١75/0‏ ط القدسي . 

)١(‏ حديث أم علقمة : «دخلت حفصة . . » أخرجه البيهقي 
(۲/ ه77 ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده جهالة (ميزان 
الاعتدال 4/ ٦1١‏ - ط الحلبي) . 

(۲) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ه/ ٠١١‏ 

(۳) حديث دحية الكلبي «اصدعها صدعين 
/٤(‏ 44 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 


 . 2‏ أخرجه أبو داود 


۹۳۹ 


١۷ ١١ ألبسة‎ 


فوم ووو فو فم ومع ااا مام اموه 


مكروه لما فيه من شهرة» أي مايشتهر به عند الناس 
ويشار إليه بالأصابع. لثلا يكون ذلك سببا إلى 
حملهم على غيبته. فيشاركهم في إثم الغيبة. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول 
الله بيه هى عن الشهرتين فقيل : يارسول الله وما 
الشهرتان؟ قال: «رقة الثياب وغلظهاء ولينها 
وخشونتهاء وطوا وقصرهاء ولكن سدادا بين ذلك 
واقتصادا»(١)‏ 
وعن ابن عمر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة)”" قال في لسان 
العرب: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره 
الناس. ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة. 
فإن قصد به الاختيال أو إظهار التواضع حرم لأنه 
رياء : «من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى 
00 
ويكره زي أهل الشرك. لحديث ابن عمر 
. مرفوعا «من تشبه بقوم فھو منہم»“ کا كره طول 
الرداء محافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه. وقد جاء 


۲۷۳ /۳( حديث: ونهى عن الشهرتين . .) أخرجه البيهقي‎ )١( 
. ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: هذا منقطع‎ - 

(۲) حديث : «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة . . . » أخرجه 
أبو داود (4/ 714 عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري في 
الترغيب ("/ 5 4 ط دار إحياء الكتب العر بية) . 

(۳) كشفاف القناع عن متن الإقناع ۲۷۸/۱ ۔ 4لا 15852748 


ط النصر الحديثة . 
وحديث: «من راءى راءى الله به . O‏ أحرجه مسلم 
/٤(‏ ۲۲۸۹ ط الحلبي). 


. or / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي‎ )٤( 
وحديث «من تشبه بقوم فهو منهم . ا أخرجه أبو داود‎ 
ط عرزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح‎ "14 /٤( 
. -ط بولاق)‎ ۲۲۲/۱۰( 


wseceusenwencnbQCGOBSOVOSGEONOOBGCANSannennnonenceeskncs.enenrecsesenens 


المي عن ذلك لمن فعله بطراء والشوقي من ذلك 
على كل حال من الأمر الذي ينبغي» لقوله وك دلا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراء . © 


ه ‏ الألبسة النحسة : 
19 لی لسوت التجين لار المسورة غير 
صلاة جائز. 

أماني الصلاة» فلووجد ساترا نجسا ول يجد 
غيره فإنه یستتر به ولا يصلى عارياء ىا هومذهب 
الحنابلة» وأحد قولين لكل من المالكية والشافعية . 

أما القول الآخرعند المالكية » وهو الأظهر عند 
الشافعية فإنه يصلى عاريا ولا يستتر بالنجس . أما 
عند الحنفية فإذا كان الربع من الثوب طاهرا وجب 
الاستتاربه ولا يصلي عارياء وإن كان الطاهر أقل 
من ربعه يخير بين الاستتاربه أوالصلاة عارياء وإن 
كان كله نجسا فذهب محمد بن الحسن إلى أنه 
يصلي به ولا يصلي عرياناء لأن في الصلاة به ترك 
فرض واحد» وفي الصلاة عريانا ترك الفروض من 
قيام وركوع وسجود» بل يصلي قاعدا بالإيماء. 
وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى التفريق في ذلك 
بين النجس الأصلي كجلد ميت ةلم يدبغ وبين 
المننجس. فلا يستتر بالأول» ويستتر بالثاني. © 


)١(‏ المدخل لابن الحاج /١‏ ۷١1۳ء‏ والدين الخالص ٠۲١/٤‏ ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ه/ ٠١١‏ . 
وحديث : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ۲١۸/٠١‏ ط السلفية) . 
(۲) رد المحتار على الدر المختار /١‏ “لالء وفتح القدير ۱۸٤ /١‏ ط 
بولاق. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 17١‏ » وروضة 
الطالبين ۲۸۸/١‏ والمجموع شرح المهذب ۱٤۳١/١‏ = 


ل١”‎ 


مومفوو و ةوف وو رو ولعو مم ووو م وو وه لور ةم ةونم مرفي ممما م نميه 


و الآلبسة المغصوبة : 

۸ - ليس للعاري أخذ الشوب قهرا (غصبا) من 
مالكه للصلاة فيه » وتصح بدونه مالم يجد غيره. لا 
في ذلك من حق الآدمي »› فأشبه ما لولم يجد ماء 
يتوضاً به إلا أن يغصبه. فإنه يتيمم » وهذا عند 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . 9) 


حكم اتخاذ الألبسة الخاصة 

بالمناسبات والأشخاص: 

أ ملابس الأعياد ومجامع الناس : 

4 جعل الله تعالى اا 
وزينة للمسلمين» ولذا فإن الفقهاء متفقون على 
أن التطيب والتزين لها مستحب» والتزين بلبس 
الثياب الجميلة والحديدة» وأفضلها البياض» لقوله 
كك : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
٠‏ ثيابكم».” " ولا في ذلك من إظهار نعمة الله تعالى 
على عبده التي يحب أن يرى أثرها عليه» ولذا لا 
ينبغي ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد مع 
القدرة عليها تقشفاء فقد ورد أن الله تعالى «يحب 
أن یری أثر نعمته على عبده» . 9) 


= وشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١7١1 /١‏ والمغني لابن 
قدامة ٥۹١ - ٥۹٤ .٥۸۷ /١‏ ط الرياض الحديثة . 

2715/١ وحاشية ابن عابدين‎ ٠۹ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والمغني‎ 271١/1١ والشرح الكبير‎ ۰۲۸۸/١ وروضة الطالبين‎ 
٥۹٥١ /١ لابن قدامة‎ 

(۲) حديث: «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها من خيرثيابكم . . . » 
أخرجه أبو داود (۴۳/ 7١4‏ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
کی 

(۳) حديث: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
(ف/۲). 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنبما «أن 
النبى ية كان يلبس في العيدين بردة حبرة» . ° 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله بي وما على أحدكم لواشترى وبين ليوم 
الجمعة سوى ثوب مهنته» . © 

وعن جابر «أن النبي 5 َم ويلبس 
برده الأحمر في العيدين والجمعة». ° 

وعن جابر قال: «كانت للنبي ية جبة يلبسها 
في العيدين ويوم الجمعة». © 

وكان ية يلبس بردين أخضرين ولبس مرة بُردا 
أحمر. 2 وروي عن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب أنه كان يلبس كساء خز بخمسين 


)١(‏ حديث: وكان رسو الله َة يلبس في العيدين بردة حيرة» 
أخرجه ابن الأحمر كا في المغني لابن قدامة (۲/ ۴۷١‏ ط 
الرياض) وضعفه النووي في المجموع ٦ /٠(‏ - ط المنيرية) . 

(؟) حديث: «ماعلى أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سوى 
ثوب مهنته . . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 744 ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إسناده صحيح . 

(۳) عن جابر «كان النبي ية يعتم . ويلبس برده الأحمر في العيدين 
والجمعة. . .». أخرجه البيهقي (*/ 78٠١‏ ط دائرة المعارف. 
العثرانية) وفي إسناده انقطاع . 

)٤(‏ حديث: «كان للنبي ب جبة يلبسهافي العيدين ويوم 
الجمعة...). أخرجه ابن خزيمة (۳/ ١87‏ طالمكتب 
الإسلامي) وإسناده ضعيف . (فيض القدير ه/ 174 ط المكتبة 
التجارية) . 

وانظر: رد المحتار على الدر المختار /١‏ 885 . وفتح القدير 
؟/ ٠‏ ط دار إحياء التراث العربي» وحاشية الجمل على شرح 
المج ؟/48. والمهذب .٠۲١ /١‏ وجواهر الإكليل .٠١*/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/ ۳۷١‏ ط الرياض الحديثة, وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 01/7 7ه ط النصر الحديثة . 

(ه) حديث البردين : أخرجه عبداله بن أحمد في زوائد المسند 
۷١ /١١(‏ - ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 


— 1١8 


لل ا ا ل لا ل ل ل ا ع ع 00 


ديناراء يلبسه في الشتاءء فإذا كان الصيف تصدق 
به» أوباعه فتصدق بثمنه. وكان يلبس في الصيف 
ثوبين من متاع مصر مشقين (أي مصبوغين بالمشق 
وهو صبغ أحمر) ويقرأ قوله تعالى : «إقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعبادِهِ والطيبات من 
الرزق)” فقد دلت على استحباب لباس الرفيع 
من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند 
لقاء الناس وزيارة الإخوان. 

قال أبوالعالية: كان المسلمون إذا تزاوروا 
تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمربن 
الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب 
المسجد. فقال: يارسول لواشتريتها ليوم الجمعة 
وللوفود إذا قدموا عليك,. فقال رسول الله ل : 
«إنما يلبس هذا من لاخلاق له في الآخرة»” فا 

. أنكر ذكر التجمل وإنما أنكر عليه كونها سيراء» 

(والسيراء نوع من البرود» فيه خطوط صفرء أو 
يخالطه حرير) . 

وقال أبوالفرج: كان السلف يلبسون الثياب 
المنوسطة لا المترفعة ولا الدّون. ويتخيرون 
أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان. ولم يكن 
تخير الأجود عندهم قبيحا. 

وأما اللباس الذي يزري بصاحبه ‏ أي وهويجد 
غيره ‏ فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء 
وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار 
اللابس. وكل ذلك مكروه منبي عنه . 


٣۲ / سورة الأعراف‎ )١( 
أخرجه مسلم‎ ٠. 9 . (؟) حديث عمر رضي الله عنه «رأى حلة سيراء‎ 
طالحلبي).‎ ٠ /*( 


وقمفةمميي ين وو ووو م نولا ممم م ةو و مر ووم ووم هفلم ووم دفوو دودرم و موود ل نهدن نوه 


فإن قال قائل : تجويد اللباس هوى النفس. 
وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزين للخلق وقد أمرنا أن 
تكون أفعالنا لله لا للخلق؟ فالجواب : أنه ليس كل 
ما تهواه النفس يذم» ولا كل مايتزين به للناس 
يكره. وإنما ينبى عن ذلك إذا كان الشرع قد نمى 
عنه. أوعلى وجه الرياء في باب الدين» فإن 
الإنسان يحب أن يرى جميلاء وذلك حظ للنفس 
لايلام عليه. ولهذا يسرح شعره» وينظرفي المراة» 
ويسوي عمامته. ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى 
داخل» وظهارته الحسنة إلى خارج» وليس في 
شيء من هذا مايكره ولا يذم . 

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان نفرمن أصحاب رسول الله يك 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» وني الدار 
ركوة فيها ماء» فجعل ينظر في الماء» ويسوي يته 
وشعره. فقلت يارسول الله : وأنت تفعل هذا؟ 
قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء 


من نفسه» فإن الله جميل يحب الجهال» . 0 


ب ۔ ملابس الإحرام بالحج , 
٠‏ - يلبس المحرم ملابس خاصة» وبيان مايراعى 
في ذلك تقدم في مصطلح (إحرام ) ج ۲ ص ۱۲۸ 


ج - ملابس المرأة المحدة 5 
۲١‏ - الإحداد بمعناه العام : ترك الزينة ومافي 


)١(‏ حديث: «إذا خرج اللرجل إلى إخوانه فليهيىء. . .» أخرجه 


السمعال في أدب الإملاء (ص 75 ط ليدن) وإسناده ضعيف 
لإرسااه . 

وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ 21910-198 
والمغني لابن قدامة ؟/ ۳۷١‏ ط الرياض الحديئة . 


—۱۳۹ 


۲٣ ۲۲ ألبسة‎ 


وم موا مم دوو 


معناها وال و لر المحدة لبعض الثياب 


الملونة على وجه الزينة وفي لبس الحلي» وتفصيل 
ذلك ينظر في مصطلح (إحداد: ج ۲ ص .)٠١*‏ 


د لباس العلماء : 
٢‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يندب للعلماء 
أن يكون لباسهم فاخراء كصوف وجوخ رفيع 
وأبراد رقيقة » وأن تكون ثيامهم واسعة» ويحسن لهم 
لف عمامة طويلة تعارفوهاء فإن عرف عُرفٌ في بلاد 
أخمر أنها تفعل بغير الطول يفعل» لإظهارمقام 
العلم» ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور 
الدين. 27 فقد كان أصحاب رسول الله بُ 
يعتمون. ويرخون النؤابة بين أكتافهم, لأن 
إرخاءها من زي أهل العلم والفضل والشرف. 
ولذا لا يجوزأن يمكن الكفارمن التشبه بهم » وأن 
يلبسوا القلانس إذا انتهوا في عملهم وعندهم 
عظمت منزلتهم واقتدى الناس بہم» فيتميزون بها 
للشرف على من دونهم» لا رفعهم الله بعلمهم 
على جهلة خلقه» وكذلك الخطباء على المنابر لعلو 
مقا ( 

مهم . 

وعلى هذا فيا صار شعارا للعلماء يندب لهم 
لبسه ليعرفوا بذلك» فيسألواء وليطاوعوا فيم| عنه 
زجرواء وعلل ذلك ابن عبدالسلام بأنه سبب 
لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نبى الله عنه . ° 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .۲۷٤4/۳‏ 775/68. وكشاف القناع 
4/۱ 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن قيم TE‏ 5 الطبعة 
الأولى مطبعة جامعة دمشق . 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۲/ ۳۷١‏ 


‘“Ieenasenasenecnenecenensncoenendesaccanuasansseneackecenacsannsncscaaneg 


وكره المالكية والحنابلة هم سعة ثيابهم وطوهاء 
وطول أكامهم. والكبر الخارج عن عادة الناس لا 
في ذلك من إضاعة للمال المنبي عنهاء وقد نمى 
النبي بي عن إضاعته. فقد يفصل من ذلك الكم 
ثوب غيره(١2‏ وروی مالك رحمه الله تعالى في موطئه 
أن النبي كل قال : «إزرة المسلم إلى أنصاف 
ساقيه. لاجناح عليه فيما| بينه وبين الكعبين. 
ما أسفل من ذلك ففي النار. ما أسفل من ذلك 
ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا»”" فهذا نص صريح منه عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يجوز للا نسان أن يجرثوبه بقصد 
التكبر. إذ أن ماتحت الكعبين ليس للإنسان به 
حاجة فمنعه منه . وأباح ذلك للنساءء فللمرأة أن 
تجر وها خلفها شبرا أوذراعا للحاجة الداعية إلى 
ذلك» وهي التستر والإبلاغ فيه» إذ أن المرأة كلها 
عورة إلا ما استثنى » وذلك فيها بخلاف الرجال. 


لباس أهل الذمة : 

3٠‏ - اتفق الفقهاء على وجوب أخذ أهل الذمة با 
يميزهم عن المسلمين في لباسهم» فلا يتشبهون 
بهم لأنهم لما كانوا تخالطين لأهل الاسلام كان 
لابد من تمييزهم عنهم . كي تكون معاملتهم مختلفة 
عن معاملة المسلمين من التوقير والإجلال» وذلك 


)١(‏ المدخل لابن الحاج ۱۲١ 174/١‏ 176., والحطاب 
6/5 وكشاف القناع 4/١‏ ؟. والآداب الشرعية "/ “م 
۳٤ -‏ والإنصاف ۲۰۲/۱۱ 

(۲) حديث: «إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه . 
/٤(‏ ۳۵۳ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح (فيض القدير 
١‏ -ط المكتبة التجارية) . 


5 . » أخرجه أبو داود 


١540 


۲۸ ۲٤ ألبسة‎ 


seunanenavancanecsnenenscasaaneenessevacnnannnanenennevecanneconoteren’ 


فيه صغارهم لا إعزازهم» وفي ذلك تفصيل ينظر في 
مصطلح (أهل الذمة) . 


الألبسة التى تجزىء في النفقة الواجبة : 

-٤‏ يجب للز وجة والأولاد والوالدين ومن تجب هم 
النفقة كسوة مقدرة على حسب حال من تجب 
عليه» على خلاف في ذلك ينظر في مصطلح 


(نفقة) . 


مايجزىء من الألبسة في كفارة اليمين: 

٠‏ في كفارة الأيمان إن اختار الحانث أن يكفر 
بالكسوة كسا عشرة مساكين با يطلق عليه اسم 
الكسوة. وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة) . 


شراء الألبسة أو استئجارها للصلاة فيها : 

- أجاز الحنفية والشافعية شراء الألبسة أو 
استئجارها للصلاة. وقال الحنابلة : إن وجد من 
يبيعه ثوبا بثمن مثله. أويؤجره بأجرة مثلهء أو 
زيادة يتغابن الناس بمثلها. وقدرعلى ذلك 
العوض لزمه قبوله. وإن كانت كثيرة لا يتغابن 
الناس بمثلها لم يلزمه. وقال المالكية : إذا كان بثمن 
معتاد لزمه وإلا فلا. 2 (ر: صلاة» وإجارة) . 


مايترك للمفلس من الألبسة : 
- إذا حجر على المفلس يترك له من اللباس 
)١(‏ الفتاوى المهندية /٤‏ 2455-5456 والشرح الكبير وحاشية 


الدسوقي عليه ۲١١ /١‏ . وروضة الطالبين ه/ ٠٠٠‏ ط المكتب 
الإسلامي. والمغني لابن قدامة /١‏ 544 ط الرياض الحديثة . 


وومةه نعم م يروو ولو وار م رفوو ة وود و وبر دوو مهو و مرو دفو همو بد مودو و دودو روه 


أقل مایکفیه» وما لا غنى له عنه : قميص وسراويل 


وشيء يلبسه على رأسه. إما عيامة أو قلنسوة أو 


غيرهما عا جرت به عادته. ولرجله حذاء. وإن 
احتاج إلى جبة أوفروة أونحوهما ترك له ذلك . وإن 
كان له ثاب رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت 
واشترى له كسوة مثله» ورد الفضل على الغرماء . 
فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل 
منها شيء تركت له. فإنه لا فائدة في بيعها. وفي 
قول للحنفية: يترك له مغل ماهولابسه. لأنه إذا 
غسل ثيابه لابد له من ملبس يلبسه . 

وتزاد المرأة مالا غنى لها عنه. كمقنعة وغبرها غا 
يليق بها. 

ويترك لعياله من الملابس والثياب مثل مايترك . 
له © (ر: إفلاس) . 


سلب القتيل من الألبسة : 

۸ إذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبهء 
فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفار 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين. وقتل منهم من يجوز 
قتله. وذلك اتفاقاء وكذلك إذا لم يقل الإمام ذلك 
عند الحنابلة . والأصل فيه قوله يك «من قَتَلَ قتيلا 
له عليه نة قله ليه © 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ٠١‏ وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب ۲/ ۴ ط المكتبة الإسلامية, وجواهر الإكليل 
۲/ ۹ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۲ والمغني 
لابن قدامة 4/ ٤۹١‏ ط الرياض الحديثة . 

(۲) حسديث: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۸/ 0" ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۳۷۱ - ط 


الحلبي) . 


١ 


ملام م يا ميمه 


وسلب القتيل ماكان لابسا له من ثياب وعمامة 
وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة 
وران وخف با فيه من حلية ونحوذلك .© 

وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في 


مصطلح (غنيمة) . 


سئن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة : 

4 - من السنة أن يبدأ المسلم وهويلبس ثوبه أو 
نعله أوسراويله وشبهها باليمين., بإدخال اليد 
لتم في كم ارت الل اليمنى فى كل من 
الل والتحراويل» وف الخلع بالأيسرقم الآيمن . 
0 الله عنها قالت: «كان رسول الله 
یجب التيمُ في شأنه کله» في طهوره وَتنَعله 
ME‏ "© وفي رواية أخرى «كان رسول الله كك 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله 
وفي شأنه كله . (" وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال وان النبي ب إذا لبس قميصا بدأ بميامنه 0 
وعنه رضي الله عنه أن النبي ككل قال : «إذا لبستم 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7578/7 - 2741 والشسرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه ۲/ 2141-14٠0‏ وجواهر الإكليل 
"5١-01‏ والمهذب ۲/ ۲۳۸ - 0184 والمغني لابن قدامة 
٤ - ۴۷ ۸‏ ۳۹ ط الرياض الحديثة . 

(۲) حديث: «كان يعجبه التيمن . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ ط السلفية) ومسلم (۱/ )۲۲٠‏ واللفظ للبخاري . 
(۳) عن عائشة : «كان رسول الله ٤ة‏ يحب التيمن في شأنه كله . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 577 ط السلفية) ومسلم (۱/ ۲۲۹ 

ط الحلبي). 

(4) حديث : «كان إذا لبس قميصا بدأ بميامئه. . .» أخرجه 
الترمذي /٤(‏ ۲۴۳۹ ط الحلبي ) وإسناده صخيح . (فيض القدير 
ه/ ٠١۹‏ _ط المكتبة التجارية) . 


seceeneneevacnaneneccBnnaabanracenesaceneneennannuaensnnasscnsanacseenne 


وإذا توضأتم فاب دءوا بميامنكم»' وعن حفصة 
رضي الله عنها أن النبي ية وكان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شاله لما سوى 
ذلك»"' رواه أبوداود وأمد. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي بل قال: «إذا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبداً 
بالشمال» . 6 

ولهذا اتفق العلماء على استحباب التيامن في 
الأمور الشريفة» والتياسر فيا سوى ذلك . فالتيامن 
كلبس الشوب والخف والمداس والسراويل وغير 
ذلك. والتياسر كخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه» وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها . 

ويستحب لمن لبس ثوبه سواء أكان قميصاأم 
إزارا أم عمامة أم رداء أن يقول E‏ 
يدعوبا ورد. 

فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةٍ. 


)١(‏ حديث : «إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بميامنكم...» 
أخرجه أبو داود (4/ 7/4 ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص ۳۳۷ - ط الرسالة) . 

(؟) حديث : « کان يجعل يمينه . . . » أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ 
وله وفي إسناده أبو أيوب الإفريقي» لينه أبو ذرعة ووثقه 
ابن حبان» وقال النووي : إسناده جيد. وقال ابن سيد الناس : 
هو معلل . (عون المعبود 1.17/١‏ طالمندء وفيض القدير 
ه/ ٠١4‏ ط المكتبة التحارية) . 

(۳) حديث : (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وإذا نزع فلييدأ 
بالشمال. . . » أخرجه البخاري (الفتح ۳٠١ /٠١‏ ط السلفية) 


ومسلم (۳/ 15٠0‏ ط الحلبي). 


س١4:‎ 


٣ ١ ألبسة ۲۹ » التباس‎ 


easeeneneceescessneensssnsessnensocennenenanecenananbenapenasnnnocecsree# 


غفر الله له ما قدم من ذنبه» . ٩(‏ 
۰ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله ب اذا استجَدٌ ثوبا سه باسمه 
عمامة أوقميصا أورداء ثم يقول : «اللهم لك الحمد 
أنت كُسَوَِنِيِهٍ الاك حر مع e‏ 
وأعودٌ بك من شرهِ وشر ما بع ل . © 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله بي يقول: «من لبس ثوبا جديدافقال: 
الحمدلله الذي كساني ما أداري به عورتي» 
وأتجمل به في حياتي » ثم عمد إلى الشوب الذي 
أخلق فتصدق به» كان في حفظ الله وفي كنف الله 
عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا» . © 

ذلك هوسنن اللبس وادابه. وما في ذلك من 
أدعية مأثورة . 9 


)١(‏ حديث معاذ بن أنس : «من لبس ثوبا جديدا. . .» أخرجه 
أبو داود (4/ ۳۱۰ ط غزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر كما في 
الفتوحات ٠١ /١(‏ ط المنيرية) . 

(۲) حديث : أبي سعيد الخدري: «كان إذا استجد ثوبا سهاه 
باسمه. . . ». أخرجه أبو داود (4/ ۳۰۹ ط عزت عبيد دعاس) 
وحسنه ابن حجر کا في الفتوحات ٠١ ٤ /١(‏ ط المنيرية) . 

(۳) حديث : «من لبس ثوبا. . . » أخرجه الحاكم /٤(‏ 14 ط 
دائرة المعارف العشانية) وفي إسناده على بن يزيد الأهاني وهو 
ضعيف . 

)٤(‏ نهاية المحتساج إلى شرح المنبساج ۲/ ۳۷١‏ والمجموع شرح 
المهذب 4/ ٤٦١ - 45٠١‏ ط المكتبة السلفية, والأذكار المتتخبة من 
كلام سيد الأبرار َل ص ۲٤-۲۲‏ والشرح الكبير ١/١٠٠ء‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع 1١‏ ط النصر المديثة, 
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٠۱١ - ۱٠۸‏ . وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ۳/1۰ 


#وو وو مه دون وموم ول رامث رم ومو دمر ووم وروم ووو ووه 


الالتباس في اللغة من اللْبّس وهو: الخلط. 
ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال. يقال : التبس 
عليه الأمر أي : اشتبه وأشكل . © 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي. حتى إن بعضهم سوى بين 
الاشتباه والالتباس» وعرف أحدهما بالآخر. ىا 
جاء في كتب المالكية: قال ابن عبدالسلام : 
الاشتباه الالتباس . 9) 
۲ - ويظهرمن تتبع عبارات الفقهاء أن المالكية قد 
انفردوا باستعمال لفظ (الالتباس). وغير المالكية 
أكثروا من استعمال لفظي (اشتباه وشك) بدلا من 
كلمة التباس»ء مزالا خط ربت ا 
القبلةء ونكاح الأجنبية التي اذ 
وطهارة الماء والثياب والأواني الملتبسة وغيرها. © 


شتبهت بأخته. 


الحكم الإجمالي : 

 "‏ يختلف حكم الالتباس تبعا لاختلاف متعلقه. 
فإذا التبس الحلال بالحرام يرجح جانب الحرمة 
احتياطاء كمن التبست عليه الأجنبية بأخته. بأن 


)١(‏ المصباح المئير ولسان العرب مادة : (لبس). 


(۲) مواهب الحليل 177/١‏ 
(") الاختيار .47//١‏ والفروق للقراني 2978/١‏ والشرح الكبير 
للدردير /١‏ لاء ونباية المحتاج الى VY‏ والإقناع 1/۱ 


6۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 11 ا ا 0ك 


شك في الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا. 
وكذا إذا اشتبهت المذكاة بالميتة . ^“ 

ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرى . 
فإذا خفيت تخير وصلى مع تفصيل في ذلك ٩”.‏ 

كذليك لواشتبه على شخص ماء طاهر بماء 
نجس» أوالتبست عليه الأواني أوالثياب., يجتهد 
ويتحرى عند جمهور الفقهاء. وإن كان الأرجح عند 
بعض الحنفية الطهارة . ° 

ولمعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصلة به 
يرجع إلى مصطلح (اشتباه) . 


التزام 


١‏ الالتزام في اللغة يقال: لزم الشيء يلزم لزوما 
أي : ثبت ودام ولزمه المال وجب عليه» ولزمه 
الطلاق: وجب حكمه» وألزمته المال والعمل 
فالتزمه . والالتزام : الاعتناق . © 

والالتزام : إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازما 
له» أي ما لم يكن واجبا عليه قبل» وهو بهذا المعنى 


)١(‏ الفروق للقراني /١‏ ۲۲۷ ومسلم الثبوت .45/١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 1١‏ 56" 

(۲) الزيلعي .٠١١/1١‏ والشرح الكبير للدردير ۲۲٠/١‏ والمغني 
1 

(۳) البحر الرائق 0157/١‏ والفروق للقراني ۲۲۸/١‏ ونماية 
المحتاج ۷١ /١‏ وكشاف القناع ٠١/١‏ 

(4) لسان العرب والمصباح المنير. 


وومووو مر م ررم ةمي مهنو ءا روثنم هو ورور ووم مره نس فوو ره فو وموم ودمووءوومد ددم مود مووةه 


شامل للبيع والإجارة والنكاح وسائر العقود . © 

وهذا المعنى اللغوي جرت عليه استعمالاات 
الفقهاء. حيث تدل تعبير أتهم على أن الالتزام عام 
في التصرفات الاختيارية» وهي تشمل جميع 
العقود. سواء في ذلك المعاوضات والتبرعات . 9 
وها اعصرة اللاطناب انسلا لرا ققد غرف 
بأنه : إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف 
مطلقاء أومعلقا على شيء» فهوبمعنى العطية. 
فدحل في ذلك الصدقة والهبة والحبس (الوقف) 
والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق 
والإخدام والإسكان والنذر. . 

قال الحطاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام : وقد يطلق في العرف على ما هوأخص 
من ذلك» وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقد, والعهد: 


۲ - من معاني العقد لغة: العهد. ويقال: عهدت 
إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله : ألزمته ذلك فإذا 
قلت عاقدته أوعقدت عليه فتأويله:أنك ألزمته 
ذلك باستيثاق» وتعاقد القوم : تعاهدوا. © 

وفي المجلة العدلية: العقد: التزام المتعاقدين 


. نشر دار المعرفة‎ ۲١۷ /١ فتح العلي المالك‎ )١( 


(۲) المنشور ۳۹۲/۳ وقواعد الأحكام ؟/14. *لاء والمجلة 
م/ 0 . ومرشد الحسيران مواد *71. ۲٠١‏ والبدائع 
. وأحكام القران للجصاص ۲/ .7٠0‏ وإعلام الموقعين 
14/4/1 

(”) فتح العلي المالك ۲٣۸ : 7117/١‏ 

. لسان العرب مادة : (عقد)‎ )٤( 


س ٤٤ا‏ 


Seeecanneneenesenennssnnanunneareneneneonnnanencannennunnnananccndneen# 


وتعهدهما أمراء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب 


بالقبول. ٩‏ 
وبذلك يكون العقد التزاما. 


" - أما العهد فهوفي اللغة: الوصيةء يقال عهد 
إليه يعهد: إذا أوصاهء والعهد: الأمانء والموثق. 
والذمة . 

والعهد: كل ما عوهد الله عليه. وكل مابين 
العباد من المواثيق فهوعهد. والعهد: اليمين يحلف 
بها الرجل . 

وبذلك يعتبر العهد نوعا من أنواع الالتزام 
أيضا 9) 


ب - التصرف : 
4 -يقال صرف الشيء: إذا أعمله في غير وجه 
كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه» ومنه التصرف في 
الأمور. "° 
وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام ء 
إذ من التصرف ما ليس فيه التزام . 
ج ‏ الإلزام : 
ه الإلزام : الإثبات والإدامة, وألزمته المال 
والعمل وغيره. ©) 
فالالزام سبب الالتزام » سواء أكان ذلك بإلزام 
الشخص نفسه شيئاء أم بإلزام الشارع له. 


٠١* المجلة العدلية م/‎ )١( 

(۲) المصباح امير ولسان العسرب مادة : (عهد). وأحكام القرآن 
للجصاص ۲/ 51م 

(۳) لسان العرب مادة: (صرف) 

. المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لزم)‎ )٤( 


ووفعييعءمءثيم نه ولام ثم ةم مث مء م ف قنور و رم نموا مف هعون ووهوووروومووموويوة نور ء رورم نرميره 


يقول الراغب الأصفهاني : الإلزام ضربان: 
إلزام بالتسخير من الله » أومن الإنسان. وإلزام 
بالحكم والأمرء”“ والإلزام لا يتوقف على 
القبول. © 
د اللزوم 1 

5 اللزوم : الشوت والدوام. ولزمه المال: وجب 
عليه» ولزمه الطلاق: وجب حكمه . (" فاللزوم 
يصدق على مايترتب على الالتزام متى توفرت 
شروطه. وعلى ما يقرره الشرع إذا توافرت شروط 
معينة . أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره 


ه-_الحق : 
الحق ضد الباطل» وحق الأمرأي ثبت قال 
الأزهري : معناه وجب يجب وجوباء وهو مصدر 
حق الشيء إذا وجب وثبت . 

والحق اصطلاحا : هو موضوع الالتزام أي ما 
يلتزم به الإنسان تجاه الله« أو تجاه غيره من 
التاش © 

س . 


و الوعد : 
۸ - الوعد يدل على ترجية بقول» والوعد يستعمل 
في الخير حقيقة وني الشر مجازا. والوعد: العهد. 9) 


. المفردات للراغب الأصفهاني (لزم)‎ )١( 

(۲) البدائع ۳۳۲/۷ 

(۴) لسان العرب مادة: (لزم) . 

(5) المصباح المسير مادة (حقق). وابن عابدين 4/ 184., والمنثور في 
القواعد للزركشي 58/7 - 15. والفروق للقراني /١‏ ١٠٤٠ء‏ 
,٥‏ والذخيرة ص 58 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس والمصباح المنير ولسان العرب مادة: 


(وعد) . 


5568 


التزام ه ١١‏ 


لولم فو م مم و موا م ار امامل 


وَالعِدَةٌ ليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا 
الآن. وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبارعن إنشاء 
المخبر معروفا في المستقبل . 

والفرق بين ما يدل على الالتزام» وما يدل على 
العدة: هوما يفهم من سياق الكلام وقرائن 
الأحوال . والظاهرمن صيغة المضارع : الوعد. 
مثل : أنا أفعل» إلا أن تدل قرينة على الالتزام كا 
يفهم من كلام ابن رشد. وذلك مثل ما لوسألك 
مدين أن تؤخره إلى أجل كذاء فقلت: أنا 
أؤخرك. فهو عدة. ولو قلت: قد أخرتك» فهو 
التزام . © 


أسباب الالتزام : 

9-من تعريف الالتزام اللغوي والشرعي » ومن 
استعالات الفقهاء وعباراتهم. يتبين أن سبب 
الالتزام هو تصرفات الإنسان الاختيارية التي 
يوجب مها حقا على نفسه. وسواء أكان هذا الحق 
تجاه شخص. كالالتزامات التي يبرمهاء ومنها 
العقود والعهدد التي يتعهد بهاء والأيان التي 
يعقدهاء والشروط التي يشترطها. أم كان 
لحق الله » كنذر صلاة أوصوم أو اعتكاف أو صدقة 


وبيان ذلك في) يأتي : 


٠‏ - التصرفات التي يباشرها الإنسان باختياره 


)١(‏ فتح العلي المالك /١‏ + ه؟, /اه؟ 


لومم مف ةم ةنم مه وواء ءار واه مارم و وو مور ةو مو وان ووو وومةه فو ردن ووم وووموولجنووءءثءمممويون وه 


ويوجب بها حقا على نفسه تتناول العقود بالمعنى 
العام الذي أطلقه الفقهاءء وهي التي تنعقد 
بإرادتين متقابلتين (أي بالإيجاب والقبول) أو التي 
تنعقد بإرادة واحدة (أي بالإيجاب فقط) وهذه 5 
تسمى عقودا على سبيل التوسع . 

والتصرف يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه 
أن يرتب التزاما في جانب كل هن الطرفين» كالبيع 
والإجارة والمساقاة والمزارعة. أما التصرف الذي 
5 التزاما في جانب أحد الطرفين دون الآخر 
فيتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده» كالوقف والوصية 
لغير معين والجعالة والإبراء من الدين والضمان 
والمبة والعارية . وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف 
الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها. 

ويدخل فيا يتم بإرادة منفردة : الأيمان والنذورء 
وما شاكل ذلك . فهذه التصرفات كلها التي تتم 
بإرادتين» أو بإرادة واحدة متى استوفت أركانها 


وشرائطها على النحوالمشروع. فإنه يترتب عليها 


الالتزام بأحكامها . 
١١‏ - ونصوص الفقهاء صريحة في أن الالتزام يشمل 
کل ما دکر» ومن هذه النصوص : 


أ في كتاب البيوع من المجلة العدلية . العقد: 


ٍ التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراء وهوعبارة عن 


ارتباط الإيجاب بالقبول. (© 

ب _جاء في المنثورفي القواعد للزركشي : العقد 
الشرعي ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى 
شرين: 

الأول: عقد ينفرد به العاقد. مثل عقد النذر 


)١(‏ المادة ٠٠۴‏ من المجلة العدلية. 


ا٤‎ 


ا حا اح احا حا احاح اح ا ا اح ا ا ل ل ا ا 0 000 


واليمين والوقف, إذا لم يشترط القبول فيهء وعد 
بعضهم منه الطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض» 
قال الزركشي : وإنما هورفع للعقد. 

والثاني : عقد لابد فيه من متعاقدين › كالبيع 
والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة واهبة 
والشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية 
والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنكاح والرهن 
والضان والكفالة  )١‏ 

ج- وفي المنشورأيضا: ماأوجبه الله على 
المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى 
عقوبة » وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو 
أجرة أو مهرا أوغيره“ 

دفي القواعد للعزبن عبدالسلام : المساقاة 
والمزارعة التابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزء 
شائع من الغلة المعمول على تحصيلها . 

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبول 
أنواع : 

أحدها : بنذرني الذمم والأعيان. 

الثاني : التزام الديون بالضمان . 
الثالث : ضهان الدرك. 

الرابع : ضبان الوجه . 

الخامس : ضان ما يجب إحضاره من الأعيان 
المضمونات . © ْ 

ه - من الأمثلة التي ذكرها الحطاب في 
الالتزامات : أ 


۳۹۸ ۳۹۷ /۲ المتثور في القواعد‎ )١( 

(۲) المتثور في القواعد ۳/ ٠۹۲‏ 

(۳) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲/ ۹٦ء‏ ۷۳ وأحكام القرآن 
للجصاص ۲/ ۳٠١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۲٤‏ 


ومو و مويو ومو وه و مر نوو ور م تومو و وروم م رار مقف ووو هو وعد وعدم ليمي ندلوه 


)١(‏ إذا قال له : إن بعتنى سلعتك بكذافقد 
التزمت لك كذا وكذاء فالشيء الملتزم به داخل في 
جملة الثمن» فيشترط فيه ما يشترط في الثمن. 

(۲) إذا قال له: إن أسكنتنى دارك سنةء. فهذا 
من باب الإجارة فيشترط فيه شروط الإجارة» بأن 
تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة» وأن يكون 
الشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة. © 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في كتب الفقه . 

ومنبا يمكن القول بأن الأسباب الحقيقية 
للالتزامات : هي تصرفات الإنسان الاختيارية . 

إلا أن المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا 
على ذلك ثلاثة مصادر أخرى”) ليست في الحقيقة 
التزاماء بل هي إلزام أولزوم» ولكن يترتب عليها 
مثل ما يترتب بالالتزام باعتبار التسبب أو المباشرة . 
وبيانها كايلٍ : 


: الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع)‎ )١( 
الفعل الضار الذي يصيب الجسم أو المال‎ - ١ 
يستوجب العقوبة أو الضمان.‎ 

والأضرار متعددة فمنها إتلاف مال الغيرء ومنها 
الجناية على النفس أو الأطراف» ومنها التعدي 
بالغصب. أو بالسرقة, أو بالتجاوزفي الاستعمال 
المأذون فيه. كتجاوز المستأجرء والمستعير. 
والحجام. والطبيب» والمنتفع بالطريق» ومنها 


۲۷۹ ۲۷۰ /١ فتح العلي المالك‎ )١( 


(۲) انظر في ذلك : مذكرة مبتدأة في بيان الالتزامات للأستاذ أحمد 
إبراهيم ١۳ء‏ /ا. والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للدكتور 
مصطفى الزرقا؟/45 ومابعدهاء ومصادر الحق للدكتور 
السنبوري /١‏ ۳۹ ومابعدها. 


٤۷ 


فوم موو مه و ووو ومو ووو ولو مدو ونه مل وم ووو نودي و ةنا فة ةا م مين ممعني ل رمم مم من 


التفريط في الأمانات كالودائع والرهون . 

ففي كل ذلك يصير الفاعل ملزما بضمان فعله. 
وعليه العوض في المثلٍ بمثله» وي القيمي بقيمته. 
وهذا في الجملة. إذ من الإتلافات ما لا ضمان فيه 
كمن صال عليه إنسان أومهيمة ولم يندفع إلا بالقتل 
فقتله» كما أن من الأعمال المباحة ما فيه الضمان. 
كالمضطر الذي يأكل مال غيره» ففيه الضمان عند 
غير المالكية . 

والضابط في ذلك كا قال الزركشي : أن 
التعدي ممضموة بدا إلا ماقم ليله + وقعل الاح 
ساقط أبدا إلا ما قام دليله . 

والأصل في منع الضررقول النبي كل : «لا 
ضرر ولا ضرار»(2 وني كل ما سبق تفصيلات كثيرة 
تنظر في مصطلحاتها وأبوابها . 


(۲) الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب) : 

۴۳ - قد يقوم الإنسان بفعل نافع لغيره. فيصير 
دائنا لذلك الغير با قام به أوبا أدى عنه. وهذا ما 
يسميه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث (الإثراء 


(1) انظر في ذلك أشباه ابن نجيم 586؟. .۲۹١‏ والمنثور في القواعد 
00/1 ۳۳۲-۳۲۲ والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 
٠١۸-۲‏ نشر دار المعارف بيروت» والفروق للقرافي 
١ه‏ والقواعد لابن رجب من ۲۰٤‏ ۲۰۷ و٣۲۸‏ 
۱ 

وحديث : «لا ضرر ولا ضرار. . .» أخرجه مالك من حديث 
يحيى المازني مرسلاء ووصله ابن ماجة عن عبادة بن الصامت . 
وفي إسناده انقطاع . والحديث حسنه النووي وقال : له طرق 
يقوي بعضهاء بعضا وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. (الموطأ ؟/ ۷٤١‏ 
ط عيسى الحلبي. وستن إبن ماجة ۲/ ۷۸٤‏ ط عيسى الحلبي. 
وفيض القدير 471١/5‏ . 5737 ط المكتبة التجارية) : ٠‏ 


eons 


بلا سبب) وهم يعنون بذلك: أن من أدى عن 
غيره دينا أوأحدث له منفعة فقد افتقرالمؤدي 
وأثرى المؤدي عنه بلا سبب» وبذلك يصبح المثري 
ملزما بأداء أو ضان ما أداه عنه غيره أو قام به. 

وليست هناك قاعدة يتدرج تحتها ذلك» وإنا 
هى مسائل متفرقة في أبواب الفقه. كإنفاق المرتين 
على الرهن» والملتقط على اللقيط أو اللقطة. 
والنفقة على الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم 
إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق. وإنضاق أحد 
الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعه. ومن ذلك: بناء صاحب العلو السفل 
بدون إذن صاحبه. أوإذن الحاكم لاضطراره 
لذلك. وبناء الحائط المشترك. ودفع الزكاة لغير 
المستحق . . وهكذا. 

ففي مل هذه المسائل يكون المنتفع ملزما بها 
أدي عنه» ويكون لمن أنفق حق الرجوع ب أنفق في 
بعض الأحوال . ° 

وفي ذلك خلاف وتفصیل في بیان متى يحق له 
الرجوع» ومتى لايحق. إذ القاعدة الفقهية, أن 
من دفع دينا عن غيره بلا أمره يعتبر متبرعاء ولا 
يرجع با دفع . 

والقاعدة الخامسة والسبعون في قواعد ابن رجب 
هي فيمن يرجع با أنفق على مال غيره بغير إذنه» 
وفيها كثير من هذه المسائل . 


)١(‏ انظر في ذلك البزازية 076/7 ٦٦‏ ومنح الجليل */ ۹۸ وفتح 
العلي المالك .۲۷٠١/۲‏ 2.788 ومنتهى الإرادات ا 
۰ 5668 4۸۲ والقواعد لابن رجب ص ۱۳۷ ومابعدها. 
ومرشد الحيران المواد .۷٠١ .۲٠۲‏ ومجمع الضانات ٤٥۸‏ . 
£0۹ 


—۱ A 
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وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه. كالشركة 
والرهن واللقطة والزكاة وغيرهاء وفي مجمع 
الضانات كثير من هذه الأمثلةء وفي الفروق 
للقرافي: كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره 
من مال أوغيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن 
كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهر منفعة 
فله أجر مثله. أومال فله أخذه تمن دفعه عنه بشرط 
أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك : () 


)۳( الشرع : 
4 - يعتبر المسلم بإسلامه ملتزما بأحكام الإسلام 
وتكاليفه. 


ما جاء به النبى کا . 00 

وما يعتير المسلم ملتزما به ما يلزمه به الشارع 
نتيجة ارتباطات وعلاقات خاصة . ومن ذلك : 
إلزامه بالنفقة على أقاربه الفقراءء لقوله تعالى : 
(وعلى ال مولود له رِرْقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروفٍ) . 
وقوله سبحانه (وعلى الوارث مثل ذلك)”" وقوله 
تعالى : زوقضى ربك ألا تَعْبّدوا إلا إياهُ وبالوالدين 
إخسانا/ . © 

ومن ذلك الولاية الشرعية» كولاية الأب واب ليد 
واو ایتامی حتی 


)۱۷١ (الفرق‎ ۲٠۹ /۳ وتسذيب الفروق‎ .۹ /١ الفروق‎ )١( 
٠١١ /١ والمنثور‎ 

(۲) فواتح الرعوت شرح مسلم الثبوت ١8٠/١‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲٣۳۴۳‏ 

۲۳ / سورة الإسراء‎ )٤( 


#مرعد م ومو من يمي مانن وار م مم ممر و ون و ةو وموم مفم وو ودجو ووو وو موده ددن نر ون 


أموالهم) . "2 وذلك لوفور الشفقة في الولي وعدم 
حسن تصرف القاصر. 

ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث» وغير ذلك ما 
يعتبر المسلم ملتزما به دون توقف على قبوله . 

يقول الكاساني : اللزوم هنا بإلزام من له ولاية 
الإلزام» وهو الله تبارك وتعالى. فلم يتوقف على 
القبول» كسائر الأحكام التي تلزم بإلزام الشرع 
ابتداء . 9) 

على أنه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب : 
الشروع» فمن شرع في عبادة غير واجبة أصبح 
ملتزما بإهَامها بالشروع فيهاء. ووجب القضاء 
بفسادهاء كا يقول المالكية والحنفية . 9) 

هذه هي المصادر الثلاثة (الفعل الضار- والفعل 
النافع -والشرع) التي عدها المشتغلون بالفقه 
الإسلامي في العصر الحديث من مصادر الالتزام , 
إلا أجافي الحقيقة تعتبر من باب الإلزام » وليست 
من باب الالتزام » كا مر في كلام الكاساني . 
6 والفقهاء عبر وا في التصرفات الناشئة عن 
إرادة الإنسان بأنها التزام» أما ما كان بغير إرادته 
فالتعبير فيها بالإلزام أواللزوم . ذلك أن الالتزام 
الحقيقي هوما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به. 
ولذلك يقول القرافي: إن الكافر إذا أسلم يلزمه 
ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الديون التي 
اقترضها ونحوذلك. ولا يلزمه القصاص والغصب 


> / سورة النساء‎ )١( 

(۲) منح الجليل ۲ والمهذب ۱٦٩/۲‏ ومتتهى الإرادات 
*'/ . واهداية 244/7 والأشباه للسيوطي 177. والبدائع 
TTY /V‏ 

(۳) ابن عابدين 157/١‏ ط أولى. والخطاب ۰/۲ ط النجاح 
بليبيا. 


١48 


والنہب» لأن ما رضي به حال كفره واطمأنت نفسه 
بدفعه لمستحقه لا يسقط بالإسلام وما م يرض 
بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه 
الأمورإنم) دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها 
أجلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإسلام . © 

إلا إذا اعتبرنا هذه الإلزامات تنشىء التزامات' 
حكم وبذلك يمكن رد مصادر كل الالتزامات إلى 
الشرع› فالشرع هوالذي رسم حدودا لكل 
التصرفات» ما يصح منہا ومالا يصح › ورتب عليها 
أحكانها. 

لكن الله سبحانه وتعالى جعل لما أوجبه على 
الإنسان أسبابا مباشرة» ومن ذلك أنه جعل 
تصرفات الإنسان الاختيارية سبب التزاماته . 

ويوضح ذلك الزركشي إذ يقول: ما أوجبه الله 
على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية 
ويسمى عقوبة» وإلى ما يكون سببه إتلافا ويسمى 
ضاناء وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو 
أجرة أومهرا أوغيره. ومنه أداء الديون والعوارى 
والودائع » واجبة بالالتزام . 9) 

ويقول: حقوق الآدميين المالية تجب يسبب 
مباشرته من التزام أو إتلاف . © 


الحكم التكليفي للالتزام : 


5 الالتزام بأحكام سلفم اب 
مسلم . 


. ط دار المعرفة‎ ۱۸١ - ١85 / الفروق للقرافي‎ )١( 
۳۹۲/۳ المنثور في القواعد للزركشي‎ )۲( 
٠١ /۲ المتثور‎ )۳( 


ومن ذلك ما أوجبه عليه من عقوبات وضمان 
متلفات والقيام بالنفقات وأعمال الولاية. أما 
بالنسبة لتصرفات الإنسان الاختيارية فالأصل فيها 
الإباحة. إذلكل إنسان الحرية في أن يتصرف 
التصرف المشروع الذي يلتزم به أمراء ما دام ذلك 
لم يمس حقا لغيره. ”2 وقد تعرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى 


فيكون واجباء كبذل المعونة بيعا أوقرضا أو 
إعارة للمضطر لذلك . 2 وكوجوب قبول الوديعة 
إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره» وخاف إن لم 
يقبل أن هبلك . ° 


ويكون مندوباء إذا كان من باب التبرعات التي 
تعين الناس على مصالحهم ٠‏ لأنه إرفاق بهم» 
يقول الله تعالى : (وتعاونوا على الب والتقوى) 0 
ولقول النبي َك وکل معزوق صيدقةم () 


ويكون حراما إذا كان فيه إعانة على معصيةء 
ولذلك لا يصح إعارة الجارية لخدمة رجل غير 


ء٤‎ /۲ المنشور ۳۹۳/۳ ومنتهى الإرادات ۲/ 270 والاختيار‎ )١( 
٤٠۲/٠ والمغني‎ 

(۲) الفروق ۳/ ۹٤‏ ومنح الجليل 4717/1 45/7 

(۳) المهذب "50/١‏ 255 ومنح الجليل .1١9/4‏ في باب 
اللقطة . 

۲ / سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) الاختيار “/48. هه ومنح الجليل45/8. والمهذب 
1 #ه4. والمغني ١59/0‏ 
وحديث : «كل معر وف صدقة» أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا . 
(فتح الباري 447/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ ٠۹۷‏ ط 

مصطفى الحلبي) . 


٠۸ ١1/ التزام‎ 


#ممعء ممنموعوفواء مومهو ووو لموفومامة وهاه مفوعء لواو مومعو وعم ووو ووه 


محرم» ولا الوصية بخمر لمسلم. ولا نذر 
المعصية 0( 

ويكون مكروهاء إذا أعان على مکروه» کمن 
يفضل بعض أولاده في العطية . © 
أركان الالتزام : 
۷ -ركن الالتزام عند الحنفية هو: الصيغة فقط 
ويزاد عليها عند غيرهم : الملتزم (بكسر الزاي) 
والملترّم لهء والملترّم بهء أي محل الالتزام . 
أولا : الصيغة : 
۸ -تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول معافي 
الالتزامات التي تتوقف على إرادة الملتزم والملتزم 
له كالتكاح وكعقود المعاوضات,. مشل البيع 
والإجارة. وهذا باتفاق. 

أما الالتزامات بالتبرعات كالوقف والوصية 
والهبة ففيها اختلاف الفقهاء بالنسبة للقبول. "© 

ومن الالتزامات مايتم بإرادة الملتزم وحده 
باتفاق» كالنذر والعتق واليمين . 

وصيغة الالتزام (الإيجاب) تكون باللفظ أوما 
يقوم مقامه من كتابة أوإشارة مفهمة ونحوها ما يدل 
. على إلزام الشخص نفسه ما التزمه . ° 
وقد يكون الالتزام بالفعل كالشروع في الجهاد 


٤٥۹ /۱ والمهذب‎ . ٠٤١ /۲ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل "/ 145. والشرح الصغير 4/ه*. والغني 
111/0 

(۳) تكملة ابن عابدين ۲/ ٠07‏ والبدائع 5 ۰۱۱١‏ وجواهر 
الإكليل ١7/7‏ ء ونهاية المحتاج 4/ 474 وقواعد الأحكام 
الال وأشباء السيسوطي 78 ٠4‏ والمغني / 5٠٠١‏ 
١عى‏ والمتثور 5٠86/7‏ 

(؟) نباية المحتاج /١ ء٤۴۳۹ /٤‏ ١۷ء‏ وفتح العلي ۲٠۸/۱‏ 


seneeaeneuaccncnnnerecesanencenetenencnenrennenanuckanencsecevsnnnnonnne 


والحج. وكمن قام إلى الصلاة فنوى وكير فقد 
عقدها لربه بالفعل .° 

كذلك يكون الالتزام بمقتضى العادة, ومن 
القواعد الفقهية (العادة محكّمة) ومن ذلك من 
تزوجت وهي ساكنة في بيت لطا فسكن الزوج 
معها. فلا كراء عليه. إلا أن تبين أنها ساكنة 
بالكراء . 9) 

ويلاحظ أن أغلب الالتزامات قد ميزت بأسماء 
خاصة» فالالتزام بتسليم الملك بعوض بيع 
وبدونه هبة أوعطية أوصدقة. والالتزام بالتمكين 
من المنفعة بعوض إجارة» وبدونه إعارة أووقف أو 
حدم وسمى التزام 0 اك ا 
ر وهكذا . 

ولكل نوع من هذه الالتزامات صيغ خاصة 
قرينة » وتنظر في أبوابها . 

وقد ES‏ الو 
أيضا لفظ رمن أو (إلي)» جاء في المداية 7 في 
باب الكفالة لوقال: علي أوإلي تصح الكفالةء 
لأنها صيغة الالتزام» وقال مثل ذلك ابن عابدين . 
وفي خهاية المحتاج :7 د شرط الصيغة في الإقرار لفظ 


)١(‏ إعسلام الموقعسين 187/7 , وأحكام القرآن لابن العسربي 
۲ . والقواعد لابن رجب / “7717 

(۲) فتح العلي المالك ۲٤۸/۱‏ 

(۴) فتح العلي المالك ۲٠۸ /١‏ ط دار المعرفة . 

۲٣۴۳ /٤ الهدایة ۳/ ۸۷. وابن عابدين‎ )٤( 

(0) غباية المحتاج /٥‏ الا ۸/ ۲۰۹. وقليوبي ۲/ ۳۲۹ 


0ا 


فماففوفمففةمفمفووموممومفعة فو مومعو موه فمففعع ماق ومو ومفو ع واف مواواة ومع ققةةه 


أوكتابة من ناطق أوإشارة من أخرس تشعر 
بالالتزام بحق. مثل: لزيد هذا الثوب. و«علي» 
ودفي ذمتي» للمدين الملتزم. و«معي» و«عندي» 


ثانيا : الملتزم 
4 الملتزم هومن التزم بأمرمن الأمور كتسليم 
شيء» أوأداء دين» أوالقيام بعمل . والالتزامات 
متنوعة على ماهو معروف . 

فا كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه 
في الجملة أهلية التصرف . 

وما كان من باب التبرعات فيشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع . © 

وفي ذلك تفصيل من حيث تصرف الوكيل 
والولي والفضولي» ومن الفقهاء من أجازوصية 
السفيه والصبي المميز كالحنابلة . ”"© وينظر ذلك في 
أبوابه . 
ثالثا : الملتزم له 1 
١‏ «الملتزم له الدائنء أوصاحب الحق : فإن كان 
الالتزام تعاقدياء وكان الملتزم له طرفا في العقدء 
فإنه يشترط فيه الأهلية., أي أهلية التعاقد على 
ما هو معروف في العقود. وإلاتم ذلك بواسطة من 


ينوب عنه . 
وإذا كان الالتزام بالإرادة المنفردة فلا يشترط في 
الملتزم له ذلك . 


والذي يشترط في الملتزم له في الجملة أن يكون 


» 417١ /٤ 24515 /8 فتح العلي امالك ,» ونباية المحتاج‎ )١( 
من مرشد‎ ١١4 والبدائع 207/5 ولمادة‎ ۳/1 
. الحيران‎ 

(۲) منتهى الإرادات ۲/ ٥۳۹‏ 


drab DDL CST TOO‏ مع 


ممن يصح أن يملك. أويملك الناس الانتفاع به 
كالمساجد والقناطر .© 

وعلى ذلك فإنه يصح الالتزام للحملء ولر 
سیوجد» فتصح الصدقة عليه والهبة له  .‏ وعند 
المالكية تجوز الوصية ليت علم الموصي بموتهء 
ويصرف الموصى به في قضاء ما عليه من الديون. 
وإلا صرف لورثته وإلا بطلت الوصية . ° 

كما أن كفالة دين الميت المفلس جائزة» وقد أقر 
النبي ب ذلك فقد روى البخاري عن سلمة بن 
الأكوع «أن النبي E‏ برجل يصلي عليه فقال : 
هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: هل ترك 
لما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر. فقيل : لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن 
قام أحدكم فضمنهء فقام أبوقتادة فقال: هما علي 
يا رسول الله » فصلى عليه النبي كل . ° 


۲٠۱۷/۱ فتح العلي امالك‎ )١( 
۰٥٩ /٦ ولمغني‎ ۲٤4 ۱ وفتح العلي‎ ٦٤ الاختيار ه/‎ )۲( 


مه 

(۳) جواهر الإكليل 7117/7 

)٤(‏ جواهر الإكليل 0/7 ونباية المحتاج ٤‏ ,م ولمغني 
01/4 . 


وحديث: «سلمة بن الاكوع . . . .» أخرجه البخاري بلفظ 
«كنا جلوسا عند النبي ب إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء 
فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال : فهل ترك شيئا؟ قالوا: 
لا. فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل 
عليهاء قال : هل عليه دين؟ قيل:نعم . قال. فهل ترك شيئا؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليهاء ثم أني بالثالث فقالوا: صل 
عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : 
صل عليه يارسول الله وعلي دينه. فصلى عليه» . (فتح الباري 
457/4 ط السلفية). 


7 لك 


التزام ۲۱ - ۲۲ 


ا ا ل ا ا ل 0 


كا أنه يجوز الالتزام للمجهول» فقد نص الفقهاء 
على صحة تنفيل الإمام في الجهاد بقوله محرضا 
للمجاهدين : من قتل قتيلا فله سلبه» وعندئذ من 
يقتل عدوا يستحق أسلابه. ولو م يكن تمن سمعوا 
مقالة الإمام . © 

ومن ذلك ما لوقال رجل : من يتناول من مالي 
فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم. 9) 

ومن ذلك أيضا بناء سقاية للمسلمين أوخان 
لااد السا 90 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


رابعا : محل الالتزام (الملتزم به) : 
١‏ - الالتزام هوإيجاب الفعل الذي يقوم به الملتزم 
كالالشرام ليم الميم المشترزي» وتسليم الثمن 
للبائع. وكالالتزام بأداء الدين» والمحافظة على 
الوديعة, وتمكين المستأجر والمستعير من الانتفاع 
بالعين, والموهوب له من الهبة. والمسكين من 
الصدقة, والقيام بالعمل في عقد الاستصناع 
والمساقاة والمزارعة » وفعل المنذور. وإسقاط الحق 
. . . وهكذا. 

وهذه الالتزامات ترد على شىء تتعلق به» وهو 
قديكونعنا أوديناء اورف أوعملك ارقا 
وهذا مايسمى بمحل الالتزام أو موضوعه . 

ولكل محل شروط خاصة حسب طبيعة التصرف 
المرتبط به. والشروط قد تختلف من تصرف إلى 


)١(‏ ابن عابسدين ۳/ ۲۳۸ والاختيار 0177/6 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ٠١۷‏ 

(۲) تكملة ابن عابدين ۲/ ۲۹۹ 

٤٠٥ /۳ الاختيار‎ )۳( 


Beeneennnaanencacaccicankgsceunanaceunveanneceernenknccsevsansccesasonw 


أخرء فا يجوز الالتزام به في تصرف قد لا يجوز 
الالتزام به في تصرف اخر. 

إلا أنه يمكن إجمال الشروط بصفة عامة مع 
مراعاة الاختلاف في التفاصيل. وبيان ذلك 


أ انتفاء الغرر والجهالة : 
۲ - يشترط بصفة عامة في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام انتفاء الغررء والغر رينتفي عن الشيء كما 
يقول ابن رشد ‏ بأن يكون معلوم الوجود. معلوم 
الصفة» معلوم القدر, ومقدورا على تسليمه. 

وانتفاء الغرر شرط متفق عليه في الجملة في 
الالتزامات التي تترتب على المعاوضات المحضة 
كالبيع والإجارة.» مبيعا وثمنا ومنفعة وعملا 
ا 

هذا مع استثناء بعضها بالنسبة لوجود محل 
الالتسزام وقت التصرف كالسلم والإجارة 
والاستصناع. فإنها أجيزت استحسانا مع عدم 
وجود المسلم فيه والمنفعة والعمل» وذلك للحاجة. 

ويراعى كذلك الخلاف في بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . 

وإذا كان شرط انتفاء الغررمتفقا عليه في 
المعاوضات المحضة. فإن الأمر يختلف بالنسبة 
لغيرها من تبرعات كالهبة بلا عوض والإعارة. 


٠۳/١ بداية المجتهد 0144/7 ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ 07173 والبدائع‎ )١( 


۰۱٤۸ ۷‏ ۱۹ 8ه1. والمهذب ٤۰۲/۱‏ ومابعدهاء 
ونهاية المحتاج 1/۳ ۲۲ وإعلام الموقعين ۲ والمغني 
٥‏ 4۳۷ وأشباه ابن نجيم ۹١‏ 47. والمشورفي 
القواعد ۲/ ١٠٠٤ء 25١0١‏ 10# 


1١619 


۲١ - ۲۴ التزام‎ 


مووفقووموروووورمميوءم نا مةم ني ةن مم مه روما فم مم يمر مايه روفو ةو فيرو مو ووم فوم ررم وين م و نوم نيو نو مم م مان ةيه نيمرن ووم مم ونا نمم فيه مرا يمف ووه م ني فو ويه ورم وو م مرو ءد رمم ممه 


وتوثيقات كالرهن والكفالة وغيرها. 

فمن الفقهاء من يجيز الالتزام بالمجهول 
وبا معدوم وبغير المقدور على تسليمه» ومنهم من لا 
يجيز ذلك. وأكثرهم تمسكا بذلك الحنفية 
والشافعية . 
۳ ومن العسير في هذا المقام تتبع كل التصرفات 
لمعرفة مدى انطباق شرط انتفاء الغرر على كل 
e‏ 

ولذلك سنكتفي ببعض نصوص المذاهب التي 
تلقي ضوءا على ذلك على أن يرجع في 
التفصيلات إلى مواضعها : 

(1) في الفروق للقرافي: الفسرق الراابع 
والعشرون بين قاعدة: ما تؤثرفيه الجهالات 
رالغرن <وقاعدة 1 مالآ ايؤر ف ذلك من 
التصرفات . 

وردت الأحاديث الصحيحة في نيه عليه 
الصلاة والسلام عن بيع الغرروعن بيع المجهول. 
واختلف العلماء بعد ذلك» فمنهم من عممه في 
التصرفات» وهو الشافعي » فمنع من الجهالة في 
المبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك . 
ومنهم من فصل » وهومالك. بين قاعدة ما يجتنب 
فيه الغرروالجهالة. وهوباب المماكسات والتصرفات 
الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلهاء 
وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرروالجهالة. وهومالا 
يقصد لذلك. وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة . 

ب فالطرفان : أحدهما معاوضة صرفة» فيجتتب 
فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة. 
وتَانيف] ماه وإحسان ضرف لا يقصدايه تة 


الالء كالصدقة والهبة والإبراءء فإن هذه 
التصرفات لا يقصد بها تنمية المال» بل إن فاتت 
على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه فإن لم يبذل 
شيشا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته » فاقتضت 
حكمة الشرع منع الجهالات فيه. أما الاحسان 
الصرف فلا ضررفيهء فاقتضت حكمة الشرع 
وحثه على الاحسان التوسعة فيه بكل طريق» 
بالمعلوم والمجهول. فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه 
قطعاء وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليلهء فإذا 
وهب له عبده الآبق جاز أن يجده. فيحصل له ما 
ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده. لأنه لم يبذل 
شيئا . 
وهذا فقه جميل. ثم إن الاحاديث لم يرد فيها ما 
يعم هذه الأقسام حتى نقول: يلزم منه مخالفة 
نصوص الشرع » بل إن وردت في البيع ونحوه. 


٠‏ -وأما الواسطة بين الطرفين فهو التكاح. فهو 
من جهة أن المال فيه ليس مقصودا وإن| مقصذه 
المودة والألفة والسكون ‏ يقتضى أن يجوز فيه 
اياله والقدررا") مالقا ون هة أن ات 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى : أن تبتغوا 
بأموالكم 4 يقتضي امتناع الغرر والجهالة فيه . 
فلوجود الشبهين توسط مالك فجوزفيه الغرر 
القليل دون الكثير» نحو عبد من غير تعيين وشورة 
بيت (وهي الجهاز). ولا يجوز على العبد الآبق 
والبعير الشارد, لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط 


. جواز الغرر والجهالة مقصود ما الصداق بدليل مابعذه‎ )١( 
۲۲ / سورة النساء‎ )۲( 


١86884 


رفحي وووووو ووم وووقمونة ووه د ووو فووا م وم مم ة هونن وه مونم نم ممم ةمهم مه نم من ةلمهم 


الفارقة رالشاق لي انا فامتنع» 0" 
الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي يجوز فيه الغرر 
مطلقاء لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما 
يقصد للمعاوضة. بل شأن الطلاق أن يكون بغير 
شيء فهو كابة . فهذا هو الفرقء والفقه مع مالك 
رهه الله ٩‏ 

وفي الفروق كذلك : اتفق مالك وأبوحنيفة على 
جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل 
الملك. فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق › 
وللعبد: إا تر يتك فأنت حرء فيلزمه الطلاق 
والعتاق إذا تزوج واشتر ى خلافا للشافعي. 
ووافقنا الشافعي على جواز التصرف بالنذرقبل 
الملك. فيقول: ا فهو صلقة. 

وجميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة 
' في باب المعاملات . 

ودليل ذلك . 

أولا : القياس على النذر في غير المملوك بجامع 
الالتزام بالمعدوم . 

وثانيا : قال الله تعالى : وفوا بالعُقُودِي9) 
والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب 
الوفاء ا 

وثانثا ٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون 
على شرُوطهم»» وهذان شرطان فوجب الوقوف 


٠١١ ٠٠١ /١ الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ١‏ 

() حديث: :المسلمون على شروطهم» أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي ٤‏ 84 نشر السلفية) من طريق كثير بن عبدالله وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود (5/ ۹ ۰= 


e 
في المنشورللزركشي : من حكم العقود‎ )۲(- 5 
اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على‎ 
تسليمه في الحال» والجائز قد لا يكون كذلك.‎ 
. كالجعالة تعقذ على رد الآبق‎ 

ثم قال: حيث اعتر العسوض في عقد من 
الطرفين أومن أحدهما فشرطه أن يكون معلوماء 
كثمن المبيسع وعوض الأجرة» إلا في الصداق 
وعوض الخلع . فإن الجهالة فيه لا تبطلهء لأن له 
مرادا (بدلا) معلوما وهومهر المثل. وقديكون 
العوض في حكم المجهول» كالعوض في المضاربة 
والمساقاة . 0( 
(۳) في إعلام الموقعين بعد أن قرر ابن القيم أن 
العلة في بطلان بيع المعدوم هي الغررقال: وكذلك 
سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع 
محض ٠‏ فلا غررفيٍ تعلقها بالموجود والمعدوم » وما 
يقدرعلى تسليمه وما لا يقدرء وطرده (مثاله) : 
الهبة, إذلا محذورفي ذلك فيهاء وقد صح عن 
النبي بي هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبّة 
الشعر حين أخذها من المغنم» وسأله أن بها له 


= ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (المستدرك ۲/ 44) من طريق 
كثير بن زيد. 
قال الذهبي : هذا الحديث م يصححه الحاكم. وكشير ضعفه 
النسائي ومشاه غيره. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه. فإن في 
إسناده كشير بن عبدالله وهو ضعيف جداء قال الشوكاني بعد أن ذكر 
طرق الحديث المختلفة : ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق 
يشهد بعضها لبعض فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
حسنا (نيل الأوطار ” ۷۹ ط دار الجيل) 
)١(‏ الفروق ۳/ ۱۹۹ 
(۲) المنشور في القواعد للزركشي ۲/ 4٠٠‏ 2408 ۰۱۳۸/۳ ۱۳۹ 


— ۱00 


التزام ۲۷ - ۲۸ 


فقال: «أما ما كان لي وَلِبَني عبدالمطلب فهولك»(“ 
۷ -(4) في القواعد لابن رجب في إضافة 
الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات قال: أما 
الإنشاءات فمنها العقودء وهي أنواع : 

أحدها : عقود التمليكات المحضة كالبيع 
والصلح بمعناه (أي على بدل). وعقود التوثيقات 
كالرهن والكفالة» والتبرعات اللازمة بالعقد أو 
بالقبض بعدة كالهبة والصدقة» فلا يصح في مبهم 
من أعيان متفاوتة» كعبد من عبيدء وشاة من 
قطيع. وكفالة أحد هذين الرجلين. وضمان أحد 
هذين الدينين. وفي الكفالة احتهال. لأنه تبرع ‏ 
فهوكالإعارة والإباحة» ويصح في مبهم من أعيان 
متساوية مختلطة. كقفيز من صبرة› فإن كانت 
متميزة متفرقة ففيه احتمالان ذكرهما في التلخيص»› 
وظاهر كلام القاضي الصحة. 

والثاني : عقود معاوضات غير متمحضة . 
كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. 
حي ا 

والثالث: عقد تبرع معلق بالموت فيصح في 
المبهم بغير حلاف لما دخله من التوسع › ومثله عقود 
التبرعات. كإعارة أحد هذين الثوبين وإباحة أحد 


. ۲۸/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
e. . وحديث: «أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهولك‎ 
أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي مطولاء وقال أحمد شاكر‎ 
محقق مسند أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل‎ 
وعون المعبود‎ 1۷۲۹ /١ رقم‎ ۲١/١١ بتحقيق أحمد شاكسر‎ 
.(TE = /o طالفند. وسئن النسائي‎ ١6 /+ 
١7 / القواعد لابن رجب‎ )۲( 


موموم و ةيا مرء م ةم ينام وميا فق رةه و فر وه م ةم ور نوف ووو م مووووونوءثمونوموويعءممءمءم 500669 


هذين الرغيفين» وكذلك عقود المشاركات 
والأمانات المحضة. مثل أن يقول: ضارب بإحدى 
هاتين المائتين ‏ وهما في كيسين - ودع الأخرى عندك 
وديعة . وأما الفسوخ فا وضع منها على التغليب 
والسراية صح في المبهم. كالطلاق والعتاق. . 
الخ. 


ب - قابلية المحل لحكم التصرف : 
۸ يشترط كذلك في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام : أن يكون قابلا لحكم التصرف» بمعنى 
ألا يكون التصرف فيه مالفا للشرع . 

وهذا الشرط متفق عليه بصفة عامة مع 
الاختلاف في التفاصيل . 

يقول السيوطي : كل تصرف تقاعد عن تحصيل 
مقصوده فهوباطل. فلذلك لم يصح بيع ال حر ولا 
الإجارة على عمل محرم 0 

ويقول ابن رشد في الإجارة : 9 ما اجتمعوا 
على إبطال إجارته : كل منفعة كانت لشيء حرم 
العين. كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع» 
مثل أجر النوائح وأجر المغنيات» وكذلك كل منفعة 
كانت فرض عين على الإنسان بالشرع » مثل 
الصلاة وغيرها. 

وفي الملهذب:”2 الوصية ب) لا قربة فيه 
كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لأهل الحرب 
باطلة . 

وبالجملة فإنه لا يصح الالتزام با هوغير 


81١ ء۱٦۹۷‎ / الأشباه للسيوطي‎ )١( 


(۲) بداية المجتهد ۲/ .357١‏ والمغني 4/ 2.7145 ۲٤۷‏ 
(۳) المهذب 1608/١‏ 


٠ - 


۳١ - ۲۹ التزام‎ 


0م وو ا ااا ممه و مه مم مم نمه 


مشروعء كالالتزام بتسليم الخمرأوالخنزيرفي بيع 

أوهبة أووصية أوغير ذلك. ولا الالتزام بالتعامل 

بالرباء أو الزواج بمن تحرم عليه شرعا. وهكذا . 
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


اثار الالتزام : 
آثار الالتزام هي : ما تترتب عليه» وهي المقصد 
الأصي للالتزام . وتختلف اثار الالتزام تبعا 
لاختلاف التصرفات الملزمة واختلاف الملتزم به 
ومن ذلك : 
)١(‏ ثبوت الملك : 
٩4‏ يثبت ملك العين أوالمنفعة أوالانتفاع أو 
العوض وانتقاله للملتزم له في التصرفات التي 
تقتضي ذلك متى استوفت أركانها وشرائطهاء مثل 
البيع والإجارة والصلح والقسمة» ومع ملاحظة 
القبض فيا يشترط فيه القبض عند من يقول 
به  .‏ وهذا باتفاق . 
(۲) حق الجیس | 
"٠‏ يعتبر الحبس من آثار الالتزام . فالبائع له حق 
حبس المبيع» حتى يستوفي الثمن الذي التزم به 
المشتر ي .22 إلا أن يكون الثمن مؤجلا. 
والمؤجر له حق حبس المنافع إلى أن يستلم 
الأجرة المعجلة . وللصانع حق حبس العين بعد 


45 / ه/ 2741 والأشباه لابن نجيم‎ .7١١ /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.1١6١ والتكملة لابن عابدين 06/7. والذخيرة‎ 2” - 
۲۱۷ ۲۱۲/۲ وجواهر الإکلیل‎ .٠٥۰ /۲ ومنح الجليل‎ 
- 405 والمتثور في القواعد ؟/‎ ٠١١-۳١٤٤ والأشباه للسيوطي‎ 
والقواعد لابن رجب 4د‎ . 

(۲) البدائع 6 5١‏ ال ولمنثور ٠١5/١‏ 


الفراغ من العمل إذا كان لعمله أثرفي العين, 
كالقصار والصباغ والنجار والحداد . 7 

والمرتهن له حق حبس المرهون حتى يؤدي 
الراهن ما عليه. يقول ابن رشد : حق المرتهن في 
الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ماعليه. 
والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق المرهون 
فيه وببعضه. أعنى أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى 
منه بعضهء فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد ا مرتين 
حتى يستوفي حقه . وقال قوم : بل يبقى من الرهن 
بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . وحجة الجمهور 
أنه حبوس بحق » فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء 
منهء أصله (أي المقيس عليه) حبس التركة على 
الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة 
الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه» فوجب أن 
يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه, أصله الكفالة ‏ 9) 

ومن ذلك حبس المدين با عليه من الدين» إذا 
كان قادرا على أداء دينه وماطل في الأداء. وطلب 
صاحب الدين حبسه من القاضي » وللغريم 
كذلك منعه من السفرء لأن له حق المطالبة 


4 


(*) التسليم والرد : 
١-يعتبر‏ التسليم من آثار الالتزام في يلتزم 
الإنسان بتسليمه . 


)١(‏ البدائع 25١4 .7٠١*/4‏ واهداية #/*77. والحطاب 
t1 /o‏ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ هلال واهداية ٠١١ /٤‏ 

(*) البدائع ۷/ ۱۷۳. والقواعد لابن رجب/ ۸۷. والتبصرة 
۲/ ۹ ط دار المعرفة . 


—\۱0۷ 


۳۲ - "١1 التزام‎ 


لوفووو ووو ووو و دوعن لاهو وه يلوه مهن رماي ءة يم ن ءءء وو ونمو مو ورء ةي ممما م نوز مره 


فالبائع ملتزم بتسليم المبيع للمشتري ‏ والمؤجر 
ملتزم بتسليم العين وما يتبعها للمستأجر بحيث 
تكون مهيأة للانتفاع بهاء والمشتري والمستأجر 
ملتزمان بتسليم العوض . وأجير الوحد (الأجير 
الخاص) ملتزم بتسليم نفسه. والكفيل ملتزم 
بتسليم ما التزم به. والزوج ملتزم بتسليم 
الصداق. والزوجة ملتزمة بتسليم البضع. 
والواهب ملتزم بتسليم ال موهنوب عند من يرى 
وجوب المبة» ورب المال في السلم والمضاربة 
طالب ليم راش الال : 

وهكذا كل من التزم بتسليم شيء وجب عليه 
ا 

ومثل ذلك رد الأمانات والمضمونات» سواء 
أكان الرد واجبا ابتداء أم بعد الطلب» وذلسك 
كالمودع والمستعار والمستأجر والقرض والمغصوب 
والتستووقواللقظه إذا جاء صالحتهباء اعد 
الوكيل والشريك والمضارب إذا فسخ الالك 
کا 

مع اعتبار أن التسليم في كل شيء بحسبه. قد 
يكون بالإقباض. وقد يكون بالتخلية والتمكين من 
الملتزم 0 
)٤(‏ ثبوت حق التصرف : 

يثبت للملتزم له حق التصرف في الملتزم به 


)١(‏ البدائع EF CFO |o | K‏ | 6 وابن 
عابدين 47/4 والتكملة ۲/ ٠٠٤‏ وملح الجليل ۲/ ٠٠١‏ 
والخرشي ۷/ 2٠١6‏ وبداية المجتهد ۲/ 140. ومغني المحتاج 
۲ والمنشوار /47, والأشباه للسيوطي ٠٠۲ 8١‏ 
والقواعد لابن رجب ص ”"ه. 54. 4لاء والمغني ۰۲۱۸/٤‏ 
0۹۲ 


بامتلاكه. لكن يختلف نوع التصرف باختلاف نوع 
الملكية في الملتزم بهء وذلك كما يأتي : 
۲ - أ إذا كان الملتزم به تمليكا للعين أوللدينء 
فإنه يثبت للماسك حق التصرف فيه بكل أنواع 
التصرف من بيع وهبة ووصية وعتق وأكل ونحو 
ذلك» لأنه أصبح ملكهء فله ولاية التصرف فيه . 

وهذا إذا كان بعد القبض بلا خلاف» أما قبل 
القبض فإن الفقهاء يختلفون فيا يجوز التصرف فيه 
قبل القبض ممالا يجوز. 

وبالجملة فإنه لا يصح عند الحنفية والشافعية, 
وفي رواية عن الإمام أحمد التصرف في الأعيان 
المملوكة في عقود المعاوضات قبل قبضها. إلا العقار 
خلافا لمحمد. ودليل منع التصرف قبل القبض 
قول النبي ا لحكيم بن حزام : رلا تَبعْ مالم 
تقبضة» ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار 
الهلاك . 

وعند المالكية» والمذهب عند الحنابلة : أنه يجوز 
التصرف قبل القبض إلا في الطعام: فلا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه. لقول النبي كك : «من 


ابتاغ طعاما فلا يبِعَهُ حتی ساو 


)١(‏ حديث: «لا تبع مالم تقبضه. . .» أخرجه الترمذي وأبوداود 
والنسائي بلفظ : «لا تبع ماليس عندك) قال الترمذي ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح. وأقر المنذري تحسين الترمذي . (سنن 
أبي داود ۳/ ۷٦۸‏ 79 ط عزت عبيد دعاس» وتحفة الأحوذي 
١ 00:‏ نشسر السلفيسة. وسئن النسائي ۷/ ۲۸۹ ط 
المطبعة المصرية) . 

(۲) حديث : «من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى يستوفيه . . . ٠‏ أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(فتح الباري 4/ ٤ ٤‏ ط السلفية) . 


1١68 


٣٣ 87 التزام‎ 


الل ل ل ل ا ا ل ل ا 00 


فعند الحنفية يجوز التصرف فيها قبل القبض إلا 
في الصرف والسلم : 

أما الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف 
مبيع من وجه وثمن من وجه . فمن حيث هوثمن 


يجوز التصرف فيه قبل القبض. ومن حيث هو مبيع 1 


لا يجوز فغلب جانب ال حرمة احتياطا. 

وأما السلم فلأن المسلم فيه مبيع بالنص» 
والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 
وكذلك يجوز تصرف المقرض في القرض قبل 
القبض عندهم» وذكر الطحاوي : أنه لا يجوز. 

وعند المالكية يجوز التصرف في الديون قبل 
القبض فيم| سوى الصرف والسلم ء فإن الإمام 
مالكا منع بيع المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماء وذلك بناء 
على مذهبه في أن الذي يشترط في صحة بيعه 
القبض هو الطعام. على ما جاء عليه النص في 
الحديث. 

والشاني: إذا لم يكن المسلّم فيه طعاما فأخذ 
عوضه المسلم (صاحب الثمن) مالا يجوز أن يسلم 
فيه رأس ماله» مثل أن يكون المسلّم فيه عرضا 
والثمن عرضا مخالفا له. فيأخذ المسلم من المسلم 
إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض 
الذي هوالثمن . وذلك أن هذا يدخله إما سلف 
وزيادة» إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال 


السلم. وإما ضهان وسلف إن كان مثله أوأقل ‏ (“. 


)١(‏ البدائع /١‏ 74. وبداية المجتهد ۲/ 775 نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


هعمو عم موا رم نيو مووي و ةمي في م هون ريو م فير رهم وهو وو هيمد في فة نممو ونيم ممه م من م ةيةه 


وعند الشافعية إن كان الملك على الديون 
مستقرا» كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن 
عليه قبل القبض» لأن ملكه مستقرعليه» وهو 
الأظه رفي بيعه من غيره. وإن كان الدين غير 
مستقر فإن كان مسلا فيه لم يجز. وإن كان ثمنافي 
بيع ففيه قولان . 


وعند الحنابلة: كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه» 
كالأجرة وبدل الصلح إذا كانا من المكيل أوالموزون 
أوالمعدود» وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز 
التصرف فيه قبل قبضه. كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 


أما ما يثبت فيه الملك من غير عوض» كالوصية 
والهبة والصدقة. فإنه يجوزني الجملة التصرف فيه 
قبل قبضه عند الجمهور )١(‏ 
۴۳ - ب وإذا كان الملتزم به تمليكا للمنفعة» فإنه 
يثبت لمالك المنفعة حق التصرف في الحدود المأذون 
فيهاء وتمليك المنفعة لغيره ىا في الإجارة والوصية 
بالمنفعة والإعارة وهذا عند المالكية وفي الإجارة عند 
جميع المذاهب. وفي غيرها اختلافهم , والقاعدة 
عند الحنفية: أن المنافع التي تملك ببدل يجوز 
تمليكها ببدل كالإجارة. والتي تملك بغير عوض لا 


)١(‏ ابن عابدين ٠٦١-۱٦۲/۲‏ والبائع ه/ 5 *,. واهداية 
01/۳« 15 » وحاشية الدسوقي ۳/ .٠١١‏ وبداية المجتهد 
,٠ 15-5"‏ ومغني المحتاج ۲/ ٦۸‏ 54. والمهذب 
1 ۰ والمغنى ۰۱۲۹/٤‏ 017180177 ومنتهى 
الإرادات ۲/ ۱۷١‏ والقواعد لابن رجب من ۷۸ إلى ۸۳ 


—۱0۹4 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل ال ل للا ا ا 


يجوز تمليكها بعوض . فالمستعير يملك الإعارة ولا 
يملك الإجارة ‏ © 

4ج وإذا كان الملتزم به حقّ الانتفاع فقط. 
فإن حق التصرف يقتصر على انتفاع الملتزم له 
بنفسه فقط» كا في العارية عند الشافعية » وفي وجه 
عند الحنابلة» وكالإباحة للطعام في الضيافات . ° 
ه” ‏ د وإذا كان الملتزم به إذنا في التصرف» فإنه 
يشبت للمأذون له حق التصرف المطلق إذا كان 
الإذن مطلقاء وإلا اقتصر التصرف على ما أذن 
به» وذلك كما في الوكالة والمضاربة . 9) 


(ه) منع حق التصرف 1 
5 قد ينشأً من بعض الالتزامات منع حق 


الرهن, فلا يصح تصرف الراهن في المرهون 
ببيع أوغيره. لأن المرتهن أخذ العين بحقه في 
الرهن» وهو التوثق باستيفاء دينه وقبض المرهون . 


فامرتين بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور 


عله 4©9) 


: صيانة الأنفس والأموال‎ )١( 
الأصل أن المسلم ملتزم بحكم إسلامه‎ 7 


١ 585 /۳ ومنح الجليل‎ ۰٠٠۳ ۰۲۷۲ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
۲۲٣/۰ ومغن المحتاج ۲/ ۳۸۹ والمغني‎ 

(۲) المراجع السابقة . 

(۴) البدائع ۲٤/١‏ و۷/ 1۱۹۷ء والهداية ۳/٤‏ والدسوقي 
۳۰٤/۳‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ والمغني ٩٤ ۰۸٤/۰‏ 

(4) القواعد لابن رجب ص ۸۷ء والمنثور ۳/ ۲۳۸ 


05-7 هاعم ام عو ع عاو و م ع فاه أو لط و 6 وو عع ع وو ع‎ EVES ak 


بالمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم اذ 
لقول النبي ب في خطبته يوم النحر: ون دماءَكم 
وأموالكم حرام 0 يومكم هذاء في شهركم 
هذل في بلدكم هذاء. ١ ١‏ 

أما بالنسبة لغير المسلمين, فإن تما يصون 


دماءهم وأمواهم التزام المسلمين بذلك بسبب | 


العقود التي تتم معهم»› e‏ المؤق ت أو 
الدائم. إذ ثمرة ة الأمان حرمة قتلهم واسترقاقهم 
وأخذ أموالهم, ما داموا ملتزمين بموجب عقد 
الأمان أو عقد الذمة ”° 

ومن صيانة الأموال: الالتزام بحفظ الوديعة 
بجعلها في مكان أمين. وقد يجب الالتزام بذلك 
حرصا على الأموال» ولذلك يقول الفقهاء : إن لم 
يكن من يصلح لأخذ الوديعة غيره وخاف إن لم 
يقبل أن تلك تعين عليه قبوهاء لأن حرمة المال 
كحرمة النفسء لما روى ابن مسعود أن النبي يك 
قال: وحَرْمَة مال المؤمن كحَرّمة دمه». 9" ولو 


». . حديث: «إن دماءكم وآموالكم حرام كحرمة يومكم هذا.‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم ضمن حديث طويل بلفظ : «فإن‎ 
دماءكم وأموالكم»  قال محمد: وأحسبه قال وأعراضكم‎ 
. عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا‎ 
٠١٠٠١ /۳ لاء ۸ ط السلفية» وصحيح مسلم‎ /٠١ (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 

(۲) البدائع ٠١5/7‏ . والفواكه الدواني .458/١‏ والمغني 
لخ // تف 1T‏ 
(۳) حديث : «حرمة مال المؤمن . 
(445/1) من طريق ال هجري من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «سباب المسلم أخاه فسوق. وقتاله 
كفر. وحرمة ماله كحرمة دمه» . قال أحمد شاكر : إسناده ضعيف 
لضعف الهجري (المسند بتحقيق أحمد شاكر 5/ )١7‏ وأخرجه 
أبونعيم في الحلية من حديث الحسسن بن صالح - 


۹۹ 


التزام .م" _ ۳۹ 


ا ل ل ا ا ا اج ل ا 00 


خاف على دمه لوجب عليه حفظه. فكذلك إذا 
خاف على ماله. © 

ومن ذلك أخذ اللقطة واللقيط. إذ يجب الأخذ 
إذا خيف الضياع » لأن حفظ مال الغير واجب»ء 
قال ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك» 
لأنه إن ترك ضاع وهلك. لا خلاف بين أهل العلم 
في هذاء وإنما اختلفوا في لقطة المال. وهذا 
الاختلاف إنا هو إذا كانت بين قوم مأمونين والإمام 
عدل. أما إذا كانت بين قوم غير مأمونين فأخذها 
واجب قولا واحدا . ٩"‏ 

ومن ذلك الالتزام بالولاية الشرعية لحفظ مال 
الصغير واليتيم والسفيه. “ 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


(۷) الضمان : 

- الضمن أثرمن اثار الالتزام. وهويكون 
بإتلاف مال الغير أوالاعتداء عليه بالغصب أو 
السرقة أو بالتعدي في الاستعمال المأذون فيه في 
المستعار والمستأجر أو بالتفريط وترك الحفظ كا في 
الوديعة. . 


يقول الكاساني : تتغير صفة المستأجر من الأمانة 


عن إبراهيم المجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. ثم 

قال : غريب من حديث الحسن والهجري . وأخرجه الدارقطني 
والبزار وقال: تفرد به أبوشهاب. قال الألباني بعد سرد طرق 
الحديث المختلفة : والحديث بمجموع طرقه حسن (مجمع 
الزوائد /٤‏ ۱۷۲. وفيض القدير */ 241 وغاية المرام في تخر يج 
أحاديث الحلال والحرام ص .)٠١*‏ 

۳۹۹١ 56/١ البدائع 5 والمهذب‎ )١( 

(۲) منح الجليل 5/ ١١8‏ 

(*) الأشباه للسيوطي 177., والمهذب ٤۷١ /١‏ 


إلى الضان بأشياء منها: ترك الحفظ, لأن الأجير 
لا قبض المستأجر فقد التزم حفظه. وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان, كالمودع إذا ترك 
الحفظ حتى ضاعت الوديعة . 

وكذلك يضمن بالإتلاف والإفساد إذا كان 
الأجير متعديا فيه» إذ الاستعمال المأذون فيه مقيد 
بشرط السلامة ‏ (© 

ويقول السيوطي : أسباب الضمان أربعة : 

الأول : العقدء. ومن أمثلته ضبان المبيع. 
والثمن المعين قبل القبض» والمسلّم فيه والمأجور. 

والثاني : اليدء مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة 
والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي» أوغير 
مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا . 

والثالث : الإتلاف للنفس أو المال. 

والرابع : الحيلولة . ) 

ويقول ابن رشد : الموجب للضمان إما المباشرة 
لأخذ المال المغصوب أولإتلافهء وإما المباشرة 
للسبب المتلف. وإما إثبات اليد عليه . ° 

وفي القواعد لابن رجب: أسباب الضمان 
ثلاثة: عقدء ويد وإتلاف.7)وني كل ذلك 
خلاف وتفصيلات وتفريعات تنظر في مواضعها . 
حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به : 
6 الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا 
لقوله تعالى : طإياأيها الذينَ آمنوا أوفوا بالعُقُو دم ©" 


۲۱۸ 251١5/59171١١ 25٠١ /٤ البدائع للكاساني‎ )١( 
۳۹۰ أشباه السيوطي/‎ )۲( 
٠٠١ /۲ بداية المجتهد‎ )۳( 


۲۰٤ القواعد لابن رجب ص‎ )٤( 
١ / سورة المائدة‎ )9( 


۱٦۱ 
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والمراد بالعقود كا يقول الفقهاء : ما عقده المرء على 
نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق 
ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير » 
وكذلك العهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب 
وأهل الذمة والخوارج. وما عقده الإنسان على 
نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام 
والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك. فيلزم 
الوفاء مها . 

وقول النبي ككل «لمسلمون على 
شروطهم)7 عام في إيجاب الوفاء 0 


لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات» 
٠‏ وذلك لتنبوع الالتزامات بحسب اللزوم وعلمه 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


)١(‏ الالتزامات التي يجب الوفاء بها 

أ - الالتزامات التي تنشاً بسبب العقود اللازمة 
بين الطسرفين. كالبيع والإجارة والصلح وعقود 

الثمة فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة 

وجب الوفاء بها مالم يحدث ما يقتضي الفسخ. 


كالملاك والاستحقاق والرد بالعيب. وهذا شامل 
)١(‏ حديث: «المسلمون على شر وطهم . . 2٠‏ تقدم تخريجه في هامش 
فقرة )۲٤(‏ . 


(*) القرطبي ۹/ ۳۲. ۳۳. وأحكام القران للجصاص ۲/ ١۱٠۳ء‏ 
۲ وأحكام القسرآن لابن العسر بي ۲/ ۲۷ء والمنشورنفي 
القواعد 7/ 797, وبداية المجتهد /١‏ ١٠۲٤ء‏ والبدائع ه/ الى 
۰ واللقواعد لابن رجب 287 824 ١۱۳۹ء‏ ۲۲۲ 
وابن عابدين ۲۲۹/٤‏ 


للأعيان الواجب تسليمهاء وللديون الي تكون في 
الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإجارة 
أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف 
وتفصيل. . 
الالتزامات التى تنشأ نتيجة التعدي 

بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط . 

ج-الأمانات التي تكون عند الملتزم» سواء 
أكانت بموجب عقد كالوديعة. أم لم تكن كاللقطة 
وكمن أطارت الريح ثوبا إلى داره. 

د نذر القربات, وهوما يلتزم به الإنسان من 
قربات بدنية أو مالية طاعة وتقربا إلى الله سبحابه 
وتعالى . 

ها الالتزامات التكليفية الشرعية» ومنها 
النفقات الواجيبة . 

فهذه الالتزامات لا حلاف في وجوب الوفاء مها. 
منجزة إن كانت كذلك. وبعد تحقق الشرط 
المشروع إن كانت معلقة., وعند دخول الوقت إن 
كانت مضافة,. وسواء أكان الوفاء لا يجب إلا بعد 
الطلب أم يجب بدونه . 

ويتحقق الوفاء بالأداء والتسليم أو القيام بالعمل 
أوالإبزاء أو اللقاصة وهكذا . ودليل الوجوب الآية 
السابقة» وكذلك قوله تعالى : «واوفو بعهد الله 
إذا عاهَدْتم 74 وقوله تعالى : ويروا 
ذُورَهُم)! “ وقوله تعالى : طفَلْيُوَدَ الذي ؤت 
)"( 


٩۱ / سورة النحل‎ )١( 
۲۹ / سورة الحج‎ )۲( 
۲۸۳ / سورة البقرة‎ )۳( 


۱۹۳ 
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الدنيوية والأخرويةء إذ العقوبة واجبة لقول النبي 
: 20 الواجدٍ يحل عرضه وعُقُوبتهو! ') فعقوبته 
حبسه» وعرضه أن يحل القول في عرضه 
بالإغلاظ . وقال النبي ككل : «مَطْلٌ الغني ظلمٌ . 9) 


ولذلك يجير الممتنع عن الوفاء بالضرب أو 
الحبس أو ا حجر ومنع التصرف في المالء أوبيع مال 
الملتزم والوفاء منه . إلا إذا كان الملتزم معسرا فيجب 
إنظاره لقوله تعالى : «وإِنْ كان ذوعَسرَةٍ فَنَظِرَة إلى 
مَيِسَرَة # . ٩‏ 
١‏ وماسبق إنما هوفي الجملة. إذ للفقهاء في 
ذلك ته تفصيلات وتفريعات». ومن ذلك مثلا: 


)١(‏ حديث: دل الواجد يحل عرضه وعقوبته . . . » أخرجه أبو داود 
(سنن أبي داود 4/ 46 ط استنبول) والنسائي (۷/ ۳۱۹ ط 
المطبعة المصرية) وابن ماجة (۲/ ۸١١‏ ط مصطفى الحلبي). 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن (فتح الباري ٠۲/٠‏ ط 
السلفية). 

(۲) حديث : «مطل الغني ظلم . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (فتح الباري ه/ <١‏ 
ط السلفية» وصحيح مسلم 7/ ۱٠۹۷‏ ط مصطفى الحلبي) . 

ز(۳) سورة البقرة / ۲۸١‏ 

وانظر الهداية ۳/ 4 ۲۸١ 2788 .٠١‏ والبدائع ه/ ۹١‏ 
الااو”/ ٠١‏ و180١‏ . ٤۹٦۱ء‏ ۱۷۴۳ء ۲۱۷ وابن عابدين 
۱ و۲/ .1۳١‏ والتكملة لابن عابدين ۲/ .7"61١‏ والفروق 
للقراني الفرق 775 . والتبصرة لابن فرحون 7١8/١‏ ١۳٣٠ء‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي .۲٠۹ .7١8‏ وبداية المجتهد 
1 و۲/ 7860. والقواعد لابن رجب ص ۳۱ ۳۳ مام 
4ت A‏ 0 0 والمغني 4/ 719 50714117 و1٩0‏ 
و9/١ء‏ والمتثور في القواعد ۱۰۱/۱ و6/ 1١9‏ ۰۱۱۰ ۳۲۳ 
ومغني المحتاج ۷٤/۲‏ ونباية المحتاج 4/ ١٠٠٠ء‏ ۰1 
وقليوبي ۲/ ۲۸٠‏ . وفتح العلي المالك ١ ء۲٠۲١ /١‏ ۲ طض 
دار المعرفة . 


اختلافهم في الإجبارعلى الوفاء بالنذرالمشروع 
عند الامتناع » فعند المالكية يقضى بالنذر المطلق 
إذا كان لمعين. وإن كان لغير معين يؤمر بالوفاء ولا 
يقضى به على المشهورء وقيل يقضى به» وفيه 
الخلاف أيضا عند الشافعية. ومن ذلك أن 
أبا حنيفة لا يجيز الحجر في الدين, لأن في الحجر 
إهدار ادمية المدين. بل لا يجيز للحاكم التصرف في 
ماله وإنما يجبره على بيعه لوفاء دينه . 2١7‏ وهكذا . 
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


- التزامات يستحب الوفاء مها ولا يجب : 


۲ -أ الالتزامات التى تنشأ من عقود التبرعات 
كالقرض والهبة والعارية والوصية 


- الالتزام الناشىء بالوعد. فهذه الالتزامات 
يستحب النوفاء مها لأنها من المعروفٍ الذي ندب 
إليه الشارع . يقول الله تعالى : «وتعاونوا على الب 
والتقسوى 4" ويقول النبي وَل: «من نمس عن 
مُسْلم كَرْبَةُ من كرب الدنيا نس الله عنه كرب من 
کرب يوم القيامة)( "© ويقول: «تهادوا تحابوا» . 5 


)١(‏ اهداية ۳/ ١۲۸۵ء‏ وفتح العلي المالك ۱ ۲٣۲۴‏ نشر دار 
المعرفة. والمتثور في القواعد ۳/ ٠٠۹‏ 

(۲) سورة المائدة / ۲ 

(۳) حديث: «مُن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. . .». أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 7074/4 ط 
عيسى الحلبي) . 

)٤(‏ حديث : «تهادوا تحابوا. . . » أخرجه مالك مرسلا من حديث 
عطاء بن أبي مسلم عبداله الخرامساني وإسناده- 


ا 


التزام ”45-4 


لكن لا يجب الوفاء بهاء ففي الوصية يجوز 
بالاتفاق الرجوع فيها مادام الموصي حيا. 
وفي العارية والقرض يجوز الرجوع بطلب 
. المستعار وبدل القرض في الحال بعد القبض» وهذا 
عند غير المالكية» بل قال الجمهور: إن المقرض إذا 
أجل القرض لا يلزمه التأجيل» لأنه لولزم فيه 
الأجل لم يبق تبرعا. 
أما المالكية فإن العارية والقرض إذا كانا 
مؤجلين فذلك لازم إلى أن ينقضي الأجلء وإن 
كانا مطلقين لزم البقاء فترة ينتفع بمثله فيهاء 
واستندوا إلى ما روي عن النبي ب أنه «ذكر رجلا 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فدفعها إليه إلى أجل مسمى». 7" وقال ابن عمر 
وعطاء : إذا أجله في القرض جاز. 
ويجوزالرجوع في الهبة قبل القبض عند 
الحمهور. فإذا د تم القبض فلا رجوع عند الشافعية 
والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده» وعند الحنفية 
يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي . 
أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل 
القبض وبعده في الجملة. إلا فيا به الوالد 
لولده . 9) 


= معضل. فال ابن المبارك: حديث مالك جيد. وقال 
ابن عبدالير : هذا يتصل من وجوه شتى» حسان كلها. (الموطأ 
للإمام مالك ۲/ ۹٠۸‏ ط مصطفى الحلبي» وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول 5187/5 519). 

(1) حديث : « أنه يو ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ؟65”, 07" ط السلفية) . 
(۲) البدائع / ۳ و / ۲ و و// VA‏ ۳۹ والطهداية 

۳ ۲۲۷ ۳۱ و4/ ۲۳۰ ومنح الجليل ۳/ ۰۰ ۵۱ 


الإكليل ۲۱۲/۲ء ۳۸ = 


وجواهر 


وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 
4 والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق. 
يقول القراني: من أدب العبد مع ربه إذا وعد 
ربه بشيء لا يخلفه إياه. لاسي| إذا التزمه وصمم 
عليه, فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن 
الوفاء وتلقى هذه الالتزامات بالقبول. 
لقان لين براحي ل احم ف 
البدائع : الوعد لا شيء فيه وليس بلازم ١‏ وفي 
وى الا لا يلزم الوفاء بالوعد نصاء وني 
اة ا لوقال: أؤدي المال أوأحضر 
الشخص. فهو وعد لا يلزم الوفاء بهء لأن الصيغة 
غير مشعرة بالالتزام .° 
إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء 
بالوعد فإنه يجب الوفاء به . فقد نقل ابن عابدين 
عق اجات التصولين» الوذكر اللي بلاشرظطء الم 
ذكر الشرط على وجه العدة» جاز البيع ولزم الوفاء 
بالوعد. إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما 
لحاجة الناس . 
والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به 
إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء. قال 
سحنون: الذي يلزم من الوعد إذا قال: اهدم 
دارك وأنا أسلفك ما تبني به. أو اخرج إلى الحج أو 
اشتر سلعة أوتزوج وأنا أسلفك لأنك أدخلته 
بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء بهء 
بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 


= والمهذب 00١/١‏ ٠لاثا.‏ 01614 2458 ومنتهى الإرادات 
ogo coo co YTV /Y‏ والمغني 4 / 4/09۳4۹« 
والقواعد لابن رجب ص ١٠١١ء ١١١‏ 
)١(‏ الفروق للقسرافي */ ٩١‏ والبدائع ۸١ ۸٤/۷‏ ومنتهى 
الإرادات / 405. ونهاية المحتاج 414١/4‏ 


4كا ب 


وقال القليوبي : قوم الوعد لا يجب الوفاء به 
مشكل» لمخالفته ظاهر الآيات والسنةء ولأن خلفه 
کذب» وهومن خصال المنافقين )١(‏ 


(۴) التزامات يجوز الوفاء بها ولا يجب : 

4 أ الالتزامات التي تنشأ نتيجة العقود الجائزة 
بين الطرفين, كالوكالة والشركة والقراض» فهذه 
بمقتضاهاء هذا مع مراعاة ما يشترطه بعض 
الفقهاء حين الفسخ من نضوض رأس المال ني 
المضاربة» وكتعلق حق الغير بالوكالة . 9) 

يلزم بإجماع من الأمة. وقال ابن قدامة : نذر المباح » 
كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه 
مباح» فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر. وإن 
شاء تركه وعليه كفارة يمين. ويتخرج أن لا كفارة 
عليه ©) 1 


التزامات يحرم الوفاء مها : 
٥‏ - الالتزام با لا يلزم لا يجب فيه الوفاء. بل قد 
يكون الوفاء حراماء وذلك إذا كان التزاما 
بمعصية . ومن ذلك : 

أ نذر المعصية حرام باتفاق. فمن قال : لله علي 


)١(‏ حاشيةابن عابدين ١ ۱٠۲١ /٤‏ , وفتح العلي المالك 
c0 «Yoo 6/1‏ وقليوبي ؟/ °( ° 

(۲) الأشباه لابن نجيم ۱ , وادایة */ ٠٠۴‏ . ومنح الجليل 
۳ وجواهر الإكليل ۲/ ۱۷۷ والمهذب /١‏ ال 
٥‏ ومتتهی الإرادات ۲/ ٠۰۵‏ 

)۳( القرطبي فض fF‏ والمغني 4/» والبدائع AY /o‏ 


أن أشرب الخمرء أوأقتل فلاناء فإن هذا الالتزام 
حرام في ذاته. وأيضا يحرم الوفاء به» لقول النبي 
كلل : «مَنّ ندر أن يعصي اللَهَ فلا يصو" وني 
وجوب الكفارة خلاف (ر: نذر- كفارة) . 

ب وكذلك اليمين على فعل محرم » فمن 
حلف على ترك واجب أوفعل حرام» فقد عصى 
بيمينه. ولزمه الحنث والكفارة. 29 (ر: كفارة ‏ 
أيهان) . 

ج ‏ الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم 
له. كقوله: إن قتلت فلانا أوشربت الخمر فلك 
كذا وكذاء فإنه حرام يحرم الوفاء به. 9) 

د ماكان الالتزام فيه بإسقاط حق الله أوحق 
غير الملتزم » فلا يجوز الصلح عن حق الله كدعوى 
حد» ولا عن حق الغير» فلوأن امرأة طلقها زوجها 
وادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منها وجحد 
الرجل.». فصالحت عن النسب على شيء. 
فالصلح باطل. لأن النسب حق الصبي . © 

ولوباع ذهبا بفضة مؤجلا لم يصح» لأن القبض 
في الصرف لحت الله . 

ه ‏ الشروط الباطلة لا يجوز الالتزام بها ومن 
ذلك : 


)١(‏ حديث: «من نذر . . . . » أخرجه البخاري بلفظ «من نذر أن 


يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (فتح الباري 
٥۸ ١‏ ط السلفية) . 

(۲) البدائع ۸۲/١‏ والاختيار /٤‏ ۷٤ء‏ ۷۷ وبداية المجتهد 
4/١‏ . ومنح الجليل 1۲١ /١‏ والمنثور في القواعد ۳/ ٠١۷‏ 
والمغني ۸ و۹ / £0۳ 

(۳) فتح العلي المالك ۱/ ۲۷۲ 

)٤(‏ البدائع 47/5 - ٤۹‏ وبداية المجتهد ۲/ ۲۹۳ والمهذب 
TEI Ff 1‏ والمغني ااه 


—۱ 0 


فمومفووه وو ووو ور ووم و دوعوم و ااا اوم ماهم اله 


5 من الع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة 
معينة وشرط عليها ألا تتزوج بعد الحولين (مدة 
الرضاع) أي أنه شرط عليها ترك النكاح بعد 
الحولين, فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها الوفاء به 
لأن هذا الشرط فيه تحريم ما أحل الله .20 والخلع 
ا 
ومن ذلك مايقوله المالكية فيمن باع حائطه 
(حديقته) وشرط في عقد البيع أن الجائحة لا توضع 
عن المشتري» فالبيع جائز والشرط باطل» ولا 
يلتزم به المشتري . 9) 

وفي البدائع للكاساني: لووهب دارا على أن 
يبيعهاء أوعلى أن يبيعها لفلان. أوعلى أن يردها 
عليه بعد شهر جازت البة وبطل الشرط . وهي 
شروط تخالف مقتضى العقد. فتبطل ويبقى العقد 
على الصحةء بخلاف البيع . © 

وني المهذب : لوشرط في القرض شرطا فاسدا 
بطل الشرط» وفي القرض وجهان. 9 والأمثلة من 
هذا النوع كثيرة. (ر: بيع - اشتراط) . 

وفي حالة عقد المدنة يستثنى حالة الضرورة أو 
الحاجة . . جاء في جواهر الإكليل» يجوز للامام 
مهادنة الحربيين لمصلحة. إن خلت المهادنة عن 
شرط فاسدء كأن كانت على مال يدفعه لهم فلا 
يجوزء لقولهتعالى: «ولا هنوا ولا نوا وأنتم 
الاعُلّونَ إِنْ كنتم مؤمنين»”” إلا لضرورة التخلص 


۳/1 فتح العلي المالك‎ )١( 
٠٠ /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 
١١17/5 البدائع‎ )”( 
"1١1١/١ المهذب‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران / ۱۳۹ 


وميم ف ء وميه مم مهرد ءءء و من م فم وان قمر ثور انهف ووو من هو نو رونيو وموومي نيوو ونيا رم رقن 


منهم خوف استيلائهم على المسلمين. فيجوز دفع 
المال لهم. وقد شاور النبي كاه أصحابه في مثل 
ذلك فلولم يكن الإعطاء جائزا عند الضرورة 
ماشاور فيه . ٩‏ 


وفي الأشباه لابن نجيم» ومثله في المنشور 
للزركشي : ما حرم أخذه حرم إعطاؤٌه. كالربا ومهر 
البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذها 
ليحكم له بغير الحق. إلا في مسائل في الرشوة 


./55/١ ومنح الجليل‎ .۲۹۹ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

ومشاورة النبي ب أصحابه في مهادنة الحر بيين لقاء مال يدفعه 
هم » يدل عليها ما أخرجه ابن إسحاق بإسناده عن الزهري عند 
الكلام عن غزوة الخندق أنه هلما اشتد على الناس البلاء بعث 
رسول الله ب إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري . 
وهما قائدا غطفان, وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهم| عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب. ولإ نقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلا 
أراد رسول الله َة أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين. فذكر هما 
ذلك واستشارهما فيه فقالا: يارسول الله أمرا تحبه فنصنعه. أم 
شيا أمرك الله به لابد لنا من العمل به. أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: 
بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة, وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن 
أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ: يا 
رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى 
أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة, ولله لا نعطيهم إلا 
السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي كل : أنت 
وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحاما فيها من الكتاب 
:ثم قال ليجهدوا عليناء. (البداية والنهاية 4/ 4 ٠١6 .٠١‏ ط 
مطبعة السعادة) . 


AE 


التزام /ا5 A‏ 


7م ا ا يللا االو لو وو م ام ا و ا ووه لل دهي لولم يوه 


هجوه. ‏ وينبغي أن يكون مثله إعطاء الربا 
للضرورة فيأثم المقرض دون المقترض 


الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام : 

إذا تمت التصرفات الملزمة بأي نوع من أنواع 
الالتسزام مستوفية أركانها وشرائطها ترتبت عليها 
آثارها ووجب تنفيذ الالتزام . 

لكن قد يتصل بالتصرف بعض الأوصاف التى 
تغير من آثار الالتزام» فتوقفه أوتزيد عليه التزاما 
آخر أو تبطله» وبيان ذلك في يأتي : 


أولا : الخيارات : 

۷ - من الخيارات ما يتصل بالتصرف» فيتوقف 
لزومه ويتأخر تنفيذ الالتزام إلى أن يبت فيهاء 
فيتبين ما ينفذ ومالا ينفذ. والخيارات كثيرة. ولكنا 
نكتفي بالخيارات المشهورة عند الحنفية . وهي خيار 
الشرط والتعيين والرؤ ية والعيب. 


الحكم. وما خيار الشرط والتعيين» ومنه مايمنع 
تام الحكم كخيار الرؤ ية» ومنه ما يمنع لزومه 
كخيار العيب. 

انعقاده ونفاذه وصحته أن يكون خاليا من خيارات 
أربعة : خيار الشرط» والتعيين والرؤ ية والعيب . 
فلا يلزم مع هذه الخيارات إذ لابد للزوم من الرضى 
لقوله تعالى : يا أا الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم 


٠ 180/8 والمثور في القواعد‎ . ٠١۸ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منكم» . () 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة بالنسبة 
للتصرفات التى تدخلها الخيارات والتصرفات التى 
لا تدخلهاء اة كا موعين المذاهب الأخرىء 
فخيار التعيين مثلا لا يأخذ به الشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية لمخالفته للقياس. وكذلك خيار 
الرؤ ية بالنسبة للشافعية, ولغيرهم تفصيل فيه . 9) 
(ر: خیار) . 


ثانيا : الشروط : 
۸ - الشرط قد يكون تعليقياء وقد يكون تقييديا: 

فالشرط التعليقي : هو ربط وجود الشيء بوجود 
غيره. أي أن الملتزم يعلق تنفيذ التزامه على وجود 
ما شرطه. وبذلك يكون أثر الشرط التعليقي في 
الالتسزام هوتوقف تنفيذ الالتزام حتى يحصل 
الشرط, فعند المالكية مثلا إذا قال لشخص : إن 
بنيت بيتك أوإن تزوجت فلك كذا فهو لازم إذا 
وقع المعلق عليه . ° 

وهذا طبعا في التصرفات التى تقبل التعليق» 
كالإسقاطات والإطلاقات والالتزام بالقَّربِ 
بالنذر. أما التصرفات التي لا تقبل التعليق كالبيع 
والنكاح» فإن التعليق يمنع الانعقاد لعدم صحة 


۲۹ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /٤‏ ٥٤ء‏ والبدائع 6 وبداية المجتهد 
۲ 0 والمهذب 756/١‏ 4 وشرح مشتهى 
الإرادات 151/7 وما بعدها. 

(*) فتح العلي المالك 5 نشر دار المعرفة ء والمنثور في القواعد 
۳۷۰/1 


— ۷ 


التزام 4 - 494 


التصرفات حينئذ. (ر: شرط - تعليق) . 

وأما الشرط التقييدي فهوما جزم فيه بالأصل 
وشرط فيه أمرا آخر. 

وأما أثره في الالتزام» فإن كان صحيحاء فا كان 
منه ملائم) للتصرف» كمن يبيع ويشترط على 
المشتري أن يعطيه بالثمن رهنا أوكفيلا . . . . أو 
كان جرى به التعامل بين الناس كمن يشتري 
جرابا على أن يخرزه له البائع . . . فإنه ينشىء 
التزاما زائدا على الالتزام الأصلي. كا هوواضح 
من الأمثلة ويجب الوفاء به . 

أما إن كان مؤكدا لمقتضى التصرف. كاشتراط 
التسليم في البيع مشلاء فلا أثرله في الالتزام, إذ 
الشرط هنا تأكيد وبيان لمقتضى الالتزام . 

وإن كان الشرط فاسداء فإن كان لا يقتضيه 
التصرف وليس ملائ| له ولا جرى به التعامل بين 
الناس وفيه منفعة لها صاحب يطالب بهاء كمن 
يبيع الدار على أن يسكنها البائع شهراء أوالثوب 
على أن يلبسه أسبوعاء فإن هذا الشرط فاسد 
ويفسد معه التصرف. وبالتالي يفسد الالتزام 
الأصلي للتصرف حيث قد فسد مصدره. 

وهذ! عند الحنفية» وهويجري في عقود المبادلات 
المالية فقطء خلافا للتبرعات كاطبة حيث يفسد 
الشرط ويبقى التصرف في الالتزام به کا هوء 
ويصبح الشرط لا أثر له في الالتزام . 

وأما عند الشافعية فإن مثل هذا الشرط يفسد. 
ويفسد معه التصرف. ويجرون هذا في كل 
التصرفات . 

أما المالكية» فإن الشرط الذي يفسد التصرف 
عندهم» فهوما كان منافيا لمقتضى العقد. أوكان 


كي لفو تراب یو هاا سحل لد 
هوعندهم : ما كان منافيا لمقتضى العفد أو كان 
العقد يشتمل على شرطه. 

أما ما كان فيه منفعة لأحد. فإنه غير فاسذ 
عندهم إذا كانت المنفعة معلومة. فمن يبيع الدار 
ويشترط سكناها شهرا مثلا فشرطه صحيح ويجب 
الوفاء به . واستدلوا بحديث جابر أنه باع النبي صلل 
حملاء واشترط ظهره إلى المدينة (أي ركوبه)» وفي 
لفظ قال : «بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي, . ”2 

على أن الجمهور ومعهم أبوحنيفة متفقون على 
أن من باع عبدا واشترط أن يعتقه المشتري فهو 
شرط صحيح يجب الوفاء به» لتشوف الشارع 
للحرية» بل إن من الفقهاء من قال: يجبر المشتري 
على ذلك . 

وأما إن كان الشرط بغير ما ذكرء فإنه يفسد هو 
ويبقى التصرف صحيحا فيجب الوفاء به . 9) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اشتراط. 
شرط). 


ثالثا : الأجل : 

4 الأجل هوالمدة المتفق عليها المستقبلة المحققة 
الوقوع . والالتزام قد يكون مؤجلا إذا كان الأجل 
أجل توقيت» فإنه يجعل تنفيذ الالتزام مستمرا 


(۱) حديث: «جابر أنه باع . . .» أخرجه البخاري ومسلم (فتح 


الباري ۳٠١/١‏ ط السلفية» وصحيح مسلم */ ١ط‏ 


عيسى ال حلبي) . 

(۲) البدائع ه/ ۱۷۳-۸ واهدایة ۳/ ۰۲۲۹ 2770 والدسوقي 
ع/6ي. ومنح الجليل ٠۷۲-١۹۸/۲‏ والمهذب ۲۷١ /١‏ ونہاية 
المحتساج /١‏ ل وشسرح متتهى الإرادات ۲/ ل 


0١‏ والمغني ۲٠١۰ .749 /٤‏ ط الرياض. 


—۱۹۸ 


التزام 14 °۱ 


موه وو ةو ويد وو وو فو ء فون ووو و عع ينوي ينلا نم نعم ره ء هارن مون مايه نر رمه 


طوال المدة المحددة حتى تنتهى . فمن أجر دارا لمدة 
شهر أصبح من حق المستأجر الانتفاع بالدار في هذه 
المدة ولا يجوز للملتزم ‏ وهوالمؤجر_ أن يطالبه 
بتسليم الدار قبل انتهاء الأجل المضروب .© 

وإذا كان أجل إضافة. فإن تنفيذ الالتزام لا 
يبدأ إلا عند حلول الأجل. فالدين المؤجل إلى 
رمضان يمنع الدائن من المطالبة قبل دخول 
رمضان . فإذا حل الأجل وجب على الملتزم بالدين 
الوفاء» وصار من حق الدائن المطالبة بدينه . ° 

والتصرفات تختلف بالنسبة للأجل توقيتا أو 
إضافة» فمنهاماهومؤقت أومضاف بطبيعته. 
كالاجارة والمساقاة والوصية» ومنها ماهو منجز ولا 
يقبل التأقيت بحال كالصرف والنكاح» وإذا 
دخلهم التأقيت بطلاء ويكون أثر التأقيت هنا 
بطلان الأجل . 

وأما العقد فيبطل في الصرف إجماعا. وفي 

النكاح عند الأكثرين الل 

ومنها مايكون الأصل فيه التنجيز كالثمن في 
البيع لكن يجوز تأجيله إرفاقا فيتغير أثر الالتزام من 
التسليم الفوري إلى تأخيره إلى الأجل المحدد. 

على أن التصرفات التي تقبل التأجيل يشترط 
فيهاني الجملة: أن يكون الأجل معلوماء إذ ني 
الجهالة غرريؤدي إلى النزاع» وألا يعتاض عن 
الأجل. إذ الاعتياض عنه يؤدي إلى الربا. 


)١(‏ الهداية ۳/ ۲۳١‏ ومابعدهاء وبداية المجتهد 7/ 0774 والمغني 
4*4 
(۲) الأشباه لابن نجيم ۰۲٠۰‏ /اه7ء والمنثور ٩۲/۱‏ 
(۴) المشور ,47/1١‏ وبداية المجتهد 2141/7 وأشباه السيوطي ص 
الل والبدائع 7 


ومعمع ممما ممم فلع مولعمو م مفف مومه فقمقه نوه ووو وه هووومهومومومعوممثةءموءممءمم 5ه 


ويكون الأثر حينئذ بطلان الشرط . ^ 

وهذا في الجملة كا ذكرناء إذ من التصرفات ما 
يكون الأجل فيه مجهولا بطبيعته» كالجعالة 
والوصية, ويلحق بهما الوكالة والقراض والإذن في 
التجارة إذا لم يحدد للعمل مدة. كذلك التبرعات 
عند المالكية تجوز إلى أجل مجهول. ° 

وفي كل ذلك تفصيلات مطولة تنظر في مواضعها 
وفي (بحث: أجل). 


توثيق الالتزام : 
۰ - توثيق وي ل ا 
مشروع لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه. 
خشية جحد الحقوق أوضياعها. 
وقد شرع الله سبحانه وتعالى للناس ما يضمن 
لهم حقوقهم بتوثيقهاء وجعل لذلك طرقا متعددة 
وهي : 


: الكتابة والإشهاد‎ )١( 

١‏ - شرع الله ا وتعالى الكتابة والإشهاد 
صيانة للحقوق» وذلك في قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا اينم بدن إلى حمل في 
فاكتبوه 4. . طواسْتَشُهدوا شهيدين من 
رجالكم». . «إوأشهدوا إذا تبايعتم 4" وقد 


)١(‏ ابن عابدين 77/5 . 01١4‏ والبدائع ۱۷۸/١‏ والفواكه 
الدواني ۲/ .٠۲١‏ والقرطبي ۳٤۸/۳‏ والفروق للقرافي 
۲,, ۰۱۱۳ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۱۹ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ۲٠١‏ والدسوقي ۳/ ٠٠١ ٤‏ وفتح العلي المالك 
۱ , ۳۰۲ ومغني المحتاج ۲/ 44. وا مغني «/ ٩۳ ۸٤‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


۱۹۹ 


o_o التزام‎ 


ا ا 00 


أوجب الشسرع توثيق بعض الالتزامات لخطره 
كالتكاح, وقريب منه طلب الشفعة فلا تبت عند 
الإنكارإلا بالبينة» ومثله الإشهاد عند دفع مال 
اليتيم إليه عند البلوغ والرشد . 

ون الال امات ا مكلف ف وجرت 
الإشهاد فيه أواستحبابه» كالبيع والإجارة 
والسلم والقسرض والرجعة. © 

والشهادة تعتبر من البينات التي يغبت بها الحق . 
ولبيان ما يجب فيه الاشهاد وما لا يجب. وبيان 
شروط الشهادة في الحقوق من حيث التحمل 
والأداء والعدد وصفة الشاهد والمشهود به ينظر: 
(إثبات إشهاد ‏ شهادة ‏ أداء - تحمل). 


(۲) الرهن 


7 - الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات» لأنه 
اعتاس العين ليستوق انكس تمنياء ومن تمن 
منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . 

والأصل في مشروعيته قول الله تعالى : وان 
کنتم على سفْرِ و دوا كاتبا فرهَانْ مَفمُوضَة» . ") 
وروي أن النبي كَل «اشترى طعاما من يبودي إلى 
أجل ورهنه درعا من حدید» . ٩‏ 


۳۸۲ /۳ وبداية المجتهد ۲/ 1۷ء والقرطبي‎ .۲١ /٤ الهدابية‎ )١( 
طدار المعرفة,‎ ۲٠۹ /١ والتبصرة ببامش فتح العلي‎ ٠١ 
7179 /4 ونباية المحتاج‎ ۳١۸ ۹۷ والأشباه للسيوطي ص‎ 
537 والقواعد لابن رجب‎ ٤ والمغني‎ 

(۲) سورة البقرة ۲۸۲ 

(5) حديث: «روي أن النبي كَةٍ اشترى من يبودي طعاما ورهنه به 
درعه» يعدل حسب ما ورد في البخاري. «روى أن النبي كبز 
اثسترى طماما من يبودي إلى أجل ورهنه درعسا من = 


لمعمو مه ء ةو نوم ةم مو م ووم ثمث ةف مووي وو مره نوف قم ممفوووي نيميو مءثلرمري نم مءث م مث م ينه 


والرهن مشسروع بطريق الدلاب لا بطريق 
الوجوب ء بدليل قوله الله تعالى : «فإن امن 
بَعَضْكُمْ عضا فَلْيُوَدٌ الذي اومن امات ” ولأنه 
أمربه عند عدم تيسر الكتابة» والكتابة غير واجبة 
فكذلك بدلها. 9) 

هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا 
وكونه بدين لازم وغير ذلك (ر: رهن) . 


(*) الضان والكفالة : 
۳ - الضان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد. 
وقد يستعمل الضن للدين» والكفالة للنفس . 
وهما مشروعان أيضا ليتوثق بها الالتزام . والأصل 
يذلاك فول الله الى فى قصب يوسفت : #وَلْمَنْ 
جاء به جل بعير وأنا به زعم © . 5 

وني كل ذلك تفصيلات واختلافات للفقهاء 


تنظر في موضعها (ر: كفالة) . 
أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والتي 


= حديد». أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اله عنها 
(فتح الباري ٠١7/4‏ ط السلفية) . 

۲۸۳ / سورة البقرة‎ )١( 

(١)الهداية155/4.‏ والبدائع 2140/5 ٠٠١‏ والقرطبي 
40۹-۳ وبسدايسة المجتهد ۲/ .۲۷١‏ والكافي لابن 
عبدالبر ۸۲۲/۲ والأشباه للسيوطي ۳٠۸‏ والمهسذب 
0١‏ *, والوجيز ۱٦۳ /١‏ والمغني ۳٠۲ /٤‏ وكشاف القناع 
شد خض 

(۳) سورة يوسف / ۷۲ 

وانظر حاشية ابن عابدين 4/ 2560٠ ۲٤۹‏ والبدائع 4/5 - 

ء۲۲٠١‎ /٩ وبداية المجتهد 2546/1 ۲۹۷. والقرطبي‎ ١ 
والمغني‎ 1۸٥ /١ والوجيز للغزالي‎ ۳٠۸ والأشباه للسيوطي‎ 
۳۷١ وكشاف القناع ۳/ ۳۷۲ ۔‎ TIE cA / 4 


—۱۷۹ 


فموو وف ووم ةم وو ام م اا اديوه 


لا يدخلهاء. فقد قال السيوطى : الوثائق المتعلقة 
بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفالة والشهادةء ثم 
قال : من العقود ما تدخله الشلاثة كالبيع والسلم 
والقفرض. ومنها ما تدخله الشهادة دونهما| وهو 
المساقاة ‏ جزم به الماوردي - ونجوم الكتابة . 

ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو 
الجعالة . 

ومنها ما تدخله الكفالة دونهها وهو ضان الدرك . 

ثم قال: ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير 
تقييد إلا النكاح قطعاء والرجعة على قول» وعقد 
الخلافة على وجه» وبما قيل بوجوب الإشهاد فيه 
من غير العقود: اللقطة على وجه. واللقيط على 
الأصح لخوف إرقاقه . () 

وقد زاد الزركشي أروش الجنايات المستقرة فيا 
يدخله الثلاثة . 1 

وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصر في 
هذه الثلاثة (الشهادة والرهن والكفالة) وإنما اعتبر 
منها: الحبس على الحقوق إلى الوفاءء ومنها حبس 
المبيع حتى يقبض الثمن» وكذلك منع المرأة تسليم 
نفسها حتى تقبض معجل امهر. ° 


انتقال الالتزام 

5 يجوز انتقال الالتزام بالدين من ذمة أ دمة 

أخرى» إذ هونوع من التوثيق بمنزلة الكفالة» وهو 

مايسمى بالحوالة» وهي معاملة صحيحة مستثناة 

من بيع الدين بالدين فجازت اج لقول النبي 
كه : «مَطْل الغني ظلم . واذا اا على 


)0( الأشباه للسيوطي ۳۰۸ 
(۲) المتثور في القواعد "/ ۳۲۷ » ٣۲۸‏ 


seucecoenccunBenenondsCconenBecenntnnananeccencensenanckevenenseenuassasane 


مَليءٍ فلتب ٩.‏ لقصل ومعرفة الخلاف (ر: 


حوالة) . 


إثبات الالتزام : 
هه إثبات الالتزام إنما يحتاج إليه عند إنكار 
الملتزم. وفي هذه الحالة يكون على الملتزم له 
(صاحب الحق) إثبات حقهء عملا بقول النبي 
ك: «البيّنهُ على من ادعى » واليّمين على من 
نكر . "2 وللقاضي ‏ إن لم يظهر صاحب الحق 
بينته - أن يسأله : ألك بينة؟ لما روي «أنه جاء رجل 
من حضرموت» ورجل من كندة» إلى النبي 5 
فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي : هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق » فقال 
النبي يك للحضرمي : أَلْكَ بين قال: لاء قال: 
فلك يُمينه». ٩‏ 

وللاثبات طرق متعددة كإلاقرار والشهادة 
واليمين والنكول والقسامة وغير ذلك (ر: إثبات) . 


)١(‏ البدائع 1٦/١‏ ۱۸ء ولهداية44/9. وبداية المجتهد 
/ ۹, وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۲١‏ والمهذب ٠٤٤/١‏ 
٥‏ والمغني 5/ لاه ٥۸۰‏ 

وحديث: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليتبع». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (صحيح مسلم ۳/ ۱۱۹۷ ط مصطفى الحلبي) . 

(۲) حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» أخرجه 
البيهقي من حديث ابن عباس رضي اله عنهما مرفوعاء ونقل 
الشوكاني تصحيح ابن حجر لإسناده . (السنن الكبرى للبيهقي 
طدائرة المعارف العثيانية. ونيل الأوطار ۸/ ٠٠٠١‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 

(۳) الهداية 165/9 ومنتهى الإرادات ۸/۳ والتبصرة 
1002000 0 


ب آالااسه 


وفووومو فو مو وووووو م تومو مو دوع مو نووم ن هه ره هو وم نم هرما ميم اروم نوفقي ثم ون مني ن انهه يما ته وم زر فيه نوا وت يي م و ررح هوك ف وه مي قو ورور ويح ومنو نبا رة انثا ثم ث ته 


انقضاء الالتزام : 
5 الأصل أن الالتزام ينقضي بوفاء الملتزم 
وتنفيذه ما التزم به من تسليم عين أودين» كتسليم 
المبيع للمشتري» والثمن للبائع. والمأجور 
للمستأجرء والأجرة للمؤجر والموهوب للمتهب 
وبدل القرض للمقرض وهكذا . 

وينقضي الالتزام أيضا بالقيام بالعمل الملتزم به 
في إجارة أ واستصناع أومساقاة أووكالة أومضاربة. 
وبانقضاء المدة في التصرف المقيد بالزمن كالإجارة 
المحددة . 


۷ - وقد ينقضي الالتزام بغير هذا ومن أمثلة 
ذلك : 
)١(‏ إبراء الدائن للمدين “^ 
۲ - الفسخ أوالعزل في العقود الجائزة كالوكالة 
والشركة والقراض والوديعة ء إلا إذا اقتضى فسخها 
ضررا على الطرف الآخر. 

يقول السيوطي : الشركة والوكالة والعارية 
والوديعة والقراض كلها تنفسخ بالعزل من 
المتعاقدين أو أحدهما. © 

وفي المنثور للزركشي : العقود الجائزة إذا اقتضى 
فسخها ضررا على الطرف الآخر امتنع وصارت 
لازمة. ولههذاقال النووي : للوصي عزل نفسه إلا 
أن يتعين عليه أويغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ظا . 


= وحديث: «أنه جساء رجل من حضرموت . . . . » أخرجه 
مسلم من حديث وائل (صحيح مسلم ۱۲۳/۱ ط مصطفى 
الحلبي) . 

77 الأشباه لابن نجيم ۲۹۳ 7554., والقواعد لابن رجب‎ )١( 

(۲) الأشباه للسيوطي 21١4‏ والأشباه لابن نجيم 885 


ويجري مثله في الشريك والمقارض.» وقد قالوا في 
العامل إذا فسخ القراض: عليه التقاضي 
والاستيفاء. لأن الدين ملك ناقص» وقد أخذه منه 
كاملا فليرده كما أخذف وظاهر كلامهم أنه لا 
(”) الرجوع في التبرعات قبل القبض كالوصية 
والهبة. وبعد القبض في العارية والقرض عند غير 
المالكية . ° 
(5) المقاصة في الديون. © 
(ه) انعدام الأهلية في العقود الجائزة كالجنون 
والموت . (4) 
اشد 0 
(۷) عدم إمكان التنفيذ» كهلاك المبيع قبل 
القبض . 

يقول الكاساني : هلاك المبيع قبل القبض. إن 
هلك كله قبل القبض بافة سماوية انفسخ البيع , 
لأنه لوبقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن. وإذأ 
طالبه بالثمن فهويطالبه بتسليم المبيع » وأنه عاجز 
عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن في 


٠٠١ والقواعد لابن رجحب‎ ٤٠۲١ ٤١١ /۲ المنثور في القواعد‎ )١( 


(۲) المهذب ۳۷١ /١‏ 4604, وجواهر الإكليل ۲/ ۷١‏ ومنتهى 
الإرادات ۳۹۳/۲ ٠۲۰‏ والبدائع ۲۱۹/۱ - ۹۸٣۲ء‏ 
والاختيار 58/7 . ۲۲۷. والهداية ۲٣١ /٤‏ 

(۳) منح الجليل ۴/ .٠۲‏ والمتثور في القواعد ۱/ ۳۹۱ ۳۹۲ 

(4) الأشباه للسيوطي ۳٠١‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ٠٠٠١‏ والهداية 
/٤‏ ۰ والبدائع ۳۰۴۳/۷ 

(5) فتح العلي المالك /١‏ 2187 والتكملة لابن عابدين ۲/ .٠٠١‏ 
وحاشية ابن عابدين ٠١۷ /٤‏ 


۷۲ 


التزام لاه . التصاق ١‏ ه 


بقاء البيع فائدة فينفسخ» وكذلك إذا هلك بفعل 
المبيع بأن كان حيوانا فقتل نفسه. وكذا إذا هلك 
بفعل البائع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري 
عندنا. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه 
الثمن» لأنه بالإتلاف صار قابضاً . () 


التصاق 


التعريف : 
١‏ -التصق والتزق بمعنى واحد. والتصق 
بالشيء: لزق وعلق به. والالتصاق: اتصال 
الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينه| فجوة بتلزج أو 
تماسك أوتماس. ° 

والفقهاء يستعملونه بالمعنى نفسه . 


الحكم الإجمالي : 
۲ الالتصاق من الأمورالتي قد تحدث تلقائياء 
كالتصاق الدورء والتصاق أوراق الشجر بالماء. 
وكالتصاق عضوزائد بجسم . وقد حدث بقصد 
كلصق جبيرة على جرح . 

وسواء حدث الالتصاق بقصد أوبغير قصد فإنه 
قد يترتب عليه بعض الأحكام . 
* - فالتصاق الدارين مثلا في سكة نافذة يعطي 


)0 البدائع 1/6 


(۲) لسان العرب والمعجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة, والمر- 
: معجم مقاييس اللغة. وا مرجع 


للعلايلٍ مادة: (لصق لزج). 


فاه ا م ها وم و سه اميه مزع عام عه لهاع فاع عام إقية هه اوها ماع و وهاه وهاه عاو الوا واوعاء 6ع 


أحد الجارين الملاصقين الأولوية في الشفعة. إذا 
أراد الآخر بيع داره» وهذا كا يقول الحنفية . 20 إذ 
لا شفعة بالجوار عند غيرهم . 

والتصاق الجحبيرة على الجرح يترتب عليه جواز 
المسح على الجبيرة في الطهارة . ° 
؛ - على أن الالتصاق منه ماهوواجب. كالتصاق 
الجبهة بالأرض في السجود. 9 ومنه ماه وحرام 
كالتصاق رجلين أوامرأتين في ثوب واحد بدون 
حائل. لقول النبي كَل : «لا يفضي الرجلء إلى 
الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد» 9؟) 

ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد 
التلذذ (“ ' 


مواطن البحث : 
ه ‏ يأتي الالتصاق في مواطن متعددة. ومن ذلك : 
التصاق الثوب بالجسم في الصلاة» وينظر في (ستر 
العورة) . 9) 

وفي التصاق الدارين» وإساءة أحد صاحب 
الدارين إلى الآخر”" وينظرفي (جناية ‏ إتلاف - 


)١(‏ بدائع الصنائع 2/0 وما بعدهاط الجمالية. وابن عابدين 
٠٤٠/٥‏ ط بولاق ثالثة. 

(۲) منح الجليل /١‏ 54 ط النجاح ليبياء ومنتهى الإرادات /١‏ لاه. 
1۲ 

٠٠١ /١ منح الجليل‎ )*( 

» . . . . حديث: «لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة‎ )٤( 
. أخرجه مسلم (1/ 75 ط الحلبي)‎ 

(5) الفواكه الدواني 5٠8/7‏ ط دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين /١‏ ۲۸۷ ط ثالثة . 

(۷) جامع الفصولين ۲/ 194 ط بولاق أولى . 


ل 


التصاق . التفات 4-١‏ 


secarevuncecnennenennannnnneennsceanecnenenannenenenacscenansecanocnnnss 


(إحياء الموات)  .‏ وفي التصاق عضوين في الجسم 
وينظر في (طهارة) . ”) 


التفات 


التعريف : 
١‏ -الالتفات : هولغة : الانصراف إلى جهة 
اليمين أو الشال © 

وعند الفقهاء لا يختلف استعمال اللفظ عن 
المعنى اللغوي . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

" - انحراف : 
الانحراف هو : الميل عن الشيء» وهوغير 

الالتفات.ء فقد يميل الإنسان وهو في نفس 

الاتجاه ©) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

الالتفات تارة يطلب شرعاء وأحيانا ينبى عنه . 
“- وما يطلب فيه الالتفات: الأذان. فعند 
الحيعلتين يستحب الالتفات عند أغلب الفقهاء. 


584/8 ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۷۲/۱ 

(۳) المصباح المنير (لفت) . 

)٤(‏ مسند أجمد 5 ط الميمنيةء وفتح الباري ۲/ 74 ط 
السلفية, وفتح القدير ٠٠۷ /١‏ ط دار إحياء التراث العربى . 

(6) المصباح المثير. ٠‏ 


وحيمةةةمء يي ممم ة موقم ة ةم نمي ةم رفور وو مم رما وقول وفهووفور زان موومموميء نوين ثثج م ينا 


لفعل بلال رضي الله عنه. واستثنى بعض الفقهاء 
من ذلك ما إذا كان يؤذن لنفسه. أو لجماعة 
صغيرة, أولمولود. وللالتفات كيفيات ثلاث 
يذكرها الفقهاء في (الأذان). © 

ويسن الالتفات كذلك عند تسليم المصلي» 
يلتفت يمينا وشمالاء ”2 روى النسائي عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي وة كان يسلم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله » حتى يرى 
بياض خده الأيمن. وعن يساره : السلام عليكم 
ورحمة الله حتى یری بياض خده الأيسر». © 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (التسليم) . 
: - أما الالتفات المنبى عنه. فمنه: الالتفات في 
الصلاة و فعند الأئمة 
الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصلاةء ©) عن 
أنس رضى الله عنه قال لي رسول الله َة : «يا بني 
إياك والالتفات في الصلاة, فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. فإن كان لابد ففي التطوع لا في 
الفريضة» ° 


)١(‏ البحر الرائق ۲۷۲/١‏ والسدسوقي ۱۹١/١‏ . والحطاب 
0١‏ والمجموع ٠٠١/۳‏ والمغني 455/١‏ 

(۲) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٠٠١ /١‏ ط دار المعرفة. 
والدسوقي ١‏ ,© والروضة 758/١‏ ط المكتب الإإسلامي. 
والمغني ٥6/۱‏ 

(۳) حديث أبي مسعسود: «كان يسلم عن يمينه . . . ؛ أخرسحه 
النسائي ٦۳ /۳١(‏ - ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلى كما في 
التخليص لابن حجر (۳/ 77٠١‏ ط دار المحاسن) . 1 

)٤(‏ فتح القدير /١‏ لاه" ط دار إحياء التراث. وشرح الروض 
"١‏ والزرقاني على خليل 7١9 /١‏ ط دار الفكر. وكشاف 
القناع /١‏ 9*. والمغني ؟/ ٩‏ 

(6) فتح القدير /١‏ /اه؟ 
حديث: «إياك والالتفات في الصلاة. . . » أخرجه الترمذي = 


لاس 


التفات 5 6 التقاء الختانين. التقاط ¢ الاس ١‏ = 


0م6 مو ل ل م هم نمه 


أما الالتفات بالصدر أو بالبدن كله فمن الفقهاء 
من كره ذلك ومنهم من قال : تبطل به الصلاة إن 
حول قدميه» وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء في 
(استقبال القبلة) . () 


وفي الخطبة نص الفقهاء على كراهة التفات 
ا لخطيب» ومنهم من ذكر كراهية التفات ال مستمع» 
وتغصيل ذلك بينه الفقهاء في (خطبة الجمعة). <) 


التقاء الختانين 
أنظر : وطء. 


التقاط 


انظر : لقطة . 


٤ =‏ ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطسار 
(۴۷۱/۲- ط الحلبي) . 

)١(‏ ابسن عابدين ٤۲۱/۱‏ ط بولاق الأولى» وشرح الروض 
,١‏ والسزرقاني على خلي لل /١‏ ۲۱۹ وكشاف القناع 
14/1 فس 

(۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۸۲ نشر دار الإيمان. 
والقليوبي ۸/1 ط الحلبي. والمغني ااام 


ا ل حل ا 000 


التعريف : 


١-الالتياس‏ لغة : الطلب» والتلمس : التطلب 
مرة بعد أخرى . (© 

واصطلاحا : هو الطلب مع التساوي بين الآمر 
والمأمور. إففق 
الحكم الإجمالي : 
۲ - قد يكون الالتاس مطلوبا أوممنوعا. 
۳ - فالالتاس المطلوب مشل : التهاس رؤ ية هلال 


رمضان» وهو واجب عند الحنفية» ومندوب عند 
جمهور الفقهاء. والتماس الماء قبل التيمم فإنه 
واجب عند الفقهاء ‏ ر- (صيام وتيمم) . © 
والتئاس ليلة القدر في قيام الليل. فإنه 
مستحب .”© (ر- صيام - قيام الليل) . 
٤‏ - أما الالتماس الممنوع» فهوإذا كان الشيء 
الملتمس قد حرمه الشرعء كالتماس الخمر وبقية 
المحظورات التي حرمها الشارع .29 (ر- أشربة) . 


)١(‏ لسان العرب مادة : (لملس). 
(۲) التعريفات للجرجاني في المادة. وجمع الجوامع 1۰0/۲ امل 


(*) بدائع الصنائع .187/١‏ والاختيار ۱۲۸/١‏ ط المعرفة» 
وحاشية البجيرمي على المنهسج ٠١١ /١‏ ط مصطفى الحلبي. 
والمغني ۲۳٠١ /١‏ ط الرياض. وحاشية الدسوقي ١‏ طدار 
الفكر . 

(5) المغني ۳/ ۸۷ ط الرياض. والجمل ۲/ ٠٠٠١‏ ط إحياء التراث. 
والدسوقي 504/١‏ ط دار الفكر . 

(5) ابن عابدين 2744/8 وشرح البهجة 2٠١4/5‏ وقليوبي = 


هما - 


فومف فون ةوهو ووو ة امورو وو موه نر ون رم فم معاي رورم وري مر مارم رن م مانم نم م فم ءارم ند م ممه 


090 


الألنغ لغة : من به لثغخة» واللثغة : حبسة في 
اللسان حتى تصير الراء لاما أوغيناء أو السين ثاء 
ونحوذلك . () 
الألفاظ ذات الصلة : 

الأرت» وهومن يدغم الحرف في الحرف مما لا 
يدغم في كلام الناس . 

والثأثاء» وهومن يكرر التاء . 

والفأفاء » وهو من يكرر الفاء. "° 
الحكم الإجمالي : 
۳ - اللثغة صفة نقص في إمام الصلاة. 

فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمالكية في 
قول» والحنابلة سوى القاضي منهم. إلى إلحاق 
الألنغ بالأميّ في الإمامة. فيمنع اقتداء السالم به. 
ويجوزله أن يؤم مثله» وذهب المالكية في قول اخرء 
الكراهة, فيأثم المقتدي به إن وجد غيره من يحسن 
القراءة» وإلا فلا. 


ع T/4‏ والبجيرمي 2717/5/١‏ والمغني /١‏ 4۱۷٤ء‏ والخرشي 
0۱/0 

)١(‏ المصباح (ألشغ)ء والطحطاوي على المراقي ص ٠٠١١۷‏ ط دار 
الإيهان» والقليوبي ۲۳۰/۱ ط الحلبي. والمغني ۱۸/۲ ط 
الرياض. 

(۲) القليوبي ۱/ ۲۴۳۰ ۲۳۱ 


)١(‏ الطحطاوي على المراقي ص ٠٠١١۷‏ والشر 


غير أن الشافعية اشترطوا لصحة إمامة الألئغ 
بمثله أن تكون اللثغة في كلمة واحدة. فإن كان 
أحدهمايلثغ في كلمة, والآخريلثغ في غيرها م 
تصح إمامة أحدهما للآخر. © 

قال ابن تيمية : اماس NEN‏ 
فلا يصلى خلفه إلا من هومثله» فلا يصلى خلف 
الألشغ الذي يبدل حرفا بحرف» إلا حرف الضاد 
إذا أخرجه من طرف الفم , كا هوعادة كشير من 
الناس» فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال : لايصلى خلفه. ولا تصح 
صلاته في نفسه. لأنه أبدل حرفا بحرف. لأن 
مخرج الضاد الشدق» ومحرج الظاء طرف الأسنان . 
فإذا قال : (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا . 

والوجه الثاني : تصح» وهذا أقرب» لأن 
الحرفين في السمع شيء واحد. وحس أحدهما من 
جنس حس الآخر لتشابه المخرجين . والقارىء إن 
يقصد الضلال المخالف للهدى. وهو الذي يفهمه 
المستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال 
واحد» وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا 
ومحرجا وسمعاء كابدال الراء بالغين. فإن هذا لا 
يحصل به مقصود القراءة. © 

وفي الدماء. والديات : لا فرق بين الجناية على 
لسان السليمء ولسان الألشغ. صرح بذلك 
الشافعية» وهو مايفهم من فروع غيرهم . ”) 
ح الصغیر ٤۳۷ /١‏ ط 
دار الملمارف. وميارة الصغير ۲/ لاه ط الحلبي. والقليوبي 
ف CTI‏ والمغني 1۹/۲ والشرح الصغير ٤۳۷ /١‏ 
والدسوقي 7017/١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية */ ٠٠١‏ 
(”) الروضة 9/ ١٠۲۷ء‏ وابن عابدين لاي ۳1۹« والزرقاني = 


۱۷۹ 


ألنغ ۳ . إلجاء » إلحاد ١‏ - ۲ 


ممم و وملا و ا م مومه 


أما في إذهاب الكلام » فيراعى قسط اللثخةء 
الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل. على خلاف 
وتفصيل بينهم في عدد الحروف التي تقسم عليها 
الديةء وكذا مخارج الحروف. (© 

وعند المالكية يقدر ذلك بالاجتهاد» ولا بحسب 
على عدد الحروف» وهو قول للحنفية . © 

فإن منعت الجناية نطق الألشغ, فإن بعض 
الفقهاء أوجب الدية كاملة فيه » وقال البعض لا 
يجب إلا قسط الحروف الذاهبة .° 

وبالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن اللثخة 
في الطلاق» كما إذا قال لزوجته: أنت تالق بدل 
طالق ‏ *) 


انظر : إكراه . 


= على خليل 2151/8 والمغني 24/1 23*55 وكشاف 
القناع 4١/5‏ 

)١(‏ ابن عابدين 2/ 23*56 والروضة 2791/4 وكشاف القناع 
4/٦‏ 

(۲) ابن عابدين ه/ ۳۹۹ والتاج والإكليل 5/ 7١7‏ ط لیبیا. 

(۳) الروضة /٩‏ ۲۹۷. وابن عابدين ه/ ۹, وكشاف القناع 
41/٩‏ 

)٤(‏ البجيرمي على الخطيب ۳/ 47١‏ ط الحلبي 


مومهو مم ووم و ة فوم وهام م موي ةمود د وروم دوو هوم م ووم جهو وو مد ومو و 


الحاد 


التعريف : 
١-الإالحاد‏ في اللخةء واللحد: الميل والعدول عن 
الشىء. ومنه: لحد القبر وإلحاده أي جعل الشق 
في جانبه لا في وسطه. والحدت الميت» ولحدته : 
جعلته في اللحدء أوعملت له لحدا. 7) 

ويستعمل الإلحاد في الاصطلاح بمعان منها: 

الإلحاد في الدّينء وهو: الطعن فيه أو الخروج 
عنه. 

ومنها: الإخلال ب) يستحقه المسجد الحرام 
بفعل المحرمات فيه أو منع عمارته والصدّ عنه . 

قال ابن عابدين : الإالحاد ني الدين : هوا ميل 
عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر 
كالباطنية الذين يدعون أن للقرآن ظاهراء وأنهم 
يعلمون الباطن» فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم 
تأولوا بها يخالف العربية التي نزل بها القرآن . 

ومن الإلحاد: الطعن في الدّين مع ادعاء 
الإسلام» أو التأويل في ضرورات الدين لإجراء 
الأهواء . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الردة : 
۲ - الردة لغة: هي الرجعة مطلقا. 


)0 المصباح المنير لحد). وابن عابدين 4/۱ 
2( المصباح المثير (لحد). وابن عابدين ۳/ ۲۹۹ 


۱۷۷ 


مفومهوووو ةوهو وم ووو ونث وومة مين وو وول مم ةو موثو ةو ووو ميم م م ءءء مهم دمجم مم ميم نينث م ييه 


وشرعا: هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار 
الذي ثبت إسلامه ولوببنوته لمسلم . وإن لم ينطق 
بالشهادتين. أوكف رمن نطق بها عالما بأركان 
الإسلام ملتسزما بهاء ويكون ذلك بالإتيان بصريح 
الكفر بلفظ يقتضيه» أو فعل يتضمنه ونحو 
ذلك. 27 وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في 
الردة . 

ب - النفاق : 
۳ الفاق : إظهار الإيمان باللسان» وكتمان الكفر 
بالقلب . ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا 
ويخفي غيره مما لا يختص بالعقيدة . 9) 


ج ‏ الزندقة : 
؛ -الزندقة : | : إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد يكلِ. ويعرف ذلك من أقوال الزنديق 
وأفعاله . 
وقيل : هومن لا دين له. "© 
ومن الزندقة : الإباحية. وهي : الاعتقاد 
باباحة المحرمات» وأن الأموال ولحرم مشتر 


د الذهرية : 


© الدهري : من يقول بقدم الدهر. ولا يؤمن 
بالبعث » وينكر حشر الأجساد ويقول: (إن هي إلا 


ء٠۲١۳‎ /۸ المصباح (ردة). وجواهر الإكليل ؟/ /ال1”, والمغني‎ )١( 
۲۸۳ /۳ وابن عابدين‎ 

(۲) التعريفات للجرجاني. وفتح القدير 5/ 5٠08‏ . والمصباح المنير 
والفروق في اللغة ص 71717 , وروضة الطالبين /٠١‏ هلاء ومغنى 
المحتاج ٠١١/٤‏ 1 

(۳) المصباح المنير مادة (زندق). وابن عابدين ۳/ 2745 وفتح القدير 
4 وروضة الطالبين /٠١‏ هلا2ء ومغني المحتاج ١141/54‏ 


هه 6 ع قح عه عر لاك 4ه عا و ويه وق ووه م ع N‏ ءاه اع ف وهاه ره دو » 81066 9888 


خيناتها الذنيا نمرت ونيا وما كنا إلا اله“ 
سبحانه وتعالى . 9) 


الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين 
الإلحاد: 

5- نقل ابن عابدین عن ابن كمال باشا قوله : 
الزنديق في لغة العرب يطلق على : من ينفي 
الباري تعالى » وعلى من يثبت الشريك. وعلى 
من ينكر حكمته . والفرق بينه وبين المرتد العموم 
الوجهي , لأنه قد لا يكون مرتداء کا لوكان زنديقا 
أصليا غير منتقل عن دين الإسلام . والمرتد قد لا 
يكون زنديقاء کا لوتنصّر أوتهود. وقد يكون مسلا 
فيتزندق . وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهرء 
لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد ككل والفرق بين الزنديق والمنافق والدّهري 
والملحد ‏ مع الاشتراك في إبطان الكفر- أن المنافق 
غير معترف بنبوة نبينا محمد كه والدّهري كذلك 
مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى » والملحد لا يشترط فيه الاعتراف 
بنبوة نبينا مء ولا بوجود الصانع تعاا 7 ومبذا 
فارق الدّهري أيضا. ولا يعتبر فيه إضمار الكفرء 
وبه فارق المنافق . كا لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه 
فارق المرتد. فالملحد أوسع فرق الكفر حدّاء وأعم 
في الجملة من الكل ." أي هوبمعنى الكافر 
مطلقاء تقدمه إسلامه أم لاء أظهر كفره أم أبطنه . 


۲٤ / صورة الحاثية‎ )١( 
, ۲۹۹/۳ المصباح المنير. وابن عابدين‎ )۲( 
95 /۳ ابن عابدين‎ )۳( 


— 1١19 


لوم وم م م م ووو معدل وووهة 


الالحاد في الحرم : 58 


۷ - الإلحاد في الحرم هو اميل بالظلم فيه . قال الله 


تعالى : إن الذينَ كفّروا ويَصّدَونَ عن سبيل الل 
والمسجد الجرام الذي جَعَلْنَاهُ للناس سواءً 


ھم 


العاكفٌ فيه والباد ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلُم نذقه 
من عذاب أليم 4© 

وقد اختلف في معنى الإلحاد في الحرم على 
أقوال منها : 

أ قال ابن مسعود: الالحاد هوالشرك, وقال 
أيضا هو استحلال الحرام . 

ب _ قال الجمصاصص: المراد به انتهاك حرمة 
الحرم بالظلم فيه. 

ج - قال مجاهد : هو العمل السيء . 

الإلحاد في الحرم هو منع الناس عن عارته . 

ه ‏ قال سعيد بن جبير هو الاحتكار. 

قال ابن حيان: الأولى حمل هذه الأقوال في 
الآية على التمثيل لا على الحصرء إذ الكلام يدل 
على العموم . 

وقد عظم الله الذنب في الحرمء وبين أن 
الجنايات تعظم على قدرعظم الزمان كالأشهر 
الحرم» وعلى قدر المكان كالبلد الحرام. فتكون 
المعصية معصيتين: إحداهما المخالفة. والثانية 
إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام . 9) 
إلحاد الميت : 
۸ - إلحاد الميت في القبر سنة عند الحنفية والحنابلةء 


۲١ / سورة الحج‎ )١( 

(۲) أحكام القسرآن لابن العسربي ۳/ ١٠۲٠ء‏ وأحكام القران 
للجصاص ۲۸۳/۳. والبحر المحيط 25/5 والقرطبي 
4/1 


اه نك دع عاو نع و و عه وال وواع قا وأمواة و ولأع د و ءامو ولاو وعم ومو رواعه فوع مواوع ام ععاعيواء 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «اللّحَدُ لنا والشى 
لغيرنا”'" ولمارواه مسلم من حديث سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه الحدُوا لي لحدداء وانصبوا عل لين > کا 
صَنِعّ برسول. الله کم . 29 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مستحب» لما 
روي أن النبي كك قال للحافر: «أؤسع من قبل 
ا وأُوسِمْ من قبل رجله» .”" ولقول الرسول 
يد يوم أحد: «احفرواء وأوسعواء وعَممّوا) ولا 
روي ابن ماجة عن أنس «لا توفي النبي كَل وكان 
بالمدينة رجل يلحد واخر يضرح. فقالوا: نستخير 
ربنا ونبعث إليهم|. فأيهم| سبق تركناه. فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد. فلحدوا النبي 
يل وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبة» 
أما إذا كانت رخوة فإنه يصار إلى الشق بدون 


4457 /1١( حديث : «اللحد لنا والشق لغيرنا . أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ط الميمنية) من طرق يقوي بعضها‎ ٠١۷ /4( ط الحلبي) وأحمد‎ 
بعضا. (التلخيص الحبير لابن حجر ۱۲۷/۲ - ط دار‎ 
. المحاسن)‎ 

(۲) حديث سعد: «الحدوالي لحدا وانصبوا عل اللبن. . .» 
أخرجه مسلم (۲/ 556 ط الحلبي) . 

(۳) حديث: «أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجله . . .عرواء 
أحمد (ه/108 _ط الميمنية) وصححه ابن حجر في التلخيص 
٠۲۷ /۲(‏ - ط دار المحاسن) . 

)٤(‏ قوله يك يوم أحد: «احفر وا وأوسعوا وعمقوا» أخرجه النسائي 
/٤(‏ ١۸-ط‏ المكتبة التجارية) وإسناده صحيح (التلخيص 
لابن حجر  ١1717//7‏ ط دار المحاسن) . 

(0) هلما توفى الرسول وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. . . » 
أخرجه ابن ماجة 44٦ /١(‏ ط الحلبي) وحسئه ابن حجر في 
التلخيص (۲/ ۱۲۸ - ط دار المحاسن) . 


—۱۷۹4 


١ إلحاق‎ ٠١ 9 إلحاد‎ 


ل ا حا ل ل ل ل ا 000 


حلاف وكوك ادن ».ويكون اة إل ديه 
القبلة بقدر الميت. © 


الإلحاد في الدين : 
9- الملحد إما أن يكون ني الأصل على الشرك» 
E EES‏ امكو 0 


عهده. وينظر حكمه تحت عنوان الذمة) أو 
(ارتداد ‏ زندقة)29) 


الآثار المترتبة على الإلحاد : 
۱۰ مق ال بعد ملام راا ا 
يستتاب على رأي من قال بذلك. فيأخذ حكم 
المرتد في العبادات في الجملة في حالة رجوعه عن 
إلحاده» من نقض وضوئه بالا الحاد وعدمه. ومن 
قضائه للعبادات. وأدائه ماعل فی رکا وقضائه 
للحج قبل الالحاد وبعده. ى) يأخذ حكمه كذلك 
في غير العبادات. من سقوط شفعته بالردة ونفاذ 
عقوده وعدمهاء وبينونة امسرأته. ولزوم المهرء 
والنفقة. وانفساخ النكاح . كما يأخذ حكمه في 
الجنايات والديون على الخلاف المذكوربين 
العلماء . والذي يرجع إليه في مصطلح (ردة) . 
وأما إذا لم يستتب فإنه يأخذ حكم المرتد المقتول 


)١(‏ روضة الطالبين ۲/ ۳۴۳٠ء‏ والمجموع للنووي 2785/8 وفتح 
القدير ,.447/1١‏ وال مغني 448/7 ط الرياض. وجواهر الإكليل 
2:©, والحطاب ۲/ ۲٣٣۳‏ 
(۲) ابن عابدين ۳/ 5» وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷۸. وروضة 
الطالبين للنووي ۷٦/٠١‏ والمغني ۱۲۹/۸ 


ومو ءءء م ةيمره وام م نم وف ووو نونو و نمك وم رو قروو نوو من ومموام يرن مم ملز مدا ره 


في الردة» من حيث زوال ملكه عن أمواله. وحكم 
سقوط وصيته أو عدمه» وقضاء ديونه بعد ا موت 


ويراجع في ذلك مصطلح (ردة) . 207 


إلحاق 


التعريف : 

: -الإلحاق في اللغة: الاتباع . يقال : ألحقته به‎ ١ 
إذا أتبعته أياه حتى لحقه .7( واستعمل الفقهاء‎ 
. والأصوليون إلحاق الفروع بالأصول في القياس‎ 
ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة الناظر: إن‎ 
الالحاق يسمى قياساء إذا بينت العلة الجامعة‎ 
: وأثبت وجودها في الفرع‎ 


وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف 
القياس بأنه: إلحاق المسكوت بالمنطوق. وجرى 
أيضا على ألسنتهم : إلحاق الولد بمن ادعاه كا في 
مسألة اللقيط. حتى إن إطلاق لفظ (الإلحاق) 
ينصرف إلى الإلحاق في النسب. © 


(۱) ابن عابدين ۲/ ٤ ۰٠‏ ۳۹۔ ۳۹۹ ۳/ هدك وت ۲۹۸ 
وجواهر الإكليل ۲۱/۱ ۲/ ۲٣٣‏ ۲۷۹ ١۲۸۰ء‏ ۳۱۸ 
والمهذب ۲/ ۲۲۳ . والقليوبي ۱٤۸ ٤٤/۳‏ ١۷١٠ء‏ 10۹ 
والمغني فا IYA AYY /A «AA‏ 144 

(۲) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لحق) . 

(۳) الزيلعي ۳/ ٤‏ ۲۹. والخسرشي 177/7ء والقليوبي */ ۰۱۲۹ 
وروضة الناظر لابن قدامة ص .١6١‏ 1668., وح جمع الجوامع 
40/1 


18. 


فووموقة م رونو روء نووم نويءة نوو رم نو مي ون م مي نيم ره رو وف مويه ورم رونت مب مام مر زمه 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
؟ - يظهر من تتبع أقوال الفقهاء أن الإلحاق يأتي 
بمعنيين : 
الأول : القياس» بإلحاق الفرع بالأصل لوجود 
علة مشتركة يتعدى بها الحكم من الأصل إلى 
الفرع بشروطه» فهو حمل الشيء على غيره بإجراء 
حكمه عليه لعلة مشتركة ' )١‏ 

والشاني : إلحاق الإنسان المجهول النسب بمن 
ادعاه» فإنه يصح بشروطه. کا يعرف في باب 
القت 
۳ - والالحاق له طریقان : 

الطريق الأول : إلغاء الفارق المؤثر ني الحكم 
لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التعرض 
للعلة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع. وقد 
اختلف في تسمية هذا قياسا. 

والطريق الثاني : أن يتعرض للجامع ويبين 
وجوده في الفرع» وهذا هو المتفق على تسميته 
قياسا. 9) 


الحكم الإجمالي : 

٤‏ - نظرا لأن الإلحاق إتباع الشيء بالشيء فيقتضي 
أن يكون الحكم في الملحق نفس الحكم الذي في 
الملحق به . ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : 
أولا : إلحاق جنين المذكاة بأمه : 

هذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى إلحاق جنين 


(۱) مسلم الثبوت ۲/ ۲٤۷‏ 


(۲) روضة الناظر لابن قدامة ص ٠٠١١‏ 


فوح عا واج ههه لأ اه ع واه انه هع ع OT‏ أو كوه TO CD OD E‏ ووو DDD‏ 


المذكاة بهاء إذا كان كامل الخلقة» ومات بذبح 
أمه» فهذا إلحاق من حيث اللغة . وإنا قالوا ذلك 
لا ورد عن النبى عد أنه قال: «ذكاة الحنين ذكاة 
آمه». () ولأن نان الدابة تبع فيباع ببيع الأمء 
ولذا يأخذ جنين المذكاة حكم المذكاة بالتبع » وهذا 
إن كان قد أشعر على رأي» وقيل: لا يشترط 
ذلك. 

وخالفهم في ذلك أبوحنيفة وزفر فذهبا إلى أنه لا 
يحل الجنين إلا إذا أدرك حيا وذبح . كذلك لا يمكن 
إلحاق الجنين الذي ظهر من الأم حيا فمات بعدها 
بدون الذبح. 0 ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي 
(ذبيحة) و(ذكاة) . 


ثانيا : إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة : 
٦‏ - لا حلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار 
السوائم بالكبار في وجوب الزكاة فيهاء إذا اجتمعت 
مع الكباروتم الحول عليها. أماإذا كانت كلها 
صغارا فصلانا أو حملانا أوعجاجيل» فلا زكاة فيها 
عند أبي حنيفة وحمد وهورواية عن أحمد. وقال 
المالكية, وهي المذهب عند الحنابلة» وهوقول 
الشافعي في القديم» وإليه ذهب زفرمن ال حنفية : 
يجب في الصغار ما يجب في الكبار إلحاقا. 

وقال أبويوسف. والشافعي في الجديد: يجب 
فيها واحدة منهاء وصورته إذا كان له نصاب من 


)١(‏ حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه أبوداود (۳/ “761 ط 


عزت عبيد دعاس) وغيره من حديث جابر مرفوعاء وفي أسانيده 
مقال لكنه يتقوى بها. فيض القدير للمناوى ("/ 6517 ط 
المكتبة التجارية) . 

(۲) البدائع ٤١/١‏ والقليوبي 557/4. والشسرح الصغير 
 , ۲‏ والمغني مع الشرح الكبير /١١‏ ١ه‏ 


— ۱۸1 


إلحاق ۸-۷ ۰ إلزام ١‏ -؟ 


مو اا ممع وده ماد مممية 


الكبارثم ماتت الأمهاتء وتم الحول على الأولاد 
وهي صغار (0) وتفصيله في مصطلح (ذكاة) . 


الثا : إلحاق توابع المبيع به في البيع : 

يدخل الجنين في بيع الأم تبعاء ولا يفرد بالبيع» 
لأن التابع تابسع . وكذلك حق المروروالشرب 
يدخلان في بيع الأرض تبعا. وولد البقرة المشتراة 
لين تال ل بم الام ويتحل الخراس بيه 
الأرض» وتدخل الأرض وما يتصل بها في بيع 
الدار. وكذلك كل مايعتبر من توابع المبيع يدخل 
في البيع إلحاقاء ويأخذ حكم المبيع على تفصيل 
وخلاف في ذلك ينظر في موضعه . 9) 


مواطن البحث : 
- تكلم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في 
بحث (القياس). وفي (البيع) في إلحاق الثمر 
بالشجرء وإلحاق الثار التي لم يبد صلاحها با بدا 
صلاحه منہا. وإلحاق توابع المبيع بالمبيع» وإلحاق 
الولد بخير الأبوين في (الديانة) إن كانا مختلفين 
ديناء ومسائل أخرى . 

لكن أكثر ما يتعرضون فيه للالحاق هوني بحث 
(النسب) في إلحاق مجهول النسب بمن ادعساه 
بشروطه, فليرجع لتفصيله إلى تلك المواضع 


(0 البدائع ؟/ الا والشسرح الصغير١/91ه.‏ ونهاية المحتاج 
*/ ۷ه والمغني مع الشرح الكبير ٤۷۷/۲‏ 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠۲٠ء‏ ومجلة الأحكام العدلية 
م »)۲۳١(‏ والشرح الصغیر ۲/ 171717 ١‏ ونهاية المحتاج 
5 ۰ والمغني 576/4 


وممومءةو مي لومم ةل ين وميا مر يق مه مميو و يه ري مف فوو مم فووور ممم نوموو يعو ريون م ممم لزنن 


إلزام 
التعريف : 


أ الإلزام مصدرألزم المتعدي باهمزة» وهومن 
لزم» يقال : لزم يلزم لزوما: ثبت ودام » وألزمته : 
أثبته وأدمته. وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. 
ولزمه المال: وجب عليهء وألزمه إياه فالتزمه . (© 

ويقول الراغب: الإلزام ضربان: إلزام 
بالتسخير من الله تعالى أومن الإنسان» وإلزام 
بالحكم والأمرء نحوقوله تعالى : اروها 
وام لها کارهونَ 4“ وقوله امم كلمة 
التقؤى. © 

فيكون معنى الإلزام : الإيجاب على الغير . 

ولا يخرج الفقهاء في استعالهم عن المعنى 
اللغوي . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإيجاب :. 

١‏ - وجب الشيء يجب وجوبا أي : لزم» وأوجبه هو 
وأوجبه الله تعالى . وفي حديث عمر رضي الله عنه 


. لسان العرب والمصباح المثير مادة: (لزم)‎ )١( 

(۲) سورة هود / ۲۸ 

٠ ۲١/ سورة الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ المفردات للراغب. وفتح القدير 5/ 985 ط دار إحياء التراث 
العربي. والتبصرة بهامش فتح العلي المالك ٠٠١ .17 /١‏ ط دار 
المعرفة ببروت . 


— 1A1 


لووفوو م مهم وة ةم وو نوو و ونور وو مو ديه ور انهو وهامو وها ولعو ونوج م وممممم م5526 


وأنه أوجب نجیبا» أي أهداه ف حج أو عمرة كأنه 
ألزم نفسه بهء وأوجبه إيجابا أي ألزمه . 


وقد فرق أبوهلال العسكري بين الإيجاب 
والإلزام فقال: الإلزام يكون في الحق والباطل» 
يقال : ألزمته الحق والباطل . والإيجاب لا يستعمل 
إلا فيما هوحق» فإن استعمل في غيره فهو مجاز, 
والمراد به الإلزام 5 


الإجبار والإكراه هما الحمل على الشيء قهراء 
والإلزام قد يكون بالقهروهوما يسمى بالإلزام 


الحسي . وقد يكون دونه 29 

الالتزام : 

£ - الالتزام هو: إلزام الشخص نفسه شیا من 
الف 


فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنذر 
والوضد. والإلزام يكون منهعلى القن كإناء 
الإلزام من القاضي 

والالتزام يكون واقعا على الشيء. يقال: 
التزمت العمل› والإلزام يقع على الشخص» 
يقال: ألزمت فلانا المال. 9) 


الحكم الإجمالي : 
ه الأصل امتناع الإلزام من الناس بعضهم 


7١9 لسان العرب والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 
ط أولى دار الآفاق بيروت.‎ 

(۲) لسان العرب . والتبصرة ببامش فتح العلي ١١5 017/١‏ 

(۴) لسان العرب وفتح العلي المالك 7١1/١‏ 


لبعض فا فيه من التسلط:وإنيا يكو الالزام من 
الله تعالى لعباده ومخلوقاته. إما بطريق التسخير. 
وإما بطريق الحكم والأمر. © 

وقد يقع الإلزام من الناس بعضهم لبعض 
بتسليط الله تعالى » وذلك بطريق الولاية سواء 
أكانت خاصة أم عامةء وحينئذ قد يكون الإلزام 
واجبأء فإن الإمام يجب عليه إلزام الناس بالأخذ 
بشريعة الإسلام » وله سلطة إلزامهم بالقوة وحملهم 
على فعل الواجبات وترك المحرمات . 9" ولقد قال 
النبي ب : «والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 
بحَطّب فيحطب» ثم آمر بالصلاةٍ فتقامً. ثم امر 
رجلا فيصلي بالناسٍ ۰ ثم أنطلق معي برجال, 
معهم حرم من حطب إلى قوم, لا يشهدون الصلاة 
فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». 29 وقد قاتل أبوبكر 
رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة .ومن امتنع 
من أداء حقوق الآدميين من ديون وغيرها أخذت 
منه جيرا إذا أمكن, ويحبس بها إذا تعذرت, إلا أن 
يكون معسرا فينظر إلى ميسرته . © 

بل إن الشعائر التي ليست بفرض. فإن للإمام 
إلزام الناس بها كما إذا اجتمع أهل بلد على ترك 


)١(‏ المفردات للراغب. والموافقات للشاطبي */ ١١١‏ ط مصطفى 
غمد. 

(۲) التبصرة بهامش فتح العلي المالك ۲/ ۲١۱۳ء‏ 801 والأحكام 
السلطانبة لأبي يعلى ص ١44‏ ط مصطفى الحلبي. والفواكه 
العديدة 7/ 4 ط المكتب الإسلامي . 

1١8/7 التبصرة‎ )"( 

(5) حديث: «والسذي نفسي بيسده. لقسد ممت ..عأخرجه 
البخاري (الفتح 1/ ١76‏ ط السلفية) والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 7145 

(ه) المرجع السابق ص ۲٤۷‏ 


— 1A 


فوم ووم م موف وروم ل م ااام ا معام امم نر مة 


الأذان» فإن الإمام أونائبه يقاتلهم. لأنه من شعائر 
الإسلام الظاهرة. “ وكذلك القاضي والمحتسب 
لهم هذا الحق فيها وکل إليهم . 29 

وقد يكون الإلزام حراماء وذلك في الأمر 
بالظلم» لقول النبي ب : «لااطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»." وعلى ذلك فمن أمره الوالي 
بقتل رجل ظلا أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله أوبيع 
متاعه فلا يفعل شيئا من ذلك . ° 

وقد يكون الإلزام جائزاً كإلزام الوالي بعض 
الناس بالمباحات لمصلحة يراهاء ‏ وإلزام الرجل 
زوجته بالامتناع عن مباح . © 

وقد يكون الإلزام مستحباء وذلك عندما يكون 
موضوعه مستحباء كإلزام الإمام رعيته بالاجتماع 
على صلاة التراويح في المساجد . © 


مواطن البحث : 
٦‏ - تتعدد مواطن الإلزام بتعدد أسبابه. فقد يكون 


)١(‏ منتهى الإرادات ١74 /١‏ ط دار الفكر والمهذب 57/١‏ ط دار 
المعرفة 

(؟) التبصرة 21١+ 21١7/١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
۸ 

(۳) حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۲١ /١(‏ _ط القدسي) بلفظ : «لا طاعة في 
معصية الله تبارك وتعالى», وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني 
وفي بعض طرقه : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

۲۷۲/۲ التبصرة‎ )٤( 

(ه) التحفة /٩‏ ۲۱۸ ط دار صادرء وخبايا الزوايا ص ۱١۱۲ء ٠١۲‏ 

(5) المغنی ۷/ ۱۹ 

٩۱/١ المهذب‎ )۷( 


sanacunnenenacnnnancnevesacenendbenanenannnncanananaannssnnecereesenonn 


بسبب الإكراه الملجىء على تفصيل فيه. (ر: 
إكراه) . 
ومن ذلك العقود التي يكون من آثارها الإلزام 
بعمل معين كالبيع إذا تم. فإنه يترتب عليه إلزام 
البائع بتسليم المبيع وإلزام المشتري بتسليم الثمن . 
وكالإجارة إذا تمت يترتب عليها إلزام المستأجر 
بالقيام بالعمل (ر: عقد ‏ بيع - إجارة) . 


إلغاء 


التعريف : 
١‏ - الإلغاء مصدرألغيت الشيء أي : أبطلته 
ومنه الألرعن ابن عباس أنه كان يلغي طلاق 
المكرهء أي يبطله . 29 

ويعرفه الأصوليون بقوهم : وجود الحكم بدون 
الوصف صورة» وحاصله عدم تأثير الوصف أي 
العلة . © 

ويأتي الإلغاء عند الفقهاء بمعنى : الإبطال 
والإسقاط والفساد والفسخ. غير أنه لابد في تحقق 
الإلغاء من قيام الحق أوالملك الذي يراد إلغاؤه. إذ 
لا يصح إلغاء فعل أوشيء لم يوجد. © 

ويطلقه الأصوليون في تقسيم المصالح إلى 
معتيرة» ومرسلةء وملغاة. ويقصدون ببذه الأخيرة 
ما أبطله الشرعء كإلغاء ما في الخمر والميسر والريا 
من مصالح . 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في المادة . 


(۲) التهانوي ه/ ١11‏ 
)"( الشرح الصغير ۲/ ۳۸۲ 


88س 


ل ا ا احا ححا ححا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الإبطال : 


؟ ‏ الإبطال في اللغة : إفساد الشيء وإزالته حقا 
كان ذلك الشيء أو باط لا ”2 قال الله تعالى : 
للِيْحِقٌّ احق ويبْطِل البَاطِل4" . 

وشرعا: الحكم على الشيء بالبطلان.9) 
ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط 
والنقص والإلغاء . 

وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاءء إلا أن الإبطال 
قد يقع قبل وجود الشيء, ولا يكون الإلغاء إلا 
بعد وجود الشيء أو فعله . 


ب الإسقاط 


۴ من معاني الإسقاط لغة: الإزالة >“ وهوفي 
اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك 
أومستحق» كالطلاق فإنه إزالة ملك النتكاح». 
وكالعتق فإنه إزالة ملك الرقبة . ©) 

وعلى هذا يوافق الإلغاء في كونه لابد من قيام 
الملك والحق الذي يراد إسقاطه أوإلغاؤه حتى 
يتحقق الإسقاط والإلغاء. فيقال أسقط عنه الرق : 

ألغاد. كما نیا يكونان بعوض وبغير عوض . 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب ومفردات الراغب الأصفهاني في 
المادة . 

(۲) سورة الأنفال/ ۸ 

(۳) القليوبي ۲/ ۰۱۹۱ 17/8 ط الحلبي . 

. (سقط)‎ ٠ مختار الصحاح وتاج العروس مادة‎ )٤( 

(5) تكملة رد المحتار على الدر المختار ۲/ ۳٤۷‏ والفروق لنقرافي 
۱1۰/۲ 


ممعملا ممم ممم مقف عو امامو مهف فاه وفوف اموه فوأعوموو 6 مهاه ؤهوه مه ء 6626م 6و2د0هم 


الشف 
5 النقض» يقال فسخ الشيء 
يفسخه فسخا فانفسخ أي : نقضه فانتقض › 
وتفاسخت الأقاويل : تناقضت. ويطلق اصطلاحا 
على حل ارتباط العقد والتصرف وقلب كل واحد 
من العوضين لصاحبه» وهو بهذا يكون فيه معنى 
الإلغاء والإبطال. ‏ وقد يعبر الفقهاء في المسألة 
الواحدة تارة بالإلغاء والإبطال» وتارة بالفسخ . غير 
أن الفسخ غالبا مايكون في العقود. ويقل في 
العبادات. ومنه: فسخ الحج إلى العمرة» وفسخ 
نية الفرض إلى النفل» غير أنه يكون في العقود قبل 
تمامها. وعند تمامها بشروط مثل خيار الشرط وخيار 
الرؤ ية وخيار العيب والإقالة . 9) 
الحكم الإجمالي : 
ه ‏ أجاز العلماء إلغاء التصرفات والعقود غير 
اللازمة من جانب العاقدين. أما في العقود اللازمة 
من جانب واحد فإنه يصح الإلغاء من الجانب 
الآخر غير الملتزم به كالوصية . 

وأما في العقود والتصرفات الملزمة فلا يرد عليها 
الإلغاء بعد نفاذها إلا برضي العاقدين, كا في 
الإقالة, أو بوجود سبب مانع من استمرار العقد 
كظهور الرضاع بين الزوج والزوجة» وقد يكون هنا 
الإلغاء بمعنى الفسخ . 
الإلغاء في الشروط : 
5 - تنقسم الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى 


)١(‏ لسان المرب في المادةء والفروق للقراني ۳/ ۲۹۹ والأشباه 


والنظائر لاس نجيم ٠۳١‏ وقراعد ابن رجب ص 759 ط 
الخانجي. والقليوبي ؟/ 717٠8‏ 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ط الحلبي ص ه7١‏ 


— ۱۸0 


إلغاء /ا  ٩‏ » إلغاء الفارق ١‏ 


لح ل ا ا ا حل ل ل ا 000 


أقسام : 

ميا روط يلقل ا المد ما ااا 
نصامن كتاب أوسنة, كا لوأقرض واشترط ربا 
على القرض . 

ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقدء كما إذا باع 
ويلغى الشرط كا هو الصحيح عند الحنفية . ^ 

وشروط غير لاغية تصح ويصح بها العقد. لأنها 
توثيو يق للعقدى كما إذا اث شترط رهنا أو كفيلا 


الم 1 زفق 


إلغاء التصرفات : 

۷-تلغى التصرفات التي لا يقرها الشارع » مثل 
رهن الخمر وبيع الميتة ونذرالمعصية» كا تلغى 
تصرفات عديم الأهلية كالمجنون”" والسفيه» على 
تفصيل (ر: حجر) . 

الإلغاء في الإقرار: 

8- وذلك إذا كذبه الظاهر. أوكذب المقر نفسهء أو 
رجع في يحق له الرجوع فيه وهوحقوق الله . ومنها 
الحدود ”2 وتفصيله في (الاقرار) . 

إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع : 

٩‏ - وهو يستلزم اتحاد الحكم بينها (ر: إلغاء 
الفارق) . (“ 


)١(‏ البدائع من 

ر۲) مغني المحتاج ۲ء ۳/ ۲۹۲ ومنتهى الإرادات ۲۲/۲ 
الخرشي ۲/ ٤۳۸‏ 

٠٤١ /٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

٣ ۰٤/۳ قليوبي‎ )٤( 

(ه) جمع الجوامع 4۳/۲ 


موومةمةةمء ومنو ء وومةه ممم فم فوايت ور نين موا نوك مووود فو ووم مفيم اي ووفم موي ينوا روم ثم م نمت 


التعريف : 

الإلغاء في اللغة هو: الإبطال. والفارق اسم 
فاعل من فرق بين الشيئين:إذا فصل بيه . (© 

وإلغاء الفارق عند الأصوليين : بيان عدم تأثير 
الفارق بين الأصل والفرع في القياس» فيثبت 
الحكم لما اشتركا فيه » وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في 
سراية العتق من بعضه إلى سائره. وهذه السراية في 
العبد ثابتة بحديث الصحيحين : « من أعتق شركا 
له في عبد فكانّ له مال يبلغ ثمنّ العبد قوم عليه 
قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصّصّهم وَعَتَقْ عليه 
العبدء وإلا فقد عََقْ منه ما عََقَّ9 فالفارق بين 
الأمة والعبد هو الأنوثةء ولا ٣‏ لما في السراية ومنه 
أيضا أن الآية : #والذين ر يرمون المخصنات * ټ ثم م 
انوا بأربعة شهداءً فاجلدوهم ثهانين جلدة ي 
تقتضي حد قاذف المرأة اللحصنة» وسكتت عن 
قذف الرجال المحصنين. فيلحقون ہن لأن 
الفارق الأنوثة وهي ملغاة. أي لا أثر ها 
الحكم  .‏ وبعضهم عبر عنه بنفي الفارق. وشبيه 
به : «إلغاء التفاوت» ومقابله : إبداء الفارق» أو 


. المصباح المثير مادة: (لغو- فرق)‎ )١( 


(۲) حديث: «من أعتق شركاله . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
٠16‏ ط السلفية) ومسلم ١١87/5‏ -ط الحلبي) . 

(۳) سورة النور/ ٤‏ 

(5) جمع الجوامع بشرحه للمحلي ۲/ ۲۹۴ ط عيسى الحلبي . 

)٥(‏ البحر المحيط في الأصول للزركشي (مسالك العلة ‏ مسلك 
السر والتقسيم فا بعده). وشرح جمع الجوامع 41/۲ ۳4 


— ۱۸٩ 


فوم وم م مع وموم معدن ووه 


إبداء الخصوصية أو الفرق. وهومن قوادح العلة. 
ويسمى القياس المعتمد على إلغاء الفارق 

«القياس في معنى الأصل» أو «قياس المعنى» . 7) 

الألفاظ ذات الصلة : 

۲ هناك مصطلحان أصوليان ملتبسان بإلغاء 

الفارق أشد التباس وأخفاه . 
أوامفا: تنقيح المناط. ويسميه الحنفية 

الاستدلال. وه وأن يدل نص ظاهر على التعليل 

بوصف. فيحذف خصوصه عن الاعتبار 
بالاجتهاد., ويناط الحكم بالأعم. أوككون 
أوصاف في محل الحكم. فيحذف بعضها عن 

الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي . 
وثانيهما: السبر والتقسيم . وهو حصر الأوصاف 

الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح 

منها للعلية. فيتعين الباقي ها. والفرق بين تنقيح 
المناط والسبر والتقسيم أن الوصف في تنقيح المناط 
في شقه الأول منصوص عليه. بخلافه في السبر 
والتقسيم » وفي الشق الثاني منه: إن| هوفي حذف 
مالا يصلح للعلية وفي تعيين الباقي لهاء وني السبر 

الاجتهاد في الحذف فقط. فيتعين الباقي للعلية . 

وإلغاء الفارق قريب من السبر إلا أنه في السبر 

يبطل الجميع إلا واحداء وفي إلغاء الفارق يبطل 
واحد فتتعين العلة بين الباقي » والباقي موجود في 

الفرع فيلزم اشتماله على العلة . 9) 

(۱) شرح جمع الجبوامع ۳۱۹/۲ "١‏ وتسهيل الفصول ص 
4 ط الأولى . 

(۲) شرح جمع الجوامع ۲/ ٠١‏ , ۲۹۲ والبحر المحيط للزركشي . 
تنقيح المناط والتنبيه الذي عقبه. والمحصول للرازي. (القسم 
الثاني من الجزء الثاني ص ١١‏ ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود) . 


ويبدومن تعريفي إلغاء الفارق وتنقيح المخاط أن 
الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع › 
بخلاف اللغى في تتقيح المناط فهووصف في 
الأصل المقيس عليه» كما أن إلغاء الفارق ليس فيه 
تعيين للعلة. وإنا يحصل الالحاق بمجرد الإلغاء, 


بخلاف تنقيخ المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي 


من الأوصاف للعلية . 


الحكم الإجالي : 

۳ اخحتلف الأصوليون في عد إلغاء الفارق من 
مسالك العلة. فذكره بعضهم كصاحب كتاب 
امقترح» وابن السبكي في جمع الجوامع » بل ذكر 
ابن قدامة في كتاب «روضة الناظر» الخلاف في 
تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا إذا كان 
طريقه نفي الفارق المؤثرعلى سبيل القطع . “ وم 
يعده أحد من الجدليين من مسالك التعليل. 9) 
وتام الكلام عليه محله الملحق الأصول . 


مواطن البحث : 
ذكر بعض الأصوليين إلغاء الفارق في مبحث 
العلة من مباحث القياس عند كلامهم على 
مسالك العلةء كا ذكروه في تقسيم القياس إلى 
جلي وخفي» حيث إن الجلي ماقططع فيه بنفي 
الفارق, أوكان تأثير الفارق فيه احتالا ضعيفاء 
والخفي بخلافه. كرا ذكروه في تقسيم القيياس 
باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في 
معنى الأصل. وأن القياس في معنى الأصل هوما 


. ط السلفية بالقاهرة‎ ١166 ١64 روضة الناظر ص‎ )١( 


(۲) البحر المحيط للزركشي . وشرح جمع الجوامع 4۳/۲ 


— ۱A۷ 
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00 


يكون القياس بإلغاء الفارق فيه )١‏ 


ا 


التعريف : 
١‏ -الإلهام لغة: مصدرأهم. يقال: ألممه الله 
خيرا أي لقنه إياه» والإلام أن يلقي الله في النفس 
أمرا يبعث على الفعل أوالترك. وهونوع من 
الوحي يخص الله به من يشاء من عباده . () 

وعند الأصوليين: إيقاع شيء في القلب يطمئن 
له الصدر يخص به الله سبحانه بعض 
أصفيائه . 9 , 

وقد عد الأصوليين الإلام نوعا من أنواع الوحي 
إلى الأنبياء» وفي كتاب التقرير والتحبير عن الإلمام 
من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا 
واسطة عبارة الملك وإشارته مقرون بخلق علم 
ضروري أن ذلك المعنى منه تعالى . ° 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الوسوسة : 
۲ - الوسوسة : إلقاء معنى في النفس بمباشرة سبب 
نشأ من الشيطان له . ©) 


)١(‏ شرح الكوكب المنيرص ۳۲١‏ ط السنة المحمدية. وشرح جمع 
الجوامع ۲/ ۳۲۳۹ء 8141 

(۲) لسان العرب» كشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل 
الميم . 

(۳) جمع الجوامع * ط الحلبي . 

(5) التقرير والتحبير */ ۲۹۰ ط بولاق الأولى . 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون (هم). والعقائد النسفية وحواشيها 


ص 4١‏ ط الحلبي . 


داري 
۳ التحري فيه بذل جهد وإعمال فكرء أما الإلام 
فيقع بلا كسب . ٩‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
٤‏ - يتفق الأصوليون على أن الإالحام من الله تعالى 
لأنبيائه حق » وشوبالنسبة للنبي كلك حجة في حقه. 
كذلك هوفي حق أمته» ويكفر منكر حقيقته. 
ويفسق تارك العمل به كالقرآن. 9) 

أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين» فإنه ليس 
بحجة, لأن من ليس معصوما لا ثقة بخواطره» 
لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهوقول 
جمهور أهل العلم, وهو المختار عند الحنفيةء ولا 
عبرة با قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في 
الأحكام . 

وقيل: هوحجة على الملهم لا على غيره» إذا 
لم يكن له معارض من نص أواجتهاد أوخاطر آخرء 
وهذا ذكره غير واحد, فيجب العمل به في حق 
الملهم. ولا يجوز أن يدعو غيره إليه . 

واعتمده الإمام الرازي في أدلة القبلة. وابن 
الصباغ من الشافعية . © 

وهل هوني حق الأنبياء من الوحي الظاهرأم 
الوحي الباطن خلاف بين الأصوليين . ° 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۲۹۰ ط بولاق الأولى. البحر الرائق ۱/ ۳۰٠۲‏ ط 
العلمية . 

(۲) جمع الجوامع ۲/ 05م 

(؟) جمع الجوامع ۲/ ۳٠١‏ والتقرير والتحبير / 798 ۹۹ 

۳۷١ التقرير والتحبير */ 85*. مسلم الثبوت ؟/‎ )٤( 
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فقوم وو ةم نهم من ووو م نو نول نوم مون ووه و ورم يم موقم ة ةمون و ونون نوم مم ةم يوم م موي ممم م ورم نميه 


أولو الأمر 
التعريف : 


١‏ -«أولو» من الألفاظ الملازمة للاضافة نحو: أولو 
الرأيء أي أصحاب الرأيء وهواسم جمع واحده 
«ذۍ() ولیس له مفرد من لفظه . 
والأمر في اللغة : يكون بمعنى : طلب الفعل 
على طريق الاستعلاءء وجمعه أوامر» ويكون 
بمعنى : الشأن والحال» وجمعه أمور. 9) 
وأولو الأمر: الرؤ ساء والعلماء . "© 
وقد ورد في أولي الأمرقوله تعالى : «ياأءها 
الذين آمنوا اطِيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكو » . ° 
۲ - وأصح الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر 
قولان : 
(الأول) أهل القران والعلم وهواختيارمالك» 
ونحوه قوله ابن عباس, والضحاك,. ومجاهد. 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء حرف الألف واللام .۲۷١ /١‏ والقاموس 
المحيط باب الألف اللينة 4/ 4٠١‏ 
(۲) الكليات لأبي البقاء ۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳ 
(*) القاموس المحيط /١‏ ۳۷۹. ومحيط المحيط مادة: (أمر). 
والكليات لأبي البقاء °1 
(4) سورة النساء / 8ه 


وعطاء قالوا: هم الفقهاء والعلماء في الدين. ذلك 
لأن أصل الأمر متهم والحكم إليهم . © 

(الثاني) قال الطبري عنه: هوأولى الأقوال 
بالصواب : هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبارعن 
رسول الله َة بالأمر بطاعة الأئمة والولاةء في كان 
لله طاعة وللمسلمين مصلحة ‏ © 

ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول يل 
وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين 
والأمراءء والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة . 

كما أن منهم أمراء السراياء وروي ذلك عن أبي 
هريرة وميمون بن مهران وابن ابي حاتم عن 
السدي. وأخرجه ابن عساكر عن أبي صالح عن 
ابن عباس . 

هذاء وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم 
الجميع. لتناول الاسم مء لأن للأمراء تدبير 
الجيش. والقتال. وللعلاء حفظ الشريعة وبيان 
مايجوز ما لا يجوز. ^ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أولياء الأمور : 
۳ - يشمل أولياء الأمور كل من له ولاية على غيره. 
سواء أكانت عامة أم خاصة» ومن ذلك ولي 
اليتيم. والقيم على المجنونء وولي المرأة في 
الزواج» فضلا عمن سبق ذكرهم من أصحاب 


)١(‏ تفسير القرطبي 0/ 75١-768‏ ط وزارة التربية بمصر. 
(۲) تفسير الطيري ۸/ ٤۹٥‏ ومابعدهاء وأحكام القران لعاد 
الدين بن محمد الطبر ي المعروف بالكيا اراس ٤٠١ 47١/7‏ 
ط دار الكتب الحديئة بمصر. 
(*) تفسير روح المعاني (الألوسي) 0/ ٠٠‏ 55 ط المطبعة المنيرية 
بدمشق . 
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ومنم قو ةمي ةو ميلا يهف مور ةن هوووو وي روومءور يو ورنوم 66م م مده 


مو و موه مم م من مره و مومه ر و ومله و ة وو a‏ 


الولاية العامة من الخليفة فمن دونه . (© 


الشر وط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا : 
٤‏ -يشترط فيمن يولى الخلافة وهي أعلى 
درجات أولي الأمر : الإسلام » والحرية. والبلوغ » 
والعقل. والذكورة. والعلم » والعدالة بشروطها 
الجامعة. والكفاية . 

فالعلم يقصد به: العلم المؤدي إلى التصرف 


المشروع ف الأمور العامة . 
والعدالة يقصد بها ههنا: الاستقامة في السيرة 


والكفاية يقصد بها : أن يكون قادرا على إقامة 
الحدود. بصيرا بالحروب» كفيلا بحمل الناس 
عليهاء مع سلامة الحواس كالسمع والبصر 
واللسان. ليصح معهامباشرة مايدرك بها 
والمقصود سلامتها مما يؤثرفي الرأي والعقل » ومن 
سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النبوض. والمقصود سلامتها ما يؤثرفي 
الرأي والعمل» ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة» وجهاد العدو. وأن يكون 
ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية» وتدبير المصالح» قينا 
بأمر الحرب والسياسة . وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة 
فى ذلك © 


)١(‏ لسان العرب "/ 486. مادة «ولي؛. والتعريفات الفقهية ص 
۸ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠٦ - ٠٤‏ ط مصطفى الحلبي 
بمصر. وحاشية الدسوقي / ١‏ وما بعدهاء ونہاية المحتاج 
۳-۲/٦‏ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 » ٦‏ ۲۰ ومابعدهاط 
الحلبي بمصر, والأحكام السلطانية للماوردي ص ٥ء ٦‏ ط 
ببروت/ لبنان. ومقدمة ابن خلدون ؟571, 0174, ومنتهى = 


أما من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط 
آل انا دكن ج ها باون فق أمور الین 
وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . (© 
ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة. قال الله تعالى : 
(إنَ تي من اسْتأَجَرْتَ القوي الأمين) .© 


ه ‏ مايجب لأولي الأمر على الرعية : 
)١(‏ طاعة أولي الأمر : 

دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمرء وأن معصيتهم حرام » ولكن 
الطاعة الواجب على الأمة التقيد مها ليست طاعة 

مطلقة . وإنا هي طاعة في حدود الشرع . 

وقد أمر الله تعالى بالطاعة لأولي لأمرفي قوله عز 
وجل: «إياأيها الذين اموا أطبعوا الله وأطيعوا 
ارول وأولي الأمر منكم 4 "© وتسمى هذه الآية 
(اية الأمراء) . 

والطاعة أمر أساسى لوجود الانضباط في 
الدولة” ۰ 

والطاعة : امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع 
إذا انقاد. 

ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله 


تعالى «أطيعوا الله » وأطيعوا الرسولٌَ» لأن 


= الإرادات ۲/ 446 . وشرح العقائد النسفية ص ۱۸١‏ . والمغني 
في أبواب التوحيد ج 7٠١‏ القسم الأول ص 5١17.5١١‏ 
6» ورد المحتار على الدر المختار ۳٦۸/١‏ وحاشية 
الدسوقي ۳۲١ /١‏ ومابعدهاء وشرح المنباج 4/ 107/7 ۱۷۳٠ء‏ 
ينف ط مصطفى الحلبي بمضر. 

. السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة القصص / ١١‏ 

(۳) سورة النساء / 4ه 
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فلمو و مم وام اا ووو 


(أطيعوا) أمرء والأمريتعين للوجوب إذا حفت به 
قرينة تصرف إليه» وقد تضمن النص قرينة جازمة 
تصرف الأمرإلى الوجوب» وذلك بربط الطاعة 
بالإيمان بالله واليوم الأخر أي حقيقة . “ 

والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير 
مقيدة» ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بالا يكون 
معصية. فعن ابن عمر أن رسول الله كك قال : 
«على ار ءِ المسلم الطاعةٌ فيا أحَبّ وكره» إلا أن 
يُؤْمَرَ بمَعْصيةَء فإذا ابر اة فلا سمع ولا 
طاعة». 9) 

وعن النبي با أنه قال : «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الحالي © وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
أطاع أمير ي فقد أطاعني , ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن عصى أمير ي فقد عصاني)(4) 


)١(‏ تفسير الطبري .1٤١ /١‏ 2148 وأحكام القران لابن العربي 
.۲٣۴ ۱‏ والقرطبي ۰/ ۲۵۹ ,.١‏ وروح المعاني 
للألوسي ه/ 56 55. ورد المحتار ۱/ ۰۰٥۵۹‏ ۳/ ٣۱۱٠ء‏ 
٤‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۷ء والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 

(۲) حديث : «على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر 
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ١71١/17‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ ١1454‏ ط 
الحلبي) . 

(۳) حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . . » أورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۲ط القدسي) بلفظ : «لا 
طاعة في معصية اله تبارك وتعالى» وقال: رواه أحمد بألفاظ 
والطبراني وفي بعض طرقه : ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

)٤(‏ حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فد 
أطاعني. ومن عصان . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١١١/١۴١‏ 
ط السلفية) ومسلم (۳/ ١1757‏ ط الحلبي) . 


ووفف وه م مو مو ءءء و وم وهاو ة ون رون نور ومن ووو تسفوقوي و وجو فدورومممثومومءومملءنم نوم ث دن دود ره 


بطاعتهم في الآية (وأولي الأمر منكم) هم الأئمة 
ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس © 
(۲) أن يفوضوا الأمر إليهم وإلى أهل العلم بالدين 
وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم. حتى لا تختلف 
الآراء . 29 قال الله تعالى : ولو ردوة إلى الرسول. 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه 
منهم 6 . © 

(") النصرة لأولي الأمر في غير المعصية . 

(5) النصح هم : قال رسول الله يك : «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وَلأَبِمُة المسلمين 


وعا متهم » : 3 


واجبات أولي الأمر : 

5 يجب عليهم التصرف بم فيه المصلحة العامة 
للمسلمين» كل في مجاله وبحسب سلطته . وفي 
ذلك القاعدة الشرعية «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة» وبالتفصيل مايل : 

(1) حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه 
سلف الأمة» فإن زاغ ذوشبهة عنه أوضح له 
الحجة, وبين له الصواب» وأخذه بها يلزمه من 


)١(‏ فتح الباري ١١١/١١‏ 7١1ء‏ ورد المحتار على الدر المختار 
.*٠ IY 1/8 «00۹/۱‏ وشرح المنبساج 5١17/4‏ 
وتفسير الطبر ي ۸/ ٤٩٥‏ ومابعدها. 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 

(۳) سورة النساء / ۸۳ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲٠ء ۳١‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۱۷ . 

وحديث: «الدين النصيحة» أخرجه مسلم ۷٤/۱(‏ اط 


الحلبي) . 


س١١‎ 


فم ومو و مفو ووو اا م ممما م موه 


الحقوق والحدود. ليكون الدين محروسا من الخلل» 

والأمة ممنوعة من الزلل . 

(۲) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 

بينهم » حتى تظهر النصفة., فلا يتعدى ظالم ولا 

يضعف مظلوم . 

(۳) حماية الدولة والذب عن الحوزةء ليتصرف 

الناس في المعايش» وينتشروا في الأسفار آمنين . 

)٤(‏ إقامة الحدود. لتصان محارم الله تعالى عن 

الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك . 

(ه) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» 

حتى لا يظفر الأعداء بثغرة ينتهكون بها محرماء 

ويسفكون فيها دما لمسلم أومعاهد. 

(5) جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى 

يسلم» أويدخل في الذمة. 

(۷) قتال أهل البغي والمحاربين وقطاع الطريق» 
وتوقيع المعاهدات وعقود الذمة والهدنة والجزية . © 
والتفصيل موطنه مصطلح (الأمامة الكبرى) . 
(۸) تعيين الوزراء. وولايتهم عامة في الأعمال 
العامة لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير 
(4) تعيين الأمراء (المحافظين) للأقاليم » وولايتهم 
عامة في أعمال خاصة, لأن النظرفي) خصوا به من 

الأعمال عام في جميع الأمور. 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۰۱۱ 217 1 ومابعدهاء 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠ء f*1‏ لان 
ومابعدها ورد المحتار على الدر المختار */ ۸١۱۰ء‏ ۲٠١۲ء‏ 
"١١ 4‏ ومابعدهاء وجواهر الإكليل ۰۲۸٦/۲ 2554/١‏ 
وشرح المناج ٤‏ ۲۱۷ . والمغني لابن قدامة ۲٣۲/۲‏ 
TAV /AS TEY 11‏ 


وعم يوي يم وف ووو ومن م دوا م م ةم وم ونور ووم مير نوف و ونون فوو دن ةلث مثووومممنر a‏ 


)٠١(‏ تعيين القضاة وأمراء الحج. ورؤساء 
الجيش» وولايتهم خاصة في الأعمال العامةء لأن 
كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعهال . وكذا تعيين الأئمة للصلوات الخمس 
والجمعة» ولكل واحد من هؤلاء شروط تنعقد بها 


ولايته . 

)۱١(‏ تقديرالعطاء ومايستحق من بيت المال 
(الميزانية العامة) من غير سرف ولا تقصير فيه © 
والتفصيل موطنه مصطلح (الإمامة الكبرى) . 
)١9(‏ استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما 


يفوض إليهم من الأعمال. ويكله إليهم من 
الأموالء لتككون الأعمال مضبوطة والأموال 
محفوظة . 
(1) أن يباشر بنفسه أو بأعوانه الموثوق بهم مشارفة 
الأمور» وتصفح الأحوال لينبض بسياسة الأمة . 9) 
)١15(‏ مشاورة ذوي الرأي : 
وتعتبر المشاورة مبدأ 
الإسلامية. وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في 
الولايات العامة . وقد جاءت الدعوة إلى الشورى 
صريحة في القران الكريم في آيتين منه الاولى : قوله 
تغالئ : يما رة من اله لنت م ولوكنتَ فا 
غليظ القلب لانقضوامن خوك فاغف عنم 
واستغفر هم وشاوِرهُم ف الأمري. © 


من أهم المبادىء 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠ء 1٠۸‏ ورد المحتار على 
الدر المختار ۳١۸ ۲۹۷ /٤‏ وشرح المنهاج 4/ ۲۹١‏ . والمغني 
لابن قدامة ۳۸/۹ 23١5‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ۷۸» 
۹۲ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١‏ . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١5‏ 

(۳) سورة آل عمران / ١64‏ 


- 1١975 


أولوالأمره » ألية ١‏ ۲ 


ل ل ا ا ا ل ا اح اح اح ل ع ل ل 0 


والثانية : قوله تعالى : «والذين استجابوا ليم 
وأقاموا الصلاة ة وأمرهم وو بينهم وما رَرْفنَاهم 
ينْفقونَ م ٩‏ 

والتفصيل موطنه (إمامة كبرى) . 


ألية 


يها 
التعريف : 
١‏ الألية: هي العجيزة» أوماركب العَجرّمن لحم 
وشحم . ٩"‏ 


قالوا : إنها اللحم الناتىء بين الظهر والفخذ . ° 
والفخذ يلي الركبةء وفوقه الورك وفوقه 
الألية . °“ 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث: 

؟ - يتعلق بالألية عدة أحكام في مواضع متفرقة من 
أبواب الفقه منها: 

أ - في نواقض الوضوء : يرى الحنفية والشافعية أن 
المتوضىء إذا نام ومكن أليته من الأرض فلاينتقض 
وضوؤه. لأمن خروج ماينتقض به وضوؤه. 


۳۸ / سورة الشورى‎ )١( 
والأحكام السلطانية‎ »4 ٠١١ /٤ وانظر تفسير الطر ي‎ 
218 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ ٤ . 47 للماوردي ص‎ 
۱۳۹ 
ترتيب القاموس. ولسان العرب المحيط مادة : «ألى».‎ )1( 
ط الرياض.‎ ۷٠١ /۷ والمغني‎ ٠۴ /٠١ ش (۴) الجمل على المنبج‎ 
و44‎ 4١/7 (؛1) المخصص لابن سيده‎ 


مهيفو ةميما قب مفوءمن ءاي ث وم لمم مقرم ةر ووم دا روفو ممه تجووونيون تنو مم وو فير نينث ةمث رموه 


ولم يعتبر المالكية هيئة النائم. بل المعتبر عندهم 
سح ود والحنابلة ينظرون 
8 مقعدته من الأرض فلا ينقض إلا النوم 
الكثير . 00 
eT‏ يختلف الفقهاء في إجزاء الشاة 
إن كانت دون ألية. وتسمى البتراء أومقطوعة 
الذنب. وهم في ذلك أربعة أقوال: 

الأول : عدم الإجزاء مطلقا وهو قول 
المالكية . > 


الشاني: الإجزاء إن كانت محلوقة دون أليةء أما 
مقطوعة الألية فإنها لا تجزىء. وهو الأصح عند 


©  ةيعفاشلا‎ 


الشالث : التفريق بين ما إذا قطع الأكثر أو 
الأقل. فإن قطع الأكشر تجزىء. وتجزي إن بقي 
الأكشرء لأن للأكشر حكم الكل بقاء وذهاباء وهو 
قول الحنفية . ٩‏ 

الرابع : الاجزاء مء وهو قول الحنابلة . 

ومن كان لا يرى بأسا بالبتراء: ابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير 


والحكم 6 


ج-وفي الجناية على الألية عمدا القصاص عند 


١١4/١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 44 . والدسوقي‎ )١( 
1/1 ط الحلپي» والمغني‎ ١ و۰۱۱۹ والقليوبي‎ 

(۲) الخرشي ۳ ۳ ۳۹ نشر دار صادر. 

(۳) الروضة ۳/ ۱۹١‏ ط المكتب الإسلامي . 

© /٦ تبيين الحقائق‎ )٤( 

575 25376 /۸ المغنی‎ )٥( 


۱۹۳ 


ية ۲ » أل » إماء » أمارة ۲-۱١‏ 


لح ا ا 00 


جمهور الفقهاء. لأن لما حدا تنتهى إليه .^ 

وقال المزني : لا قصاص فيها. لأنها لحم متصل 
بلحم > فأشبه لحم الفخذ. 00 

فإن كانت الجناية خطأ ففي الألية نصف دية 
وفي الأليتين الدية الكاملة عند أغلب الفقهاء . "° 

وقال المالكية: في الألية حكومة عدل» سواء 
أكانت ألية رَجل أم ألية امرأةء هذا باستثناء 
أشهب» فإنه فرق بين ألية الرجل وألية المرأة» 
فأوجب في الأولى حكومة» وفي الثانية الدية, لأنها 
أعظم على المرأة من ثديها . ©) 

وبالإضافة إلى المواضع السابقة يتكلم الفقهاء 
عنهاعند الافتراش في قعدات الصلاة ٠.‏ وعند 
التورك . ©) 

وفي تكفين الميت يتكلمون عن شد الأليين غرفة 
بعد وضع قطن بينههاء ليؤمن من خروج شيء من 
اميت © 


= مه 
الية 
انظر : أيهان 


)١(‏ الفتاوى البزازيية بهامش اهندية 5/ 747 ط بولاق» والزرقاني 
على خليل ۸/ ٠٠‏ نشر دار الفكر» والجمل على المنبج ه/ ۳٠ء‏ 
والمغني ۷/ ۷١١‏ 

(۲) المغني للف 

(۳) الفتساوی البزازية /٦‏ ۲۹۲۳ ط بولاق. والجمل على المنبج 
ه/ ۷۰ والمغني ۸/ ۳۱ 

4٠ /۸ الزرقاني على خليل‎ )٤( 

(ه) جواهر الإكليل .51/١‏ والجمل على المنبج /١‏ ۳۸۳ 

(7) القليوبي ۱/ ۳۲۹. والمغني 475/7 


هومن وي ةيه نيم ة ةم م ةمع مي مم م رهن وير ةن مر نهف م مهدر مفو ووو فيرو ور نو والي ناورمو مي م نه 


ع 
ع 
يف 
امارة 
التعريف : 
١‏ الأمارة لغة : العلامة. )١‏ 
وهي عند الأصوليين: الدليل الظنيء وهوما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري ظني . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ الدليل : 


الدليل : هوما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري قطعي أو ظني. وقد يخص 
بالقطعى . ٩‏ 


۷۲ /١ لسان العرب المحيط (أمر). كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص‎ . ۲١ /١ مسلم الثبوت‎ )۲( 

۲ والتقریر والتحبير ۳/ 2184 وتيسير التحرير ۲۹/٤‏ ط 
(*) مسلم الثبوت ۲۰/۱ 


۱۹4 


أمارة ۳ ۷ 


اانا اح ال حا ل لل ل 000 


"- الدليل الظني يسمى أمارة وعلامة 9" إلا أن 
الحنفية اصطلحوا على أن الأمارة ليست بشهرة 
العلامة» بل العلامة أشهر. 

والعلامة لا تنفك عن الشىء. بخلاف 
الأمارة. © ْ 


جے. الوصف المخيل. : 


٤‏ - الوصف المخيل يفيد الظن الضعيف. أما 
الأمارة فإنها تفيد الظن القوى . ° 


د القريئة : 


- القرينة كثيرا ما تطلق على الأمارة» والعكس 
كذلك. غير أن القرينة قد تكون قاطعة ©4) 


الحكم الإجمالي : 

5 - عند الأصوليين ماليس عليه دلالة قاطعة» بل 
عليه أمارة فقط كخير الواحد والقياس» فالواجب 
على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظن الذي 
ثبت عنده بهذه الأمارة. وهذا بخلاف المقلدء لأن 
ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم .(“ 


)١(‏ تسهيل الوصول ص 15. والقليوبي 7٠٠١/7‏ ط مصطفى 
الحلبي . 

(۲) تيسير التحرير 4/ هه ط صبيح. والتعريفات للجرجاني ط 
مصطفى الحلبي . 

(۳) حاشية الشريف الحرجاني على العضد ٤ /١‏ ط ليبيا. 

(5) مجلة الأحكام ١741١‏ 

(6) شرح العضد وحواشيه ١ /١‏ ط ليبيا. والمعتمد ۲/ ۹۸۷ 


وفمموقمء ميم مفو ءءء ور ءاه يفم و فموون وو م مر رمف همون مم دوووروموووميءء ثم مومء ميث مم مه 


ا الفقهاء بالأمارات» ففي معرفة ة القبلة 
يستدلون ہبوت الرياح» ومطالع النجوم . © 

وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أن نبات شعر 
العانة الخشن أمارة على البلوغ 0 وكذلك يرى 
البعض أن فرق أرنبة الأنف وغلظ الصوت 
وشهود الثدي . ونتن الإبط. أمارات على 
البلوغ . © 
وفي القضاء: الحكم بالأمارات محل خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يرى الحكم بها قولا واحدا عملا 
بقول الله سبحانه : «وجاءوا على قميصه بِدّم 
0 0 روي أن إخحوة يوسف ل أتوا بقميص 
ولا 0 فاستدل بذلك على كذبهم . فاستدل 
الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل 
كثيرة من الفقه . ^ 

وقد خصص العلامة ابن فرحون الباب المتمّم 
السبعين من تبصرته في القضاء با يظهر من قرائن 
الأحوال والأمارا ات وحكم الفراسة» وأيد الحكم بها 
بأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ماي ربو عن ستين 
مسألة منها ماهو متفق عليه. ومنها ما تفرد به 

والبعض لا يأخذ بالقرائن, مستدلا بها أخرجه 


. ط مصطفى الحلبي‎ 477/١ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) السدسوقي ۳/ ۲۹۳ ط الحبي. وغباية المحتساج ۳٤۷ /٤‏ 
والقليوبي ۲/ ۰٣۰۰‏ والمغني 4/ ٠٠۹‏ ط الرياض. 

(۳) الشرح الكببر ۲۹۳/۳. والجوهرة 016/١‏ والقليوبي 
TA/f‏ 

۱۸ / سورة يوسف‎ )٤( 

. ط التحارية‎ ۲ 2٠١١/7 تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )٥( 


-١846 


أمارة لاء إمارة ١‏ 4 


لوومو ووو وف وو ءولمم يووا ول لا ملهو نه لم الهم واه ملم يميه 


«لوكنت راجما أحدا بغير بينة لرحمت فلانةء فقد 
ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل 
عليهاء () 


والتفصيل في مصطلح (قرينة) وفي الملحق 
الأصولي 


أا 


التعريف : 

١‏ - الإمارة بالكسرء والإمرة: الولاية» يقال: أُمَرَ 
على القوم يأمر» من باب قتل فهو أمير . وأمريأمر 
إمارة وإمرة: صارهم أميرا. ويطلق على منصب 
الأمير» وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير . 


والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في 
الجملة» إلا أن الإمارة تكون في الأمور العامة, ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام , أما الولاية فقد تكون 
في الأمورالعامة, وقد تكون في الأمور الخاصة. 
وتستفاد من جهة الإمام أومن جهة الشرع أو 
غيرهماء كالوصية بالاختيار والوكالة . 9) 


)١(‏ حدیث: «لوكنت راجا . . . ..» آخرجه مسلم ؟/ ۰۱۱۳١‏ ط 
الحلبي . وابن ماجه ؟/ 868 ط عيسى الحلبي . ويسرجع إلى 
الطرق الحكمية ٤١‏ ۔ ٠٤‏ 

(۲) متن اللغة. ومقاييس اللغة ء ولسان العرب» وتاج العروس مادة 
(أمر). 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
۲ الخلافة في اللغة : مصدر خلفه خلافة : أي 
بي بعده» أوقام مقامه . 

وهي في الاصطلاح الشرعي : منصب الخليفة . 
وهى رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي 
يذ وتسمى أيضا الإمامة الكبرى. 27 


ب _ السلطة : 

“ السلطةهي: السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم. ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة. فان كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة. وإن كانت عامة فهو 
الخليفة, وقد وجدت في العصور الإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة» كا وقع في أواخر عهد 
العباسيين» وسلطة بلا خلافة كما وقع في عهد 
الماليك . 9) 


تقسيم الإمارة. وحكمها التكليفي : 
٤‏ - تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة : 

أما العامة فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبر ى» 
وهي فرض كفاية» وينظر تفصيل أحكامهافي 
مصطلح (إمامة كبرى) . 


وأما الامارة الخاصة : فهي لإقامة فرض معين 


)١(‏ متن اللغة في مادة (خلف). ونهاية المحتاج ۷/ 4٠4‏ . وحاشية 


ابن عابدين 258/١‏ والرائد 287/١‏ ومقدمة ابن خلدون 
ص .14١‏ وعبارته : هي (الخلافة) في الحقيقة نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين والدنيا. 

(۲) المراجع السابقة . 


—۱۹ 


إمارة ه ‏ ۷ 


ا اش 000 


من فروض الكفاية دون غيره. كالقضاء 
والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
التخصيص . 

وقد يكون التخصيص مكانياء كالإمارة على 
بلد أوإقليم خاص . كما يكون زمانياء كأمير الحاج 
000 

والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين 

وكان الرسول ية ينيب عنه عمالا على القبائل 
والمدن. وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها 
أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور 
اللازمة على الإمام. فيجب عليه أن يقيم الأمراء 
على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة في لا 
يستطيع أن يباشره بنفسه . 9) 


إمارة الاستكفاء : 
© -هي : أن يفوض الإمام باختياره إلى شخص 
إمارة بلد أوإقليم ولاية على جميع أهله ونظراًفي 
المعهود من سائر أعماله : 

ويشتمل نظر الأمير في هذه الإمارة على أمور: 
)١(‏ النظر في تدبير الجيوش . 
(۲) النظر في الأحكام» وتقليد القضاة. 
(۴) جباية الخراج. وأخذ الصدقات . 
)٤(‏ حماية الدين» والذب عن ديار الإسلام . 
)١(‏ إقامة الحدود. 


60 الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۷۲. 2574/7 وفتح القدير ۲/ ۳۹۷ 
۸ ومغني المحتاج 4/ ۲۲۰ والمغني ۸/ ۲٠۲‏ 


WseneeconnacnennnancaluneQnOoneccatesrcanrnanannecearckncnseneersnnansnsonn 


(5) الإمامة في والب والجماعات . 
(۷) تسيير الحجيج (إمارة الحج) . 
(۸) قسم الغنائم .© 

وحاجة الأمة قد تستدعي إضافة مهام أخرى 
بحسب ما يجد من أحوال. كرعاية شئون التعليم 
والصحة ونحوها. 


شروط إمارة الاستكفاء : 


5 - يشترط فيمن يولى إمارة الاستكفاء ما يشئترط 
لوزارة التفويض : 

فمنها شروط متفق عليها وهي : الإسلام» 
والتكليف (العقل والبلوغ). والذكورة. ومنها 
شروط مختلف فيها وهي : العدالة والاجتهاد 
والكفاية . 

ولا يشترط (النسب) اتفاقا في الإمارة. 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح (إمامة كبرى) . 


ة عقد إمارة الاستكفاء : 


۷- لابد لتقليد الإمارة من صيغة كسائر العقود. 
فيتحدد نوعها بالصيغة» فتعم الإمارة بعموم 
الصيغة» أو تخص بخصوصها. 

كأن يقول في الإمارة التي تعم التصرفات 
قلدتك ناحية كذا أوإقليم كذا إمارة على أهلهاء 
ونظرا على جميع مايتعلق بها. الخ. © 


)0( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲٤‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۱۷ 


(۲) المراجع السابقة . 
™( الأحكام السلطائية للماوردي ص .5١ ١50‏ 


— ۱۹۷ 


إمارة م ١١‏ 


#مو مو و وو ع ا اا لا اا اا ام مهن من مهن 


نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء : 

6- يجوز لأمير الاستكفاء أن يقلد من يعينه في تنفيذ 
مهامه لأنه معين له ونائب عنه في مباشرة الأعمال 
التي لا تتيسر مباشرتها للأمير نفسه. ولكنه لا 
يجوزله أن يفوض لشخص آخرما عهد إليه من 
النظر. © ۰ 


إمارة الاستيلاء : 
4- الأصل في الفقه الإسلامي : ألا يتولى أحد 
منصبا إلا بتقليد صحيح من الإمام » أومن ينوب 
عنه في ذلك كوزير التفويض . على أنه في بعض 
الظضروف. قد يحدث أن يستبدأمير أووال 
بالسلطة. بعد توليه بتقليد من الإمام . ويخشى فتنة 
في عزله» فللامام أن يقره على إمارته .. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقليد من الإمام 
للضرورة» وحسم للفتنة ويسمونها: إمارة 
الاستيلاء تفريقا بينها وبين إمارة الاستكفاء . ”) 

وهي وإن خرجت على عرف التقليد (التولية). 
وشروطه وأحكامه. فالحكمة في إقرارها هى حفظ 
وحدة كلمبة المسلمين بالاعتراف بوجود الخلافة 
الواحدة في الجملة. وإضفاء صفة الشرعية على 
الأحكام التي يصدرها المستولي» وصونها عن 
الفساد. 

وجاء في الأحكام السلطانية للاوردي : والذي 
ينحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة 
أشياء» فيشترك في التزامها الخليفة» والمستولي . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۷ 


ولهممي ةي ة ممه تين ة مني ة ةنر نم ف ب رو موه فقومو نوف فو يوون فوووري ولت وووميلي ثرا ممم ممم موه 


وعدّد الأشياء, ولا تخرج في عمومها عا ذكرناه» من 
حفظ مركز الخلافة » والاعتراف بوجودهاء وإضفاء 
الصفة الشرعية على أعمال الإمارة وصونها عن 
الفساد © 

ولا يخفى أن صحة هذا النوع من الإمارة هومن 
باب الضرورة» ئا E‏ بذلك الحصكفي 


و 


الإمارة الخاصة (من حيث الموضوع) : 
٠-الإمارة‏ الخاصة هي ماكان الأمير مقصور 
النظر فيها على أمرخاص» كقيادة الجيش». 
فيقتصر نظره فيم| حدد له» في عقد التقليدء فلا 
يتعرض لغيرهاء كالقضاء. وجباية الخراج » وقبض 
الصدقات. وإمارة الجهاد. وإمارة الحج. وإمارة 
الف 


إمارة الحج : 
-١‏ جمهور الفقهاء على أنه يستحب للامام - إن لم 
يخرج بنفسه ‏ أن ينصب للحجيج أميرا يخرج بهم ٠‏ ' 
ويرعى مصالحهم في حلهم وترحاهم. ويخطب 
فيهم في الأماكن التي شرعت فيها الخطبة» يعلمهم 
فيها مناسك الحج وأعماله وما يتعلق به . © 

وذهب بعض الشافعية إلى أن تنصيب أمير 
لإإقامةالحج واجب على الإمام. إن لم يخرج 


"5 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

"54 /١ الدر المختار‎ )١( 

۲۹ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )٣( 

(4) حاشية ابن عابدین ۲/ ۱۷۲. وفتح القدير ؟//951- 27584 
وأسنى المطالب /١‏ همه. ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹٤‏ ۔ ۲۹١‏ 


1١958 


١415 إمارة‎ 


ممو فو وه وو عو وا اه ول لانم ةو ره مهم مون مم ةم وميه مره و ننه نتمم 


بنفسه» أن النبى ل : «بعث في السنة الثامنة من 
المجرة عثاب بن أسيد» وفي التاسعة أبابكر. 


وخرج بنفسه في العاشرة» . © 


أقسام إمارة الحج : 

كتب الأحكام السلطانية وحدها دون كتب 
الفقه فيم] نعلم قسمت هذه الإمارة إلى قسمين : 
إمارة إقامة الحج. وإمارة تسيير الحجيج . © 


أ إمارة تسيير الحجيج : 
۲ -إمارة تسيير الحجيج هي : ولاية سياسية. 
وزعامة وتدبير. فيشترط لأميرها: أن يكون 
مطاعاء ذا رأي وشجاعة» وهيبة . © 

وقد عد الماوردي عشرة أشياء جعلها من 


واجبات أمير الحجيج وهي : 
)١(‏ جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا 
يتفرقوا . 


(۲) ترتيبهم في المسير والنزول» وتقسيمهم إلى 


مجہ۔وعات لكل منها رئيس ». حتى يعرف كل فريق 

منهم جماعته إذا سار. ويألف مكانه إذا نزل» فلا 

ازعو فيرلا يضلوة عه 

(۳) يرفق بهم في السير حتى لا يعجزعنه 
ضعيفهم» ولا يضل عنه منقطعهم . 

- (4) أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبهاء 


ويتجنب أجدبها وأوعرها . 


٤۸٥ /١ وأسنى المطالب‎ ١١١ /۲ حاشية عميرة على القليوبى‎ )١( 
٩۹٤-۹۳ زقة الأحكام السلطانية للمارودي ص‎ 
۹٤ - ٩۳ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۳( 


لفامء ةم م مم فا وه مني راون مر م ف ه وود م ور و ور نهف ووو نونفو ووو وم موو مووي ورم م يمن مهنم مله 


(ه) أن يرتاد هم المياه إذا انقطعت. والمراعي إذا 
(5) أن يحرسهم إذا نزلواء ويحوطهم إذا رحلوا. 
(۷) أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير . 

(۸) أن يصلح بين المتشاجرين» ويتوسط بين 
المتنازعين . 

(9) أن يؤدب خائنهم » ولا يتجاوز التعزير. 
)٠١(‏ أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن فوات 


الحج عليهم . © 


الحكم بين الحجيج : 

۴۳ - ليس لأمير الج أن يتعرض للحكم بين 
الحجيج إجبارا إلا أن يفوض إليه الحكم. وهو أهل 
للقضاء فيجوزله حينئذ أن يحكم بينهم . فإن 
دخلوا في بلد فيه حاكم جاز له أن يحكم بينهم . كما 
يجوز لحاكم البلد أن يحكم بينهم . هذا إذا كان 
النزاع بين الحجاج . أما إذا كان بين الحجيج وبين 
أهل البلد ل يحكم بينهم إلا حاكم البلد . ° 


إقامة الحدود فيهم : 

5 لا يجوز لأمير الحج إقامة الحدود في الحجيج 
إلا أن يؤذن له فيها وهومن أهل القضاء . فإن أذن 
فله إقامتها فيهم . فإن دخل في بلد فيه من يتولى 
إقامة الحدود, فإن كان المحدود قد أتى بموجب 
الحد قبل دخول البلد, فأمير الحجيج أولى بإقامة 


)١(‏ ترى اللجنة أن هذه أمور زمنية وتختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف فيراعى في كل زمان ما يناسبه وتقتضيه المصلحة . 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۳٩ء‏ 84 


س 


» عه ولوف ماع فوع مواد عط ماوع اوواعا ع وها ووه اع امع وهاه هام معازم ووو ووه‎ sist 


الحد عليه. أما إذا أتى به بعد دخول البلد فحاكم 
البلد أولى بإقامة الحد من أمير الحجيج . © 


انتهاء ولايته : 

١‏ -إذا وصل الحجيج إلى مكة زالت ولايته عمن 
لايرغب العودة. أمامن كان عازما على العود 
فيبقى تحت ولايته حتى يصلوا إلى بلادهم . 


ب - إمارة إقامة الحج : ٠‏ 
هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج 
بهم نيابة عنه في المشاعر. 

ويشترط في أمير إقامة الحج شروط إمامة 
الصلاة. مضافا إليها أن يكون عالما بمناسك الحج 
وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه . ٩‏ 


انتهاء إمارته : 
١‏ - تنتهي ولاية أمير إقامة الحج بانتهاء أعمال 
الحج. ولا تتجاوزهاء وتبدأ بابتدائهاء فتبدأ من 
وقت صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة. 
وتنتهي في يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر 
من ذي الحجة. © 

وإذا كان تقليده مطلقا على إقامة الحج فله 
إقامته في كل عام حتى يصرف عنه . أما إذا كان 
تقليده لعام واحد فليس له إقامته في غيره من 
الأعوام» إلا بتقليد جديد . © 


86 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠١‏ 

(۳) فتح القسدير ۲/ ۳١۷‏ ۳۹۸. ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹۰-۲۹۲ . 
أسنى المطالب /١‏ 146 

94546 الأحكام السلطانية‎ )٤( 


۸ - يختص نظره في كل ما يتعلق بأعمال الحج : من 
الإشعار بوقت الإحرام» والخروج بالناس إلى 
مشاعرهم » وإلقاء الخطب في الأماكن التى شرعت 
فيهاء وترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه 
لأنه متبوع فيهاء فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما 
سواء كان الترتيب واجبا أو مستحبا. 9) 


إقامة الحدود : 


9 - ليس لأمير إقامة الحج إقامة الحد, أو التعزير 
على من أتى مايوجب ذلك من أفراد الحجيج» إن 
كان الموجب مما لا يتعلق بالحج . أما إذا كان موجب 
الحد أو التعزير تما يتعلق بالحج فله التعزير. 

وفي إقامة الحد وجهان : أحدهما ليس له ذلك. 
لأنه خارج من أحكام الحج» وولايته خاصة 
بالحج . والثاني له إقامته عليه . "° 


الحكم بين الحجيج : 
٠لا‏ يجوز لأمير إقامة الحج أن يحكم بين الحجيج 


إمارة السفر: ا 


١‏ يستحب لكل جماعة (ثلاثة فأكثر) قصدوا 
السفر أن يؤمروا أحدهم » ويجب عليهم طاعته فيها 


۳١۸-۳۹۷ /۲ ۔ ۲۹۵ . وفتح القدير‎ ۲۹٤ /۳ غہاية المحتاج‎ )١( 
۹۸ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ () 


س 


إمارة ٠۲١‏ إمامة الصلاة (١‏ 4 


eae‏ ۾ لقول 
النبي 5: «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا 
أحدهم». 9) وللتفصيل ينظر مصطلح (سفر) . 


إمام 


انظر : إمامة . 


إمامة الصلاة 
(الإمامة الصغرى) 


. التعريف : 
١-الإمامةفي‏ اللغة : مصدرأم يؤْم. وأصل 
معناها القصد. ويأتي بمعنى التقدم. يقال: أمهم 
وأم بهم : إذا تقدمهم. 9) 
وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على 
معنيين : الإمامة الصغرى» والإمامة الكبرى. 
ويعرفون الإمامة الكبرى بأنها: استحقاق 
تصرف عام على الأنام (أي الناس). وهي رئاسة 


)١(‏ نباية المحتاج 257/4 وقليوبي 4, وأسنى المطالب 
IAA /é‏ 

(۲) حديث : «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر وا أحدهم» أخرجه 
آبوداود (۳/ 4١‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي کا في 
فيض القدير /١(‏ 77" ط المكتبة التجارية) . 

(۳) متن اللغة وتاج العروس مادة : (. 


وميم ةم ةينث نم ةمه م مار ة وم يه م و نم و وار ةمي م م تر رهف قوير ةم هوويي ويم م ومم ءال تين ء ةم ميم رثن 


عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي ا 2١‏ 
(ر: إمامة كبرى) . 

أما الإمامة الصغرى (وهي إمامة الصلاة) فهي 
ارتباط صلاة المصلي بمصل اخر بشروط بيّنها 
الشرع . فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي 
صلاته بصلاته» وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. 
وهوغاية الاقتداء . 9) ٠‏ 

وعرفها بعضهم بأنها : كون الإمام متبّعا في 
صلاته9 كلها أوجزء منها. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القدوة : 

؟ - القدوة اسم للاقتداء أي : الاتباع» ويطلق 
على الشخص التبوع» يقال: فلان قدوة أي 


يقتدى به . 


ب الاقتداء والتأسى : 

*“ الاقتداء والتأسي كل منہ| بمعتى الاتباع» 
سواء كان ذلك في صلاة أوغيرهاء فالمأموم يقتدي 
بالإأمام ويتأسى به » فيعمل مثل عمله. ويطلق 
على المقتدى به أنه قدوة وأسوة (4) 


مشر وعية الإمامة وفضلها : 

٤‏ - إمامة الصلاة تعتبر من خير الأعمال التي يتولاها 
خير الناس ذوو الصفات الفاضلة من العلم 
والقراءة والعدالة وغيرها كا سيأتي » ولا تتصور 


۳۹۹ - ۳۹۸/۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) نفس المرجع . 

)۳( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١65‏ 

٠۹ /۲۷ المصباح المنيرء والقرطبي 2055/4 والآلوسي‎ )٤( 


۲۰۹ 


إمامة الصلاة 4 ه 


ووو ووو ةوهو ووو ووو يوني نينو مرا رم مفو ةو مم وم فم مر مم من مور يمه ما مم نمويه 


صلاة الجماعة إلا مها. وصلاة الجماعة من شعائر 
الإسلام . ومن السنن المؤكدة التي تشبه الواجب في 
القوة عند أكثر الفقهاء» وصرح بعضهم بوجويهاء 
وتفصيله في مصطلح : (صلاة الجماعة) . 

وقد صرح جمهور الفقهاءء ومنهم الحنفية. 
وبعض المالكية» وهورواية في مذهب أحمد : بأن 
الامامة أفضل من الأذان والإقامة. لمواظبة النبي 
ا والخلفاء الراشدين عليهاء ولهذا أمر النبي اة 
أن يقوم بها أعلم الناس وأقرؤهم. كما روي في 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي 4ي : 
«إذا 0 0 فليؤمهم أحدّهم ‏ وأحتهع 
أقرؤهم». © 

ولا مرض النبي عليه السلام اختار أفضلٍ 
الصحابة للامامة حيث قال :روا آنا بكر فيصل 
بالناس»» ( ففهم الصحابة من تقديمه في الإمامة 
الصغرى استحقاقه الإمامة الكبرى. ”" 

وني قول آخر: الأذان أفضل» وهو قول بعض 
الالكية» ومذهب الشافعي » ورواية في مذهب 
أحمد. لقول النبي ية : «الامام ضامن والمؤذن 
مؤتمن» اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين»“ 


)١(‏ حديث أبي سعيد مرفوعا «إذا كانوا ثلاثة . . . أخرجه مسلم 
454/١(‏ -ط الحلبي) . 
(۲) حديث: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس . 5 . » أخرجه البخاري 


(الفتح 7/ ١14‏ ط السلفية) . 
(۴) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 165. والجمل 11/١‏ 
والمغني ١7/7‏ > وكشاف القناع .47/1/١‏ والحطاب 477/١‏ 
(4) حدیث : «الإمام ضامن 4 .» أخرجه أبوداود (۱/ ٠٠٠‏ ط 
عزت عبيد دعاس) وابن حبان (موارد الظمان ص ۱۱۸ - ط 
السلفية). وصححه المناوي في الفيض (۱۸۲/۳ - ط المكتبة 
التجارية) . 


والأمانة أعلى من الضان.ء والمغفرة أعلى من 
الإرشاد. وقال عمر رضي الله عنه : «لولا الخلافة 


3ه 
ا 00 


شروط الإمامة 8 


يشترط لصحة الإمامة الأمور التالية : 
أ الإسلام : 
ج تفق الفقهاء على أنه يشترط في الإمام أن 


يكون مسل] . "“ وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف 
من هو كافر يعلن كفره. أما إذا صلى .خلف من لا 
يعلم كفره. ثم تبين أنه كافر» فإن الحنفية والحنابلة' 
قالوا: إذا أمهم زمانا على أنه مسلم. ثم ظهر أنه 
كان كافراء فليس عليهم إعادة الصلاة, لأنها 
كانت محكوما بصحتهاء وخبره غير مقبول في 
الديانات لفسقه باعترافه  .‏ 

وقال الشافعية: لوبان إمامه كافرا معلناء 
وقيل : أو محفياء وجبت الإعادة, لأن المأموم مقصر 
بترك البحث. وقال الشربيني : إن الأصح عدم 
وجوب الإعادة إذا كان الإمام محفيا كفره . © 

ومثله مذهب المالكية حيث قالوا: تبطل الصلاة 
بالاقتداء بمن بان كافراء سواء أكانت سرية أم 
جهرية» وسواء أطالت مدة صلاته إماما بالناس 
أم لا. 

وصرح الحنابلة. وهو رواية عند المالكية » بعدم 


407/١ المغني‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح ص 150 ., ونهاية المحتاج ۲/ ٠١١‏ . والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 48 . وكشاف القناع /١‏ 408 

(۴) الطحطاوي ص ٠١١۷‏ . وكشاف القناع /١‏ 4176 

() مغني المحتاج /١‏ 741ء وجواهر الإكليل 78/١‏ 


ا 


إمامة الصلاة 5 ۷ 


وممف م ووو و مفو وم فوووا ا اماما مور م لماه من من 


جواز إمامة الفاسق» وهو الذي اتی بكبيرة كشارب 
خمروزان وآكل الرباء أوداوم على صغيرة. (© 
لكن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى جوازإمامة 
الفاسق مع الكراهة» وهذا هو المعتمد عند المالكية 
إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة» وإلا بطلت عندهم 
كقصده الكبر بالإمامة» وإخلاله بركن أوشرط أو 
سنة عمدا © 

وفي صلاة الجمعة والعيدين جاز إمامة الفاسق 
بغير كراهة. مع تفصيل ينظر في مواضعه . 


ب _ العقل : 

٦‏ - يشترط في الإمام أن يكون عاقلاء وهذا الشرط 

أيضا متفق عليه بين الفقهاء. فلا تصح إمامة 

السكران. ولا إمامة المجنون المطبق. ولا إمامة 

المجنون غير المطبق حال جنونه» وذلك لعدم صحة 
أما الذي يجن ويفيق» فتصح إمامته حال 


إفاقته 9) 


ج البلوغ : 

۷- جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) على 
أنه يشترط لصحة الإإمامة في صلاة الفرض أن 
يكون الإمام بالغاء فلا تصح إمامة ميزلبالغ في 
فرض عندهم » لما ورد عن النبي ية أنه قال : 


)١(‏ كشاف القناع 4۷١ /١‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ١1۸٠ء‏ 1۸4۹ء 
وجواهر الإكليل ۷۸/١‏ 

(۲) ابن عابدين 2/5/١‏ وقليوبي ۳/ ۲۲۷. وجواهر الإكليل 
73/١‏ 

(۳) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ا6١.‏ وجواهر الإكليل ص 
۸ وكشاف القناع V1 0/١‏ 


وعمي ف يمرن ةر رم م مءانء م من عون ون ةو رم زر و ايهف ممرووعوموء ورم وروممممنءءمءوء مث ممرمث مه 


«لا تقدموا صبيانكم» ١7‏ ولأنها حال كمال والصي 
ليس من أهلهاء ولأن الآمام ضامن وليس هومن 
أهل الضمان, ولأنه لا يؤمن معه الإخلال بالقراءة 
لا ۰ 

واستدلوا كذلك على عدم صحة إمامة الصبي 
للبالغ في الفرض أن صلاة الصبي نافلة فلا يجوز 
بناء الفرض عليها. ”© 

أما في غير الفرض كصلاة الكسوف أو التراويح 
فتصح إمامة المميز للبالغ عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية) لأنه لا 
يلزم منها بناء القوى على الضعيف . 

والمختارعند الحنفية عدم جوازإمامة المميز 
للبالغ مطلقاء سواء أكانت في الفرائض أم في 
النوافلء لأن نفل الصبي ضعيف لعدم لزومه 
بالشروع. ونفل المقتدي البالغ قوي لازم مضمون 
عليه بعد الشروع . © 

ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالغاء 
فتصح إمامة المميزللبالغ عندهم مطلقاء سواء 
أكانت في الفرائض أم النوافل» لحديث عمروبن 
سلمة أنه «كان يوم قومه على عهد رسول الله َة 
وهو ابن ست أو سبع سنين»“ لكنهم قالوا: البالغ 
أولى من الصبي » وإن كان الصبي أقرأ أوأفقه. 
لصحة الاقتداء بالبالغ بالإجماع» ولهذا نص في 
(1) حديث: «لاتقدموا صبيائكم . . .» أخرجه الديلمي كما في كنز 

العمال (۷/ ٥۸۸‏ - ط مؤسسة الرسالة) وإسناده ضعيف جدا. 
(۲) الزيلعي 2114٠١ /١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١١۷‏ . 

وجواهر الإكليل /١‏ ۷۸. وكشاف القناع 48٠١ /١‏ 
(۳) فتح القدير /١‏ ۰ ۳۱۱» وجواهر الإكليل ۱/ ۷۸ وكشاف 

القناع ٤٨٠ /١‏ والزيلعي ٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ حديث عمروبن سلمة «أنه كان يؤم قومه . . . ». أخرجه 

البخاري (الفتح ۸/ ۲۲ - ط السلفية) . 


۹۳ 


إمامة الصلاة 4 ٩‏ 


TRA SSS‏ واه ماوع ماوع فو ووو اموه وق ادمع ها OR TESS Ee‏ مومه مه 


البويطى على كراهة الاقتداء بالصبي . 

أما o‏ المميزلمثله فجائزة في الصلوات الخمس 
وغيرها عند جميع الا 
د الذكورة : 
8- يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكراء 
فلا تصح إمامة المرأة للرجال» وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. لما ورد ني الحديث أن النبي ب قال : 
«أخسّروهن من حيث أخرهن الله)”" والأمسر 
بتأخيرهن :بي عن الصلاة خلفهن . ولا روى جابر 
مرفوعا: «لا تؤْمنٌ امرأة رجلا" ولأن في إمامتها 
للرجال افتتانا مها . 

أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند حمهور الفقهاء 
(وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدل الجمهور 
لجواز إمامة المرأة للنساء بحديث أم ورقة «أن النبي 
يكل أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء . ©) 

لكن كره الحنفية إمامتها هن » لأنها لا تخلوعن 
نقص واجب أو مندوب, فإنه يكره هن الأذان 
والإقامة. ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن . فإذا 


صلت النساء صلاة الجماعة بإمامة امرأة وقفت المرأة 


. والمراجع السابقة‎ ۱٦۸ /۲ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) حديث : «أخروهن من حيث أخرهن اله» أخرجه عبدالرزاق 
من حديث ابن مسعود موقوفا عليه (مصنف عبدالرزاق ۳/ ۱٤۹‏ 
ط المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح ٠٠٠ /١(‏ - 
ط السلفية) . 

(۳) حديث : «لا تؤمن امرأة رجلا» أخرجه ابن ماجة (۱/ 847 ط 
الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف علي 
ابن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد العدوي . 

)٤(‏ حديسث أم ورقة «أن النبي ية أذن ها أن تؤم نساء أهل 
دارها. . . » أخرجه أبوداود (۱/ ۳۹۷ -ط عزت عبيد دعاس) 
وأحمد (5/ ٠٠١‏ -ط الميمنية) وهو حديث حسن . (التلخيص 
لابن حجر 77/7 ط دار المحاسن) . 


الإمام وسطهن . © 
أما المالكية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقا 
ولوللثلها في فرض أو نفل . 
ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا لمثلها بلا 
خحلاف» لاحتمال أن تكون امرأة والمقتدي رجلاء 
وتصح إمامتها للنساء مع الكراهة أو بدونها عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للمالكية حيث صرحوا بعدم 
جوازها مطلقا. 9) 
ه ‏ القدرة على القراءة : 
4 - يشترط في الإمام أن يكون قادرا على القراءة 
وحافظا مقدارما يتوقف عليه صحة الصلاة على 
تفصيل يذكر في مصطلح . (قراءة) . © 
وهذا الشرط إن يعتير إذا كان بين المقتدين من 
يقدرعلى القراءةء فلا تصح إمامة الأمي 
للقارىء. ولا إمامة الأخرس للقارىء أو الأمي , 
لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة. فلم يصح 
اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه, ولأن الإمام ضامن 
ويتحمل القراءة عن المأموم» ولا يمكن ذلك في 
الأمى . ولتفصيل المسألة (ر: اقتداء) . 
أما إمامة الأمي للأمي والأخرس فجائزة وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء . ©) 
هذاء وتكره إمامة الفأفاء (وهومن يكرر الفاء) 
والتمتام (وهومن يكرر التاء) واللاحن لحنا غير 
)١(‏ جواهر الإكليل .۷۸/١‏ والاختيار ٥٩ /١‏ ومراقي الفلاح ص 
۷, والدسوقي "055/١‏ وابن عابدين /١‏ 84" والخرشي 
۲ ونهاية المحتاج 11۷/۲ ۷, وكشاف القناع 
A’ 4/1‏ 
(۲) الدسوقي ,*55/١‏ وجواهر الإكليل 78/١‏ 
)"( المراجع السابقة . 
)٤(‏ الدسوقي »0١‏ ومراقي الفلاح ص ٠١١۷‏ . وكشاف القناع 
١‏ ۰ ۸ ونهاية المحتاج ؟/ 158 114 


E‏ اكد 


١١ ١ إمامة الصلاة.‎ 


#وو ف ووم م ووم و م امون ةو نوه مر ةن وميه 


مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة . 2١(‏ وقال 
الحنفية: الفأفأة» والتمتمة. واللئغة (وهي تحرك 
اللسان من السين إلى الثاءء أومن الراء إلى الغين 
ونحوه) تمنع من الإمامة . 9) 

وعند المالكية في جواز إمامة هؤلاء وأمثالهم 
خلاف ."© 


و السلامة من الأعذار : 
٠‏ -يشترط في الإمام إذا كان يؤم الأصحاء أن 
يكون سالما من الأعذار» كسلس البول وانفلات 
الريح والجرح السائل والرعاف, وهذا عند الحنفية 
والحنابلة. وهورواية عند الشافعية. لأن أصحاب 
الأعذاريصلون مع الحدث حقيقة. وإنا تجوز 
صلاتهم لعذرء ولا يتعدى العذرلغيرهم لعدم 
الضرورة. ولأن الإمام ضامن» بمعنى أن صلاته 
تضمن صلاة المقتدي» والشيء لا يضمن ماهو 
فوقه ‏ (4) 

ولا يشترط في المشهور عند المالكية ‏ وهوالأصح 
عند الشافعية - السلامة من العذر لصحة الإمامة. 
لأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي 
عنها في حق غيره .° 

وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق 
الفقهاء مطلقاء أوإن اتحد عذرهما" ر(ر: اقتداء) . 


441 /١ نباية المحتاج 177/7 , وكشاف القناع‎ )١( 

زم نراقي الفلاع من ٠١١۷‏ 

مم الدسوقي ۳۲۹/۱ 

)٤(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص !16 . وفتح القدير 
"١‏ ؛ والطندية ۰۸٤ /١‏ ومغني المحتاج 2١‏ وكشاف 
القناع ٤۷١ /١‏ 

(©) الدسوقي ۱ ومغنی المحتاج ۲٤٣١/۱‏ 

. المراجع السابقة‎ )١( 


وعث مي ممم ةي مهو وار وه وهام نوم مو م يور ووه ثرو يه فلوو ةم فوووروموووموور ور ة ثم مثمممدوه 


ز- القدرة على توفية أركان الصلاة : 


١‏ -يشترط في الإمام أن يكون قادرا على توفية 
الأركان. وهذا إذا كان يصلي بالأصحاء. فمن 
يصل بالإيماء ركوعا أوسجودا لا يصح أن يصلي 
بمن يقدر عليه عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) خلافا للشافعية فإنهم أجازوا 
ذلك قياسا على صحة إمامة المستلقي أو المضطجع 
للقاعد © 


واختلفوا في صحة إمامة القاعدللقائم» 
فالمالكية والحنابلة لا يجوزونهاء لأن فيه بناء القوى 
على الضعيف. واستثنى الحنابلة إمام الحي إذا 
كان مرضه مما يرجى زوالهء فأجازوا إمامته. 
واستحبوا له إذا عجز عن القيام أن يستخلف, فإن 
صلى بهم قاعدا صح . والشافعية يقولون بالجوازء 
وهو قول أكثر الحنفية» لحديث عائشة أن النبي يك 
«صلى آخرّصلاةٍ صلاها بالناس قاعداء والقوم 
خلفه قيام». 9) 


أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة 
باتفاق الفقهاء. وللتفصيل (ر: اقتداء) : 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ۲۲۲-۰ وابن عابدين 2745/١‏ والدسوقي 
۸/1 ومغني المحتاج ۰ والمغني لابن قدامة 
۲۲١ ۲‏ وكشاف القنساع ٣,١‏ ونحفة المحتاج 
۲ وقليوبي "71/1١‏ 

(۲) الدسوقي ۳۲۸/۱ والحطاب ۲/ 1۱۹۷ء وابن عابدين 
0١‏ وفتح القدیر ٠۳۲٠/۱‏ ومغني المحتاج 271٠/١‏ 
وكشاف القناع 20١‏ والمغني «Y/Y‏ 
وحديث: «إن النبي يك صلى آخر صلاة . . .» أخرجه مسلم 
17/1" -_ط الحلبي) . 


— 0 


إمامة الصلاة ؟ ١١ ١‏ 


مو م وو م عل وو م امام اام موه 


ح - السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة : 
١‏ -يشترط في الإمام السلامة من فقد شرط من 
شروط صحة الصلاة كالطهارة من حدث أو 
خبث» فلا تصح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان 
يعلم ذلك. لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع 
القدرة على الإتيان به. ولا فرق بين الحدث الأكبر 
رالأصغر» ولا بين نجاسة الثوب والبدن والمكان. 

وصرح المالكية والشافعية أن علم المقتدي 
بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر. وقال الحنفية : 
من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقول 
النبي كل : «من أم قوماثم ظهرٌ أنه كان محدثا أو 
جنبا أعادٌ صلاته, . ٩‏ 

وفصل الحنابلة فقالوا: لوجهله المأموم وحده 
وعلمه الإمام يعيدون كلهم . أما إذا جهله الإمام 
والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة 
المأموم وحدهء” لقوله يك : «إذا صلى الجنب 


٠٠٠١ /۲ البناية على الداية‎ )١( 
وحديث: دمن أم قوما ثم ظهر أنه 2 .» أورده الزيلعي في نصب‎ 
واستغربه» وذكره العيني في البناية شرح الداية‎ )٥۸١١( الراية‎ 
ط دار الفكر) وقال: لا يعرف. وجاءت فيه الآثار.‎ ۳٠١ /۲( 
ط‎ ٠٠۹ /۱( منبا: ماروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار‎ 
المجلس العلمي باهند) عن إبراهيم بن يزيد ا لمكي عن عمرو بن‎ 
دينار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الرجل يصلي‎ 
بالقوم جنبا: يعيد ويعيدون. وروی عبدالرزاق في مصنفه‎ 
ط المجلس العلمي) عن إبراهيم بن يزيد المي عن‎ ۳١١ /۲( 
عمروء بن دينار عن أبي جعفر أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو‎ 
. على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا خلفه‎ 

(۲) البناية على الهداية ۲/ 2*٠‏ ومراقي الفلاح هي ٠١۸ . ٠١۷‏ 
وجواهر الإكليل ١/8لاء‏ ونهاية المحتاج ١/١/7‏ ؟لااء 
وكشاف القناع 48٠ /١‏ 


وعمي يم م مثو نوعني ين ةم نم فور م مة وم ةيقر ةو مرو مهت قميرة ف فووءليوروروورومو الثمم ي نومام ممم 


بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم» 0 
وتفصيله ف مصطلح : (طهارة) . 1 


ط - النية : 
۴۳ -يشترط في الإمام عند الحنابلة نية الإمامةء 
فإنهم قالوا: من شرط صحة الجاعة : أن ينوي 
الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم 5 ولو أحرم 
منفردا ثم جاء اخر فصلى معه. فنوى إمامته صح 
في النفلء لحديث ابن عباس أنه قال: «بتّ عند 
فقام إلى القربة فتوضأ. فقام فصلى » فقمت )ا 
رأيته صنع ذلك» فتوضأت من القربة. ثم قمت 
إلى قف الاسر فأخذ بيدي من وراء ظهره 
يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن». © 

أما في الفرض فإن كان ينتظر أحداء كإمام 
المسجد يحرم وحده. وينتظر من يأتي فيصلي معه. 
فيجوز ذلك أيضا. ° 

واختار ابن قدامة أن الفرض كالنفل في صحة 
صلاة من أحرم منفردا ثم نوى أن يكون إماما. 

وقال الحنفية: نية الرجل الإمامة شرط لصحة 
اقتداء النساء إن كن وحدهن » وهذا في صلاة ذات 
ركوع وسجود. لا في صلاة الجنازة. ما يلزم من 
الفساد بمحاذاة المرأة له لوحاذته» وإن لم ينوإمامة 


)١(‏ حديث: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقسوم 
صلاتہم» أورده ابن قدامة في المغني (؟/ 4/ وقال: أخرجه 
أبوسلييان محمد بن الحسن الحراني في جزء . 

(۲) حديث ابن عباس : «بت عند خالتي ميمونة 
البخاري (فتح الباري ؟/ ۱۹١‏ - ط السلفية) . 

(9) المغني ۲/ ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ 


۲۹ 


١6 1١ 4 إمامة الصلاة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المرأة ونوت هي الاقتداء به تضره»› فتصح صلاته 
ولا تصح صلاتهاء لأن الاشتراك لا يثبت دون 
النية © 

ولا يشترط نية الإمام الإمامة عند المالكية 
والشافعية » إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة 
ينوي الإمامة في سائر الصلوات للخروج من 
خللاف المىجب لها وليحوز فضيلة الإمامة وصلاة 
الجماعة . © 


الأحق بالامامة : 
4 -وردت في ذلك الأحاديث التالية:عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله كل : «إذا كانوا ثلاث 
8 وق 7 4 
فليژمهم أحذهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤ هم» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي . وعن أبي صيعر a‏ 
عمروقال: قال رسو ل الله ڳل : «يوُم م القوم 
أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة؛ فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سناء ولا 
يؤر الرجل ابعل ل لطا ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه» . ^ 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان 
فيهم ذوسلطان. كأمير ووال وقاض فهو أولى 
بالإمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام 
الحي . وهذا إذا كان مستجمعا لشروط صحة 


"١4/١ وفتح القدير‎ . ٠١۸ مراقي الفلاح ص‎ )١( 
۰0 «°€/۲ ونباية المحتاج‎ ء٤٠٥١‎ /١ بلغة السالك‎ )۲( 
450 /١( حديث : ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, أخرجه مسلم‎ )۳( 


ط الحلبي) . 


وومووم ةنم ني وو مويه م مها مم يو فقن ةر ووم مر مهف فيه و مهو ووه وم دووءووم ديم ء 56260666 


الصلاة كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم 
بأركان الصلاة. حتى ولو كان بين القوم من هو أفقه 
أو أقرأمنه. لأن ولايته عامة. ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . 

وإن لم يكن بينهم ذوسلطان يقدم صاحب 
المنزلء ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ 
أو أورع منه» إن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن 

واتفقوا كذلك على أن بناء أمر الإمامة على 
الفضيلة والكمال. ومن استجمع خصال العلم 
وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من 
الفضائل كان أولى بالإمامة . 

ولا خلاف في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر 
الناس» ولوكان في القوم من هوأفضل منه في 
الورع والسن وسائر الأوصاف .© 

وجمهور الفقهاء: (الحنفية والالكية 
والشافعية)"“ على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى 
بالإمامة من الأقرأء لحديث: «مروا أبابكر فليصل 
ا وكان ثمة من هو أقراً منه. لا أعلم منه» 
لقوله كل : «أقرؤ كم ای ٩‏ ولقول أبي سعيد : 


)١(‏ مراقي الفلاح ص ١۳٦٠ء‏ وفتح القدير 2704-701١ /١‏ ونباية 


المحتاج ۲/ 1۷۹-۱۷١‏ وجواهر الإكليل ۱/ ۸۳ وكشاف 
القناع ٤۷۳/١‏ وبدائع الصنائع 0 والمغني لابن قدامة 
۲۰/۲ 

(۲) فتح القدير ٠٠۳ /١‏ ونهاية المحتاج ۲/ 2110 وجواهر الإكليل 
م 

(۳) حديث : «أقرؤكم ي أخرجه الترمذي (0/ 5585 ط الحلبي) 
وهو حديث صحيح . الإصابة لابن حجر (۳/ ٤۲۷‏ ط مطبعة 
السعادة) . 


۷ 


١۷ ١١ إمامة الصلاة‎ 


« كان أبوبكر أعلمنا». وهذا اخر الأمرين من 
رسول الله E‏ فيكون المعول عليه (© ولأن 
الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى القراءة» لأن القراءة 
إنها يحتاج إليها لإقامة ركن واحد. والفقه يحتاج إليه 
لجميع الأركان والواجبات والسنن . "© 
وقالالحنابلة, وهوقول أبي يوسف من 
الحنفية: إن أقرأ الناس أولى بالإمامة ممن هو 
أعلمهم» لحديث أبي سعيد قال : قال النبي كله : 
«إذا كانواثلائة فليؤمهم أحدهم 5 وأحقّهم 
بالإمامة أقرؤهم”" ولأن القراءة ركن لابد منهء 
والحاجة إلى العلم إذا عرض عارض مفسد ليمكنه 
إصلاح صلاته › وقد يعرض وقد لا يعرض . *) 
5 أما إذا تفرقت خصال الفضيلة من العلم 
والقراءة والورع وكبر السن وغيرها في أشخاص 
فقد اختلفت أقوال الفقهاء . فمنهم من قدم الأعلم 
على الأقرأ. وقالوا: إنما أمر النبي كك بتقديم 
القارىءء لأن أصحابه كان أقرؤهم أعلمهم. 
فإنهم كانوا إذا تعلموا القران تعلموا معه أحكامه. 
وهذا قول جمهورالفقهاء. والأصل في أولوية 
عليه السلام قال: «يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله 
فإن كانوافي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 


۳۰۳/۱ فتح القدير‎ )١( 

DZ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۹۳١٠ء والبدائع‎ )۲(٠ 
1۷0/۲ ونباية المحتاج‎ 

(") الحديث : «إذا كانوا ثلاثة . . .» أخرجه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 454/١‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(4) كشاف القناع ٤۷١ /١‏ وفتح القدير .701١/١‏ 

والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


وعميوم يما مي ممة ميم مة ةيم مي ء ةن ثفني مو رو ور نهف وهو ون مجو ميان ور ممومءممي نما رمم ممم ثنرن 


كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في 
الحجرة سواء فأقدمهم سنام . © 
۷ - وني ترتيب الأولوية في الإمامة بعد الاستواء في 
العلم والقراءة» قال الحنفية والشافعية: يقدم 
أورعهم أي الأكثر اتقاء للشبهات. لقوله عليه 
السلام : «من صلى خلف عام تقي فكأنما صلى 
خلف نبي)2 ولأن المجرة المذكورة بعد القراءة 
والعلم بالسنة نسخ وجوبها بحديث : «لا هجرة بعد 
الفتح» فجعلوا الورع ‏ وهوهجر المعاصي - 
مكان تلك الحجرة 9©) 

ومثله ما صرح به المالكية حيث قالوا: الأولوية 
بعد الأعلم والأقرأ للأكثر عبادة  .‏ ثم إن استووا 
في الورع يقدم عند الجمهور الأقدم إسلاماء فيقدم 
شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثا. أما 
لوكانوا مسلمين من الأصلء أو أسلموا معا فإنه 
يقدم الأكبر سناء لقوله عليه السلام : «وليؤمكما 
أكبذكما سنا» . "2 ولأن الأكبر في السن يكون أخشع 
قلبا عادة» وفي تقديمه كثرة الماعة . © 


١4 / حديث أبي مسعود تقدم ف‎ )١( 
حديث: «من صلی خلف عام . . . .» أورده الزيلعي في نصب‎ )۲( 
الراية (۲/ 76 ط المجلس العلمي  اهند) وقال: غريب.‎ 
حديث: «لا هجرة بعد الفح . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ )۳( 
. ط الحلبي)‎ ١488 /۳( ط السلفية)» ومسلم‎ - ١ 

)٤(‏ فتح القدير ۳٠۳/١‏ وابن عابدين ۳۷١ /١‏ ونهاية المحتاج 
171/۲ 

() جواهر الإكليل A۳/1‏ 

(1) حديث: «وليؤمكما أكبركما سنا» أخرجه البخاري (الفتح 
١١١‏ -طالسلفية). 

(۷) ابن عابدين ۳۷٤ /١‏ ونباية المحتاج 178/1١‏ , وجواهر 


۸۳ /١ الأكليل‎ 


— 


إمامة الصلاة ١9-14‏ 


امم نموا اواو ءام وااو افو موه اماف مفو امومع اممو ومووعهمة امعووءء 


۸ - فإن اسنووا في الات راصال المتقدمة من 
العلم والقراءة والورع والسن. قال ا حنفية يقدم 
الأحسم خلقاء لأن حسن الخلق من باب 
الفضيلة. ومبنى الإمامة على الفضيلة. فإن كانوا 
فيه سواء فأحستهم وجهاء لأن رغبة الناس في 
الصلاة خلفه أكثرء ثم الأشرف نسباء ثم الأنظف 
اثوبا. فإن استووا يقرع بينهم . () 

وقال المالكية : يقدم بعد الأسن الأشرف نسباء 
0 ثم الأحسن صورة» ثم الأحسن أخلاقاء ثم 
7 ¿ ثوبا. 9) 

حسن دو 

والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباء ثم 
الأنظف ثوبا وبدثاء وحسن صوت »وطيب صفة 
وغيرهاءثم يقرع بينهم. © 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه إن استووافي 
ER‏ ا ا 
أشرفهم نسباء ثم أتقاهم وأورعهم. فإن استووا في 
هذا كله أقرع بينهم . ولا يقدم, بحسن الوجه 
عندهم. لأنه لا مدخل له في الإمامة. ولا أثر له 
فيها () 

وهذا التقديم إنما هوعلى سبيل الاستحباب 
ولیس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب. فلوقدم 
المفضول کان جائزا اتفاقا مادام مستجمعا شرائط 
بذكر هذه الأوصاف وربط الأولوية بها هو كثرة 


٣۷١ /١ البدائع ۱ وابن عابدين‎ )١( 

(۲) جواهر الإکلیل ۱/ ۸۳ 

(۳) غباية المحتاج ۲/ ۱۷١‏ - 1۱۷۸ء والمهذب T/1‏ 
)٤(‏ المغني ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ وكشاف القناع ٤۷۲ ٤۷١/١‏ 


LITRES مهام رأ بوط جع و عا عه عع ع ماع عيرة عن و وو‎ EDETE DL 


الجماعة. فكل من كان أكمل فهو أفضل»› لأن رغبة 
الناس فيه أكثر. © 


اختلاف صفة الإمام والمقتدي : 


4 -الأصل أن الإمسام إذا كان أقوى حالا من 
المقتتدي أومساوياله صحت إمامته اتفاقاء أما إذا 
كان أضعف حالاء كأن كان يصل نافلة والمقتدي 
يصلي فريضة, أوكان الإمام معذورا والقتدي 
سليماء أوكان الإمام غير قادر على القيام مثلا 
والمقتدي قادراء فقد اختلفت اراء الفقهاء. 
وإجماها في يأتي : 


أولا : تجوز إمامةالماسح للغاسل وإمامة المسافر 
للمقيم اتفاقاء وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)» وقيد 
الشافعية هذا الجواز با إذا لم تجب على الإمام 
الإعادة . 9) 


ثانيا : جمهور الفقهاء على عدم جواز إمامة 
المتنفل للمفترض» والمفترض للذي يؤدي فرضا 
أخرء وعدم إمامة الصبي للبالغ في فرض» وإمامة 
المعذور للسليم. وإمامة العاري للمكتسي. 
وإمامة العاجزعن توفية ركن للقادرعليه» مع 
خلاف وتفصيل في بعض الفروع» أما إمامة هؤلاء 


1١86 /۲ والمغني‎ 24817 /١ المراجع السابقة. والفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۳۲٤-۰ /١‏ وابن عابدين 245/١‏ واهندية 
١‏ والسدسوقي ۱ , والحطاب ۰۳٤۸/۱‏ وجواهصر 
الإكليل ٠۲٤/١۱‏ كدى CAY‏ ومغني المحتساج سف cf‏ 
۹ , وكشاف القناع ٤۸٤ - ٤۷٤/١‏ 


کک 


إمامة الصلاة ۲۰ 1؟ 


لأمثالهم فجائزة باتفاق الفقهاء . ”© 


وللتفصيل يرجع لن بحث : (اقتداء) . 


موقف الإمام : 
٠‏ -إذا كان يصلي مع الإمام اثنان أوأكثر فإن 
الإمام يتقدمهم في الموقف. لفعل رسول الله كك 
وعمل الأمة بذلك. وقد روي أن جابرا وجبارا 
«وقف أحدهما عن يمين النبي ية والآخرعن 
تاره فاش بايد نض اقاي خف ولان 
الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز مها عن غيره» 
ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به. 
ولوقام في وسط الصف أوفي ميسرته جاز مع 
الكراهة لتركه السنة. ويرى الحنابلة بطلان صلاة 
من يقف على يسار الإمام» إذا لم يكن أحد عن 
يمينه . 0 
ولوكان مع الإمام رجل واحد أوصبي يعقل 
الصلاة وقف الإمام عن يساره والمأموم عن يمينه» 
لما روي عن ابن عباس أنه «وقف عن يسار النبي 
عد فأداره الى يميئه» 0 ویندب ف هذه الحالة 


)١(‏ فتح القدير ٠ /١‏ 2018 ۳۲۲ والزيلعي /١‏ ٠11.ء‏ وابن 
عابدين ١/٠/ا.‏ والدسوقي ۳۲۸/۱. 28# والمواق 
١‏ وجواهرالإكليل .8١ ۷۸/١‏ ومغني المحتاج 
۲٠۴ 70١‏ وكشاف القناع ٤۷٦/١‏ . 2.484 والمغني لابن 
قدامة 776/١‏ ۲۲۹ 

(؟) حديث جابر وجبار . . . . أخرجه مسام /٤(‏ 5805-7708 
ط الحلبي). 

(*) البدائع 1 وكشاف القناع /١‏ 486. والمهذب /١‏ 4لا 
وجواهر الإكليل /١‏ ۸۳ 

(4) حديث ابن عباس «أنه وقف عن يسار النبي اة . . . .» أخرحه 
البخاري ومسلم., ولفظ البخاري» «بت في = 


تأخر المأموم قليلا خوفا من التقدم . ولووقف المأموم 
عن يساره أو خخلفه جاز مع الكراهة( إلا عند 
الحنابلة فتبطل على ماسبق . 

ولوكان معه امرأة أقامها خلفه. لقوله عليه 
السلام : «أخروهنٌ من حيتٌ أخرهن اشم . 9) 

ولوكان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه 
والمرأة خلفه. وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين 
خلفه والمرأة وراءهما. ) 
١‏ والسنة أن تقف المرأة التي تؤم النساء 
وسطهن» لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء 
فقامتا وسطهن »“ وهذا عند الحنفية والشافعية 
واطنائلة 3 

أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو 
لثلهاء في فريضة كانت أوفي نافلة كا تقدم في 
شروط الإمامة . © 


= بيت خالتي ميمونة. فصلى رسول اله يَف العشاء. ثم جاء 
فصلى أربع ركعات,. ثم نام» ثم قام. فجئت فقمت عن يساره 
فجعلني عن يمينه . . . » (فتح الباري ۲/ 140 ط السلفبة. 
وصحيح مسلم ٥۲١ 2576/١‏ ۔ ط عيسى الحلبي) . 

١١69/١ والبدائع‎ ct۸1/1 كشاف القناع‎ )١( 

(۲) حديث: «أخروهن من حيث . . . . ؛ سبق تخريجه (ف/ ۸) . 

(”) الفقاوى الهندية .88/١‏ والقوانين لابن جزي ص 44 . 
وقليوبي ,.555/١‏ والمهذب ,.٠١70105/١‏ وكشاف القناع 
۱ ولمغني ۲/ ۲۰۳ 

)٤(‏ حديث عائشة أخرجه عبدالر زاق (۴/ ١41‏ ط المجلس 
العلمي) وصححه النووي. وحديث أم سلمة أخرجه عبدالر زاق 
)٠٤١ /۳۴(‏ وصححه النووي كذلك كما في نصب الراية (۲/ 71١‏ 
ط المجلس العلمي) . 

(ه) الاختيار ٥٩ /١‏ . والمهذب 2٠07/١‏ وكشاف القناع /١‏ 410/4 . 
والمغني ۲/ ۱۹۹ ۲ 

(5) جواهر الإكليل /١‏ ۷۸. والدسوقي ۱/ ۳۲٠۹‏ 


ے١۰‎ 


إمامة الصلاة ۲۲ ۲٤‏ 


saeseseccenennnaenenannencenencsnaecnennenanunenanoneeececcaneneacsensonê 


۲ - ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لحديث: «إنما جعل الإمام يتم به» ومعنى 
الاثتمام الاتباع » والمتقدم غير تابع . © 

وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن 
للمأمومين متابعته في الأركان» لكنهم صرحوا 
بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا 


5 ضن 
ورة ( 


والاختيارفي التقدم والتأحرللقائم بالعقب» 
وللقاعد بالألية» وللمضطجع بالجنب . © 
۳ ۔هذا» ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن 
موقف المقتدين اتفاقاء إلا إذا أراد الإمام تعليم 
المأمومين. فالسنة أن يقف الإمام في موضع عال 
عند الشافعية, لما روي أن النبي ية فعل ذلك ثم 
قال : «أيها الناس: إنما فعلت هذا لتأتموا بى. 
ولتعلموا صلاتي». * أما إذا أراد الإمام بذلك 
الكبر فممنوع . ولا بأس عند الحنابلة بالعلو 
اليسير» وقدروه بمشل درجة المنبر . وقدر الحنفية 
العلو المكروه بها كان قدر ذراع على المعتمد . © 


)١(‏ حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
الباري ۲/ ١17/7“‏ ط السلفية) . 
(۲) ابن عابدين ۳۷١ /١‏ والبدائع 158/١‏ ۹١١٠ء‏ والمهذب 
»0 ومغن المحتاج ۲٤١ /١‏ والمغني 7/ ۲٠۲‏ وكشاف 
القناع 485/1١‏ 

(۳) بلغة السالك ٤٥۷ /١‏ . والفواكه الدواني ۱/ ۲٤٠١‏ 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) حديث : «أيبا الناس إني صنعت هذا لتأهوا بي . . . » أخرجه 
مسلم (۱/ ۳۸۷ - ط الحلبي) . 

(5) ابن عابدين ۳۹٤/١‏ والمهذب .۱0۰۷/١‏ والدسوقي 
/١‏ 07803 والمغني لابن قدامة ۲/ ۲٠١ ۲٠۹‏ والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص ۱۹۸ 


5 . » أخرجه البخاري (فتح 


مومع ءءء ة ةرم ةم من ءءار م م موق نوون نمو ميوديء يماض ومو هو ومو و6ليدوومموءمءثومدءثددث 5620 


ولتفصيل هذه المسائل يراجع : (صلاة 
الجاعة) و(اقتداء) . 


من تكره إمامتهم : 
٤‏ إن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» 
فكل من كان أكمل فهوأفضل» وإن تقدم 
المفضول على الفاضل جازوكره. وإذا أذن 
الفاضل للمفضول لم يكره» وهذا القدر متفق عليه 
بين الفقهاء . ('2 وقد سبق بيانه في بحث الأولوية . 

ثم قال الحنفية : يكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ 
للتعلم» والأعرابي وهومن يسكن البادية لغلبة 
الجهل عليه. ويكره تقديم الفاسق لأنه لا مهتم بأمر 
دينه» والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة» كما يكره 
إمامة ولد الزنى » والمبتدع بدعة غير مكفرة. كذلك 
يكره إمامة أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع 
برصه . ” ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة. 
لكنه إن تقدموا جازء لقوله عليه السلام : «صلوا 
خلف كل روفاجی: (Mm‏ 

والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص» فلو 
عدمت بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري» 
والعبد من الحر. وولد الزنى من ولد الرشدة 
والأعمى من البصير زالت الكراهة. أما الفاسق 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ /4. والبدائع ٠١۸ ٠٠١۷ /١‏ والفتاوى 


المندية ۱۸۳/١‏ والمغني لابن قدامة ۲/ 2186 ونباية المحتاج 
۲/.,. وجواهر الإکلیل /١‏ ۸۳ 

(۲) ابن عابدين ۱/ ۴۳۷۹ ۴۳۷۸ والاختيار ٥۸/۱‏ 

(۳) حديث : «صلوا خلف كل بر وفساجر ...»أخرجه أبوداود 
(۱/ ۳۹۸ -ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (۲/ 05 ط دار 
المحاسن) واللفظ له. وقال ابن حجر : منقطع (التلخيص ۲/ ٠٠١‏ 
ط دار المحاسن) . 


١١‏ ب 


إمامة الصلاة 4؟  ۲١‏ 


,وفوووةوووموووووو ري نوي وينم يمو وني ةم يم مم ففومءمة ممم مه و وريه مم مو نه م ممم نان نم م من 


والمبتدع فلا تخلو إمامتهما عن الكراهة بحال» حتى 
صرح بعضهم بأن كراهة تقديمهما كراهة 
تحريم. (© 

وقال المالكية : كره إمامة مقطوع اليد أو الرجل 
والأشل والأعرابي لغيره وإن كان أقرأ. وكره 
إمنامة ذي السلس والقروح للصخيس» وإمامة من 
يكرهه بعض الجماعة, فإن كرهه الكل أوالاكثرء أو 
ذو الفضل منهم - وإن قلوا - فإمامته حرام » لقوله 
عليه السلام : «لعن رسول الله ثلاثة : رجل أم قوما 
وهم له كارهون . . . )20 كا كره أن جعل إماما راتبا 
كل من الخصى أوالمأبون أوالأقلف (غير المختون) 
أو ولد الزنى أو مجهول الحال . © 

وقال الشافعية: يكره إمامة الفاسق والأقلف 
وإن كان بالغاء كا يكره إمامة المبتدع » ومن يكرهه 
أكثر القوم لأمر مذموم فيه شرعاء والتمتام والفأفاءء 
واللاحن لحنا غير مغير للمعنى » لكن الأعمى 
والبصير سيان في الإمامة. لتعارض فضيلتهاء لأن 
الأعمى لا ينظر مايشغله فهو أخشع » والبصير ينظر 
الخبث فهو أحفظ لتجنبه . وإمامة الحر أولى من 
العبد» والسميع أولى من الأصم» والفحل أولى 
من الخصي والمجبوب. والقروي أولى من 


البدوئ 0 


۳۷٣/۱ ه24 وابن عابدين‎ /١ الاختيار‎ )١( 

(۲) حديث: «لعن رسول الله ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي (۲/ ١91‏ 
ط الحلبي) وقال الترمذي: محمد بن القاسم ‏ الذي في إسناده - 
تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وضعفه 
العراقي . 

(۳) جواهر الإكليل ۰۷۸/۱ ۷۹ 

٠۷٤-۱۹۸/۲ نباية المحتاج‎ )٤( 


وميم م ملا رثن مث ءءء مايه مم مه م مور وم مرو نوف ووه رو فوفر وي ةيوم موي ريمن منرم ممم ره 


وقال الحنابلة: تكره إمامة الأعمى والأصم 
واللحان الذي لا يحيل المعنى » ومن يصرع . ومن 
اختلف في صحة إمامته. وكذا إمامة الأقلف وأقطع 
اليدين أوإحداهماء أوالرجلين أوإحداهماء 
والفأفاء والتمتام. وأن يؤم قوما أكثرهم يكرهه 
لخلل في دينه أو فضله . ولا بأس بإمامة ولد الزنى 
واللقيط والمنفي باللعان والخصي والأعرابي إذا 
سلم دينهم وصلحوا لى ١ ٥‏ 

هذاء والكراهة إنا تكون في| إذا وجد في القوم 
غير هؤلاء. وإلا فلا كراهة اتفاقا. "° 


مايفعله الإمام قبل بداية الصلاة : 


٠‏ - إذا أراد الامام الصلاة يأذن للمؤذن أن 
يقيمها. فإن بلالا وكان يستأذن النبي مَل 
للإقامة»» ويسن للامام أن يقوم للصلاة حين يقال 
(حي على الفلاح) أوحين قول المؤذن: (قد قامت 
الصلاة) أو مع الإقامة أو بعدها بقدر الطاقة على 
تفصيل عند الفقهاء, وإذا كان مسافرا خر 
الأمومين بذلك ليكونوا على علم بحاله» ويصح أن 
يخبرهم بعدم تام الصلاة ليكملوا صلاتهم . کا 
يسن أن يأمر بتسويه الصفوف فيلتفت عن يمينه 
وشماله قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم .7" لما روى 
محمد بن مسلم قال : «صليت إلى جانب أنس 
ابن مالك يوما فقال: هل تدري لم صنع هذا 


٤۸٤ - ٤۷٥ /١ المغني 714-1945717 ”,. وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) ابن عابدين .7377/١‏ وكشاف القناع /١‏ ۳۲۷. والمهسذب 
ال والمغني 4١١ /١‏ . وجواهر الإكليل 47/١‏ 


۱۲ 


إمامة الصلاة + ۸٦‏ 


لموموو هود موث ةو رن ة مونو مو و مم نه يوه ول وم م ممم مم وق وهم م وو نهو مم ومن مم نميه نمم ممه 


العود؟ فقلت: لا والله . فقال: إن النبى ية كان 
إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفکم » ثم أخذه بيساره وقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفكم » وفي رواية : اعتدلوا في صفوفكم 
وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» . (© 


مايفعله الإمام أثناء الصلاة : 
أ الجهر أو الإسرار بالقراءة : 
5 - يجهر الإمام بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاءء وكذلك 
في الجمعة والعيدين والتراويح والوتربعدها. ويسر 
في غيرها من الصلوات . 

والجهر فيم| يجهر فيه والمخافتة فيم| يمخافت فيه 
واجب على الإمام عند الحنفية» وسنة عند 
غيرهم . 2 وتفصيله في مصطلح : (قراءة) . 


ب _ تخفيف الصلاة : 

۷ يسن للامام أن يخفف في القراءة والأذكار مع 
فعل الأبعاض واطيئات., ويأتي بأدنى الكمال. لما 
روي عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فَلْيحَفْفٌ. فإن فيهم السقيم 
والضعيف والكبير»ء ”2 ولحديث معاذ أنه كان 


)١(‏ حديث: «اعتدلوا وسووا صفوفكم . . . » أخرجه أبوداود 
٤۳٤ /۱(‏ - ط عزت عبيد دعاس) . 
وحديث «اعتدلوا في صفوفكم . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 7١8/7‏ ط السلفية) . 


(۲) فتح القدير وحاشية العناية عليه 2358١ ۲٤۲ /١‏ وابن عابدين 
0/1١‏ وجواهر الإكليل .۸١ 44/١‏ والمهذب 24١/١‏ 
وكشاف القناع 94٠/١‏ 

(۳) حديث: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف, فإن منهم = 


كوه عدج لو 00م وه و اعم عا ع وا ع موه ع 6 عو ع اماع هع د عع لوا ءا فاو و عم هع 


يطول بهم القراءة» فقال عليه الصلاة والسلام : 
اتان ات اغا ميل بالقوم صلاة 
أضعفهم»» لکنه إن ن صلى بقوم يعلم أنهم 
يؤثرون التطويل لم يكره» لأن المنع لأجلهم. وقد 
رضوا. 

ويكره له الإسراع. بحيث يمنع المأموم من فعل 
ما يسن له» كتثليث التسبيح في الركوع والسجود. 
وإتمام ما يسن في التشهد الأخير . © 


ج الانتظار للمسبوق : 
۸ إن أحس الإمام بشخص داخل وهوراكع » 
ينتظره يسيرا ما لم يشق على من خلفه. وهذا عند 
الحنابلة. وهو الأصح عند الشافعية. لأنه انتظار 
ينفع ولا يشق. فشرع كتطويل الركعة وتخفيف 
الصلاةء وقد ثبت أن النبي ية كان يطيل الركعة 
الأولى حتى لا يسمع وقع قدم . وكان ينتظر الجماعة 
فإذا راهم قد اجتمعوا عجل. وإذا راهم قد أبطثوا 
أخر. 

ويكره ذلك عند الحنفية والمالكية » وهومقابل 
الأصح عند الشافعية Mã‏ 


= السقيم والضعيف والكبير. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
۲ - ط السلفية) ومسلم ٠٤١ /١(‏ - ط الحلبي) . 

. . حديث: «أفتان أنت يا معاذء صل بالقوم صلاة أضعفهم‎ )١( 
ل سي رسلا‎ ٠۹۲ /۲ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي)‎ 

(۲) الاختيار /١‏ لاه ٥۸‏ والمهذب 31١7/١‏ ۳١٠٠ء‏ والمغني لابن 
قدامة ۰۲۳۹/۱ ۲۴۷ وجواهر الإكليل .٠١ /١‏ والدسوقي 
7١‏ وكشافب القناع ۸4/1 

”) الملهذب ٠٠۲/١‏ ١۳٠٠ء‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۰۷۷ والمغني 
لابن قدامة ۲/ ۰۲۳۹ وابن عابدين ٣٣۴۳ 87/١‏ 


۳ 


إمامة الصلاة ۲۹ _ ١1م‏ 


seceveseesenceaasencenonncoennsnenananacennancencresecHannnncnenecnenn# 


. ده الاستخلاف : 
4- إذا حدث للامام عذر لا تبطل به صلاة 
المأمومين يجوز للامام أن يستخلف غيره من 
المأمومين لتكميل الصلاة بهم. وهذا عند جمهور 
الفقهاء )١‏ 

وفي كيفية الاستخلاف وشروطه وأسبابه تفصيل 
وخللاف ينظر في مصطلح : (استخلاف). 


مايفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة : 
١‏ - يستحب للامام والمأمومين عقب الصلاة ذكر 
الله والدعاء بالأدعية المأثورة» منها ما رواه الشيخان 
«أن النبي بي كان يقول في بر كل صلاة مكتوبة : 
لا إله إلا الله وحدهلا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير . . . الخى. ” كا 
يستحب له إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على 
الناس بوجهه يمينا أو شالا إذا م يكن بحذاثه 
أحد» لا روي عن سمرة قال: «كان النبي كك إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» . 9) 

ويكره له المكث على هيئته مستقبل القبلةء لما 
روي عن عائشة «أن النبي ية كان إذا فرغ من 
الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدارأن يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 


(١)ابن‏ عابدين 2577/١‏ 57 والدسوقي 0۰/۷« وشرح 
الروض ١/؟207617‏ ونباية المحتاج ۲/ ١١۳٠ء‏ والمغني ٠١7/7‏ 
(۲) حديث: «كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له. 4 . » أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ ٠۲٠‏ 
ط السلفية) . 


(۳) حديث : «كان إذا صلى صلاة أقبل عليئا بوجهه . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ۲/ :711 ط السلفية) . 


ووموفم ةم ومو ووو م ور ووام يميه موفو فيو و م يار م وف وومووة فو كوه وم مث وموومردرووءءممثميثةث ده 


ياذا الجلال والإكرام». 2 ولأن المكث يوهم 
الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به. كما يكره له أن 
يتنفل في المكان الذي أم فيه. 

وإذا أراد الاانصراف فإن كان خلفه نساء 
استحب له أن يلبث يسيراء حتى ينصرف النساء 
ولا يختلطن بالرجال» لما روت أم سلمة وأن 
0 الله ية كان إذا سلم قام النساء حين يقضي 

مه» فيمكث يسيرا قبل أن يقوم». م 

ينصرف e‏ 
-١‏ ويستحب كذلك للامام المسافر إذا صلى 
بمقيمين أن يقول هم عقب تسليمه: أتهوا 
صلاتكم فإناسفر.”)لما روي عن عمران بن 
حصين «أن النبي ية صلى بأهل مكة ركعتين. ثم 
قال لهم : صلوا أربعا فإنا سض . (© 

هذاء وقد فرق الحنفية بين الصلوات التى 
يدها نة وين الى ليينت بغدعا نة فقالوا : 


إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة. كالفجر 


والعصر فإن شاء الإمام قام» وإن شاء قعد يشتغل 


)١(‏ حديث: «كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار 


أن يقول: اللهم أنت السلام . . .» أخرجه مسلم 4١4 /١(‏ -ط 


الحلبي) . 

(۲) حديث أم سلمة : «أن رسول الله كد كان إذا سلم قام النساء 
حين .....» أخرجه البخاري (فتح الباري ۳۲۲/۲ ط 
السلفية) . 


(۳) ابن عابسدین /١‏ 5ه" لاه“ 4617, والببدائسع اقول 
,»١‏ والمهذب /١‏ ۸۷ ۸۸. وجواهر الإكفيل /١‏ ةلاء والمغني 
لابن قدامة /١‏ 0604 51م ۲۸۹/۲ 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

() حديث : «إن النبي ب صلى بأهل مكة ركعتين . . ٠.‏ » أخرجه 
الترمذي (۲/ 4١‏ ط الحلبي وحسنه ابن حجر لشواهده في 
التلخيص (۲/ ٤٦‏ ط دار المحاسن) . 


٤ 


إمامة الصلاة ٠ ۳١‏ الإمامة الكبرى ١‏ 


aacececnscceneeeecnnrneenaanneceeenaenennanononnnsnaeseencnercccetacnonone# 


بالدعاء» مغيرا هيئته أومنحرفا عن مكانه . وإن 
كانت صلاة بعدهاسنة يكره له المكث قاعداء 
ووجه التفرقة عندهم أن السنن بعد الفرائض 
شرعت لحر النقصان. ليقوم في الآخرة مقام ما ترك 
نهنا للد + فك افو ييا ت 
كذلك الصلوات التي ليست بعدها سنة . (© 
ولم يعثر على هذه التفرقة في كتب غير الحنفية . 


الأجر على الإمامة : 

۲۴ - ذهب جمهور الفقهاء : (الشافعية والحنابلة, 
والمتقدمون من الحنفية) إلى عدم جواز الاستئجار 
لإمامة الصلاةء لأها من الأعمال التي يختص فاعلها 
بكونه من أهل القربة»فلا يجوز الاستئجار عليها 
كنظائرها من الأذان وتعليم القرآن. لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اقرعوا القران ولا تأكلوا به . 7) 
ولأن الإمام يصلي لنفسه. فمن أراد اقتدى به وإن لم 
ينوالإمامة» وإن توقف على نيته شيء فهوإحراز 
فضيلة الجاعة. وهذه فائدة تختص به . ولأن العبد 
فيم| يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه. 
قال سبحانه وتعالى: طمَنْ عَمِلَ صالحا 
فلِنفسه ».2 ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر 
على غيره (f)‏ 


٤٥۲ ۳۰۹/۱ وابن عابدين‎ ء۱۹٦۰‎ 2169/١ البدائع‎ )١( 
حديث: «اقسرءوا القسران ولا تأكلوا به. . . » أخرجه أهد‎ )۲( 
ط‎ - ٠١١ /4( ط الميمنية) وقواه ابن حجر في الفتح‎ - ٤۲۸ /۳( 

السلفية) . 

(۳) سورة النحل / ١۷‏ 

)٤(‏ الروضة 288/0 ونباية المحتاج 0/ ۲۸۸. وابن عابدين 
ct /o‏ والمغني ه06 oo‏ 


وقال المالكية: جازأخذ الأجرة على الأذان 
وحده أومع صلاة» وكره الأجر على الصلاة 
وحدهاء فرضا كانت أو نفلا من المصلين . )١‏ 

والمفتى به عند متأخري الحنفية جواز الاستئجار 
لتعليم القران والفقه والإمامة والأذان. ويجبر 
المستأجر على دفع المسمى بالعقد أوأجرالمثل إذا ل 
تذكر مدة. 

واستدلوا للجواز بالضرورة» وهي خشية ضياع 
القران لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم . 9» 

وهذا كله في الأجر. وأما الرزق من بيت المال 
فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأموربلا 
خلاف, لأنه من باب الإحسان والمسامحة., بخلاف 
الإجارة فإنها من باب المعاوضة» ولأن بيت المال 
لمصالح المسلمين. فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه 
إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح. وكان 
للآخحذ أخذه. لأنه من أهله وجرى مجرى الوقف 
على من يقوم ببذه المصالح . © 


الإمامة الكر ى 


التعريف : 
١‏ - الإمامة: مصدرآمٌ القوم وأم بهم . إذا تقدمهم 
وصار لهم إماما. ‏ والإمام ‏ وجمعه أئمة ‏ : كل 


۳۷ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۰/ ٣٤‏ 

(۴) المراجع السابقة . 

. متن اللغة » ولسان العرب المحيط» وغيط المحيط مادة (إمم)‎ )٤( 


- ١68 


الإمامة الكبرى ۲ 4 


ا 


من ائتم به قوم سواء أكانوا على تراط ي 
کا في قوله تعالى : «وجَعلناهم أئمةً دون 
بار اچ0 أ كانوا ضالين كقوله تعالى : 
«وجعلناهم أئمة يڏعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون). © 

ثم توسعوا في استعماله. حتى شمل كل من 
صار قدوة في فن من فنون العلم . فالإمام أبوحنيفة 
قدوة في الفقه. والإمام البخاري قدوة في الحديث 
... الخ. غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى » ولا يطلق على الباقي 
إلا بالإضافة, لذلك عرّف الرزاي الإمام بأنه : كل 
شخص يقتدى به في الدين. © 

والإمامة الكبرى في الاصطلاح : رئاسة عامة في 
الدين والدنيا خلافة عن النبي وَل وسميت 
كبر ى تيبا لها عن الإمامة الصغرى» وهي إمامة 
الصلاة وتنظر في موضعها . ° 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
" -الخلافة في اللغة : مصدر خلف يخلف خلافة 
أي : بقي بعده أوقام مقامه» وكل من يخلف 
کچھ اح سس که ذلك سبي من يلب 
الرسول ية في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة 
المسلمين في أمور الدين والدنيا خليفة.» ويسمى 
المنصب خلافة وإمامة . (© 


۷۴ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(۲) سورة القصص/ 4١‏ 

(۳) الفصل في الملل 4/ 46 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين 2758/١‏ ونهاية المحتاج ٠/7‏ . وروض 
الطالبين على تحفة المحتاج ۷/ ٠٤٠‏ 

(6) محيط المحيط ومتن اللغة مادة (خلف) . 


ووممة ع ةين ةم ة وما رين ةم مر م وو مير ةو مقر نهف وووة وجو قر يو لمر و نووم مثيم نم رمث رمقية 


أماني الاصطلاح الشرعي : فهي ترادف 
الإمامة» وقد عرفها ابن خلدون بقوله : هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي . في مصالحهم 
الأخروية,. والدنيوية الراجعة اليهاء ثم فسر هذا 
التعريف بقوله: فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا. © 


ب _ الإمارة : 

الإمارة لغة: الولاية. والولاية إما أن تكون 
عامة» فهي الخلافة أو الإمامة العظمى » وإما أن 
يكن خاصة غل اة كان بال أمر مص روت 
أوعلى عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش 
وإمارة الصدقات. وتطلق على منصب أمير . ° 


ج - السلطة : 

٤‏ السلطة هي : السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة» فإن كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة » وإن كانت عامة فهو 
الخليفةء وقد وجدت في العصور الإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة. كما وقع في أواخر 
العباسيين» وسلطة بلا خلافة | كان الحال في 
عهد الماليك . ^ سر 


١9١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
40 /٤ (؟) الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 
. 875“ /١ الصحاح في اللغة والعلوم ص ۹۳٩٤ء والرائد‎ )۳( 
ولم يرد هذا اللفظ بلسان الشرع مرادا به لقب إسلامي بل‎ 
بمعناه الفوي. ولم يطلق قط على منصب إلا بعسد استيسلاء‎ 
. الأعاجم على السلطة في الدولة الإسلامية‎ 


۲۱٦ - 


معو نممو مفو مف ووم و ممم مو مفو قوق مم ممم مو وو 6م مه6 66666 ممومهمممدثوثميثمةة* 


د الحكم : 
ه الحكم هوني اللغة: القضاءء يقال: حكم له 
وعليه وحكم بيغهماء فالحاكم هوالقاضي في عرف 
اللغة والشرع . 

وقد تعارف الناس في العصر الحاضر على 
إطلاقه على من يتولى السلطة العامة. 


الحكم التكليفي : ١‏ 
5 أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة» وعلى 
أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادلء يقيم 
فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله كله ولم يخرج عن هذا الأجماع 
من يعتد بخلافه . () 

واستدلوا لذلك بإجماع الصحابة والتابعين» 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم » بمجرد أن 
بلغهم نبأ وفاة رسول الله ية بادروا إلى عقد 
اجتماع في سقيفة بني ساعدة» واشترك في الاجتماع 
كبار الصحابة» وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز 
رسول الله كل وتشييع جثانه الشريف» وتداولوا في 
أمر خلافته . 

وهم » وإن اختلفواني بادىء الأمرحول 
الشخص الذي ينبغي أن يبايع » أوعلى الصفات 
التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه» فإنهم لم يختلفوا 
في وجوب نصب إمام للمسلمين, ولم يقل أحد 
مطلقا أن لا حاجة إلى ذلك» وبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه» ووافق بقية الصحابة الذين لم 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ١‏ وجواهر الإكليل 
01١‏ ومغني المحتاج 2754/4 والأحكام السلطانية 
للماوردي ص * 


عمثثءرمءمءث ممه 


يكونوا حاضرين في السقيفة. وبقيت هذه السنة في 
الإمام . © 
- وهذا الوجوب وجوب كفاية, كالجهاد ونحوه» 
فإذا قام بها من هوأهل لها سقط الحرج عن الكافة» 
وإن م يقم بها أحد» أثم من الأمة فريقان: 
أ أهل الاختياروهم : أهل الحل والعقد من 
العلاء ووجوه الناس» حتى يختاروا إماما للأمة. 
ب - أهل الإمامة وهم : من تتوفر فيهم شروط 
الإمامة» إلى أن ينصب أحدهم إماما. © 


ما يجوز تسمية الإمام به : 


۷- اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام : خليفة, 
وإماماء وأمير المؤمنين. 

فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في 
وجوب الاتباع والاقتداء به فيا وافق الشرع, وهذا 
سمي منصبه بالإمامة الكبرى. 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي كه في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا في الأمة. فيقال خليفة 
بإطلاق» وخليفة رسول الله وك . 

واختلفوا في جواز تسميته خليفة الله » فذهب 
حمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة الله ء 
لأن أبا بكررضي الله نبى عن ذلك لا دعي به . 
وقال: لست خليفة الله » ولكني خليفة رسول الله 
يك  .‏ ولأن الاستخلاف إنما هوني حق الغائب» 


١١ص ومقدمة ابن خلدون‎ .۸۷ /٤ الفصل في الملل‎ )١( 
٣ص (؟) الأحكام السلطانية للماوردي‎ 
= قول أبي بكسر : لست خليفة اله ولكن خليفة رسول الله‎ )*( 


A — 


كع ووو وي ع وروا ع هاورو ءا عو CR‏ عع ورف موه ب جاه باع و وات يوا وا لدم اح بد بف ب E‏ 


والله منزه عن ذلك . ”2 وأجازه بعضهم اقتباسا من 
الخلافة العامة للآدميين في قوله تعالى : #إني 
جاعلٌ في الأرض خليفة4”" وقوله : «إهو الذي 
جعلكم خلائفٌ في الأرض ي“ 


معرفة الإمام باسمه وعينه 1 


4 -لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافة 
الأمة. وإنم| يلزمهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت 
إلى أهلهاء لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه 
من المشقة والحرج» وإنما يجب ذلك على أهل 
الاختيار الذين تنعقد ببيعتهم الخلافة » وإلى هذا 
ذهب حمهور الفقهاء. ©) 


9- يختلف الحكم باختلاف حال الطالب. فإن 
يطليها. ووجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوه . 
وإن كان يصلح لما جماعة صح أن يطلبها واحند 
متهم » ووجب اختيار أحدهم. وإلا أجبر أحدهم 


على قب وها جمعا لكلمة الأمة . وإن كان هناك من 


- عن أبن أبي مليكة قال: قبل لأبي بكر : ياخليفة الله. فقال : 
أنا خليفة رسول الله َة . أخرجه أحمد (1/ 5١‏ ط دار المعارف 
بتعليق أحمد شاكر) وإسناده منقطع . 

)١(‏ مغني المحتاج 0177/4 ومقدمة ابن خلدون ص ۹٠ء‏ وأسنى 
المطالب 1١١١/4‏ 

(۲) سورة البقرة/ ٠١‏ 

(۳) سورة فاطر/ ۳۹ 

١4 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )٤( 


سوععمرومقيم عدم ء«مموموةمالومواق ووو ووم ووو مقة موه ووو ممفو مهل قوموممو وام وومةه نووم ذه 


هو أولی منه كره له طلبهاء وإن كان غير صالح لما 
حرم عليه طلبها. ٩(‏ 


شروط الإمامة : 
٠ت‏ يشرط الفقهاء السام شتروظا جا ماهو 
متفق عليه ومنها ماهو ختلف فيه . 

فالمتفق عليه من شروط الإمامة : 

- الاسلام. لأنه شرط في جواز الشهادة 
وصحة الولاية على ماهودون الإمامة في الأهمية . 
قال تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا4”" والإمامة كما قال ابن حزم : 
أعظم (السبيل)» وليراعى مصلحة المسلمين. 


- التكليف : ويشمل العقل. والبلوغ. فلا 
تصح إمامة صبي أو مجنون. لأنه) في ولاية غيرهماء 
فلا يليان أمر المسلمين. وجاء في الأثر: «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين. وإمارة الصبيان»"“ 

ج ا : فلا تصح إمارة النساء. بر : 
«لن يفلح قوم ودرا أمرهم امرأة» ولأن هذا 
المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتناق 
جين ارات رازو طانم فيتولى الإمام قيادة 
الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا . 


)١(‏ تحفة المحتاج ۷/ .6841١-‏ ۳۰۸/۸ ۳۰۹. وأسنى 
المطالب E ٠١۸/٤‏ 

(۲) سورة النساء/ ٠٤١‏ 

. . . أخرجه أحمد (۲/ ۳۲١‏ ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف. (الميزان للذهبي ٠٠۲/۳‏ ط الحلبي). 

)٤(‏ حديث : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 
(الفتح ۸/ ٠۲١‏ ط السلفية) . 


(۳) حديث : « تعوذوا بالله 


. .» أخرجه البخاري 


5١8 


١١ ١١ الإمامة الكبرى‎ 


#ووموع و و رو و ووو مم ممم وو رمو مم ووو ا ةلل مدي وووة 


د الكفاية ولوبغيره» والكفاية هي الجرأة 
والشجاعة والنجدة» بحيث يكون قيا بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة . 
ها الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق» 
لأنه مشغول في خدمة سيده . 

و سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء 
الحركة للنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدرمن 
الشروط متفق عليه ") 


١‏ -أما المختلف فيه من الشروط فهو: 

أ العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية 

والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة› 

فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل 

والمجتهد . 

وذهب الحنفية إلى أنهما شرطا أولوية» فيصح 

تقليد الفاسق والعامي 2 ولو عند وجود العدل 

والمجتهد . ”° 

ب - السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين . 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد. فلا 

تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين 

والرجلين ابتداء» وينعزل إذا طرأت عليه. لأنه 
غير قادر على القيام بمصالح المسلمين» ويخرج بها 

عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 778/١‏ , وحاشية الدسوقي 
4 وجواهر الإكليل ۲/ ١؟7.‏ ومغني المحتاج 4/ ١۴۳٠ء‏ 
وشرح الروض ۰۱۰۸/۲ ٠٠۹‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 278/١‏ و6/4١7,‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص" . وجواهر الإكليل / ١‏ وشرح الروض 
14 ممغني المحتاج 4/ .17٠١‏ ومقدمة ابن خلدون ص 
۱ ط بيروت. والإنصاف /٠١‏ ۱۱۰ 


وعم عو انعا اه فطع وا عا عع عه عع ل عام وم وا ءا امو م عع اداع وا عا ع هوف عرو واه وأ ا ا 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك» 
فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلّقه عيب 
جسدي أومرض منفر» كالعمى والصمم وقطع 
اليدين والرجلين والجدع والجذام. إذ لم يمنع ذلك 


قران ولا سنة ولا إجماع .© 
جح النسب 


ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام 
قرشيا لحديث: والأئمةٌ من قريش ۲ وخالف في 
ذلك بعض العلاء منهم أبوبكر الباقلاني, واحتجوا 
بقول عمر: «لوكان سام مولى أبي حذيفة حيا 
لوليته»» ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا علويا 
باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة, لأن الثلاثة الأول 
من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم » ول 
يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم » فكان ذلك 
إجماعا في عصر الصحابة . © 


دوام الإمامة : 
۲ -يشترط لدوام الإمامة دوام شروطهاء وتزول 
بزوالهها إلا العدالة» فقد اختلف في أثر زواها على 


منصب الإمامة على النحو التالي : 


2718/١ وابن عابدين‎ .758/١ حاشية الطحطاوي‎ )١( 
2١١١/4 وشرح الروض‎ ۱۹۸ /٤ والدسوقي‎ .*٠١ /٣و‎ 
۱17/4 والفصل في الملل والنحل‎ ۰٤ /٤ والقليوبي‎ 

(۲) حديث : « الأئمة من قريش . . . » أخرجه الطيالسي ( ص ٠٠١‏ 
ط دائرة المعارف النظامية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
۴ ط السلفية) بلفظ : «إن هذا الأمر في قريش». 

(۳) ابن عابسدين ۰۳۹۸/۱ ومغني المحتاج ,/٤‏ وروضة 
الطالبين 17/5 244/٠١‏ ومطالب أولي النبى 1/ ١٠٠۲ء‏ 
وحاشية الدسوقي /٤‏ ۲۹۸ 
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الإمامة الكبرى ١١‏ 


لاا ا لحل اس ا ا 000 


عند الحنفية ليست العدالة شرطا لصحة 
الولاية. فيصح تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع 
الكراهة. وإذا قلد إنسان الإمامة حال كونه عدلاء 
ثم جار ني الحكم. وفسق بذلك أوغيره لا ينعزل. 
ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم عزله فتنة» وجب 
أن يدعى له بالصلاح ونحوه» ولا يجب الخروج 
عليه كذا نقل الحنفية عن أبي حنيفة» وكلمتهم 
قاطبة متفقة في توجيهه على أن وجهه: هوأن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة 
الجور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضرورة 


و ۵ 4 الفعنة © 


وقال الدسوتي: جرم اخروع على الإمام اجار 
لأانه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل 
الحقوق بعد انعقاد إمامته. وإنما يجب وعظه وعدم 
الخروج عليه إنما هولتقديم أخف المفسدتين, إلا 
أن يقوم عليه إمام عدل» فيجوز الخروج عليه 
وإعانة ذلك القائم . © 


وقال الخرشي : روى ابن القاسم عن مالك: 
إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على 
الناس الذب عنه والقتال معه» وأما غيره فلا دعه 
ومايراد منه. ينتقم الله من الظالم بظال» ثم ينتقم 
من كليهم|. © 

وقال الماوردي : إن الجرح في عدالة الإمام. وهو 
الفسق على ضربين: أحدهما ماتبع فيه الشهوة. 


۳٠۸ /١ المسامرة بشرح المسايرة ص 7 وابن عابدين‎ )١( 
5944/4 الدسوقي‎ )۲( 
٠/8 الخرشي‎ )۳( 


موعوة ةم م مويو ونم لء ل ءءام مو ة ةو و مو وو ةرو مهوت ووو وه فجووه د ويم دووو وول مممونوة 


بأفعال الجوارح» وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه 
على المنكرات تحكيم| للشهوة وانقيادا للهوى. فهذا 
فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا 
طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلوعاد 
إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جذيد. 
وقال.بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعودة 
العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة» 
لعموم ولايته ولحوق المشقة في استثناف بيعته . 

وأما الثاني منهم| فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة 
تعترض. فيتأول لها حلاف الحق. فقد اختلف 
العلماء فيها: فذهب فريق منهم إلى أنما تمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء ويخرج منها بحدوثه 
لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب 
أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل . وقال 
كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد 
الإمامة. ولا حرج به منباء كا لا يمنع من ولاية 
القضاء وجواز الشهادة © 

وقال أبويعلى : إذا وجدت هذه الصفات حالة 
العقد. ثم عدمت بعد العقد نظرت» فإن كان 
جرحافي عدالته» وهوالفسق. فإنه لا يمنع من 
استدامة الإمامة. سواء كان متعلقا بأفعال 
الجوارح . وهو ارتكاب المحظورات» وإقدامه على 
المنكرات اتباعا لشهوتهء أو كان متعلقا بالاعتقادء 
وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف 
الحق . وهذا ظاهر كلامه (أحمد) في رواية المروزي 
في الأمير يشرب المسكر ويغل» يغزى معه. وقد 


)1غ( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۷ 


ے۹٣‎ 


الإمامة الكبرى ١‏ 


DSI‏ وا عاهام ا وا نو أ وتو همدع مها #انوها ومح فارع كه عه هرد ترف هزع 66وج قوف اماما 8ه عه داه وا 616 8ه 


كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين. وقد دعاه إلى 
القول بخلق القران. 

وقال حنبل : في ولاية الوائق اجتمع فقهاء بغداد 

إلى أبي عبدالله قالوا: هذا أمر قد تفاقم وفشا- 

يعنون إظهار القول بخلق القران ‏ نشاورك في أنا 

لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم 

بالتكرة بقلوبكم. ولا تخلعوا يدا من طاعة, ولا 

٠‏ تشقواعصاالمسلمين. وقال أحمدفي رواية 

المروزي» وذكر الحسن بن صالح بن حي الزيدي 

فقال: كان یری السیف» ولا نرضى بمذهبه. 9) 


. ماتنعقد به الإمامة : 
تنعقد الإمامة بطرق ثلاثةء باتفاق أهل 
ال 


أولا ‏ البيعة : 
١ |‏ -والمراد بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد. وهم : 
علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس» الذين 
يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عرفاء ولكن 
هل يشترط عدد معين؟ 
اختلف في ذلك الفقهاءء فنقل عن بعض 
الحنفية أنه يشترط جماعة دون تحديد عدد معين . °° 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها لا تنعقد إلا 
بجمهور أهل الحل والعقد» بالحضوروالمباشرة 
بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم من كل بلد. 


٤ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ 2759 وحاشية الدسوقى ۲۹۸/٤‏ 
ومغني المحتاج /٤‏ ١١۳٠ء‏ والمغني ۸/ ١ ٠١۷‏ 

١؟)‏ حاشية ابن عابلرین ۱/ ۳۹۹ 


ووم مارم نمم ةمث ةن ةن ةم مور نو يه فو ومن ةو ميال ب سف فون نين فو موي ويم يوم وم يون مو ممق مث ثيه 


ليكون الرضى به عاماء والتسليم بإمامته 
إحاعا © 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط اتفاق أهل 
الحل والعقد من سائرالبلادء لتعذر ذلك وما فيه 
من المشقة» وذكروا أقوالا حسة في ذلك فقالت 
طائفة : أقل ماتنعقد به الإمامة حمسة. يجتمعون 
على عقدها أويعقد أحدهم برضى الباقين» 
واستدلوا بخلافة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسة 
اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم الناس فيها. وجعل 
عمر الشورى في ستة ليعقدوا لأحدهم برضى 
الخمسة. 

وذهبت طائفة إلى أن الإمامة لا تنعقد بأقل من 
أربعين» لأا أشد خطرا من الجمعة, وهي لا 
تنعقد بأقل من أربعين» والراجح عندهم : أنه لا 
يشترط عدد معین» بل لا يشترط عدد» حتى لو 
انحصرت أهلية الحل والعقد بواحد مطاع كفت 
بيعته لانعقاد الإمامة» ولزم على الناس الموافقة 


والمتابعة ° 


)١(‏ حاشية الدسوقي ٤‏ ولمغني ۸/ ۰۱۰۷ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۷ 
(۲) مغني المحتاج ۳١-٠۳٠ /٤‏ وروضة الطالبين 249/٠١‏ 
وأسنى المطالب ٠٠۹/٤‏ . 
والواقع أن الخلاف بين الفقهاء في هذا لفظي» فهم متفقون 
على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد, وأن اجتماع 
جميعهم في صعيد واحد غير مكن » فالذين ذهبوا إلى انعقادها 
بعدد قليل من أهل العقد والحل إنها يقصدون أنها تنعقد برضى 
أهل الحل والعقد. وبمباشرة من هو محل ثقة عند الجميع (انظر 
نهاية المحتاج للرملي ۷/ .)1٠١‏ 
واللجنة ترى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان . < 


٠: "565١ 


لمم م اا م م م وم مما يعوو عيدو تلرووة نور ملعللو ليمير وموور نوو يراه يمف و ميم فوقءر :د ب دادعا قنع دم لعل ثث د69 


شروط أهل الاختيار : 
٤‏ - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراء هى 
العدالة بشروطهاء والعلم بشروط الإمامةء والرأي 
والحكمة والتدبير .© 

ويزيد الشافعية شرطا آخروهو: أن يكون 
مجتهداني أحكام الإمامة إن كان الاختيارمن 
واحد» وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار 
جماعة . )( 


© ثانيا : ولاية العهد (الاستخلاف) : 

وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه 
العهد ليكون إماما بعده . 9" قال الماوردي : انعقاد 
الإمامة بعهد مَنْ قَبْلّه نما انعقد الإجماع على 
جوازه» ووقع الاتفاق على صحته» لأمرين عمل 
المسلمون بهما ولم يتناكروهما . 

أحدهما: أن أبابكررضي الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه. فأثبت المسلمون إمامته 

والشاني : أن عمررضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى. فقبلت الجاعة دخوهم فيهاء وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي 
الصحابة منهاء وقال علي للعباس رضوان الله 
عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى: «كان 


والعمدة على معرفة رأي جهور الأمة. لقوله تعالى (وأمرهم 
شورى بينهم) سورة الشورى/ 78 

)١(‏ حاشية الدسوقي ۲۹۸/٤‏ والأحكام للماوردي ص "4-7 ء 
وأسنى المطالب ٠١8/4‏ 

(؟) مغني المحتاج ۱۳١ /٤‏ وأسنى المطالب ٠١9/4‏ 

(۴) غباية المحتاج ٤١٠١/۷‏ 


ا عطي من امور الاسام | ا ا 
منه». فصار العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة. 
فاذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في 
الأحق بها والأقوم بشروطهاء فإذا تعين له الاجتهاد 
في واحد نظر فيه : 

فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد 
البيعة له وبتفويض العهد إليه. وإن لم يستشر فيه 
أحدا من أهل الاختيار. لكن اختلفوا هل يكون 
ظهور الرضى منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا؟ 
فذهب بعض علاء أهل البصرة إلى أن رضى أهل 
الاختيار لبيعتته شرط في لزومها للأمة, لأنها حق 
يتعلق بهم » فلم تلزمهم إلا برضى أهل الاختيار 
منهم » والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضى بها 
غير معتبر» لأن بيعة عمررضي الله عنه لم تتوقف 
على رضى الصحابة, ولأن الإمام أحق بها فكان 
اختيارة فيها أمضى . وقوله فيها أنفذ. 

وإن كان ولي العهد ولدا أووالدا فقد اختلف في 
جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب. 

أحدهما: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا 
لوالد» حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا 
لماء فيصح منه حينئذ عقد البيعة له. لأن ذلك منه 
تزكية له تجري مجرى الشهادة. وتقليده على الأمة 
يجري مجرى الحكم. وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا 
لولد. ولا يحكم لواحد منهم| للتهمة العائدة إليه بها 
جبل من .اميل إليه.. 

والمذهب الثاني : يجوز أن ينفرد بعقدها لولد» 
ووالد. لأنه أمير الأمة نافذ الأمرلهم وعليهم. 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب. ولم يجعل 
للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته. 


~۲ 


للمم رم مووي ةمية وا فوم نو مون يم م مره مو وا عم مو مم وينم ةم مر ةن م ررم م فم يلير نمم مم ممه 


وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده» وهل 
يكون رضى أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا 
في لزومه للأمة أولا؟ على ماقدمناه من الوجهين . 

والمذهب الثالث : أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة 
لوالده. ولا يجوز أن ينفرد بها لولده. لأن الطبع 
يبعث على ممايلة الولد أكثر من تما يبعث على ممايلة 
الوالد. ولذلك كان كل مايقتنيه في الأغلب 
مذخورا لولده دون والده. 

فأماعقدهالأخيه ومن قاربه من عصبته 
ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده 
٠ E‏ 

وقال ابن خلدون»ء بعد أن قدم الكلام في 
الامامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة. وأن 
حقيقتها للنظرفي مصالح الأمة لدينهم ودنياهم . 
قال: فالإمام هووليهم والأمين عليهم» ينظر لهم 
ذلك في حياته. ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته. 
ويقيم هم من يتولى أمورهم كما كان هويتولاهاء 
ويثقون بنظره لهم في ذلك» كا وثقوا به فيا قبل 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقاده. إذ وقع بعهد أبي بكررضي الله عنه لعمر 
بمحضرمن الصحابة» وأجازوه» وأوجبوا على 
أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم» 
وكذلك عهد عمرفي الشورى إلى الستة بقية 
العشرة. وجعل طم أن يختاروا للمسلمين» ففوض 
بعضهم إلى بعض. حتى أفضى ذلك إلى 
عبدال رحمن بن عوف» فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي » فاثر عثمان 
بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء 


٠١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


بالشيخين في كل ما يعرض له دون اجتهاده. 
فانعقد أمر عثان لذلك. وأوجبوا طاعته» والملأ من 
الصحابة حاضرون للأولى والثانية» ولم ينكره أحد 
منم » فدل على أنهم متفقون على صحة هذا 
العهد. عارفون بمشروعيته, والإجماع حجة كا 
عرف, ولا يتهم الإمام في هذا الأمروإن عهد إلى 
أبيه أوابنه, لأنه مأمون على النظر لهم في حياته» 
فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد ماته» خلافا لمن 
قال باتهامه في الولد والوالد. أولمن خصص التهمة 
بالولد دون الوالد. فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كله لاسي إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من 
إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك 
E‏ 

هذاء وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر 
من أهل الإمامة» فيتعين من عينوه بعد موت 
الإمام» لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى 
بين ستة. فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه. فلم 
يخالف من الصحابة أحدء فكان ذلك إجاعا. © 


استخلاف الغائب : 

5 - صرح الفقهاء بأنه يصح استخلاف غائب 
عن البلدء إن علم حياته. ويستقدم بعد موت 
الإمام. فإن طال غيابه وتضرر المسلمون بغيابه 
يجوز لأمل الاختيار نصب نائب عنه»ء وينعزل 
النائب بقدومه . "° 


11۰ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(۲) مغني المحتاج ٠١١ /٤‏ ونه اية المحتاج 4١١/۷‏ وأسنى 
المطالب 3١9/4‏ والأحكام السلطانية لأبي يعي ص 1۰ 

(”) أسنى المطالب /٤‏ ١٠٠١ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 8» 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 


51ل 


ومممم ين ة ةم قمع مو ة ةر نور نوفووو وو فوعومميورءووموءومءثيورءث 5660066 


الإمامة الكبرى ١۱۸١۷‏ 


فوقو وم ووه فور ورور و ثم يه فلمو و رن را مي ةفر ةم ومو مور ف رمه ممم من مم ممه 


شروط صحة ولاية العهد : 
۷ - يشترط حمهور الفقهاء لصحة ولاية العهد 
شرؤطا منها : 

أ أن يكون المستخلف جامعا لشروط الامامة. 
فلا يصح الاستخلاف من الإمام الفاسق أو 
الجاهل . 

ب - أن يقبل ولي العهد في حياة الإمام» فإن 
تأخر قبوله عن حياة الإمام تكون وصية بالخلافة. 
فيجري فيها أحكام الوصية» وعند الشافعية قول 
ببطلان الوصية في الاستخلاف, لأن الإمام يخرج 
عن الولاية بالموت .© 

ج- أن يكون ولي العهد مستجمعا لشروط 
الإمامة. وقت عهد الولاية إليه» مع استدامتها إلى 
مابعد موت الإمام, فلا يصح ‏ عند جمهور الفقهاء 
عهد الولاية إلى صبى أو مجنون أوفاسق وإن 
كملوا بعد وفاة الإمام» وتبطل بزوال أحد الشروط 
من ولي العهد في حياة الإمام . © 

وذهب الحنفية إلى جواز العهد إلى صبي وقت 
العهد. ويفوض الأمر إلى وال يقوم به» حتى يبلغ 
ولي العهد. وصرحوا أيضا بأنه إذا بلغ جددت 
بيعته وانعزل الوالي المفوض عنه ببلوغه . © 


ثالثا : الاستيلاء بالقوة : 
قال الماوردي : اختلف أهل العلم في ثبوت 
إمامة المتغلب وانعقاد ولا يته بغير عقد ولا اختيار» 


٠١١/٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 218١/4‏ وأسنى المطالب 21١١ 1١١9/5‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي صن 4 ٠١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳۹۹۰/۱ 


فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته» 
وانعقاد إمامته. وحمل الأمة على طاعته وإن لم 
يعقدها أهل الاختيار. لأن مقصود الاختيار تمييز 
المولى » وقد تميز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضى 
والاختيارء لكن يلزم أهل الاختيارعقد الإمامة 
له. فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا 
اق 

وقال أبويعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : 

أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد. 

والثاني : بعهد الإمام من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد. فلا 
تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد. 
في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الذي يجتمع 
عليه كلهم يقول: هذا إمام . 

وظاهر هذا : أنها تنعقد بجماعتهم . 

وروي عنه مادل على أنها تثبت بالقهر والغلبة» ‏ 
ولا تفتقر إلى العقد. فقال يي رواية عبدوس بن 
مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى 
صار خليفة وسمى أمير المؤمنين, فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر ان ينيك ولا يراه مانا برا 
كان أوفاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث - في 
الإمام يخرج عليه من يطلب الملك. فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم : تكون الجمعة مع من غلب . 
واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن 
الحرة. وقال: «نحن مع من غلب». 

وجه الرواية الأولى : أنه لما اختلف المهاجرون 
والأنصار. فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير ) 


۸ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


س 4 


5 


الحروج عليه من 
- دمائهم» وذهاب أموام . " ولخير: «اسمعوا 


9) حديث : « اسمعوا وأطيعوا 


الإمامة الكبرى ۱۸ ٠۹‏ 


eeececsenenseneesncanccnanenecaeneneenaneenanceneveencsonansanenoennes 


حاجهم عمرء وقال لأبي بكر رضي الله عنہ| . 
«مَدَيدَك أبايعك» فلم يعتبر الغلبة واعتير العقد مع 


وجود الاختللاف. 


ووجه الثانية : :اکر أحد عن ابن عم وقوله : 
«نحن مع من غلب» ولأنها لوكانت تقف على عقد 
لصح رفعه وفسخه بقولهم وقوله. كالبيع وغيره من 
العقود. ولا ثبت أنه (أي المتغلب) لوعزل نفسه أو 


علو( رل دل على أنه لا يفتقر إلى 


عقده () 

ولأن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير 
واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعا 
وكرهاء فضار إماما عر م الخروج عليه. ولافي 
شق عصا المسلمين. وإراقة 


وأطيعوا وإن أَمّرَ عليكم عبد حبشي أجدع». © 


المتغلب استجماع شروط الإمامة. 7 كما يشترط 
الشافعية أيضا: أن يستولي على الأمر بعد موت 
الإمام المبايع له وقبل نصب إمام جديد بالبيعة. 


ا )١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۷ ٠م‏ 


(۲) المغني ۸/ ۷٠١1ء‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ ۳۹۹ والدسوقي 
5 ممغنى المحتاج /٤‏ ١١٠١ء‏ وأسنى المطالب 5/ ١٠١١‏ 
١1١ -‏ 
أم الحصين رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «إن أمر عليكم عبد 
مجدع (حسبتها قالت) أسود. يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا 
له وأطيعوه: . (صحيح مسلم ۳/ ٩٤٤‏ ط عيسى الحلبي) . 

. المصادر السابقة‎ )٤( 


وومفء م ةميث مثنة ميث رموه تيمم ةن م م ريثم م وني وف ومو ةد هوووري وي مود وسوومءنم ةي مممم ينور 


استولى على الأمر وقهر إماما مولى بالبيعة أو بالعهد 
فلا تثبت إمامته. ويبقى الإمام المقهور على إمامته 


شرعا. 9©) 
:اختيار المفضول مع وجود الأفضل : : 


4 - اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين لأهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجماعة» فبايعوه على الإمامةء 
فظهر بعد البيعة من هوأفضل منه»ء انعقدت 
بييعتهم إمامة الأولدوا عر الول غنه إلى من هو 
أفضل منه . كا اتفقوا قواعلى أنه لوابتدءوا بيعة 
المفضول مع وجود الأفضل لعذر. ككون الأفضل 
غائبا أومريضاء أوكون المفضول أطوع في الناس» 
وأقرب إلى قلوبهم. انعقدت بيعة المفضول 
وصحت إمامته. ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء 
لغير عذ رم بجز. © 

أما الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول 
مع وجود الأفضل بغير عذر» فذهبت طائفة إلى أن 
بيعته لا تنعقد, لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى 
الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. ””) 


وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الآأمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل. 
وصحت إمامته إذا توفرت فيه شروط الامامة . كما 
يجوزني ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيارء 


٠٠١ /4 مغتي المحتاج 117/4. وأسنى المطالب‎ )١( 
ه٠ (؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 
١77/4 المصدر السابق . والفصل في المال والأهواء والنحل‎ )*( 


— ا 


الإمامة الكبرى ۲۰ ۲١‏ 


ا ل 00 


وليست شرطا فيه . وقال أبوبكريوم السقيفة : قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين: أبي عبيدة بن 
الجراح. وعمر بن الخطاب . وهما ‏ على فضلهما - 
دون أبي بكر في الفضل. ولم ينكره أحد. 

ودعت الأنصار إلى بيعة سعد ولم يكن أفضل 
الصحابة بالاتفاق» ثم عهد عمر رضي الله عنه 
إلى ستة من الصحابةء ولا بد أن يكون بعضهم 
أفضل من بعض . 

وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه لوبويع 
أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصح بذلك 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم» على جواز إمامة 
المفضول © 


عقد البيعة لإمامين : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون 
إمامين في العام في وقت واحد. ولا يجوز إلا إمام 
واحد. ‏ واستدلوا بخبر: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخحرمنهم)ا»." وقوله تعالى : 
«وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ي( 
ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى : 
حرم على المسلمين التفرق والتنازع » وإذا كان 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 17/4. وأسنى المطالب 4/ ,.1١١‏ والأخكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 4. والماوردي ص .٦‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل ٤‏ / ۸۸ 

(۳) حديث : «إذا بويع لخليفتين . . . » .. أخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد الفدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 
۳/ ۰ ط عيسى الحلبي). 

15 سورة الأتفال/‎ )٤( 


وفيععنية مم مثو ةم وومةه وو م مرو ةر وو نوه فوم نوف وو روم هو ندا ونيو ومو وروي رونم روثي ر رن 


إمامان فقد حصل التفرق المحرم . فوجد التنازع 
ووقعت المعصية لله تعالى .© 

فإن عقدت لاثنين معا بطلت فيهماء أومرتبا 
فهي للسابق منهم|. ويعزر الثاني ومبايعوه. لخبر : 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهأ». وإن جهل 
السابق منبم بطل العقد فيه عند الشافعيةء 
لامتناع تعدد الأئمة. وعدم المرجح لأحدهما. 

وعند الإمام أحمد روايتان : 

إحداهما: بطلان العقد. والثانية: استعمال 
القرعة . 
وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلادء 
وتعذرت الاستنابة » جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة. 
وهو قول عند الشافعية . 9) 


طاعة الإمام 


١‏ -اتفقت الأمة جمعاء على وجوب طاعة الإمام 
العادل وحرمة الخروج عليه للأدلة الواردة في ذلك 
كخبر : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع . فإن جاء اخرينازعه فاضربوا 
عنق الآخر» 0 وقوله تعالى : #يا أمها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك 4“ 


وحديث: «من خرج من الطاعة > وفارق الجماعة 


٠٠١۳/٤ الفصل في النحل والأهواء والملل‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل .۲٠٠ /١‏ وروضة الطالبين ٤۷ /٠١‏ . ومغني 
المحتاج ٠١١/١‏ 

(۳) حديث : « من بايع إماما . . . .٠‏ أخرجه مسلم (۳/ ۱٤۷۴۳‏ ط 


الحلبي) . 


)٤(‏ سورة النساء/ 4ه 


= 


الإمامة الكبرى ۲۲ ۲٣۳‏ 


ا ححا اح 00 


فمات» مات ميتة جاهلية»7١)‏ 
أماحكم الخروج على الجائ رمن الأئمة فقد 
سبق بيانه عند الكلام عن دوام الامامة : 
ويدعوللامام بالصلاح والنصرة وإن كان 
فاسقا. ويكره تحريم| وصفه با ليس فيه من 
الصفات كالصالح والعادل» كما يحرم أن يوصف 
بالا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم. 
ومالك رقاب الناس. لأن الأول من صفات الله فلا 
. يجوز وصف العباد به والثاني كذب . ) 


من ينعزل بموت الإمام : 

"لا ينعزل بموت الإمام من عينه الإمام في 

وظيفة عامة كالقضاة. وأمراء الأقاليم. ونظار 
الوقف. وأمين بيت المال. وأمير الجيش  .‏ وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاءء لأن الخلفاء الراشدين - 
رضي الله عنهم ‏ ولوا حكاما في زمنہم » فلم ينعزل 
أحدبموت الإمام» ولأن الخليفة أسند إليهم 

الوظائف نيابة عن المسلمين. لا نوابا عن نفسه. 
فلا ينعزلون بموته. وفي انعزالهم ضرر على 
المسلمين وتعطيل للمصالح . 


أما الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله» 
لأن الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النائب بموت 


)١( ۰‏ حديث : «من خرج من الطاعة . . .». أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عه مرفوعا (صحيح مسلم 
۳ ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حاشية ابن عابدين ٥٤٥١ ٥٤٤/۱‏ 
(۳) المغني ۹/ .1١ 4 - ٠١*‏ ومغني المحتاج 4/ ۳۸۴ وحاشية ابن 
عابدين 4/ 74*. وجواهر الإكليل ۲/ 5714 


وعم يومد ممم فير ور واو روفو من نور ووم رو رن وفومون وو فووو د ومو ووو دودو مدنو 


المستنيب . لأن الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور 
الخلافة . 9) 


عزل الإمام وانعزاله : 
۳ - سبق نقل كلام الماوردي في مسألة عزل الإمام 
لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام . 

ثم قال الماوردي : أماماطرأ على بدنه من 

أحدها: نقص الحواس . والثاني: نقص 
الأعضاءء والثالث: نقص التصرف. ٠‏ 

فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسسم 
يمنسع من الإمامة؛ وقسم لا يمنع منهاء وقسم 

فأما القسم المانع منها فشيئان: أحدهما: زوال 
العقل . والثاني : ذهاب البصر. 

فأما زوال العقل فضربان: أحدهما: ماكان 
عارضا مرجو الزوال كالإغاء. فهذا لا يمنع من 
انعقاد الإمامة ولا يخرج منباء لأنه مرض قليل 
اللبث سريع الزوالء وقد أغمي على رسول الله 
كيد في مرضه . 

والضرب الثاني : ما كان لازما لا يرجى زواله 
كالجنون والخبل» فهوعلى ضربين: أحدهما: أن 
يكون مطبقا دائما لا يتخلله إفاقة» فهذا يمنع من 
عقد الإمامة واستدامتهاء فإذا طرأ هذا بطلت به 
الإمامة بعد تحققه والقطع به» والضرب الثاني : أن 
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وترى اللجنة أن انعزال المولين من الإمام أو عدم انعزاهم أمر 
يرجمع إلى سياسة الدولة وأنظمتها المتبعة. وتراعى فيه المصلحة 
العامة ء وتختلف الأعراف فيه زمنا ومكانا. 


۷ 


الإمامة الكبرى ؟ 


فلم وو ا ل ع ات عليه 


يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة فينظر فيه : 
فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو 
كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء 
ويخرج بحدوثه منهاء وإن كان زمان الإفاقة أكثر من 
زمان الخبل منع من عقد الإمامة. 
واختلف في منعه من استدامتهاء فقيل : يمنع 
من استدامتها كما يمنع من ابتدائهاء فإذا طرأ 
بطلت به الامامة, لأن في استدامته إخلالا بالنظر 
المستحق فيه وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامةء 
وإن منع من عقدهافي الابتداء, لأنه يراعى في 
ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منها 
نقص كامل . 
وأماذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة 
واستدامتهاء فإذا طرأ بطلت به الإامامة, لأنه لما 
أبطل ولاية القضاء. ومنع من جواز الشهادة. 
فأولى أن يمنع من صحة الإمامة . 
وأفا عشاء العين» وهو: ألا يبصر عند دخول 
الليلء فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا استدامة» 
لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله . 
وأماضعف البصر فإن كان يعرف به 
الأشخاص إذا رآهالم يمنع من الإمامة. وإن كان 
يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا 
واستدامة . 


وأما القسم الثاني من الحواس. التي لا يؤثر 
فقدهافي الإمامة فشيئان: أحدهما: الخشم في 
الأنف الذي يدرك به شم الروائح . والثاني : فقد 
الذوق الذي يفرق به بين الطعوم . فلا يؤثر هذا في 
عقد الإمامة. لأني) يؤثران في اللذة. ولا يؤثران في 


الرأي والعمل . 


ومو ءءء رموه يه ف ةن و مم مرف م ة ةفر ويه من م وف مم ينين وفووون ورم فوعوي ون في ريون م موث ر يوه 


وأما القسم الشالث من الحواس المختلف فيها 
فشيئان: الصمم» والخرس. فيمنعان من ابتداء 
عقد الإمامة. لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقود . 

واختلف في الخروج بها من الإمامة. فقالت 
طائفة: يخرج بها منبا كما يخرج بذهاب البصر 
لتأثيرهما في التدبير والعمل»ء وقال آخرون: لا 
يخرج بها من الإمامة, لقيام الإشارة مقامهماء فلم 
يخرج منها إلا بنقص كامل . وقال اخرون: إن كان 
يحسن الكتابة لم يخرج بها من الإمامة. وإن كان لا 
يحسنها خرج من الإمامة بهماء لأن الكتابة مفهومة 
والإإشارة موهومة, والأول من المذاهب أصح . 

وأما تمتمة اللسان» وثقل السمع. مع إدراك 
الصوت إذا كان عالياء فلا يخرج با من الإمامة إذا 
حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معهما. فقيل : 
يمنع ذلك من ابتداء عقدهاء لأا نقص يخرج بها 
عن حال الكمال. وقيل: لا يمنع. لأن نبي الله 
موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة 
فأولى ألا يمنع من الإمامة . 

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام : 

أحدها: مالا يمنع من صحة الإمامة في عقد 
ولا استدامة» وهوما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل 
ولا نهوض ولا يشين في المنظر, فلا يمنع من عقد 
الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد, لأن فقده لا 
يؤثرفي الرأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأهما لا 
يؤثران في رأي ولا عمل » وما شين يمكن أن يستتر 

والقسم الثاني: مايمنع من عقد الإمامة ومن 
استدامتها: وهومايمنع من العمل كذهاب 
اليدينء أومن النبوض كذهاب الرجلين» فلا 


۲۲۸ 
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وموم ومو ممعم مم ماعو ونممنءن ما نمث وية 


. تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة» لعجزه ع 
. يلزمه من حقوق الأمة في عمل أوخهضة 
[ والقسم الثالث: مايمنع من عقد الإمامة: 
واختلف في منعه من استدامتهاء وهو ماذهب به 
بعض العملء أوفقد به بعض النبوض كذهاب 
. إحدى اليدين أوإحدى الرجلينء فلا يصح معه 
عقد الإمامة لعجزه عن كال التصرف» فإن طرأ 
بعد عقد الإمامة فقي خروجه منها مذهبان 


[ للفقهاء : 
أحدهها ٠‏ يخرج به من الإمامة» لأنه عجز يمنع 
من ابتدائها فمنع من استدامتها. 


والمذهب الثاني : أنه لا يخرج به من الإمامة وإن 
. منع من عقدهاء لأن المعتبر في عقدها كال 
السلامة» وفي الخروج منها كمال النقص . 
1ْ والقسم الرابع : مالا يمنع من استدامة 
۰ الإمامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها. وهو 
' ما يشن ويقبح» ولا يؤثر في عمل ولا في نهضة» 
كجدع الأنف وسمل إحدى العينين» فلا يخرج به 
- من الإمامة بعد عقدهاء لعدم تأثيره في شيء من 
حقوقهاء 
للفقهاء : 
۰ أحدهما : أنه لا يمنع من عقدهاء وليس ذلك 
من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها. 
والمذهب الثاني: أنه يمنع من عقد الإمامة, 
وتكون السلامة منه شرطا معتيرا في عقدها ليسلم 
ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى» فتقل به 
. الهيية» وفي قلتها نفورعن الطاعة, وما أدى إلى 
هذا فهو نقص في حقوق الأمة . 
وأما نقص التصرف فضربان: حجر وقهر. 


وف منعه من ابتداء عقدها مذهبان 


weenenenesennnnanecnrsduncnbencneteraeneneveanenanncesrscsnesarnssnennn 


فأما الحجر : فهو أن يستولي عليه من أعوانه من 
يستبد بتنفيد الأمورمن غير تظاهر بمعصية ولا 
مجاهرة بمشاقة, فلايمنع ذلك من إمامته. ولا 
يقدح في صحة ولايته . 

وأما القهر فهو أن يصير مأسورا في يد عدوقاهر 
لايقدرعلى الخلاص منه. فيمنع ذلك عن عقد 
الإمامة له. لعجزه عن النظر في أمور المسلمين» 
وسواء كان العدومشركا أومسل| باغياء وللأمة 
اختيار من عداه من ذوي القدرة. وإن أسر بعد أن 
عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه. لما 
أوجبته الامامة من نة وهو على إمامته ما كان 
لاي مأمول الفكاك إما بقتال أوفداء. 
فإن وقع اليأس منه» لم يخل حال من أمسره من أن 


يكونوا مشركين أوبغاة المسلمين» فإن كان في أسر 


الملشركين خرج من الإماهة لليأس من خلاصه. 
واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة. 
وإن خلص قبل الإياس فهوعلى إمامته . وإن كان 
مأسورا مع بغاة المسلمين» فإن كان مرجو الخلاص 
فهوعلى إمامته. وإن لم يرج خلاضه. فالإمام 
المأسورفي أيد.هم خارج من الإمامة بالإياس من 
خلاصه. وعلى أهل الاختيارني دار العدل أن 
يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لماء فإن خلص المأسورلم 
يعد إلى الإمامة لخروجه منها. ٠١‏ 


واجبات الإمام : 
4 - من تعريف الفقهاء للإمامة الككبرى بأنها 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ,7١ ١7‏ وحاشية ابن عابدين 


۳ ١٠٠لاء‏ ومغني المحتاج /٤‏ ۲١٠٠ء‏ وحاشية الدسوقي 
/٤‏ ۹ . ومطالب أولي النبى 5/ .۲٠١‏ والإنصاف 81٠١/٠١‏ 


E 
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رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن 
النبي و . ”'2 يتبين أن واجبات الإمام إجمالا هي 
کمایلي: ) 
أ حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وإقامة شعائر الدين. 
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها . 

كا أنهم ‏ في معرض الاستدلال لفرضية نصب 
الإمام بالحاجة إليه ‏ يذكرون أمورا لابد للأمة ممن 
يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود. 
وسد الثغور. وتجهيز الجيوش . وأخذ الصدقات. 
وقبول الشهادات. وتزويج الصغار والصغائر الذين 
لا أولياء هم » وقسمة الغنائم . "© وعدّها أصحاب 
كتب الأحكام السلطانية عشرة. ولا تخرج في 
عمومها عا ذكره الفقهاء فيما مرّء على أن ذلك 
يزيد وينقص بحسب تجدد الحاجات الزمنية وما 
تقضي المصالح بأن لا يتولاه الأفراد والحيئات» بل 
يتولاه الامام : 


ولايات الإمام : 
٥‏ الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى 
أربعة أقسام : 

أ ولاية عامة في الأعمال العامة» وهي : 
الوزارة» فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلها من 


)١(‏ نباية المحتاج ۷/ 4٠4‏ . وحاشية ابن عابدين ۳٦۸ /١‏ وحاشية 
الجمل ه/ ١ ٠١١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۳۹۸/۱ #/ ۳٠١‏ ومغني المحتساج 
٤‏ , وشرح روض الطالب ٠١8/4‏ 


ب ولاية عامة في أعمال خاصة. وهي الإمارة 
في الأقاليم » لأن النظر فيها حص بها عام في جميع 

ج- ولاية خاصة في الأعمال العامة : كرئاسة 
القضاء ونقابة الجيش» لأن كليهما مقصور على نظر 

د ولاية خاصة في أعمال خاصة كقاضي بلد. 
أومستوفي خراجه» وجابي صدقاته. لأن كلا من 
ولاية هؤلاء خاص بعمل خصوص لا يتجاوزه» 
والتفصيل في مصطلحي : (وزارة» إمارة. )7") 


مؤاخذة الإمام بتصرفاته : 
5 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مال أو نفس 
بغير خطأ في الحكم أوتقصير في تنفيذ الحد والتعزيز ' 
كاحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمداء وتجب 
الدية عليه أوعلى عاقلته أوبيت المال في الخطأ 
وشبه العمد» ويضمن ما أتلفه بيده من مال» كا 
يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم » وإقامة الحد. 
والتعزيز. بالقصاص أو الدية من ماله أوعاقلته أو 
يت للحي احكام الشر e‏ 
التقصير وجسامة الخطأ. ('2 وينظر التفصيل في 
مصطلحات: (حد» وتعزيز» وقصاص. 
وضمان) . 

وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. لعموم 
الأدلةء ولأن المؤمنين تتكافاً دماؤ هم › وأموالهم 
معصومة إلا بحقهاء وثبت أن النبي يل «أقاد من 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١17‏ وأبي يعلى ص ٠١‏ 


(7) مغني المحتاج /٤‏ ١۱۹۹ء‏ والمغني ۳٠۲/۸‏ ۷/ ۳٦٦٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي نان : 


بر 
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نفسه») وكان عمر رضى الله يقيد من نفسه. 
والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر 
الرعية . 


واختلفوا في إقامة الحدٌ عليه » فذهب الشافعية 
إلى أنه يقام عليه الحدّ كا يقام على سائر الناس 
لعموم الأدلة » ويتولى التنفيذ عليه من يتولى الحكم 
عنه. 9" وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحدء 
لأن الح حق الله تعالى ‏ والإمام نفسه هوالمكلف 
بإقامته. ولا يمكن أن يقيمه على نفسه» لأن إقامته 
بخلاف حق العباد. أما حد القذف فقالوا: المغلب 
فيه حق الله » فحكمه حكم سائر الحدود. فإقامته 
إليه كسائر الحدود. (© ولا ولاية لأحد عليه 
ليستوفيه» وفائدة الإيجاب الاستيفاء. فإذا تعذ رلم 
يجب . وفرقوا بين الحد» وبين القصاص وضمان 
المتلفات بأنهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب 
الحق . ولا يشترط القضاء» بل الإمكان والتمكن» 
ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه» وإن احتاج إلى 
منعة. 9 فالمسلمون منعته» فبهم يقدر على 


)١(‏ حديث : « أن النبي و أقاد من نفسه . . .». أخرجه أبوداود 
والسسائي من حديث عمر رضي اله عنه بلفظ «رأيت رسول الله 
5 . أقصٌ ‏ وني النسائي: يقص ‏ من نفسه» . وفي إسنساده 
أبو فراس : وهو مجهول . قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا 
يعرف . (عون المعبود 4/ ٠١5‏ ط اندء وسنن النسائي ۸/ ٠١‏ 
ط استانبول. وميزان الاعتدال ٠٠١ /٤‏ وجامع الأصول 
#إركى .)0071/٠١ CAY‏ 

(۲) مغني المحتاج 10۲/4 

(۳) فتح القدير 21١ /٤‏ وحاشية ابن عابدين ٠١۸/۴‏ 

1١51-1١ حاشية ابن عابدين ۳/ 164., وفتح القدير 4؛/‎ )٤( 


الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا 0) 
هدايا الإمام لغيره . 
۷ - هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاص 
فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد» وينظرفي 
مصطلح : (هدية). 

أما إن كانت من بيت المال. فإذا كان مقابلا 
لعمل عام فهو رزق» وإن كان عطاء شاملا للناس 
من بيت المال فهو عطاء. وإن كانت الهدية بمبادرة 
من الإمام مير بها فردا عن غيره فهي التي تسمى 
(جائزة السلطان) وقد اختلف فيهاء فكرهها أحد 
تورعا لا في بعض موارد بيت المال من الشبهة» لكنه 
نص على أنها ليست بحرام على آخذهاء لغلبة 
الحلال على موارد بيت المال» وكرهها ابن سير ين 
لعدم شموهما للرعية» ويمن تنزه عن الأخذ منها 
حذيفة وأبوعبيدة ومعاذ وأبوهريرة وابن عمر. هذا 
من حيث أخذ الجوائز. 9) 

أما من حيث تصرف الإمام بالإعطاء فيجب أن 
يراعي فيه المصلحة العامة للمسلمين دون اتباع 
ال هوى والتشهي., لأن تصرف الإمام في الأموال 
العامة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة . 
قبول الإمام الحدايا : 
۸ - لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى 
الأمراء . 

ذكر ابن عابدين في حاشيته . أن الإمام (بمعنى 
الوالي) لا تحل له الحدية» للأدلة ‏ الواردة في هدايا 


٠۴١١ /۲ ط الرياض» وإحياء علوم الدين‎ 4 4 4 ٤٤۳ /8 المغنى‎ )١( 


وما بعدها. 
(۲) ابن عابدين 4/ ,٠١‏ والفتاوى الحندية”/ 07١‏ ومعسين 
الحكام ص ١7‏ 


A= 


الإمامة الكبرى ۲۹ 


للا ل ل ا ل ا اح لاحل كل ل 000 


العمال ولأنه رأس العمال. 

وقال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية 
المدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال 
وجباة الأموال. وهذا قول مالك ومن قبله من أهل 
العلم والسنة. وكان النبي ككل يقبل الحدية. وهذا 
من خواصه. والنبي ية معصوم ما يتقى على غيره 
منهاء ولا رد عمر بن عبدالعزيز الهدية» قيل له : 
كان النبي ية يقبلهاء فقال: كانت له هدية وهى 
لا رشوةء لأنه كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته» 
ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا. ”© 
هدايا الكفار للامام : 
4 -لا يجوزللا مام قبول هدية من كفار أشرفت 
حصونهم على السقوط بيد المسلمين, لما في ذلك 
من توهين المسلمين وتثبيط همتهم . أما إذا كانوا بقوة 
ومنعة جاز له قبول هديتهم . وهي للامام إن كانت 
من قريب لهء أوكانت مكافأة» أورجاء ثواب (أي 
مقابل). وإن كانت من غير قریب» وأهدى بعد 
دول الهم بلدهم في غنيمة . وي فيء قبل 
الدخول في بلدهم . © 

هذا إذا كانت من الأفراد, أما إذا كانت من 
الطاغية أي رئيسهم. فإنهافيء إن أهدى قبل 
دخول المسلمين في بلدهم . وغنيمة بعد الدخول 
فيهء وهذا التفصيل للالكية. وعند أحمد: يجوز 
للإمام قبول الهدية من أهل الحرب. لأن النبي كك 
«قبل هدية المقوفس صاحب مصرع. فإن كان ذلك 
في حال الغزوفما أهداه الكفار لأمير الجيش أو 
)١(‏ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي ١ /١‏ والبجيرمي على 


الخطيب ٠/15‏ والمغني ۷۸/۹4 
(۲) جواهر الإكليل ۲٠٠ /١‏ 


سوملم ءءء وو موف و ء د ولام مفو م هحورو مم وو روم موه وه ووه ادنلوه 


لبعض قواده فهو غنيمة » لأنه لا يفعل ذلك إلا خوفا 
من المسلمين» فأشبه ما لو أخذه قهرا. 

وأما إن أهدى من دار االحرب. فهولمن أهدى 
إليه سواء كان الإمام أوغيره. لأن النبي ية قبل 
المهدية منهم. فكانت له دون غيره. "2 وعزا 
ابن قدامة هذا إلى الشافعي أيضاء ونقل عن 
الإمام أبي حنيفة : أنها للمهدى له بكل حالء لأنه 
خصه بهاء فأشبه ما لوأهدي له من دار الإسلام » 
وحكى في ذلك رواية عن أحمد 7 وذهب الشافعية 
إلى أنه لوأهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام 
هدية» والحرب قائمة فهي غنيمة. بخلاف مالو 
أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام, فإنه 
للمهدى إليه . ^ 

وقال عبدالغني النابلسي : قال الماوردي : 
فنزاهته عنها أولى من قبولهاء فإن قبلها جاز وم 
يمنع» وهذا حكم الهداياللقضاةء أمااهدايا 


للأئمة فقد قال في الحاوي : إنها إن كانت من هدايا 


دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به على حق 
يستوفيه, أوعلى ظلم يدفعه عنه. أوعلى باطل 
يعينه عليه» فهذه الرشوة المحرمة . 

الغاني : أن هدي إليه من كان يهاديه قبل 
الولايةء فإن كان بقدرماكان قبل الولاية لغير 
حاجة عرضت فيج وز له قبولهاء وإن اقترن بها 
حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة, 
ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة. وإن زاد في هديته 
)١(‏ المغني ۸/ ٤٩٥‏ 


(۲) المصدر السابق . 
(۳) روضة الطالبين .۲۹١ /٠١‏ وحاشية قليوبي ۳/ ١84‏ 


ا ل 


على قدر العادة لغير حاجة» فإن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبوها لدخوها في المألوف. وإن 
الثالث : أن هدي إليه من لم يكن بهاديه قبل 
الولايةء فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة. ويحرم 
عليه أخذهاء وإن كان لأجل جميل صدر (له) منه 
إما واجبا أوتبرعا فلا يجوز قبولها أيضا. 

وإن كان لا لأجل ولاية» بل لمكافأة على جميل. 
فهذه هدية بعث عليها جاه فإن كافأه عليها جازله 
قبولهاء وإن لم يكافىء عليها فلا يقبلها لنفسه. وإن 
كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم. 
وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية قال: والفرق 
بين الرشوة والههدية أن الرشوة ما أخذت طلباء 
وال هدية مابذلت عفوا ‏ © 


أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة : 
۴١ ٠‏ - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصة عن 
الإمام بفسقهء فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه لا يشترط ‏ عندهم ‏ العدالة في ولاية 
النكاح أصلاء حتى يسلبها الفسق. فيزوج بناته 
القاصرات بالولاية الخاصة» يستوي في ذلك 
| الإمام» وغيره من الأولياء ان 
وذهب الشافعية إلى أن الولاية الخاصة تسلب 
. بالفسق» فلا يصح له تزويج بناته بالولاية الخاصة 


- ۱۹۷ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للنابلسي ص‎ )١( 
تحقيق محمد عمر بيوند نشر وزارة الأوقاف والشئون‎ ٨۸ 
الإسلامية بالكويت.‎ 

(۲) فتح القدير ۳/ ۱۸١‏ ط بيروت» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ؟/ ۳۰ والإنصاف ۸/ ۷٤‏ 


كغيره من الفسقة» لخروجه بالفسق عن الولاية 
الخاصة كأفراد الناس» وإن لم يسلبه عن الولاية 
العامة تعظيما لشأن الامامة, على أن في ذلك 
خلافا سبق بيانه . ۰ 

وتنتقل ولاية النكاح إلى البعيد من العصبة. 
فإن لم توجد عصبة زوجهن بالولاية العامة كغيرهن 
ممن لا ولي هن . 9" لحديث: «السلطان ولي من لا 
ولي لهم 9) 


أمان 


التعريف : 
١‏ الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن 
الاي وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف. والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل 
(أمنَ)» ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون 
عليها الإنسان من الطمأنينة» وتارة لعقد الأمان أو 
صكه: 09 

وعرفه الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي 


۲۲۷ /۳ شروح روض الطالب ۳/ 217 وقليوبي‎ )١( 

(۲) حديث : « السلطان ولي من لا ولي له . .». أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن . (سئن أبي داود ۲/ ۵٩۹۷‏ » 
۸ ط عزت عبيد الدعاس » وسئن الترمذي ۳/ ٤٨۷‏ » °۸ 


ط استانبول) . 
() المفردات للراغب الأصفهانيء وقواعد الفقهء وتاج العروس 
مادة (أمن) 7 


ور ور لك 


اممو فم وق فلم عوة ووو وموم وو عقو ووفوء مع ووةقمء6 و5669 


أمان ۲ * 


6م لوا ينوه 


ور وماله حين قتاله أوالغرم عليه مع استقراره 
تحت حكم الإسلام .© 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الهدنة : 

"-الهدنة هي : أن يعقد لأهل الحرب عقد على 
ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض» وتسمى : 
مهادنة وموادعة ومعاهدة. ويختلف عقد ال هدنة عن 
الأمان بأن عقد الهدنة لا يعقده إلا الامام أو نائبه. 
أما الأمان فيصح من أفراد المسلمين. 9) 


ب - الجزية : 
۴۳ عقد الحزية موجب لعصمة الدماء وصيانة 
الأموال والأعراض إلى غير ذلك ما يترتب عليه . 
ويختلف عن الأمان في أن عقد الجزية مثل الهدنة 
لا يعقده إلا الإمام . 
كا أن عقد الجزية مؤبد لا ينقض» بخلاف 
الأمان فهو عقد غير لازم أي قابل للنقض 
بشروطه . ° 


الحكم الإجمالي : 


- الأصل أن إعطاء الأمان أوطلبه مباح» وقد 


)١(‏ الحطساب ۳/ 70 وشسرخ السير الكبير١/‏ ۲۸۴ ط شركة 
الإعلانات الشرقيكومغني المحتاج ۲۳١ /٤‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي . 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ,687١ , 477/٠١‏ وتمذيب الفسروق 
۸/۳ ط دار إحياء الكتب العربية 1١45‏ ه 

(۴) الفروق للقرافي ١١١/7‏ وتهذيب الفسروق بہامش الضروق 
A/F‏ ومجمع الأنبر /١‏ ۷٠1٠ء‏ وبدائع الصنائع ٠١۷/۷‏ 
١‏ ط الى الية . 


aenneusaucenncsaneenntenBQennnnncennanasaenennnnnenceeccacsserraneneenan 


كود جراما أومكروها اکان إلى ضرر أو 
إخلال بواجب أو مندوب . 

وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل 
والسبي وغنم أمواهمء فيحرم على المسلمين قتل 
رجاهم وسبي نسائهم وذرارمهم واغتنام أموالهم . 7 


مايكون به الأمان : 

© ينعقد الأمان بكل لفظ صريح أوكناية يفيد 
الغرض» بأي لغة كان, وينعقد بالكتابة والرسالة 
والإشارة المفهمة . لأن التأمين إنم| هو معنى في 
النفس» فيظهره المؤمن تارة بالنطق. وتارة 
بالكتابة» وتارة بالإشارة» فكل مابين به التأمين فإنه 
يلزه . ”) 


شر وط الأمان : 

١‏ ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن 
شرط الأمان انتفاء الضرر› ولو م تظهر 
المصلحة . © 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١7/17‏ , والشرح الصغسير ۲/ ۲۸۸ ط دار 
المعارف, والمغني مع الشرح الكبير 2477/٠١‏ وروضة الطالبين 
۸1/1۰ نشر المكتب الإسلامي . 

(۲) روضة الطالبين /٠١‏ »© ومغني المحتاج طفن CFA‏ 
والمنتقى 7/ 1١7/4 ۱۷١‏ ط السعادة ١777‏ هء وحاشيسة 
العدوي على شرح الرسالة ۲/ ۸ نشر دار ا معرفةء وشرح السير 
الكبير١/‏ ۲۸۳ ۲۹١‏ نشر شركة الإعلانات الشرقية. وحاشية 
ابن عابسدين ۳/ ۲۲۷ ط بولاقء والمبدع ۴/ ۱ والفروع 
5 نشر عالم الكتب. 

(*) شرح السزرقاني 177/7 , وحاشية الدسوقي ۲/ 187 ط عيسى 
الحلبي. والفسروع ۲٤۹/٦‏ ومغني المختاج /٤‏ ۰۲۴۸ ونباية 
المحتاج ۸/ ۷۷ . 


كك 


أمان ۸-۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 1 ل ا ل ا ل لل ل الل اا ا 


بغير الأمان المعطى من الإمام» فلابد فيه من 
المصلحة والنظر للمسلمين . 

وقال الحنفية: يشترط في الأمان أن تكون فيه 
مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال 
ضعف المسلمين وقوة أعدائهم. لأن الجهاد فرض 
والأمان يتضمن تحريم القتال» فيتناقض. إلا إذا 
كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة, لأنه إذ 
ذاك يكون قتالا معنى., لوقوعه وسيلة إلى 
الاستعداد للقتال. فلا يؤدي إلى التناقض . ^ 
من له حق إعطاء الأمان : 

٠‏ الأمان إما أن يعطى من الإمام أو من احاد 
المسلمين: 

أ أمان الإمام : يصح أمان الإمام لجميع 
الكفار واحادهم . لأنه مقدم للنظر والمصلحة. 
نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. 
وهذا مالا حلاف فيه . 9) 

ب _ أمان أحاد المسلمين : يرى جمهور الفقهاء 
أن أمان آحاد المسلمين يصح لعدد محصور كأهل 
قرية صغيرة وحصن صغير» أما تأمين العدد الذي 
لا ينحصر فهو من خصائص الإمام . © 

وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحد» 
سواء من جماعة كثيرة أوقليلة أوأهل مصر أو 
قرية» فليس حينئذ لأحد من المسلمين قتاهم . © 


٠١١ .٠١5 بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 

(۲) المغني مع الشرح الكبير 244/٠١‏ وتفسير القرطبي 1/5/8 
والخرشي ۳/ 177 ط دار صادر. 

(۳) المغني مع الشرح الكبير /٠١‏ 5 4. ومغني المحتاج /٤‏ ۲۳۷ 
وشرح الزرقاني ۳/ 217 والخرشي ۳/ 1177 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۱۰۷/۷ وفتح القدير 548/4 ط بولاق. 
والفتاوى اهندية ٠۱۹۸/۲‏ 


5 68 اك ووه واع قوع هه وه ع ازعو مع‎ O CE CCT TTS 


شروط المؤمن : 
4-أ الإسلام : فلا يصح أمان الكافر» وإن كان 
يقاتل مع المسلمين. 

ب - العقل : فلا يصح أمان المجنون والصبي 
الذي لا يعقل . 

ج- البلوغ : بلوغ المؤمن شرط عند جمهور 
الفقهاء. وقال محمد بن الحسن الشيباني: ليس 
ا 

د عدم الخوف من الحربيين: فلا يصح أمان 
المقهورين في أيدي الكفرة. 

أما الذكورة فليست بشرط لصحة الأمان عند 
جمهور الفقهاءء فيصح أمان المرأة لأنها لا تعجزعن 
الوقوف على حال القوة والضعف .© 

وقال ابن الماجشون من المالكية : إن أمان المرأة 
والعبد والصبي لا يجوز ابتداء. ولكن إن وقسع 
يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء رده © 


مواطن البحث : 

فصل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السير 
والجهاد فتنظر فيهاء ويرجع إلى مصطلح 
(مستأمن) . 


)١(‏ انظر في جميع الشروط: حاشية الدسوقي ؟/ 1۸٠١‏ وحاشية 
البناني 177/7 وحاشية العدوي على شرح الرسالة ۲/ ۸ نشر 
دار المعرفة. وبدائع الصنائع /1/ ٠١7.15١‏ . وشرح السير 
الكبير ۱/ ۲٣۲۰۔۷٣٠۲‏ والمغني مع الشرح الكببير ٤١١/٠١‏ 
ومغني المحتاج 4 .V/‏ 

(۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة A/Y‏ 


— o 
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التعريف : 

١-الأمانة‏ : ضد الخيانة» والأمانة تطلق على : 
كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية 
وغيرها كالعبادة والوديعة» ومن الأمانة: الأهل 


والمال )١(‏ 
وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء 
بمعنيين : 


أحدها : بمعنى الشيء الذي يوجد عند 
الأمين» وذلك يكون في : 

أ العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد 
الأصلي » وهو الوديعة وهي » العين التي توضع عند 
شخص ليحفظهاء فهي أخص من الأمانةء فكل 
وديعة أمانة ولا عكس انين 

ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناء 
وليست أصلا بل تبعاء كالإجارة والعارية والمضاربة 
والوكالة والشركة والرهن . 

ج -ما كانت بدون عقد كاللقطة,. وكا إذا 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره» وذلك ما يسمى 
بالأمانات الشرعية . 9) 


)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس . والمصباح المثير, والمغرب . مادة: 
«أمن» . 

(۲) القليوبي */ ١8٠١‏ ط مصظفى الحلبي . 

(۳) مجمع الأغبر ۳۳۸/۲ ومجلة الأحكام العدلية ص ١٤٤٠ء‏ ومغني 
المحتاج #/ 4٠١‏ ط مصطفى الحلبي. والقواعد في الفقسه 
لابن رجب ص "07 . ٠٤‏ ط دار المعرفة . 


ا ا ا 00 


الثاني : بمعنى الصفة وذلك في : 

أ-ما يسمى ببيع الأمانة. كالمرابحة والتولية 
والاسترسال (الاستئان) وهي العقود التي يحتكم 
فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته . © 
ب - في الولايات سواء كانت عامة كالقاضي » 
أم خاصة كالوصي وناظر الوقف. ”© 

ج - فيمن يترتب على كلامه حكم 
كالشاهد . ° 

د تستعمل الأمانة في باب الأيران كمُقسَم بها 
باعتبارها صفة من صفات الله تعالى . © 


الحكم الإجالي : 
أولا : الأمانة بمعنى الشيء الذي يوجدعند 
الأمين : 
۲ - للأمانة بهذا المعنى عدة أحكام إجماها فيمايلي : 
أ الأصل إباحة أخذ الوديعة واللقطة. وقيل 
يستحب الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداءء لقوله 
تعالى : «وَتَعاَنوا على الب والتقوى» . ٩‏ 
وقد يعرض الوجوب لمن يثق في أمانة نفسه. 
وخيف على اللقطة أخذ خائن لهاء وعلى الوديعة 
من الملاك أوالفقد عند عدم الإيداع > لأن مال 


)1١(‏ بدائع الصنائع 6 طالجمالية. والمغني 7/ كم 


T/4‏ 4 ط الرياض. والدسوقي "/ 154 ط دار الفكر. 

(۲) الفتاوى المندية ٠٠١ ۱٤۸ ء۱٠٤١ ۱۳۷/١‏ طالمكتبة 
الإسلامية. والمهذب ۲/ ٤۷١‏ ط دار المعرفةء ومتتهى الإرادات 
۲ ۷ ط دار الفكر. والمغني 9/ 1١‏ 

(۳) المغني 4/ 156. والمهذب ۲/ 76م 

)٤(‏ منح الجليل 574/١‏ ط النجاح» والمهذب .٠١١/١‏ والمغني 
222( 

(6) سورة المائدة/ ؟ 


۲۳۹ 


الى اكب الف وة الال ككرمة اللفس : 
وقد روى ابن مسعود أن النبي ي قال : وول 
المؤمن كحرمة دمه . () 

وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ. أولا يثق 
بأمانة نفسه» وفي ذلك تعريض امال للهلاك . 9) 


اق اة 
وتفصيله في الوديعة واللقطة . 


ب ب وجوب المحافظة على الأمانة عامة» وديعة 
كانت أوغيرهاء يقول العلماء: حفظ الأمانة 
يوجب سعادة الدارين. والخيانة توجب الشقاء 
فيهماء والحفظ يكون بحسب كل أمانة » فالوديعة 
مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها. والعارية 
والشيء المستأجر يكون حفظه] بعدم التعدي في 
الاستعمال المأذون فيه. وبعدم التفريط . وفي مال 
المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب 
من التصرفات وهكذا . © 

اد - وجو الرد عند الطلب لقوله تعالى : : «إن 
الله يأمركم أن تودّوا الأماناتِ إلى أهلها»؟) وقول 
النبي بل : e‏ إلى من اتك ولا تَحُنْ 
من خانك» . ١‏ 

التزام ف/ 075 

(۲) الهداية 7/ ١7‏ ط المكتبة الإسلامية والمهذب /١‏ 2758 485 
ط دار المعرفة» ومنح الجليل ٤٥١/۳‏ 1۲۰/4 ط النجاح 3 
والمغني ه/ 544 ط الرياض. 

(۳) تكملة رد المحتار ۲۳۱/۲ ۲۳۲ ط مصطفى الخحلبي. ومنتهى 
الإرادات ؟/ ۳۲۷ والمهذب >٠١ /١‏ 

٥۸ سورة النساء/‎ )٤( 

(ه) البدائع 5/ 51١١‏ 

وحديث « أد الامانة إلى من ائتمنك . . . ». أخرجه الترمذي 
وأبو داود من حديسثك أبي هريرة رضي الله عنه = 


د - وجوب الضان بالجحود أو التعدي أو 
التفريط M0‏ 

ه ‏ سقوط الضان إذا تلفت الأمانة دون تعد أو 
تفريط . 

وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعيةء 
فالعارية عندهم مضمونة . 9) 

و التعزيرعلى ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال 
الأيتام وغلات الوقوف. وما تحت أيدي الوكلاء 
والمقارضين وشبه ذلك. فإنه يعاقب على ذلك كله 
حتى يؤدي ما يجب عليه . ° 

وللفقهاء في كل ذلك تفصيلات وفروع يرجع 
إليها في مواضعها من (وديعة» ولقطة» وعارية. 
وإجارة» ورهن» وضان» ووكالة) . 
ثانيا : الأمانة بمعنى الصفة : 
© تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف 
مواضعهاء وبيان ذلك إجمالا فيا يأتي : 

أ بيع الأمانة كالمرابحةء والمرابحة تعتبر بيع 


= مرفوعاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. سكت 


عنه أبو داود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره . وذكر صاحب 
تحفة الأحوذي طرق الحديث المختلفة وتعقبهسا بقول 
ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه . كا نقل قول أحمد: هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . قال الشوكاني : لا يخفى أن 
ورود الحديث هذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة 
المعتير ين لبعضهاء وتحسين إمام الث منهم ما يصير به الحديث 
مننهضا للاحتجاج . (تحفة الأحوذي 4/ 47/4 - 141 نشر 
السلفيةء وسنن أبي داود ۳/ ۸۰٥‏ ط عزت عبيد دعاس) . 

)02( البدائع ٦‏ والمهذب 064/١‏ ومنتهى الإرادات 
0/۲ 

(۲) البدائع 7/5 والمهذب ۳۷١ /١‏ والأشباه لابن نجيم ص 
٥‏ ومنتهى الإرادات ۳4۷/۲ 

(*) التبصرة ببامش فتح العلي المالك ۲/ ٠٠۹‏ ط التجاريةء وابن 
عابدين ۳/ ۱۸۲ 


۷ 


أمانة» لآن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن 
ا ا 
صيانتها عن الخيانة والتهمة. لأن التحرز عن ذلك 
کله واجب ما أمكن» قال الله تعالى : «يايها 
00 آمنوا لا ونوا الله والرسولٌ وتخونوا أماناتكم 
نتم تعلمون4. '' وقال النبي كل : «ليس منا 

0 

وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة 
ففي الجملة يكون المشتري بالخيار. إن شاء أخذ 
المبييع . وإن شاء رده وقيل: بحط الزيادة على 
أصل رأس المال ونسبتها من الربح مع إمضاء 
البيع ." هذا مع تفصيل كثير ينظ في (بيع - 
مرابحة ‏ تولية ‏ استرسال) . 

ب - اعتبار الأمانة شرطا فيمن تكون له ولاية 
ونظر في مال غيره كالوصي وناظر الوقف. فقد 
اشترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصى وناظر 
الوقف» وأنه يعزل لوظهرت خيانته» أويضم إليه 
أمين في بعض الأحوال. وهذا في الجملة . كذلك 
من له ولاية عامة كالقاضي » فالأصل اعتبار الأمانة 
فيه .“ وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: قضاء 


۲۷ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) حديث « ليس منا من غشنا . . .2 . أخرجه مسلم بلفظ : «من 
غش فليس مني». وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «ليس منامن غش» (صحيح مسلم 
0 ط عيسى الحلبي. وعون المعبود */ ۲۸۷ ط الهند. وسئن 
ابن ماجة ۲/ ۷٤۹‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) البدائع ۲۲١/١‏ والمغني 70/4 708. والسدسوقي 
۳ والمهذب .7646/١‏ ۲۹۷ 

)٤(‏ منتهى الإرادات 7/ ٥۷٤ . 5٠ ٤‏ والمهذب 257١ /١‏ واهداية 
١*4‏ طالمكتبة الإسلاميسة, ومنح الجليل 
AA 8/5‏ 


«فءث م مو ممم نيوو و ةنم ةو وام م ممه ومو وروم مور مهف وور ةيةه ووورو رن ورور ههه رمن ننه 


ج - من يترتب على كلامه حكم كالشاهد: 
فقد اشترط الفقهاء في الشاهد العدالةء لقول الله 
تعالى : «وأشهدواة ذوي عڏل , منکم) . 7" وقوله 
تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) 0" فأمر 
الله تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق» والشهادة نبأ 
فيجب عدم قبول شهادة الفاسق. واعتير الفقهاء 
أن الخيانة من الفسق, © واستدلوا بقول النبي 
يكل : «لا تجورٌ شهادة خائن ولا خائنة» . ©) 


د الحلف بالأمانة : يرى جمهور الفقهاء أن من 
حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم الله سبحانه 
وتعالى فقال: وأمانة الله لأفعلن كذاء فإن ذلك 
يعتير يمينا توجب الكفارة . 


أما الحلف بالأمانة فقط بدون إضافة إلى لفظ ' 
الجلالة. فإنه يرجع فيه إلى نية الخالف. فإن راد 
بالأمانة صفة الله تعالى فالحلف بها يمين» وإن أراد ' 
بالأمانة ماني قوله تعالى : 9إنا عرضنا الأمانة على ٠‏ 
السموات والأرض 4 أي التكاليف التق | 
کت افق جا عام فلس حن ورن اذاف 


۲۸۲ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات/ > ١‏ 

(5) المغني 9/ ١١٠٠ء‏ والمهذب ۲/ 76". ومنح الجليل A/S‏ 0 

! حديث : « لا جوزشهادة خائن ولا خائنة». أخرجه أبوداود‎ )٤( 
٠ : وابن ماجة . قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة‎ 
١ في إسناده حجاج بن أرطاة» وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة.‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود: سنده قوي‎ 
ط اند وسنن ابن ماجة ۲/ ۷۹۲ ط‎ ٠٠٠١ /* (عون المعبود‎ 
ط شركة الطباعة‎ ١48/54 عيسى الحلبي, والتلخيص الحبير‎ 
. )۱۹۰ /۱۰ الفنية المتحدة. وجامع الأصول‎ 

(5) سورة الأحزاب/ ۷۲ 


— ۳۸ 


أمانة ٤‏ » امتثال » امتشاط 1١‏ ۲ 


فموموةة مي وووءرميو يوم وانءميمة مثيم ملي ءة م نفام مالم رم فلم 
معفمو و ومع مه مم ور مارم م نمو هوام يو وو وي و يوم ييه ثور ايه رار ةم مو و ررد مو مرو مكقفوو مو جموفوير مود موومووءء ددم وم مده 


مہا غير مشروع لأنه حلف بخير الله » واستدل 
لذلك بحديث:. «من حلف بالأمانة فليس 
متا © 


مواطن البحث : 
٤‏ - يأتى ذكر الأمانة في كثير من الأبواب الفقهية : 
كالبيم » والوكالة» والشركة؛ والمضاربة, والوديعة» 
والعارية. والإجارة. والرهن» والوقف. والوصية. 
والأيهان» والشهادة» والقضاء . وقد سبقت الاشارة 
إلى ذكر ذلك إجالا. ۰ 
كذلك يأتى ذكر الأمانة في باب الحضانة 
باعتبارها شرطا من شروط الحاضن والحاضنة » وني 
باب الج في الرفقة المأمونة بالنسبة لسفر المرأة» وفي 
- باب الصيام بالنسبة لمن يخبر برؤ ية الهلال. 


امتثال 


انظر : طاعة 


(۱) ابن عابدين / /اه ط أولى» والمهذب ۲/ ٠۳١‏ ط دار العرفةء 
والمغني ۸ ومنح الخليل 514/١‏ 

(۲) حديث : « من حلف بالأمانة فليس مناء . أخرجه أحمد وأبو داود 
واللفظ له من حديث بريدة مرفوعا. سكت عنه المنذري . وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط عقق جامع الأصول: إسناده صحييح 
(مسشد أححد بن حنبل 767/06 ط الميمنيةء وعون المعبود 
۳ ط اند وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
1/11( 


امتشاط 


التعريف : 
١‏ الامتشاط لغة: هوترجيل الشع ^ 
والترجيل: تسريح الشعر» وتنظيفه» 


و 3 اريك 
وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللغوي 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

۲ يستحب ترجيل شعر الرأس واللحية من 
الرجل› وكذا الرأس من المرأة» 7 لما ورد: أن 
رسول الله ل كان جالسا في المسجد فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله 
يكل بيده أن اخرج . كانه يعني إصلاح شعر 
رأسه ولحيته» ففعل الرجل ثم رجع. فقال 
رسول الله إل : أليس هذا خيرا من أن يأني 
أحدكم ثائر الرأاس» كأنه شيطان»9) 


)١(‏ لسان العرب المحيط (مشط) 

(۲) المصباح «رجل» مشط» . والنباية لابن الكثير. مشط 

(م) ابسن عابدين / 71 ط بولاق الأولى» والفواكه الدواني 
٠/۲‏ نشر دار المعرفة. والمجموع ۲۹۳/۱ ط المئيرية, والمغني 
۱ ط الرياض. 

)٤(‏ حديث : « أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان. . . » أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار. 
قال أبو عمروبن عبدالبر : لا خلاف عن مالك في إرسالهء 
وجاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره . (الموطأ ۲/ ٩٤٩‏ ط عيسى 
الحلبي. وجامع الأصول في أحاديث الرسول )۷١١ /٤‏ 


— ۳۹ 


أمتشاط 8 4» امتناع 2١‏ 


اللا ل ل ا ا ل اح ا ا ع ع ا 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: «من كان له شعر فلیکرمه»' ويفصل 
الفقهاء ذلك في خصال الفطرةء» والحظر 
والإباحة . 
*- وني الإحرام : يحرم الامتشاط إن علم أنه 
يزيل شعراء وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعراء 
فإن كان لا يزيل شعرا وكان بغير طيب فإن من 
الفقهاء من أباحه» ومنهم من كرهه على تفصيل 
ينظر في مصطلح (إحرام)9) 
٤‏ - ولا يمنع امتشاط المحدة عند أغلب 
الفقهاء. إن كان الترجينل خاليا عن مواد 
الزينة» فإن كان بدهن أوطيب حرم . 

وقال الحنفية : يحرم امتشاط المحدة بمشط 
ضيق » وإن لم يكن معه طيب. وتفصيل هذه 
الأحكام يذكرها الفقهاء في (الإحداد)9» 
(ج ۲ ص/۱۰۷ ف/٤۱)‏ 


ور كك 
272 حصا 


(۱) حديث : « من كان له شعر فليكرمه . . .» . أخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال عبد القادر 
الارناؤوط محقق جامع الأصول. «هو حديث ححسن. وله شواهد 
بمعناه (عون المعبود 4/ ٠١١‏ ط المند» وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول )۷٠١ /٤‏ 

زف القليوبي ۲/ 14 . وجواهر الإكليل 1۸٩4 /١‏ وكشاف القناع 
4۲١ 27‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 

(”) ابن عابدين ۲/ 1۱۷٦ء ۰٦۸٩‏ والدسوقي ۲/ 4 ونباية 
المحتاج 7/ 0147 والمغني 4/ 154 ط المثار الأولى . 


ا ا ل ل ا ا 00 


امتناع 


التعريف : 
الامتناع لغة: مصدرامتنع . يقال: امتنع من 

الأمر: إذا كف عنه. ويقال: امتنع بقومه أي : 

تقوى بهم 2 فلم مدر عليه . 90 

والامتناع في الاصطلاح لا يخرج عن هذين 
المعنيين . 
7 الإجالي : 

- إن الامتناع عن الفعل المحرم واجب» 

0 عن الزنى وشرب الخمرء وامتناع 
الحائض عن الصلاة, وعن مس الملصحف.». 
والجلوس في المسجد. 

والامتناع عن الواجب حرام » كامتناع المكلف 
غير المعذورعن الصلاة والصوم والحج. ومشل 
امتناع المحتكرعن بيع الأقوات› والامتناع عن 
إنقاذ المشرف على الملاك ممن هوقادرعلى إنقاذه. 
والامتناع عن المندوب يكون مكروهاء كامتناع 

المريض عن التداوي مع قدرته عليه . 

. والامتناع عن المكروه يكون مندوبا إليه» 
كالامتناع عن التدخين عند من يقول بكراهته. 
والامتناع عن تولي القضاء لمن يخاف على نفسه 
الزلل. 

(۱) ابن عابدين 4/1 ۲/ ۹ 08" ط بولاق. والشسرح 
الصغير /١‏ 1۹۸ ۷۲۳ ط المعصرفة» والقليوبي ٤۸/۲‏ 4۹ء 


°۸ °۹ 1144/١ والمغنى‎ 7 ۴4 
VFA/ هلام‎ «oV /۲Y 


6 


والامتناع عن المباح مباح 5 كالامتناع عن طعام 
معين في الأحوال المعتادة» ومثل امتناع المرأة عن 
الدخول حتى تقبض مقدم امه وامتناع البائع من 
تسليم المبيع حتى یقبض ا 

ويرجع لمعرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع في 
ابه . 


امتهان 
التعريف : 


١‏ -الامتهان افتعال من (مهن) أي خدم غيره» 

وامتهنه: استخدمه» أو ابتذله. ومنه يتبين أن أهل 
اللغة يستعملون كلمة (امتهان) في معنيين : 

الأول: بمعنى (الاحتراف)., والثاني: بمعنى 


(الابتذال) . 

والابتذال هو: عدم صيانة الشيء بل تداوله 
واستخدامه 5 العمل . 

والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين 
أيضا ١‏ زفف 


أما الامتهان بمعنى الاحتراف» فينظر تفصيله 
في مصطاح (احتراف ج ١‏ ص 59) وفيم يلي 
ما يتصل بالمعنى الثاني وهو الابتذال. 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة «مئع» 

(۲) المصباح المنير. ولسان العرب . وتاج العروس مادة (مهن) 
و(بذل). وكشاف القناع 5 نشر الرياض مكتبة النصر 
الحديثة . 


5 اكلا مو وو و عع عو وبل‎ SOEUR OND طعا 44 ونم هديو عافاع‎ SC Ca 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستخفاف والاستهانة : 


۲ سبق بیان معنى (الامتهان) ومنه يتبين أنه غير 
الاستهانة بالشىء أوالاستخفاف به» فالاستهانة 
بالشىء استحقارهء أما الامتهان فليس فيه معنى 
الاستحقار © 


الحكم الإجالي : 
۳ - هناك كشير من الأحوال يطلب فيها من المسلم 
والجماعات. يدل على ذلك حذيث « ما على 
أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب 
مهنته . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (احتراف) و(ألبسة) . 
کا أنه يختلف حكم ما فيه صورة» بین أن يكون 
متهنا (مبتذلا) أو غير متهن وينظر في مصطلح 


(تصوير) 


همك 


1814 كشاف القناع 154/5 . وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
. نشر دار إحياء التراث العربي‎ ١7 وحاشية الجمل ه/‎ 

(۲) حديث : « ما على أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجة ۳٤۸/۱‏ ط 
عيسى الحلبي . وقال الحافظ البوصيري : إسناده صحيح . 


— ٤ 


: الأمر في اللغة يأتي بمعنيين‎ - ١ 

الأول : يأتير بمعنى الحال أو الشأن, ومنه قوله 
تعالى: «وما اف برشي ي أو الحادثة 
ومنه قول الله تعالى : راذا كانوا معه على أُمْرٍ 
جامع 1 يَذُهبوا حتى يستاذنوه ١‏ "© وقوله سبحانه : 
«وشاورهُم في الأمري“ 

قال الخطيب القزويني في او : أي 
شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه ٠‏ ومع هذا 
المعنى على (أمور) . 

الشان : طلب سل وهو بهذا المعنى نقيض 


النهي . ا (أوامر) فرقا بینہماء كا قاله 
الفيومي . © 
المذكورين » ولكن اختلف الأصوليون من ذلك في 
مسائل : 
المسألة الأولى ا 
قال بعضهم : لفظ (الأمر) مشترك لفظي بين 
المعنيين. وقال أخحرون: بل هوحقيقة في القول 
)١(‏ سورة هود/ ٩۷‏ 
(۲) سورة النور/ ٠۲‏ 
(۳) سورة آل عمران/ ۱٥۹‏ 
)٤(‏ لسان العسرب. والقاموء > والمرجع في اللغةء والمصباح» 
وشروح التلخيص مادة (أمر) . 


وممر ها مهف ووو ءةهوووووودموومووب درن ءءء ممم يديوه 
لوفو فوو م ما ا اا اا اا ا وا ا املد و66 


الملخصوص . وهوقول الطالب للفعل. مجازفي 
الحال والشأن. وقيل : إنه موضوع للمعنى المشترك 
6 
المسألة الثانية : 

طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقةء إلا إن كان 
على وجه الحتم والإلزام . 

واستدل من قال بذلك بقول النبي ية : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 


وضوء» قالوا: لوم يكن الأمر على وجه الحتم ما 
كان فيه مشقة. وهذاقول الحنفية . وقال الباقلاني 
وجمهور الشافعية : لا يشترط ذلك بل طلب 
ل و فيدخل 


المندوب في المأمور به حقيقة قيقة : ٠‏ 


المسألة الثالثة : 

إن طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة إلا إذا كان 
على سبيل الاستعلاءء أي استعلاء الأامرعلى 
المأمور. احترازا عن الدعاء والالتاس» فهو شرط 
أكثر الماتريدية والآمدي من الأشعرية» وصححه 
الرازي » وهورأي أبي الحسين البص ي من 
المعتزلةء لذم العقلاء الأدنى بأمره من هو اعلى . 

وعند المعتزلة يجب العلوفي الأمرء وإلا كان 
دعاء أو التهاسا. 


(۱) شرح مسلم الثبوت ۱/ ۳۹۹-۳۹۷ والعضد وحواشيه على 


مختصر ابن الحاجب ۲/ ۷٩۹‏ ط ليبيا. 
(۲) حديث ١‏ لولا أن أشق على أمتى . 
ط الميمنية) وإسناده صحيح . ۰ 
(۳) مسلم الثبوت ١1١١/١‏ , والسعد على العضد ؟/ ۷۷ 


.. أخرجه أحد(؟/ 45.١0‏ 


ا 


#فومء ةو مءم ووو م موماورة ف ن رمه و رو وو مم ميد ية ممم مو مم ةف قفو وين مم ممينمءر نرم نرم ممم 


وعند الأشعري لا يشترط العلوولا الاستعلاء» 
وبه قال أكثر الشافعية. وفي شرح المختصر: وهو 
احق( قوله تعالى حكاية عن فرعون: إن 
هذا لساجرعليم» رید أن غرجکم من أرضکم 


فياذا تَأمُرون» . ٩١‏ 


صيغ الأمر : : 

۲ - للأمرصيغ صريحة وهي ثلاثة : فعل الأمرء 
مشل قوله تعالى : «أقيموا الصلاة ^ وقوله : 

فاسعُوا إلى ذكر الله واسم فعل الأمر نحو: 


نزال» والمضارع المقترن بلام الأمر نحو(لينفق ذو 


سَعَةَ من سَعَتَه) . () 


وصيغ غير صريحة. قال الشاطبي : 

(أ) منها : ماجاء نجيء اخبتارعن تقرير 
الحكمء نحو: «والوالداث يُرْضِعْنَ أولاذهن 
٠‏ حولين كاملين» . © 

ف ومنها: ما جاء جوع مدحه أومدح فاعله 
نحو: (ومن يُطِعٍ الله ورسوله يدخله جنات) . ٩‏ 

(ج) ومنها: ما يتوقف عليه المطلوب» 
كالمفروض في مسألة ما لا ي يتم الواجب إلا به فهو 
رکه و در 


الوجه. © 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت ۳۹۹/۱ . ۳۷۲ وشرح جع الجوامعم 
۳/۱ 

(۲) سورة الاعراف/ ۹١۱٠ء ١١١‏ 

(۳) سورة البقرة/ 437 ` 

4 سورة الجمعة/‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق/ ۷ 

۲۳۳ سورة البقرة/‎ )١( 

(۷) سورة الفتح/ ١١‏ 

١65 ١ 55 /۳ الموافقات‎ )۸( 


وعي م وو موه رةه فوم م ةروما مار مم و ةم وهر وو م ووو روفو وروم فووو رودنم وءوووءءمءووممثعث نوه 


دلالة صيغة الأمر الصريحة : 
۳ اختلف الأصوليون في دلالة صيغة (افعل) غير 
المقترنة با يعين معناها. 

فهي عند الجمهور حقيقة في الوجوبء وعند 
أبي هاشم وكشير من الأصوليين حقيقة في الندب 


وهو أحد قولي الشافعي › وقيل م ينا 
اشتراكا لفظياء وروي هذا عن الشافعي . وقيل : 
إنها موضوعة لمشترك بينه| وهو الاقتضاء حتما كان أو 
ندباء وروي هذاعن أبي منصورالماتريديء 
ونسب إلى مشائخ سمرقند. 

5 - الأمر الوارد بعد الحظر هو للاباحة عند الأكثر. 
ومنهم الشافعي والآمدي كقول النبي 3 : وکت 
نهرتكم عن زيارة القبو ر ألا فَزُوروهاء. (© 

وللوجوب عند عامة الحنفية وهوالمروي عن 
القاضي والمعتزلة واختاره الرازي» وتوقف فيه إمام 
الحرمين. واختارابن الهم والشيخ زكريا 
الأنصاري أنه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر 
إباحة أو وجوبا. 3 


ورود الأمر لغير الوجوب : 
© - ترد صيغة الأمرلغير الوجوب في أكثر من 
عشرين معنى ٠‏ منها: الالتّاس والتهديد. 


اقتضاء الأمر للتكرار : 
5 الأمرلطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار 
عند الحنفية. فيبرأ بالفعل مرة» ويحتمل التكرارء 


)١(‏ حديث كنت نهیتکم 
الحلبي . 
(۲) شرح مسلم الثبوت ۳۷۲/۱ ۔ ۳۷۹ 


. . .» أخرجه مسلم ٠٣۹٤/۳‏ ط 


f — 


لفووووو ووم وو لعا و وا م هه ا من 


واختاره الرازي والآمدي . 

وقال الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني : هولازم 
مدة العمر إن أمكن» وعلى هذا جماعة من الفقهاء 
والمتكلمين. 

وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنها للمرة. 
ولا يحتمل التكرار» وهو قول أكثر الشافعية . أما إن 
قيد بشرط› نحوهوإن كنتم جنا فاطهروا»”" أو 
بالصفة نحو «السارةً ق والسارقة ة فَاقطّعُوا أيدسب»7") 
فإنه يقتضي التكرار» بتكرر الشرط أوالصفة. 
وقيل بالوقف في ذلك . © 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي 

. ۷- الصحيح عند الحنفية أن الأمرلمجرد الطلب. 
فيجرز التأخسير كما يجوز البدار» وعزي إلى 
الشافعي وأصحابه . واختاره الرازي والآمدي . 

وقيل : يوجب الفور, وعزي إلى المالكية 

والحنابلة والكرخي . واختاره السكاكي والقاضي . 
وتوقف الإمام في أنه للفور أوللقدر المشترك بين 
الفور والتراخي . © 


الأمر بالأمر : 

8 من أمرغيره أن يأمر آخخر بفعل ما فليس هذا 
أمرا للمأمور الشاني على المختار عند الأصوليين . 
فقول النبي كَل : «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءً 


٠ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة/ ۴۸ 

(۳) مسلم الثبوت ۲/ ۳۸١-۳۸١‏ والسعمد على ختصر ابن 
الجاجب ۲/ ۸۳ » وجمع الجوامع ۱/ ۳۷۹ ۳۸۰ 

(4) شرح مسلم الثبوت /١‏ ۳۸۷. ۸ . والبرهان للجويني 37١‏ - 
YY‏ 


سبع سنين» ليس أمرا منه للصبيان بالصلاة . 
لكن إن أفهمت القرينة أن الواسطة مجرد مبلغ كان 
الأمربالأمر أمرا للمأمور الثانيٍ. ومنه أن عمر أخبر 
النبي َة أن عبدالله بن عمرطلق امرأته وهي 
حائض» فقال: «مُرْهُ فير اجعها»”'). وليس من 
موضوع هذه المسألة ما لوصرح الآمر بالتبليغ نحو 
قوله : (قل لفلان يفعل كذا) فإن هذا أمر للثاني بلا 
خلاف. © 


تكرار الأمر : 

4- إذا كرر الآمر الأمر قبل أن ينفذ المأمور الأمر 
الأول. فقد يتعين الثاني للتأكيد. كا في نحو: صم 
هذا اليوم. صم هذا اليومء إذلا يصام اليوم 
مرتين. ونحو: اسقني اسقني . فإن الحاجة التي 
دعت إلى طلب الماء تندفع بالشرب الأول . فإن 
دار الثاني بين التأسيس والتأكيد فقيل : يحمل على 
التأسيس احتياطاء ويكون المطلوب الإتيان بالفعل 
مكررا. وقيل: يحمل على التأكيد لكثرته 
الكلام . © 


امتثال الآمر يقتضي الإجزاء : 
١‏ -المأمورإذا أتى بالمأمور به على وجهه کا طلب 


(۱) حديث « مروا أولادكم . . . » أخسرجه أبوداود (۱/ ۴۳۲ ط 
عزت عبيد دعاس). وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 
۸ ط المكتب الاسلامي) . 

(۲) حديث و مره فليراجعها . . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ ٠٠١١‏ 
ط السلفية). ومسلم (۲/ ٠١546‏ ط الحلبي) 

(۳) شرح مسلم الشبوت 841١ 080/١‏ والمستصفى ۲/ ٤٠ء‏ 
وحاشية القليوبي ۳/ ۳٤۸‏ 

۳۹۱ /۱ شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 


545ل 


لوموه مو وو م ةو ءءء ووم وو وعم موه م وا اا ده 


مع الشرائط والأركان. يستلزم الإجزاء اتفاقاء إذا 
فسر الإجزاء بالامتثال. أما إن فسر الإجزاء بسقوط 
القضاءء فإن الاتيان با أمور به على وجهه يسقطه 
كذلك عند الجمهور. خلافا للقاضي عبدالجبار 
المعتزلي .© 


تعارض الأمر والنهي : 

۱۱ - الغبي عند الأصوليين يترجح على الأمرى لأن 
دفسع المفسدة المستفادة من النبي أولى من جلب 
المنفعةء ولذا يترجح حديث النبي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين 
قبل الجلوس في المسجد, في حق من دخل المسجد 
قبيل غروب الشمس مثلا. © 

وفي هذه المسائل المتقدمة خلافات وتفصيلات 

أوسع مما تقدم» فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر 
من كتب أصول الفقه» والملحق الأصولي . 


الأحكام الفقهية إجالا : 

طاعة الأوامر : 

١١‏ - تجب طاعة أوامر الله تعالى التي تقتضي 
الوجوب, وكذلك أوامر رسوله يك . ويطاع شرا 
في غير المعصية. لقول النبي يق المع والطاعة 
على للمرء المسلم فيا حب وكرهء مالم يمر 
بمعصية»”" فيطاع الأبوان وولي الأمر ونوابه في غير 
الحرام . (ر: طاعة) . 


(۱) شرح مسلم الثبوت ۳۹۳/۱ 

(۲) شرح مسلم الثبوت ۰۲/۲ 

(*) حديث « السمع والطاعة . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
17١/1١‏ ط السلفية). ومسلم ١154/5‏ ط الحلبي) 


الأمر ني الحنايات : 

۴۳ - من أمر إنسانا بقتل إنسان فقتله. فالقصاص 
على القاتل دون الآمر. إن كان القاتل مكلفاء 
لكن إن كان للآمرولاية على المأمور. أوخاف 
المأمورعلى نفسه لولم يفعل. ففي وجوب 
القصاص عليهه)ا أو على أحدهما خلاف 
وتفصيل  .‏ ينظر في (إكراه» وقتل. وقصاص) . 


ضبان الآمر : 

5 - من أمر غيره بعمل. فأتلف شيئاء فالضمان 
على المتلف لا على الآمر. ويستثنى من ذلك صور 
منها: أن يكون الآمر سلطانا أوأباء أويكون المأمور 
صغيرا أومجنونا أو أجيرا لدى الآمر. ”" وفي ذلك 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح (ضمان وإكراه) . 


الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر: 


٠٥١‏ -إذاقال: بعنى هذا الشوب بعشرين. فقال: 
بعتك بهاء انعقد البيع وصح . وكذا لوقال البائع : 
اشتر منى هذا الشوب بكذاء فقال: اشتريته به. 
لصدق حد الإيجاب والقبول عليهما. وكذا في 
التزويج. لوقال لرجل : زوجني ابتك فقال: 
زوجتكهاء ينعقد التكاح. وهذا بخلاف 
الاستفهام أو التمني مثلاء فلا ينعقد با العقد. 
کا لوقال: أتبيعني هذا الثوب بكذا فقال: بعتكه 


)١(‏ المغنى ۷/ لاهلا. .۷١۸‏ وابن عابندين .٠٠۲ /١‏ وجواهر 
الإكليل ۲/ .٠٠۷‏ والزرقاني على خليل ١١/4‏ 

(۲) ابن عابدين ۰/ ۱۳۷ ط بولاق ۱۲۷۲ه. والمغني ۸/ ۳۲۸ ط 
الثالثة . 


ل 


۲ ١ امرأة‎ ء١هرمأ‎ 


ملالا مااع انمه 


با زی فلك تفل وق بف لاك 
(ر: صيغة» عقد» زواج) 


امرأة 


التعريف : 
- المرء هو الإنسان, والأنثى منه (مرأة) بإضافة تاء 
التأنيث» وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح (امرأة) 
وهي اسم للبالغة . ° 
وهذا في اللغة والاصطلاح . إلا أنها في بعض 
الأبواب كا مواريث تصدق على الصغير والكبير . 


الحكم الاجمالي : 
۲ -يمكن إجمال ما يتعلق بالمرأة من أحكام غالبا 
فيها يأتي : 

1 - المرأة كإنسان لها حق الرعاية في طفولتها من 
تربية وتعليم لقول النبي ي : «من كانت له ابنة 
دما فاحسنّ تأدييهاء وعلّمّها فأحسنَ تعليمهاء 
وَأوْسَمّ عليه امن نعم الله التي اسب عليه » كانت 


له منعة وسترة من النار» . 65 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ 777, و4/ .٠١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
۴/۳ ط عينسى الحلبي , والجمل على شرح المنهسج ۸۷/۴ 
وشررح المنهاج مع حاشية القليوبي */ 64 وشرح الإقناع 
۳/ ۸ط الرياضء والمغني ٥٩۱ ٥٦۰/۳‏ 

(۲) لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ) . 

(۳) تفسسير القرطبي ۱۱۸/٠١‏ والمجموع للنووي 260/١‏ 
۱/۳ والفواكه الدواني ١51/١‏ > 


هومففةءءي ير نوو ره رو ءام م من و ةو نوم و ةن وو نهل ووو م تفجو ودر ور دو ورم وو لم بم ترد 


وإذا رشدت كانت للا ذمتها المالية المستقلة. 
وصار ها حرية التعبير عن إرادتهاء ولذلك لا تزوج 
بدون إذنها . © 

ب - والمرأة كأنش › مطالبة بالمحافظة على 
عليها التشبه بالرجال. 

ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال 
الأجانب أو الخلوة er‏ > ولذلك تقف في الصلاة 
متأخرة عن صفوف الرجال . 9) 

ج ‏ والمرأة كمسلمة» مطالبة بكل التكاليف 
الشرعية التي فرضها الله على عباده مع 
الاختلاف عن الذكر في بعض هيئات العبادة. © 

د_والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحييض 
والحمل والولادة. وترتب على ذلك بعض الأحكام 
الفقهية كالتخفيف عنبها في العبادات في هذه 
الحالات. (*) 

ه ولضعف المرأة ف الخلقة والتكوين» فإنها لا 
تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسدي 
والذهني كالإمارة والقضاء. ولم يفرض عليها الجهاد 
ف الحملة. وكانت شهادتها على النصف من 


= وحديث: «من كانت له ابنة فأدسا فأحسن تأدييها وعلمها 
. . . .» أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰/ ٠٠٤٤۷/۲٤۳‏ 
ط السوطن العربي) من حديث عبدالله بن مسعود» وقال الميئمي 
في مجمع الزوائد (۸/ :)٠١۸‏ وفيه طلحة بن زيد» وهو وضاع . 

ه١‎ /٤ واغداية ١/1545ء والمغنى‎ 4١ .4٠ /۳ الاختيار‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 77١/0‏ , وتحفة المودود ص ١76‏ . والفواكه الدواني 
cf < £°1/۲‏ والمجموع 40/4« 5 والمغني ؟/ ٠٠١‏ 
- 704 

(۴) المغني ٠٦۲ /١‏ وإعلام الموقعين ۷۴۳/۲ 

٤٥/١ المهذب‎ )٤( 


امرأة ۲ » الأمربالمعروف ١‏ ۲ 


شهادة الرجل “ 

و ولأن المرأة أكثر حنانا وشفقة من الرجل كان 
حقها في الحضانة مقدما على الرجل .”° 

ز- والأصل أن يكون عمل المرأة هورعاية بيتها 
وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها على زوجها 
ولوكانت غنية . وكان الرجل قواما عليهاء يقول الله 
تعالى : «إالرجال قَوَامُونَ على النساء بها فضل الله 


بعضهم على بعض ويا انوا من أموالهم» . ”© 
تفصيل. كل. هذه الأمور »ينظ في مضبطاخ 


(أنوثة) . 


الأمرفي اللغة : كلام دال على طلب الفعل» أو 
قول القائل لمن دونه : افعل . 

وأمرت بالمعروف : أي بالخير والاحسان. 

ويقول ابن الأثير: المعروف اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقرب إليهء والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع من 
اللحسنات» ونهى عنه من المقبحات. وهومن 


)١(‏ الفروق للقرافي 2168/7 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 56 

(۲) الفروق للقراني 2117/7 ٠١۸‏ 

(۳) سورة النساء / 84" 
وانظر القسرطبي 277/0 2154 وختصر تفسير ابن كثشير 
1 وابن عابدين ۲/ 1۷۲ 


الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا رأوه لا 
يتكرونه . () 

والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هوالأمر 
باتباع محمد ية ودينه الذي جاء به من عند الله 
وأصل المعروف : كل ماكان معروفا فعله جميلا غير 
مستقبح عند أهل الإيهان» ولا يستنكرون فعله . 

أما الغبي عن المنكر, فإن النبي في اللغة: ضد 
الأمر» وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل . ش 

والمنكر لغة : الأمر القبيح . 

وفي الاصطلاح: المنكرما ليس فيه رضى الله 
من قول أو فعل . | 

فالغبي عن المنكر في الاصطلاح: طلب الكف 
عن فعل ما ليس فيه رضى الله تعالى . ٩‏ 

هذاء وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف بقوله : 
هوما قبله العقل. وأقره الشرع» ووافق كرم 
الطبع . والنبي عن المتكر: هوما ليس فيه 
رضى الله تعالى من قول أو فعل . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحسبة : 

الاحتساب ف اللغة : العد والحساب ونحوه. 
ومنه احتساب الأجر عند الله » أي : طلبه كا في 
الحديث: «من مات له ولد اُ۳ ای 
احتسب الأجر بصبره على مصيبته به قال 


)١(‏ النهاية لأبن الأثير مادة : وعرف» 


وشرح الإحياء ۳/۷ 
(۳) حديث : و من مات له ولد فاحتسيسه . . .»أخرجهمسلم 
۲١۲۸ /٤(‏ ط الحلبي) بلفظ «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 


فتحتسبه إلا دخلت الحنة . 


۷ 


لومم و ممم وا العامة 


'صاحب اللسان : معناه عد مصيبته به في جملة بلايا 
الله التي يثاب على الصير عليها. 
تعالى ‏ كالأذان والإقامة وأداء الشهادة. الخ 
ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة . 

قال التهانوي : واختص في العرف بأمور منها : 
إراقة الخمر وكسر المعازف وإصلاح الشوارع : 
والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله ١ MM‏ 

والحسبة من الولايات الإسلامية التي يقصد بها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمما ليس من 
اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم . 

وما يقارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
النصح والإرشاد. وقد سبقت المقارنة بينب| ف 


مصطلح (إرشاد) . 
الحكم التكليفي : 


- اتفق الأئمة على مشروعية الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكر» وحكى الإمام النووي وابن حزم 
الأجماع على وجوبه» وتطابقت ايات الكتاب 
وأحاديث الرسول كك وإجماع المسلمين على أنه من 
النصيجة التي هي الدين. 9 

قال الله تعالى : «ولتكن منكم أمة يعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروفٍ وينبون عن نكري 7 

وقال النبي كي ع ا فلِيغيرة 


)١(‏ التهانوي من مادة احتساب ۲ ط خياط بيروت . والحسبة 
في الإسلام لابن تيمية ص۰۸ ٩‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم ۲۲/۲ 

(۳) سورة ال عمران/ ٠١ ٤‏ 


ووموي ةويا ميو مءاةء نمال نر مث م هون ه نوو م مار نهف ووو ره فوووي ونم ودوءنث وم فين ثوروم ملم فمنن 


بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعفٌ الإيهان» . © 

قال الإمام الغزالي : الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر أصل الدين» وأساس رسالة المرسلين» ولو 
طوي بساطه» وأهمل علمه وعمله» لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة» وعمت الفوضى. وهلك 
العباد. © 

إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه» هل هو 
فرض عين» أوفرض كفاية. أونافلة؟ أويأخذ 
حكم المأموربه والمنبي عنه. أويكون تابعا لقاعدة 
جلب المصالح ودرء المفاسد. على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول : أنه فرض كفاية . وهومذهب 
جمهور أهل السنة» وبه قال الضحاك من أئمة 
التابعين والطبر ي وأحمد بن حنبل . 

المذهب الثاني : أنه فرض عين في مواضع : 

أ إذا كان المنكر ني موضع لا يعلم به إلا هو, 
وكان متمكنا من إزالته . 

ب - من یری المنكر من زوجته أوولده» أويرى 
الإخلال بشيء من الواجبات . 

ج_والي اللحسبة. فإنه يتعين عليسه» 
لاختصاصه بهذا الفرض . "° 

المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر نافلة» وهو مذهب الحسن البصري وابن 


شيرمة . 
المذهب الرابع : التفصيل» وقد اختلفوا على 
ثلاثة أقوال: 
)١(‏ حديث : « من رأى منكم منكرا 1 .» أخرجه مسلم ۱ط 
الحلبي . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۳۹۱ 
(۴) شرح النووي على مسلم ۲/ ۲۳ 
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tonê‏ مقع فاه واه ووه وه ويو ام امو و يوا واه موه وا لمعاو لوقه وأ عاو وفعاو هاه وم ماوع وا ع اذوه 


القول الأول : أن الأمر والنهي يكون واجبا في 
الواجب فعله أوفي الواجب تركه» ومندوبا في 
المندوب فعله أوفي المندوب تركه هكذاء وهورأي 
جلال الدين البلقيني والأذرعي من الشافعية . )١(‏ 

القول الثاني : فرق أبوعلي الجبائي من المعتزلة 


بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال: إن ٠‏ 


الأمر بالواجب واجب» وبالنافلة نافلة» وأما المنكر 
فكله من باب واحدء ويجب النبي عن جميعه . 22 

القول الثالث : لابن تيمية وابن القيم 
وعز الدين بن عبدالسلام . قالوا : 5" مقصود النبي 
عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده. أويقل وإن لم يزل 
بجملته. أويخلفه ماهومثله» أويخلفه ماهوشر 
منهء والأولان مشروعان, والثالث موضع اجتهاد, 
والرابع حرم . ©) 

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

٤‏ -عقد الغزالي في إحياء علوم الدين مبحثا جيدا 
لأركانه. وحاصله مايلي : الأركان اللازمة للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر أربعة» وهي : 

(أ) الأمر. 

(ب) مافيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(المأمور فيه) . 

(ج) نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الصيغة). 

(د) المأمور. 

ثم بين أن لكل ركن من الأركان شروطه الخاصة 
به على النحو التالي : 


١١4/7 الزواجر لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
١15 شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
549 الزواجر 2154/7 159ء والحسبة ص 1۷ ۔‎ )5 


أولا : الآمر 

أ التكليف. ولا يخفى وجه اشتراطهء فإن غير 
المكلف لا يلزمه أمرء وما ذكريراد به شرط 
الوجوب. فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي 
إلا العقل. ٠‏ 

ب الإیمان» ولا يخفى وجه اشتراطه» لأن هذا 
نصرة للدين» فكيف يكون من أهله من هو جاحد 
لأصله ومن أعدائه . 

ج- العدالة : وقد اختلفوافي هذا الشرط. 
فاعتبرها قوم» وقالوا: ليس للفاسق أن يأمر 
وينهى » واستدلوا بقوله تعالى : تامرو الناس 
بال تنسو أنفْسكم 74" . وقوله تعالى 0 
مَقَتَا علد الله أن تَقُولوامالا تفعلون 984" . و 
آخرون: عي ا ور 
المنكر العصمة من المعاصي كلهاء وإلا كان خرقا 
للإجماع, ولهذا قال سعيد بن جبير : إذا لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم 
يأمر أحد بشىء. وقد ذكر ذلك عند مالك 
ا 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن لشارب الخمر 
أن يجاهد في سبيل الله » وكذلك ظال اليتيم » ولم 
يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول ية ولا بعده. 
ثانيا : محل الأمر بالمعروف والغبي عن 


وشر وطه : 

أكون المأموربه معروفافي الشرع. وكون 
)١(‏ سورة البقرة/ ٤٤‏ 
(۲) سورة الصف/ ۳ 


وانظر الكنز الأكير في الأمر بالمعسر وف والنهي عن المنكر 
لزين الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المتوفى 
هلم ه رقم or‏ خطوطة دار الكتب . 


— ۲۹4 


ERE OP اج جك فاع يدوه وه مد ووو قا ء قله واوا م هزه وشو نيوا‎ SDE DEAS م ل‎ E 


الأمر بالمعروف 4 ه 


المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع . 

ب - أن يكون موجودا في الحال» وهذا احتراز 
عما فرغ منه . 

ج- أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس» فكل 
من أغلق بابه لا يجوز م 
عن ذلك فقال : ولا تسوا وقال : واوا 
البيوت من أبوابها4”» وقال : لا تدُخلوا بوتا غير 
بیوتکم حتى تستاسوا وتسَلّمُوا على أهلها) . ©© 


د - أن يكون المنكرمتفقاعلى تحريمه بغير 
خلاف معتبر» فكل ما مومحل اجتهاد فليس محلا 
للانكار بل يكون علا للارشاد. ينظر مصطلح 
(إرشاد) . © 


ثالثا : الشخص المأمور أو المنهي : 


وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه 
في حقه منكراء ولا يشترط كونه مكلفاء إذ لوشرب 
الصبي الخمر منع منه وأنكر عليه» وإن كان قبل 
البلوغ . ولا يشترط كونه مميزاء فالمجنون أو الصبى 
غير المميز لو وجدا يرتكبان منكرا لوجب منعه) 


منة . 


١7 / سورة الحجرات‎ )١( 
١464 سورة البقرة/‎ )۲( 
۲۷ سورة النور/‎ )۳( 
: ط التجارية» واستثنى منه‎ ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 
أ ما لو کان الخلاف شاذا.‎ 
ب - أو جرى فيه الترافع الحاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان»‎ 
)؟4١ واختلف في والي الحسبة . (الأحكام السلطانية للماوردي‎ 
ج- أن يكون للقائم بالإتكار حق فيه کالزوج يمنع زوجته‎ 
. من بعض ما فيه خلاف‎ 


ل ا ا 0100 


رابعا : نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وله درجات واداب. أما الدرجات قارفا 
التعريف. ثم النبي, ڈ م Sk‏ 
التعنيف. ثم التغيير باليد. ثم التهديد بالضرب 
ثم إيقاع الضرب» ثم شهر السلاح» ثم الاستظهار 
فيه بالأعوان والجنود. وسيأتي تفصيل ذلك . 7 


مراتب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: 
© -يرى جمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرثلاث. وذلك لحديث 
أبي سعيد الخدري» قال : سح رسن الله يكال 
يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم 
يستطع فبلسانه. إن لم يستطع ر وذلك 
أضعف الإيمان»9) 

فمن وسائل الإنكار التعريف باللطف والرفق» 
ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة» وخاصة 
لأصحاب الجاه والعزة والسلطان وللظالم المخوف 
شره» فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب 
اليد» فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو 
يأمرمن يفعله» وينزع المغصوب. ويرده إلى 
أصحابه بنفسه» فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر 
السلاح ربط الأمر بالسلطان. 

وقد فصل الخزالي في الإحياء مراتب الأمر والنبي 


218/١ والآداب الشرعية‎ ۳٠١/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 
والزواجر ۲/ ۱۹۱ والفتاوى اهندية ه/ 2767 وجواهر‎ 7 
والحطاب 244/9 والأحكام السلطانية‎ .36١/١ الإكليل‎ 
714١ للماوردي ص‎ 

(۲) حديث : «من رأى منكم منكرا 
الحلبي . 


2 » أخرجه مسلم ۱/ ٦۹‏ ط 


0۰ 


ملومةو مهن وموم رونو موموءءممةءرون يمرا مم م ةم مم ممم مه ممم و ير مم ممم مثيم مم ممه مم6 ممه 


هذا وجب قتال المقيمين على المعاصي 

الموبقات» المصرّين عليها المجهاهرين بها على كل 
أحد من الناس إذا لم يرتدعوا ‏ وهذا بالنسبة للامام 
لأننا مأمورون بوجوب التغيير عليهم. والنكير بها 
أمكن:باليد» فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه» وذلك 
إذا رجا أنه أن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه 
ويتركوه» فإن خاف على نفسه أوعلى عضومن 
أعضائه. أنكر بقلبه. فلوقدر واحد باليد وآخرون 
باللسان تعين على الأول. إلا أن يكون التأثير 
باللسان أقرب. أوأنه يتأثر به ظاهرا وباطناء في 
حين لا يتأثر بذي اليد إلا ظاهرا فقط» فيتعين على 
| ذي اللسان حينئذ. 

١‏ ولا يسقط الإنكاربالقلب عن المكلف باليد أو 
اللسان أصلاء إذ هو كراهة المعصية. وهوواجب 
على كل مكلف» فإن عجز المكلف عن الإنكار 
باللسان وقدر على التعبيس وال هجر والنظر شزرا 
لزمه. ولا يكفيه إنكار القلب» فإن خاف على 
نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال 
ابن مسعود رضى الله عنه: جاهدوا الكفار 
بأيديكم فإن لم تستيطعوا إلا أن تكفهروا في 
وجوههم فافعلوا . ° 

أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر: 

- الأصل أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها. 
)١(‏ الزواجر ۲/ ١٦١۱ء‏ واحياء علوم الدين ۲/ ۹١١۳ء‏ وأحكام 


القرآن للجصاص "7/١‏ والفتاوى اهندية ه/ 707 وجواهر 
الإكليل ١/١1ه؟‏ 


لمعمو ةم م م مم ووو ما نوم هورم مف ووو ةدجو وووروموءووممءووء مر ممم 66م موي50 


كالأمر بالمعروف والنبي عن انكر والأذان والحج 
وتعليم القرآن والجهاد. وهورأي للحنفية ومذهب 
الإمام أحمد. 7 لما روي عن عثمان بن أبي العاص 
قال: «إن آخر ما عهد إل النبي لل أن اتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا»" وما رواه عبادة بن 
الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القران 
والكتابة. فاهدى إليّ رجل منهم قوساء قلت : 
قوس ولیس بهال» أتقلدها في سبيل الله » فذكرت 
ذلك للنبى كل فقال: «إن كنت تحب أن تطوق 
طوقا من تار اقاي 

وأجاز الشافعي ومالك ومتأخرو الحنفية 
فللقا "١‏ رر عن أحمد. وقال به أبوقلابة 
وأبوثوروابن الللذر. «لأن رسول الله و زوج 
رجلا بها معه من القران»“ وجعل ذلك يقوم مقام 
المهر. وقد روي عن رسول الله يكل أنه قال: «أحق 


)١(‏ ابن عابدين ٠٤/١‏ والبدائع 0184/4 ۱١١‏ والمغني 


۳A I ل‎ 

(۲) حديث : «عثمان بن أبي العاص . . .» أخرجه الترمذي 
الح كلق ط الحلبي). وأخرجه أحمد (4/ ۲١‏ ط الميمنية) 
وإسناده صحيح . 

(۳) حديث عبادة بن الصامت «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار 
فاقبلها» . أخرجه أبو داود (*/ ۷۰۲ ط عزت عبيد دعاس) وهو 
ثابت لكثرة طرقه . (التخليص لابن حجر /٤‏ لا. 4 ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر) 

)٤(‏ الشرح الصغير . وجاشية الصاوي عليه 4/ 2٠١‏ 074 ونهاية 
المحتاج ١ 2784/٠‏ والمغني 5 10ل وكشف 
الحقائق ۲/ .٠١١‏ والمهذب 1٠86/١‏ 

(0) حديث « زوج رسول اله َة رجلا بها ممه من القرآن. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠٠٠ /١‏ ط السلفية). ومسلم 


٠١٤١ /۲(‏ طالحلبي). 


— ۲۵ 


٠ 4 ١ أمرد‎ ٠۷ الأمربالمعروف‎ 


ااا ل ا ا احاح ا ل لل ل ل ا 00 


ما أخذتم عليه أجرا كتاب اش“ 

على أن المحتسب المعين يفرض له كفايته من 
بيت المال. كما يفسرض للقضاة وأصحاب 
الولايات» بخلاف المتطوع لأنه غير متفرغ 
لذلك.”' (ر: إجارة) . 


أمرد 


التعريف : 

١‏ الأمرد في اللغة من الَرّدء وهونقاء الخدين من 

الشعرء يقال: مرد الغلام مردا: إذا طَرّشاربه ول 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: من لم تنبت لحيته» 

ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس ° 
والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال 

ليس بقيدء بل هوبيان لغايته, وأن ابتداءه حين 

بلوغه سنا تشتهيه النساء . ©) 

الألفاظ ذات الصلة : 

الأجرد : 

 "‏ الأجرد في اللغة هو: من لا شعر على جسده» 


)1١(‏ حديث : « أحق ما أخذتم عليه أجراكتاب الله. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /٠١‏ 146 ط السلفية) 

(۲) نصاب الاحتساب لعمر بن محمد المعروف بابن عوض الورقة ه 
خطوطة المكتية الأحدية في حلب . 

(5) لسان العرب» والمصباح المثير, ‏ وترتيب القاموس المحيط مادة 
«مرد» 

(5) البجيرمي 7/ ۳۲١‏ ط دار المعرفة 

(©) حاشية ابن عابدين ۱/ ۲۷۴ 


ا 000 


والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح: الذي لیس على 
وجهه شعن وقد مضى أوان طلوع ميته . ويقال له 
في اللغة أيضا: ثط وأثط . 2١‏ (ر: أجرد) 

أما إذا كان على جميع بدنه شعر فهو: أشعر. ”> 


المراهق : 

*- إذا قارب الغلام الاحتلام ول يحتلم فهو 
مراهق. فيقال: جارية مراهقة. وغلام مراهق . 
ويقال أيضا: جارية راهقة وغلام راهق . ° 


الأحكام الإجمالية المتعلقة بالأمرد: 
أولا : النظر والخلوة : 
٤‏ - إن كان الأمرد غير صبيح ولا يفتن» فقد نص 
الحنفية والشافعية على أنه يأخذ حكم غيره من 
الرجال . *) 

أما إن كان صبيحا حسنا يفتن» وضابطه أن 
يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود. لأن 
الحسن يختلف باختلاف الطباع” فله في هذه 
الصورة حالتان : 

الأولى : أن يكون النظر والخلوة وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة بالأمرد بلا قصد الالتذاذ. والناظر 
مع ذلك امن الفتنة» كنظر الرجل إلى ولده أوأخيه 
الأمرد الصبيح» فهوفي غالب الأحوال لا يكون 


)١(‏ الإقناع مع البجيرمي ۳/ ۳۲١‏ ط دار المعرفة . ولسان العرب مادة 


درط والقليوبي 1/۳ 

(۲) لسان العرب 

(۳) لسان العرب مادة «درهق» 

)٤(‏ ابن عابدين ۱/ ۲۷۳ ط بولاق. والشرواني مع تحفة المحتاج 
20 


(©) ابن عابدين /١‏ ۲۷۳ 


0 


#وومء ةيوهو ووو يو رونمو ةم ةنم وتو ول مم مفو يمر نموم ميم مور وه ممه ممه مه نمو مه 


بتلذذ. فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء . 
الثانية : أن يكون ذلك بلذة وشهوة» فالنظر إليه 
حرام .© 
وقد ذكر الحنفية والشافعية أن الأمرد يلحق بالمرأة 
في النظر إن كان بشهوة. ولومع الشك في وجودهاء 
وحرمة النظر إليه بشهوة أعظم إثماء قالوا: لأن 
خشية الفتنة به عند بعض الناس أعظم منها. 9) 


اما الخلوة بالأمرد فهي كالنظرء بل أقرب إلى 
المفسدة”" حتى رأى الشافعية حرمة خلوة الأمرد 
بالأمرد وإن تعدد» أوخلوة الرجل بالأمرد وإن 
تعدد. نعم إن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم كشارع 
ومسيجد مطروق . © 


ثانيا : مصافحة الأمرد : 


© جمهور الفقهاء على حرمة مس ومصافحة الأمرد 
الصبيح بقصد التلذذ. وذلك لأن المس بشهوة 
عندهم كالنظر بل أقوى وأبلغ منه. ٩‏ 

ويرى الحنفية كراهة مس الأمرد ومصافحته  ٩"‏ 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۲۷۲ -۲۷۳. والزرقاني 0117/١‏ والبجيرمي 
۳/۴ وكشاف القناع ه/ ١15 ٠١‏ ط الرياض. 

(۲) ابن عابدين 0/ 2777 والبجسيرمي */ ۳۲۲ ونحفة المحتاج 
۰/۷ ط دار صادر. 

(۳) ابن عابدين 7*/6, والبجسيرمي ۳/ ٠۲١‏ والمجمسوع 
٤4‏ ط المنيرية. وكشاف القناع ٠١ ١7/0‏ 

٠۷/٤ القليوبي‎ )٤( 

(ه) الزرقاني /١‏ ۱۷۷ والبجيرمي ۳/ ۳۲٣-۳۲١‏ والقليوبي 
۴۳ ,/, وفتاوى ابن تيمية 747/7١‏ ط الرياض» وكشاف 
القناع ١5-0‏ 

(5) ابن عابدين ١44/١‏ 


ثالثا : انتقاض الوضوء بمس الأمرد : 
كديرى المالكية. وهو قول للامام أحمد أنه ينتقض 


الوضوء بلمس الأمرد الصبيح لشهوة . 0 ويرى 
الشافعية. وهو القول الآخر لأحمد عدم 
انتقاضه . ° 


رابعا : إمامة الأمرد : 


على أنه تكره الصلاة خلف الأمرد الصبيح› وذلك 


لأنه محل فتنة . © 
ولم نجد نصا للمالكية في هذه المسألة . 


خامسا : ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه : 


- التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم 
ينبغي أن يكون مع شيء من الحذرغالبا؟» ولوفي 
مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات . 

وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه 
ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة» وبشرط السلامة 
وحفظ قلبه وجوارحه عند التعامل معهم . وحملهم 
على الحد والتأدب ومجانبة الانبساط معهم . *) 


)١(‏ جواهر الاكليل ٠١/١‏ ط دار المعرفةء وفتاوى ابن تيمية 
۴/1 

(۲) تحفة المحتاج ١74/١‏ ط دار صادرء وفتاوى ابن تيمية 
iA‏ 

(۳) ابن عابدين /١‏ ۳۷۸ ط بولاق» وحاشية الشرواني ۲/ 278679 
وتصحيح الفروع 1١‏ ط المثار. 

٠١١/١ البجيرمي ۳/ 3717" 376 , وكشاف القناع‎ )٤( 

۳۲۲ /۳ والبجيرمي‎ 216٠١ /۲۱ فتاوى ابن تيمية‎ )٥( 


1569 


٤ ١ أمرد ۸ إمساك‎ 


والأصل : أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا 
يجوز. حيث يجب سد الذريعة إلى الفساد إذا ل 
يعارضها مصلحة .© 


إمساك 


التعريف : 
١‏ -من معاني الامساك في اللغة القبض . يقال: 
اكد يدي ا نش ون ااا 
الكف يقال: أمسكت عن الأمر: كففت عنه . 9) 
واستعمله الفقهاء أيضا في هذين المعنيين في 
مواضع مختلفة, لأن مرادهم بالإمساك في الجنايات 
القبض باليد. فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثالث 
يقتل الممسك قصاصا عند المالكية إذا كان الإمساك 
بقصد القتل. وعند غيرهم لا يقتل كا سيأتي . 
ومرادهم بالإمساك في الصيام: الكف عن 
المفطرات والامتناع عن الأكل والشرب والجماع . 


كما صرحوا بذلك . ۳ 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاحتباس : 
؟ - الاحتباس لغة: هوالمنع من حرية السعي» 


270١-576٠ /۰ وابن عابدين‎ ۱۸۳ /٤ ۰۲۹۲ /۳ القليوبي‎ )١( 
٠۲١ /4 والهندية‎ 

(۲) المصباح المنير ولسان العرب مادة (مسك) . 

(۳) ابن عابدين ۲/ 4٠١‏ . والزيلعي ,*1/١‏ وحاشية الدسوقي 
۲٤٠١ /٤‏ ونباية المحتاج ١417/7‏ 


وحنيمث م ةيةه يم يم مون عم م ةنم فمة فو فور ةم لقره رم قفوو من جور ونون مونو م فقوي ةدم يوم ةم ممه 


ويختص با يحبسه الإنسان لنفسه. تقول: احتبست 
الشىء: إذا اختصصته لنفسك خاصة © 

i‏ الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة 
نفسها لزوجهاء كا قالوا: إن النفقة جزاء 
الاحتباس .“ كا يطلقون الاحتباس أوالحبس 
على الوقف» لما فيه من منع التصرف فيه وعلى 
هذا فالاحتباس أخص من الإمساك. 


الحكم الإجمالي : 

يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات 
التي ذكر فيها: من الصيام» والصيد» والطلاق› 
ا 


أولا : إمساك الصيد : 
۳ يطلق إمساك الصيد على الاصطياد. وعلى 
إبقاء الصيد في اليد بدلا من إرساله» وقد اتفق 
الفقهاء على أن إمساك صيد البر حرام إذا كان في 
حالة الإحرام» أوكان في داخل حدود الحرم . 
وكذلك الدلالة والإشارة إلى الصيد والإعانة في 
قتله. كا هومبين في مصطاح (إحرام) على 
تفصيل في ذلك . 
٤‏ - ويجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير. 
كالكلب والفهد والبازي والشاهين. ويشترط في 
الجارح أن يمسك الصيد على صاحبه. بشرط 
كونه معلا . 

والإمساك على صاحبه شرط من شروط كون 
الكلب معلا عند الجمهور, فإنهم صرحوا أن تعليم 


)١(‏ لسان العرب مادة: (حبس). 
(۲) اهداية للمرغيناني وببامشه العناية ۳/ ۳۲١‏ 


TS 


لوم رفوع ا اا عر ون لوه 


الكلب هوأنه إذا أرسل اتبع الصيد. وإذا أخذه 
أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور. بدليل 
قوله تعالى : طفكلوا مما أمسكن عليكم 4 إشارة 
إلى أن حد تعليم الكلب وماهوفي معناههو 
الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه. والكلب 
الذي يأكل إنما أمسك على نفسه لا على صاحبه. 
فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله . 
واستدل لذلك بحديث عدي بن حاتم أن النبي 
كله قال له : «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن 
يكون إن أمسك على نفسه». 9) 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: إن الإمساك 
ليس شرطا في تعليم الحيوان الذي يرسل إلى 
الصيد. فالحيوان المعلم هوالذي إذا أرسل أطاع . 
وإذا نجر انزجر. لأن التعليم إنما شرط حالة 
الاصطياد وهي حالة الاتباع . أما الإمساك على 
صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن 
الاصطياد فلا يشترطان . ° 

وتفصيله في مصطلح (صيد) . 


4 / سورة المائدة‎ )١( 
ء١٠١١‎ /۸ ونباية المحتاج‎ ۰۲٤٤ /٤ البدائع ه/ *ه. والقليوبي‎ )۲( 
.805/١١ والمغني‎ 
أخرجه البخاري‎ Os وحديث: «فإن أكل فلا تأكل‎ 
ومسلم من حديث عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ «إذا أرسلت‎ 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن‎ 
إلا أن يأكل الكلب. فإني أخاف أن يكون إنها أمسكه على‎  نلتق‎ 


نفسه. . .). 
(فتح الباري 4/ 504 ط السلفية وصحيح مسلم ۳/ 16174 ط 
عيسى الحلبي) . 
(۳) ابن عابدين ه/ "٠٠١‏ والشرح الصغير؟/ 2157 ونباية 
المحتاج ١١١/۸‏ والمغني 8-5/1١‏ 


وومموومفامومففوم وم فوة ممم م ووو ووو وو ثم رم نوف و ومن وهووومودموووءوو ةدم ء 5590962922 


ثانيا : الإمساك في الصيام : 
© الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بشرائط 
مخصوصة هومعنى الصيام عند الفقهاء . وهناك 
إمساك لا يعد صوماء لكنه واجب في أحوال منها : 
ما إذا أفطر لاعتقاده أن اليوم من شعبانء فتبين أنه 
من رمضان. لزمه الإمساك عن جميع المفطرات 
لحرمة الشهر» وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا 
صوما. 

كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في 
نهار رمضان والصوم لازم له» كالمفطر بغير عذرء 
والمفطر يظن أن الفجرل يطلع وقد كان طلع» أو 
يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب» مع وجوب 
القضاء عند عامة الفقهاء. 
5 - أما من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان 
كا لوبلغ الصبي» أوأفاق المجنون. أوأسلم 
الكافر. أوصح المريض أو أقام المسافر» أوطهرت 
الحائض والنفساءء فالمالكية وكذا الشافعية في 
الأصح والحنابلة في رواية على عدم وجوب 
الإمساك عليهم بقية يومهم . 

وصرح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة 
الشهر. 9) 

أما الحنفية والشافعية في قوم الثاني والحنابلة في 
رواية فقد صرحوا بوجوب الإمساك عليهم بقية 
يومهم. كا إذا قامت البينة على رؤية هلال 
رمضان في أثناء النهار. ° 


ء٠۱٤١‎ ٠٤١/١ وجواهر الإكليل‎ .1١5/7 ابن عابدين‎ )١( 


والمغني */ ١‏ ونباية المحتاج ۳/ ۸۲ 

(۲) نفس المراجع . 

(۳) ابن عابدين 5/7 .٠١‏ والشرح الصغير /١‏ 8" ونباية 
المحتاج */ 184. والمغني ۳/ ۷١‏ 


00 


وللفقهاء في صوم يوم الشك خلاف وتفصيل» 
لكن المالكية صرحوا بأنه يندب الإمساك عن المفطر 
في يوم الشك بقدرما جرت العادة بالثبوت فيه 
ليتحقق الحال )'١(‏ 

وللتفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح 
(صيام) . 
ثالنا : الإمساك في القصاص 
١‏ - إن أمسك شخص إنسانا وقتله آخر فلا خلاف 
أن القاتل يقتل قصاصا. أما الممسك فإن ل يعلم 
أن الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتفاقاء 
لأنه متسبب والقاتل مباشرء والقاعدة الفقهية 
تقول: (إذا اجتمع المباشر وا متسبب يضاف الحكم 
إلى المباشر) . 

كذلك إذا كان الامساك بقصد القتل بحيث 
لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأن 
ا لجاني قاصد قتله فقتله الثالث فالحنفية والشافعية 
على أنه لا يقتص من الممسك. لتقديم المباشر 
على لبت“ 

وقال مالك وهورواية عن أحمد: يقتص من 
الممسك لتسببه كا يقتص من القاتل للمباشرته. لأنه 
لوم يمسكه لما قدر القاتل على قتله» وبإمساكه 
تمكن من قتله. فيكونان شر یکین . ۳( 

وروي عن أحمد 0 
الطالب تحب السك حى يموت لأنه أفسك 


القتيل حتى الموت . 0 


)١( ٠‏ ابن عابدين ۲/ ۸۷. وجواهر الإكليل ١‏ , ونهاية المحتاج 
يذرفينل 

(۲) البحر الرائق ۸/ ٥٠٤۳ء‏ ونباية المحتاج ۲٤٤/۷‏ 

(۳) الشرح الكبير للدردير /٤‏ 2.7546 والمغتى 4/ ۷۷ء ۷۸> 

١ 478/9 المغني‎ )٤( 


موثي م من ء ةم مي ةو ةن ةم توراه يمن وو ةفد ور م م ثم يول مور ةن فوم ويوور مو ومووء تنا ممم م مر نه 


وتفصيله في مصطلح (قصاص) . 
رابعا : الإمساك في الطلاق : 
4 - الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي 
عند الجمهور(الحنفية والحنابلة وهو الأصح عند 
الشافعية) فتصح الرجعة بقوله: مسكتك أو 
أمسكتك بدون حاجة إلى النية» لأنه ورد به 
الكتاب لقوله تعالى : #فأمسكوهن بمعروف»7) 
يعني الرجعة. 9) 

وقال المالكية وهوالقول الثاني للشافعية : إن 
قال : أمسكتهاء يكون مراجعا بشرط النية . © 

ويصير مراجعا بالامساك الفعلى إذا كان بشهوة 
عند الحنفية» ورا غ اد وكذلك عند 
المالكية إذا اقتر ن الإمساك بالنية . 

وال الشافعية:: لا قصل -الرجعة بفعل كرطء 
ومقدماته» لأن ذلك حرم بالطلاق ومقصود الرجعة 
حله. فلا تحصل به. 

أما الإمساك لغير شهوة فليس برجعة عند عامة 
الفقهاء. ©) 
4 - وذكر الفقهاء أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة 
لكنه إن حصل وقع» وتستحب مراجعتها عند 
الجمهور. وقال مالك : بجر على الرجعة. لحديث 
ابن عمر «مره فلير اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر. . . ۲“ 


۲۳١ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ ٠۳۰‏ والقليوبي ۲/٤‏ . والمغني ۸/ 4815 

(۳) القليوبي ۲/٤‏ والشرح الصغير ٠٠٦/۲‏ 

(4) البدائع "/ ا ۰ والقليوبي ۰٣/٤‏ 
والمغني ۸/ ۳ 

0000 حديث : «مره فليراجعها‎ )٥( 


ومسلم . 2 


۲۵۹ 


لموووو فود مو ووو لونم ةثنونوووه 


فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامة الفقهاء 
حتى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتى تحيض 
حيضة أخعرى . ^ 

وتفصيله في مصطلح (رجعة). 


© . الإملاك هو : التزويج وعقد النكاح‎ ١ 
: الحكم الإجالي ومواطن البحث‎ 
الإملاك بمعنى : عقد النكاح» وله مصطلح‎ ۲ 
. خاص به تذكر فيه أحكامه‎ 

ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد. فهي سنة 
عند الشافعية والحنابلة ‏ والإجابة إليها سنة عند 


الشافعية» وهو قول ابن قدامة وغيره من 


= (فتح الباري 4/ 740 ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ ٩۳‏ ط 

عيسى الحلبي) . ش 

)١(‏ البدائع ۹٤/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۳۳۸ والبجيرمي 
۹/۳ والمغني ۸/ ۲۳۹ 

(۲) لسان العرب المحيط (ملك). وحاشية الرملي على الروض 
۳/ ۲۲ ط الميمنية , والقليوبي ۳/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۸ ط مصطفى 
الحلييء والجمل على المج 4/ ۲۷١‏ ط دار إحياء التراث» 
ومطالب أولي النبى .۲۳٠/١‏ وكشاف القناع ٠٠٠/٠١‏ ط 


الرياض. 
(*) الجمل على المنبسج ۲۷١ /٤‏ ومنح الشفما الشافيات شرح 
المفردات ص ۲٤۷‏ ط المكتبة السلفية . 


الحنابلة » (') وقال بعض الحنابلة : إنها مباحة ١.‏ 
وهل تتعدد مع وليمة الدخول؟ قال الشافعية : 
المعتمد أنها واحدة.(" ولم نطلع على حكم وليمة 
الإملاك عند المالكية والحنفية . 
ويتكلم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من 
كتاب النكاح وتفصيله في مصطلح (وليمة). 


3 
التعريف : 


١‏ َم الشيء في اللغة: أصلهء والأم : الوالدة» 
والجمع أمهات وأمّات ولكن كثر (أمهات) في 
الآدميات و(أمّات) في الحيوان .() 

ويقول الفقهاء . إن من ولدت الإنسان فهي 
أمه حقيقة, أما من ولدت من وَلَّدَه فهي أمه مجحازاء 
وهوالحدة. وإن علت كأم الأب وأم الام اين 

ومن أرضعت إنسانا ول تلده فهي أمه من 
الرضاع .© 
الحكم الإجمالي : 

للأم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي تفصيلها 


۲٤۸ القليوبي ۳/ ۲۹۰ ومنح الشفا الشافيات ص‎ )١( 

(۲) منح الشفا الشافيات ص ۲٤۸‏ 

ر( الجمل /٤‏ ۲۷۰ 

. لسان العرب. والمصباح المتير مادة : (أم)‎ )٤( 

(ه) مغني المحتاج ۳/ 104 ط مصطفى الحلبي. والمغني 0517/5 ط 
- الرياض. 

۸/٦ المغني‎ (» 


— 0¥ 


وروم وو ني هفقومو مف دجووهوروءوووووو درم ءمة ونون دده 


E 


۲ - ومن الواجب على المسلم بر الوالدين وإن كانا 
فاسقين أوكافرين» وتجب طاعتهم في غير 
معصية الله تعالى » فإن كانا كافرين فليصاحبه) في 
الدنيا معروفاء ولا يطعهما في كفر ولا في معصية الله 
تعالى قال سبحانه وتعالى : «#وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)' وقال تعالى : 
«وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهم| وصاحبه) في الدنيا معروفا ي 
وهي أولى من الأب بالبر لقوله تعالى : 
«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين ي ولأن النبي عد 
جاءه رجل فقال: يارسول الله من أحق بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك». قال : ثم من؟ 
قال : «أمك» . قال : ثم من؟ قال: «أمك». قال: 
ثم من؟ قال: «أبوك»9) وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله لل أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة لأول وقتها. وبر الوالدين» اتن 
تحريم الأم : 
" - أجمعوا على تحريم نكاح الأم النسبية وإن علت 
على ابنها لقوله تعالى: «حرمت عليكم 
أمهاتكو چ“ 


۲۳ / سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة لقمان / ٠١‏ 

(۳) سورة لقان / 4 ١‏ 

)٤(‏ حدیث: «أنه جاء رجل إلى رسول الله 9 فقال : يارسول الله 
من أحق بحسن صحابتي . u.‏ . أخرجه البخاري من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه (فتح الباري 401/٠١‏ ط السلفية) . 
(0) حديث ابن مسحود أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/۲‏ ط 
السلفية). 
)١(‏ سورة النساء / ۲۴۳ 


وفعع ومو ميم رم ةرم ءءء نيام ممم موه ووءم نوو ثور يمن وهو وو فو فوم مبممومعيءمثمميء موث م انمره 


سا الأم من الرفباع ره تعالى : 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 . ٩(‏ 


النظر إلى الأم والمسافرة بها : 
- اتفق الفقهاء على جواز النظر إلى الأم. ولكن 
اختلفوا في محل جواز النظرء فذهب الحنفية إلى 
جواز النظر من الأم إلى الرأس والوجه والصدر 
والساق والعضدين» فلا يجوز النظر إلى الظهر 
والبطن والفخذ. 
وذهب المالكية إلى أنه ينظر إلى الوجه 


والأطراف» فلا يجوز النظر إلى الصدر والظهر 


والثدي والساق. وإن لم يلتذ به. 

والحنابلة في المعتمد عندهم كالمالكية إلا أنهم 
أجازوا النظرإلى الساق من المحرم. وذهب 
الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النظرمن 
المحرم إلى مابين السرة والركبة ويحل ماعداه. 

واتفق الفقهاء أيضا على أن هذا التحديد في 
النظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النظر 
بشهوة» فإن كان بشهوة حرم . 

ويجوزللام أن تسافرمع ولدها لأنه من أقوى 
المحارم لها. لقول النبي يد : «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس 

مة» زفق 

معها حرمة» . 


)١(‏ سورة النساء / 77. وانظر المغني 5/ ٠٦۷‏ وبداية المجتهد 


۴/۲ ط مصطفى الحلبي. ومغني المحتاج 7/ ١7/4‏ 

(۲) ابن عابسدين ۰| ٥‏ والهداية ٤١/١‏ -44. والدسوقي 
SAA‏ ومغني المحتاج ۳/ ۱۲۹٠ء‏ ونهاية المحتاج /١‏ 2185 
والمغني مومهم والإنصاف ۲۰-۱۹/۸۸ 

وحديث: «لايحل لامرأة 5-7 . » أخرجه البخاري ‏ واللفظ 


له - مسام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه = 


8ه — 


RONESANS Ge‏ عدم ءا وم وو واعاها واووالذماة SOD‏ ومع عم ووء الامو و ووبع فوم 


النفقة : 

ه قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب النفقة 
للوالديناللذين لا كسب لما ولا مال سواء أكان 
الوالدان مسلمين أو كافرين» وسواء أكان الفرع 
ذكرا أم أنثى » لقول تعالى : #وصاحبه في الدنيا 
معروفا ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وولده من 


کسبه» ‏ 9) 
وللتفصيل انظر (نفقة) . 
الحضانة : 


5 -تثبت الحضانة للأم المسلمة اتفاقامام يكن 
- على خلاف وتفصيل فيها وتجب عليها الحضانة 
إذا تعينت بألا يكون غيرها. © 

وللته للتفصيم : انظر مصطلح (حضانة) . 


= مرفوعا (فتح الباري ۲/ ٥٦٦‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
٣‏ ۷ ط عيسى الحلبي) . 
(1) سورة لقمان / ٠١‏ 
(۲) مغني المحتاج ۳/ 445 -۷٤٤؛‏ والفواكه الدواني 2٠١6/١‏ 
وجمع الأنہر ٤4٥ /١‏ ونيل المأرب ۲/ ۲۹۸ 
وحديث: «إن أطيب . . .». أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماجة واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنہا 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن . 
(تحفة الأحوذي ٥۹۲ 264١/4‏ نشر المكتبة السلفية» وسنن 
النسائي ۷/ ٠‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر» وسئن أبي داود 
۸۰۰/۴ ١0م‏ طعزت عبيد دعاس. وسنن ابن ماجة 
/١‏ ۳ ط عيسى الحلبي » وجامع الأصول .)٥۷١ /٠١‏ 
(۳) ابن عابدين ۳/۲ 584 والفواكه الدواني ٠١١/۲‏ - 
۲, ومغني المحتاج / 4017 ومابعدهاء ونيل المأرب ۳۰۷/۲ 
ومابعدها . 


المراث : 
۷ للأم في الميراث ثلاثة أحوال : 

الأول : استحقاق السدس فرضاء وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث» أواثنان من الأخحوة 
والأخوات من أي جهة كانوا . 

الشاني : استحقاق ثلث التركة كلها فرضاء 
وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاء وعدم اثنين 
فأكثر من الأخوة والأخوات . 

الثشالث : استحقاق ثلث الباقى من التركة. 
وذلك في مسألتين : ۰ 

أ أن يكون الورثة زوجا وأما وأباء فللأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج» وهو يساوي هنا 
النندمن, 

ب أن يكون الورثة زوجة وأما وأباء فللا م 
ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» وهو يساوي هنا 
الربع . 
وقد سمى الفقهاء هاتين المسألتين بالغراوين أو 
العمريتين» لقضاء عمر رضي الله عنه فيها 
ين 


الوصية : 


م لا يدخل الوالدان والولد في الوصية للأقرباءء 
لأمهم يرثون في كل حال, ولا يحجبون, وقد قال 
النبي كيد : ولا وصية لواررث»9) 


)١(‏ السراجية ص ١77‏ ط الكردي. والرحبية ص ۳۸. ومابعدها ط 
(۲) اللباب في شرح الكتاب 8/ ۳٠۷‏ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 917/4ه. ومنهاج الطالبین ص 4١‏ ط مصطفى الحلبي . 5 


- 15684 


ممم ةيوه 


الولاية : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال 
الصغيرء لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم 
كولاية النكاح» لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير 
وصية بالإيصاء . 

وفي رأي للشافعية ‏ خلاف الأصح ‏ وهوقول 
ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تيمية من 
الحنابلة تكون ا الولاية بعد الأب والجد, لأنها 
أكثر شفقة على الابن. 

وكذلك لا ولاية لها في النكاح عند الجمهور لأن 
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرهاء لقول النبي 
علخ : رلا تزوج المرأة المرأة ولا رو المرأة 
نفسها» ‏ () 

وعند أبي حنيفة وزفر وا لحسن وهو ظاهر الرواية 


= وحديث : ولا وصية لوارث . . . ». أخرجه الترمذي وأبو داود 
ضمن حديث طويل, :قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل 
منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل 
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل 
الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش 
وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ب قال عام الفتح : «لا وصية 
لوارث» . 

(سشن الستر مذي 4/ ٤٠۳‏ ط استنبول» وسنن أبي داود 
٤/۳‏ ط عزت عبيد دعاس. وفتح الباري ۳۷۲/۰ ط 
السلفية). 

)١(‏ حديث : «لاتزوج المرأة المرأة . . .» أخرجه ابن ماجة 
والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي 
إسناده جميل بن الحسن العتكي تكلم فيه عبدان بالكذب ووثقه 
آخرون. قال الألباني : هذا إسناد حسن (سئن ابن ماجة 
۱ طعيسى الحلبي. وسئن الدارقطني ۳/ ۱۲۷ ط دار 
. المحاسن وإرواء الغليل 44/5؟). 


ال ل ل ا ل ل اا 0 00 


عدم العصبة © 
إقامة ا لحد والتعزير على الأم : 


٠‏ -لايقام حد السرقة على الأم إذا سرقت من 
مال ولدها . ©( ولا تحد حد القذف أيضا إذا قذفت 
ولدهاء وخلاف الراجح عند المالكية تحد. 20 وكذا 
لا يعزر الوالدان لحقوق الأولاد . © 


القصاص : Î‏ 
١١‏ - لا يقتص للقتيل من قبل أصوله. ومنهم الأم 
لحديث رسول الله َة : «لا يقاد الوالد بولده»(“ 


(۱) ابن عابدين ۲/ ۳۱۲ ط أولى» والاختيار / 4٠‏ ط دار المعرفة, 
والمقنع ۲/ ٠١١‏ ط السلفيةء ونهاية المحتاج 4/ م 

(۲) القليوبي على المنهاج */ 189. واللباب #/ 4۳ والشرح 
الصغير للدردير 0554/5 وكشف المخدرات ص ٤۷۳‏ ط 


السلفية : 

(*) الدسوقي 717/4 والشرح الصغير للدردير ٤٦۷ /٤‏ ومغتي 
المحتاج 10/4 

٠١۹۱/٤ مغني المحتاج‎ )٤( 


(0) حديث: «لا يقاد الوالد بولده. . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وله 
طريق أخسرى عند أحمد. وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح 
منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات. 
ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة بأسانيد أخرى . قال عبدا حمق : 
هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء . وقال الشافعي : 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : ألا يقتل الوالد بالولدء 


وبذلك أقول. 
قال البيهقي : طرق هذا الحنديث منقطعة» وأكده الشافعي 
بأن عددا من أهل العلم يقولون به . 


(نحفة الأحوذي 5605/4 نشر المكتبة السلفية. وسئن = 


۹۹ 


لووو ووم و وهو م او وا ااا ادنلوه 


ومثله بقية الأصول. ولأن الأصل سبب لإحياء 
الفرع فمن المحال أن يستحق له إفناؤه . 

وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء . 
إلا إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع» كأن يرمي 
عنق الفرع بالسيف» أويضجعه ويذبحه. © 


شهادة الفرع للام وعكسه : 
١‏ -أ-لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير 
العلماء» وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي 
وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ وهي المذهب ‏ وإسحاق وأبوعبيد 
وأصحاب الرأي . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن شهادة الابن 
لأصله مقبولة بخلاف العكس» وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل من 
للآخرمقبولة. "© وروي ذلك عن شريح» وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبوثور والمزني وداود وإسحاق 
وابن المنذر. 


= ابن ماجة ۲/ ۱۸۸ ط عيسى الحلبي. والسنن الكبر ى للبيهقي 
۸/۸ ۳۹ ط دائرة المعارف العثانية بحيدر أبادء والتلخيص 
الحبير 211/5 ١7‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 

)١(‏ تبيين الحقائق 5/ .٠١©‏ والدسوقي 7017/4 , والشرح الصغير 
للدردير 4/ ۳۷١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۱۷ › 
وقواعد ابن رجب ص ۳۲٣١‏ 

(۲) الأثر عن عمربن الخطاب رضي اله عنه أخرجه عبدالرزاق 
بإسناده بلفظ : تجدر شهادة الوالد لولده. والولد لوالده. والأخ 
لأخيه إذا كانوا عدولاء ل يقل الله حين قال : «ممن ترضون من 
الشهداء: إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. 
(مصنف عبدالر زاق 2747/8 44 من منشورات المجلس 


العلمي) . 


وومموم ةم ة مم وو ة ةدم مو ءارم مه ةنوم مودو ور ووو نوت فون ووهومود رودو وومودوود د ندند 599 


ب - أما شهادة أحدهما أي الفرع والأصل - 
على صاحبه فتقبل» وهوقول عامة أهل العلم» 
لانتفاء التهمة» وصرح الشافعية بأن محل قبول 
الشهادة حيث لا عداوة وإلا لم تقبل . (© 
وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة) . 


إذن الأم لولدها في الجهاد : 

- اتفقوا على أنه لا يجوز الجهاد للولد في حال 
كونه فرض كفاية إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين. 
لقول النبي كل للرجل الذي استأذنه في الجهاد : 
«أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيها 
فجاهد» 9) 


تأديب الأم لولدها : 

٤‏ - يجوز للأب والأم ضرب الصغير رارق 

زجرا هما عن سيء الأخلاق وإصلاحا لما . © 
وللتفصيل : انظر مصطلح (تعزير) . 


)١(‏ مجمع الأخبر ۱۹۷/۲ واللباب */ /141, والشرح الصغير 


للدردير /٤‏ 2748 والأم ٤‏ ؛, ‏ ونهاية المحتاج 2741/4 
وروضة الطالبين ۲۳۹/۱۱ . والمغني ۸/ ۱۹۱ - ٠١۹۲‏ 

(۲) در المنتقي في شرح الملتقي بامش مجمع الأنبر ٠٤١ /١‏ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك 7/ ۲۷١‏ ومغني المحتاج 
۲۱۸-٤‏ وكشف المخدرات ص ٠١١‏ 

ا . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبدافه بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري 1/ ٠٤١‏ ط 
السلفية» وصحيح مسلم ۱۹۷١ /٤‏ ط عيسى الحلبي). 

(۳) مغني المحتاج 4/ 01647 وابن عابدین ۳/ 1١44‏ 


وحديث: دأحيّ والدك 


NES 


ام الأرامل 7١‏ ء أم الدماغ 1١‏ ۲ 


فوفوووو نووم ووم رمدم وود لاع ا ا لوو ل لوه ور نه ةم ةن تنه ننه لم مامه 


3 

التعريف : 

١‏ الأم لغة الوالدة والأرامل جمع أرملة وهي التي 
مات زوجها. 7 ومسألة أم الارامل عند 
الفسرضيين : إحدى المسائل الملقبات وهى جدتان». 
وثلاثة زوجات» وأربع أخوات لأم» ان أخوات 
لأبوين أو لأب °“ وتسمى أيضا بأم الفروج لأنوثة 
الجميع» وتسمى أيضا السبعة عشرية» لنسبتها 
إلى سبعة عشر» ‏ وهوعدد أسهمها. 


بيان الأنصبة فيها : 

۲ - أصل المسألة من اثنى عشر (وتعول إلى سبعة 
عشر) فيكون للجدتين السدس. وهواثنان. لكل 
واحدة سهم » وللزوجات الربع. ثلاثة. لكل 
واحدة منبن سهم . وللأخوات لأم الثلث» أربعة» 
لكل واحدة منهن سهم. والثلثان وهوثانية أسهم 
للأحوات الثاني لكل واحدة سهم. ويفصل 
الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول. 9©) 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة : أم ,3 رمل. 

(۲) شرح متن الرحبية ص 4”ء والعذب الفائض ١517/١‏ 
(۳) العذب الفائض ١517/١‏ 

١71/١ العذب الفائض‎ )٤( 


مهفن ومومء ن مره يمل ة فنعا م م ييف ة ةر و رمم زر نوف قفوو م نفو قور في مي ومن و ريون مانم ممما يمرم 


أم الدماغ 


التعريف : 
١-أم‏ الدماغ لغة : الهامة: وقيل الجلدة الرقيقة 
المشتملة على الدماغ . (© 

وعند الفقهاء : الجلدة التي تحت العظم فوق 
الدماغ » وتسمى بأم الرأس» وخريطة الدماغ . > 


الحكم الإجمالي : 
۲ - الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها 


تسمى أمة ومأمومة » وفيها ثلث الدية ء ولا قصاص 


فيها عند الفقهاء.9”© روى ابن ماجة في سننه عن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي كل أنه قال: 
دلا قود في المأمومة ولا الحائفة ولا المنقلة»“. وفي 


. لسان العرب المحيط (دمغ)‎ )١( 

(۲) القليوبي ١١7/4‏ ط مصطفى الحلبي. والمغني ۷/ ۷٠۹‏ ط 
الرياض» والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳۹۸ نشر دار 
الإيمان. 

(") نهاية المحتاج ۷/ ٠٠٠١‏ والمغني ۸/ ٤۷‏ والخرشي ۱١/۸‏ نشر 
دار صادر. 

(4) حديث : « لاقود في المأمومة . . . » أخرجه ابن ماجة من حديث 
العباس عبدالمطلب مرفوعاء وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: 
في إسناده رشدين بن سعيد المصري» أبو الحجاج. المهري. 
ضعفه جماعة, واختلف فيه كلام أحمد. فمرة ضعفه. ومرة قال: 
أرجو أنه صالح الحديث. كا إن في إسناده أبو كريب الأزدي.' 
قال عنه المناوي: مجهول (سنن ابن ماجة ۲/ ۸۸١‏ ط عيسى 
الحلبي. وفيض القدير 5/ ٤١١‏ ط المكتبة التجارية) . 
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۲-١ a 


المغني ا ل الل 
العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص 
من المأمومة فأنكر الناس عليه» وقالوا ما سمعنا 
أحدا قص منها قبل ابن الزبير . ^ 
۳ - فإن خرقت الشجة أم الدماغ سميت 
الدامغة.©2 وللفقهاء فيهاعدة اراء . منها: أنه 
يجب فيهاما يجب في الآمة ولا يزاد لها شىءء “ 
ومنها: أنه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية 
الآمة . ١‏ ومنها : أنه يجب فيها ما يجب في النفس إذ 
لا يعيش الإنسان معها غالبا. 9) 

ويفصل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات: 
(القصاص فيا دون النفس. دية الأطراف 
والمنافع ) . 
5 - وبالاضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء عن 
إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ» فمنهم 
من یری بطلان صومه بوصول شيء إلى أم 
الدماغ. ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلا إذا 
وصل إلى الدماغ نفسه . © 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصيام 
باب (ما يفطر الصائم) . 


۷٠١ المغني /ا/ وهلا‎ )١( 

(؟) البدائع /٠١‏ 240/09 ونهاية المحتاج ۷/ ٠٠٠‏ والمغني ۸/ ٤۷‏ 

(") نباية المحتاج ۷/ ,7”٠5‏ والمغني ۸/ ۷٤ء‏ وحاشية العدوي على 
الخرشي 1١١/8‏ 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

٤۷٥٩ /٠١ (ه) البدائع‎ 

3( الطحاوي على مراقي الفلاح ص ۹۸ء والروضة ۲/ لاه ط 
المكتب الإسلامي» وا مغني 1۰6/۳ 


مميمية ةم مم ةم مم ويم ثم مر م مل م ةم موه يرم مزل مف قور وه جو يولك ة م ةو موء رمث ينين مومنل ته 


ع ٠‏ « 
ام الفروخ 

التعريف : 

الأم لغة الوالدةء والفروخ : جمع فرخ › وهو ولد 
الطائرء وقد استعمل في كل صغير من الحيوان 
والنبات والشجر وغيرها.') 
مسائل الميراث هي : زوجء وأم» وأختان شقيقتان 
أو لأب» وائنان فأكثر من أولاد الأم وسميت بأم 
الفروخ لكثرة السهام العائلة فيها» شبهت بطائر 
وحوها أفراخهاء وقيل : إنه لقب لكل مسألة عائلة 
إلى عشرة. ويقال هذه المسألة أيضا (البلجاء) 
لوضوحها لأنها عالت بثلثيهاء وهو أكثر ما تعول إليه 
مسألة في الفرائض. وتلقب أيضا (الشريحية) 
لوقوعها في زمن القاضي شريح . 

روي أن رجلا أتاه وهوقاض بالبصرة فسأله 
عنباء فجعلها من عشرة كا تقدم. فكان الزوج 
يلقى الفقيه فيستفتيه قائلا: رجل ماتت امرأته» ول 
تترك ولداولا ولدابن» فيجيبه الفقيه: له 
النصف. فيقول: والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثاء 
فيلقى الفقيه شريحا فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر. 
فكان شريح إذا لقى الزوج يقول له: إذا رأيتني 
ذكرت في حکا جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة : (أمم). (فرخ). 


۹۳ 


أم الفروخ ١‏ أم الكتاب ١ء‏ أم الولدء أمهات المؤمنين ١‏ 


فقوف ووو عا ام مما و م مو دوه 


تبين لي فجورهء إنك تذيع الشكوى وتكتم 
س 1 


كيفية التوريث فيها : 

۳ للزوج النصف. وللأختين لغير أم الثلشان» 
وللأم السدس» ولأولاد الأم الثلث» ومجموع ذلك 
عشرة» وأصلها من ستة هذا على قول 


الجمهور. زفق 
ويفصل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من 
كتب الفرائض . 


أم الكتاب 


التعريف : 
١‏ أم الشيء في اللغة: أصلهء "© وأم الكتاب 
هي : أصله. 

وبهذا المعنى وردت في القران الكريم في قوله 
تعالى : فيه آیات محكمات مَأ الكتاب» أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباهء (*» وأطلق في 
قوله جل شأنه: «يمحو الله مايشاء ویثبت وعنده 
أ الكتاب على اللوح المحفوظ الذي فيه علم 
الله تعالى . ©) 


١١55/١ العذب الفائض‎ )١( 

(۲) العذب الفائض ١155/١‏ . والبقري على الرحيبة ص ۳۳ء ٠٤‏ 
(۴) المصباح المثير مادة: (أمم) . 

(4) تفسير ابن كثير وأبي السعود هذه الآية من سورة آل عمران/ ۷ 
(0) تفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية من سورة الرعد/ 4م 


وهمي مهو وا و نوفني ءءء ف وم رم نوم و ءءء ور ور مسف فور ون عورد ورم مومم ووو مد مم ممم مره 


وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار إطلاق 
(أم الكتاب) على سورة الفاتحة. من ذلك قول 
عنه» () 

وقوله كل : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي يحداج». (') وينظر تفصيل أحكام (أم 
الكتاب) بالإطلاق الأخير في مصطلح (الفاتحة. 
وقراءة) . 


أم الولد 


انظر : استيلاد. 


أمهات المؤمنين 


التعريف : ْ 
«أمهات المؤمنين» كل امرأة عقد عليها رسول الله 


)١(‏ حديث: «ومن قرأ بام الكتاب فقد أجزأت عنه» أخرجه مسلم 
(۱/ ۳۹۹/۲۹۷ - ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «من صلى صلاة لم يقسرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
أخرجه مسلم (۲۹۹/۱- ۳۹١‏ ط الحلبي) . 


yy E 
(1) الرا‎ 

€ 

وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله ية وم 
يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ «أم المؤمنين». 

وسن دخل بها رسول الله 5 على وجه 
التسري» لا على وجه النكاح» لا يطلق عليها «أم 
المؤمنين» كمارية القبطية . 

ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب 
«وأزواجه أمهاتهم م . 9) 


عدد أمهات المؤمئين : 
النساء اللاتي عقد عليهن رسول الله وك 
ودخل بهن وهن أمهات المؤمنين - اثنتاعشرة 
امرأة» هن على ترتيب دخوله بهن كمايلٍ : 
)١(‏ خديجة بن خويلد. 
(۲) سودة بنت زمعة» وقيل : أنه دخل بها بعد 
عائشة . 
(") عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية . 
)٤(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية . 
(ه) زينب بنت خزيمة الهلالية . 
(5) أم سلمة؛ واسمها: هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة المخزومية . 
7) زيئب بنت جحش الأسدية . 
(۸) جويرية بنت الحارث الخزاعية . 
(9) ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية . 


)١(‏ تفسير القرطبي ٠۲١/۱٤‏ طبع دار الكتب المصرية. والبحر 
المحيط ۲۱۲/۷ واب بن العسربي ۳/ ٩۹٤۱ء‏ طبع دار إحياء 
الکتب ۱۳۷۹ هي وكشاف القناع Yt. Y"/o‏ 


(۲) سورة الأحزاب / ٦‏ 


له ١‏ حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان 

الأموية . 
)١١(‏ صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية . 
)٠۲(‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن اهلالية . 

وتوفي رسول الله ئي عن تسع منهن» وهن : 
سودة ‏ وعائشة ‏ وحفصة ‏ وأم سلمة - وزينب بنت 
جحش - وأم حبيبة - وجويرية - وصفية - وميمونة . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في (ريحانة) فقيل : 
كان دخحول رسول الله بها دخول نکاح» وقيل : 
كان دخوله ہا دخول تسر بملك اليمين» 


والصحيح الأول(“ 


ما جب أن تتصف به أمهات المؤمئين : 
يجب أن تتصف أمهات المؤمنين بالصفات û‏ 
التالية : 


أ الإسلام : 

" -لم تكن واحدة من أمهات المؤمنين كتابية» بل 
كن كلهن مسلمات مؤمنات,. وذكرالمالكية 
والشافعية: أنه يحرم على رسول الله أن يتزوج 
بكتابية» لأنه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن 
يضع نطفته في رحم كافرة. بل لونكح كتابية 


)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ ٠ ٠‏ ومابعدها طبع القاهرة 
مطبعة القدسي 1۳۹ هم وحاشية العدوي على الخرشي 
۲/۳ تصوير بيروت - دار صادر. ونداء ا لجنس اللطيف ص 


كم ومابعدها . 
(؟) الخسرشي على خليل "/ ۱ تصوير بيروت - دار صادر. 
والخصائص الكبرى للسيوطي 7175/8 5 


۹۵ 


E PERWE ل ل ا‎ SEES O e Es LK 


أمهات المؤمنين 4 ه 


#وعمفع وف ملفمفوممفوومموفمموفعوفممففووووموووممواوفوووفوو فوووا ونام و وو ووو ووه 


4 ولم تكن واحدة منهن رقيقة؛ بل كن كلهن 
حرائر» بل ذكر المالكية والشافعية : أنه يحرم على 
ول الله أن يتزوج بأمة ولوكانت مسلمة. لأن 
نكاحها لعدم الطّول (القدرة على زواج الحرة) 
وخوف العنت (الزنى). وهوغني عن الأول ابتداء 
وانتهاء. لأن له أن يتزوج بغير مهر- كا سيأتي - 
وعن الثاني للعصمة التي عصمه الله تعالى بها. © 


ج ‏ عدم الامتناع عن الهجرة : 

© لقد حرم الله تعالى على رسوله َة أن يتزوج 
من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر. ولوكانت 
مؤمنة مسلمة.”" لقوله تعالى في سورة الأحزاب : 
«ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواججك اللاتي آتيتَ 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك 
وبناثٍ عمك وبناتٍ عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك). ولا رواه 
الترمذي وحسنة وابن أبي حاتم عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «تُمِي رسول الله عن 
أصناف النساء. إلا ماكان من المؤمنات 


= وحديث : «سألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة 
فأعطاني» أخرجه الشيرازي في الألقاب بهذا المعنى من حديث ابن 
. عباس بإسناد ضعيف کا في فيدى القدير للمناوی /٤(‏ 1/1 ط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ شرح الخرشي ۰۱١۱/۳‏ وا خصائص الكبرى للسيوطي 
YVA/Y‏ 

(۲) الخصائص ۳/ ۲۷۷ ومابعدها. 

(۳) سورة الأحزاب / ٠٠‏ 
وانظر تفسير الطبري 7١/1917‏ الطبعة الثانية لمصطفى البابي 

الحلبي . 


هوم ووم مم ميو ةرو ةم مولام مم ثوو رونيو يرن وي رسف عونو فووو نوميم موممدو مدل ر روم مم زر مويه 


المماجرات»“ ولحديث أم هانىء قالت: خطبني 
رسول الله ية فاعتذرت إليه بعذرفعذرني» فأنزل 
الله تعالى : «إنا أحللنا لك أزواجك . . . » الآية 
إلى قوله تعالى «اللاتي هاجرن معك) قالت:. 
فلم أكن أحل له. لأني لم أهاجر معه» كنت من 
الطلقاء . 9) 

وقال الإمام أبويوسف من الحنفية ‏ : لا دلالة 
في الآية الكريمة على أن اللاتي لم يهاجرن كن 
محرمات على الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه. ° 

ويجوز للرسول ي أن يتزوج من نساء الأنصارء 
وقد تزوج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات 
صفية وجويرية» وفي مسند الإمام أحمد عن أبي 
برزة رضي الله عنه قال : «كانت الأنصارإذا كان 
لاحدهم يم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي يك 
فيها حاجة أم لا فلولا علمهم بأنه يحل له 


)١(‏ الخصائص / ۲۷۷ و۲۷۸ 
وحديث ابن عباس : «نبي رسول الله عن أصناف النساء . . . » 
أخرجه الترمذي (ه/ ه70 ط الحلبي) . وقال هذا حديث حسن . 
قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو صدوق كشير الإرسال والأوهامء ومع ذلك فقد حسن 
حديثه بعضهم (جامع الأصول في أحاديث الرسول ۲/ .)۳۲١‏ 
(۲) حديث: «أم هانىء قالت: خطبني رسول اله فاعتذرت 
إليه. . .» أخرجه الترمذي (0/ 760 ط الحلبي) وابن جرير في 
تفسيره (۲۲/ 7١‏ ط الحلبي) وإسناده ضعيف لضعف مولى أم 
هانىء (ميزان الاعتدال للذهبي 555/١‏ ط الحلبي) . 
(۳) أحكام القرآن للجصاص ”/ 02445 طبع المطبعة البهية 
۷ ھ. 


(4) حديث: «كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم . . .» أخرجه 
أحد(:/77: -ط الميمنية) من حديث أبي برزة الأسلمي 
مطولاء وقال ال هيئمي في مجمع الزوائد (9/ ۳۹۷ 58”) رجاله 
رجال الصحيح . 


أمهات المؤمنين 8-5 


موف وو و و و ووو ا م ووم ا مله دم ممه 


التزوج من نساء الأنصار لما كان هناك داع للتر بص 
والانتظار. 

د التنزه عن الزنى : 

5 - أمهات المؤمنين بحكم كونهن زوجات 
رسول الله ئة منزهات عن الزنى » لما في ذلك من 
تنفير النساس عن الرسول» ولقوله تعالى : 
«الطيباتٌ للطيبين والطيبونَ للطيبات) . “ قال 
ابن عباس : ما بغت امرأة نبى قط“ وما رميت 
به السيدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة 
برأها الله تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جل 
شأنه : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هوخير لكم. لكل امریء 
منهم ما اكتسب من الإثم » والذي تولى كبره منهم 
له عذاب عظيم#. . الآيات إلى قوله 
«ِيَعِظّكم الل أن تعودوا لله أبدا إن كنتم 
مؤمنين» . ° 

أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ككل : 

العدل بين الزوجات : 

۷- لا حى لأمهات المؤمنين في القَسّم في المبيت ولا 
في العدل بينهن » ولا يطالب رسول الله يكل بذلك» 
ويجوزله أن يفضل من شاء منين على غيرها في 
المت والكسرة والنفقة لقوله تعالى : إتزجي من 
تشاء منهن وتو وي إليك من تشاء» ومن ابتغيتَ 
ممن عزلت فلا جُناح عليك) . ٩‏ 


۲٣ / سورة النور‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن تيمية ۳۲/ ۱۱۷» طبع مطابع الرياض طبعة أولى 
وتفسير القرطبي ٠۷١ /٤‏ 

(۳) سورة النور/ 1١7-1١1١‏ 

ه١‎ / سورة الأحزاب‎ )٤( 


. . حديث محمد بن كعب القرظي‎ )١( 


ووموممممء ثةث ةن يرن م هانة نيفق يوم وو يو م مير نوف قمر وم ووفوري قم نم و نووري ينثا رمم ممر رن 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي 
قال: كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه 
يقسم بينبن كيف شاء . © وعلل ذلك بعضهم بأن 
في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة .© 

وقد صرح العلماء أن القسم لم يكن واجبا عليه 
لكنه كان يقسم من نفسه تطييبا لقلوہن . 9) 
تحريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد : 
8 ثبت ذلك بنص القرآن الكريم. فقال جل 
شأنه «وما کان لكم أن تُؤذوا رسولٌ الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداء إن ذلكم كان عند 
الله عظيما» . ©) 

وأما اللاتي فارقهن رسول الله َة قبل الدخول 
كالمستعيذة ‏ وهي أسماء بنت النعمان, وكالتي رأى 
في كشحها بياضا ‏ وهي عمرة بنت يزيد عندما 
دخل عليهاء فللفقهاء في تأبيد التحريم رأيان : 

أحدهما: أنهن يحرمن . وهو الذي عليه الشافعي 
وصححه في الروضة لعموم الآية السابقة» وذلك 
لأن المراد من قوله تعالى : ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده» أي من بعد نكاحه . 


. «كان رسول الله موسعا عليه 
في قسم أزواجه» أخرجه ابن سعد (۸/ ۱۷۲ _ط دار صادر) 
مرسلاء وأورد له طريقا اخر كذلك مرسلا من حديث قتادة» فبه 
يتقوى الطريقان . 

(۲) تفسير الرازي .۲۲١ /٠١‏ طبع المطبعة البهية ٠٠١١۷‏ ه. 
وتفسير ابن كثير / ٤۸٤‏ ومابعدها طبع دار الأندلس»والخصائص 
۳ ومابعدهاء وأحكام الخصاص ٤٥۲/۳‏ و4519 , 
والخرشي 1517/7 

5١6 /۱٤ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الأحزاب / 7ه 

(0) سيرة ابن هشام 5417/4 الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي 
سنة ۱۳۷۵ هء وتفسير القرطبي /۱٤‏ ۲۲۹ 


۹۷ 


أمهات المؤمنين 8 ٠١‏ 


ممم مو مم مان ووه 


والثاني : لا يحرمن . لما روي أن الاشعث بن 
قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب» 
فَهُم عمر برجمه ورجمهاء فقالت له: كيف تر جني ول 
يضرب علي حجاب» ولم اسم للمؤمنين أما؟ فكف 
عمرعن ذلك . 27 

وفي وجوب عدة الوفاة على أمهات المؤمنين 
واستمرار حقهن في النفقة والسكنى خلاف . 9) 


علو منزلتهن : 
إذا عقد رسول الله َة على امرأة ودخل بها 
صارت أما للمؤمنين والمؤمنات عند البعض»› 
. ورجحه القرطبي بدلالة صدرالآية «النبيّ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ».© . 
وعند البعض الآخر: تصبح أما للمؤمنين دون 
المؤمنات. ورجحه ابن العربي مستدلا بها روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا امرأة: يا 
أمه» فقالت لها عائشة: لست لك بأمء إنما أنا أم 


رجالكم 1 )6( 


دخوهن في آل بيت الرسول يك : 
٠‏ - اختلف العلماء في دخول أمهات المؤمنين في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۳/ 457 والبحر المحيط لابن حيان 
7/7 ١؟»‏ والدر المنثور /٥‏ ٤٠٠۲ء‏ والخرشي ۰۱۹۳/۳ ومواهب 
الجليل ۳/ ۳۹۸. والخصائص الكبرى ۳/ 5 ١5‏ وما بعدها. 

(۲) مواهب الجليل ۳/ ۰۳۹۸ والقرطبي 2184/١5‏ ۲۲۹ 
ومواهب الجليل #/ ۴۹۹ وحساشية قليوبي ۳/ ۱۹۸٠ء‏ 
والخصائص ۳/ ۳۱۷ ومابعدها . 

(۳) سورة الأحزاب / 5 

)٤(‏ تفسير القرطبي 217/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
١‏ 


أهل بيت رسول الله ككل . فمنهم من قال: يدخل 
نساء النبي ب في أهل البيت» وبه قالت عائشة 
وابن عباس وعكرمة وعروة وابن عطية» وابن تيمية 
وغيرهم» ويستدل هؤلاء بها رواه الخلال بإسناده 
عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص 
بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت : 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وكان عكرمة ينادي 
في السوق (إنما يريد الله لِيُذْهبٌ عنكم الرجس أهلٌ 
البيت ويطهركم تطهيرا)”" نزلت في نساء 
النبي کل خاصة . © 

وهذا القول هوالذي يدل عليه سياق الآية. 
لأن ما قبلها وما بعدها خطاب لأمهات المؤمنين. 
قال الله تعالى : «وقَرْنْ في بيوتكن ولا تجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمنَ الصلاة واتين الزكاة 
وأْطِعْنَ الله ورسولهء إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراءواذكرن ما 
يُتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفا خبيرا» . © 


ومنهم من قال : لا يدخل نساء النبي في آل بيت 
رسول الهويستدل هؤلاء بها رواه الترمذي عن 
عمربن أبي سلمة ربيب رسول الله قال : نزلت 
هذه الآية على النبي ب «إنما يريد الله ليذهب 


٣۳ / سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) المغني ۲/ ٠٥۷‏ طبع مكتبة السرياض, وتفسير القرطبي 
14 وتفسير الطبري ۰۸/۲١‏ وشرح المواهب اللدنية 
۷ طبع المطبعة الأزهرية سنة ١74‏ هء ومطالب أولي النهى 
۲ طبع المكتب الاسلامي بدمشق . 

(۳) سورة الأحزاب / 77# - ٣٤‏ 


۲۹۸ هه 


ماكحالا اح احاح احا ا ا 000 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» في 
بيت أم سلمة. فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا 
فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره» فجللهم بكساء 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يانبي الله؟ قال أنت على مكانك» وأنت 
إلى خیرم . © 


حقوق أمهات المؤمنين : 
١‏ من حق أمهات المؤمنين أن يحترمن 
ويعظمن › ويصن عن الأعين والألسن› وذلك 
واجب على المسلمين نحوهن . 

فإن تطاول من لا خلاق له على تناوهن بالقذف 
أوالسب, ففي القذف يفرق جمهور الفقهاء بين 
قذف عائشة رضي الله عنهاء وقذف غيرهامن 
أمهات المؤمنين. 


فمن قذف عائشة رضي الله عنها بيا برأها الله 
تعالى منه ‏ من الزنى ‏ فقد كفر وجزاؤه القتل ”© 
وقد حکی القاضي أبويعلى وغيره الإجماع على 


٠١١ حديث: «عمر بن أبي سلمة . . .» أخرجه الترمذي (ه/‎ )١( 
هذا‎ )١١۷/٠١( ط الحلبي). وقال البغوي في شرح السنسة‎ 
حديث صحيح الإسناد. وله شاهد أخرجه مسلم من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها (صحيح مسلم ۱۸۸۳/۳ ط عيسى‎ 
. الحلبي)‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين 2117/7 والصارم المسلول لابن تيمية ص 
1ه . طبع مطبعة السعادة. ونسيم الرياض شرح شفاء القاضي 
عياض وببامشه شرح على القالي على الشفاء ٤‏ / 574. طبع 
المطبعة الأزهرية ۱۳١۲۷‏ ه. 


مقومة ةي ةمي ةيةه فين فرلا رم من مم مو ره ورم رم نهل و ورر مم فو وما فينو و مم وو فير نون ر مزلم رهن 


ذلك لأن من أتى شيئا من ذلك فقد كذب 
القران. ومن كذب القرآن قتلء لقوله تعالى : 
(ِيَعِظّكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين 2.4" أمامن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلاء في عقوبتهء 
فقال بعضهم ومنهم ابن تيمية: إن حكم قذف 
واحدة منبن كحكم قذف عائشة رضي الله عنها- 
أي يقتل - لأن فيه عارا وغضاضة وأذى لرسول الله 
کی بل في ذلك قدح بدين رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال بعضهم : إن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة كقذف واحد من الصحابة 
رضي الله عنه. أوواحد من المسلمينء أي يحد 
القاذف حدا واحدا لعموم قوله تعالى : «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا الهم شهادة 
أبدا) لأنه لا يقتضي شرفهن زيادة في حد من 
قذفهن» لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود. 

وقال بعضهم ومنهم مسروق بن الأجدع وسعيد 
ابن جبير : من قذف أمهات المؤمنين غير عائشة يحد 
حدين للقذف - أي يجلد مائة وستين جلدة -9©) 


)١(‏ الصارم المسلول ص 56ه. وتنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام من مجموعة رسائل ابن 
عابدين ۴۰۸/۱ ۷, طبع سنة 116 ه. 

(۲) سورة النور / ۱۷ء وانظر: تفسير القرطبي ٠5١5/١7‏ 

(۳) سورة النور / ٤‏ 

)٤(‏ الخصائص الكبرى ”/ 1۱۷۹ء والإعلام بقواطع الإسلام المطبوع 
بہامش الزواجر ص ١9/7‏ 2 وتفسير القرطبي /١7‏ . وفتاوى 

414/۳۲ والصارم 2 = 


ابن تيمية 


۹۹ 


CE 001‏ ا ل ا ا 


أما سب واحدة من أمهات المؤمنين ‏ بغير الزنى 
- من غير استحلال لهذا السب» فهوفسق» 
وحكمه حكم سب واحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم» يعزر فاعله .© 


أ 
التعريف : 
١‏ الأمي 8 المنسوب إلى الأمء ويطلق على من لا 


يقرأ ولا يكتب» نسب إلى الأم لأنه بقي على ما 
ولدته عليه أمه . لأن الكتابة والقراءة مكتسبة . © 


صلاة الأمي : 
۲ الأمى الذي لا بحسن قراءة الفاتحة» ويحسن 
قرانة و الصلاةء قال البعض: إنه 
يكررهذا الذي يحسنه سبع مرات» ليكون بمنزلة 
سبع آيات الفاتحة. وقال اخرون: لا يكرره. 

وإن كان لا بحسن الفاتحة ويحسن غيرهاء قرأ 
مايحسنه من القران الكريم . 

فإن كان لا بحسن شيئا واجتهد اناء الليل والنهار 
فلم يقدرعلى التعلم, قال أب و حنيفة وبعض 


= المسلول ص 557., وتنبيه الولاة والحكام لابن عابدين (ر: 
رسائل ابن عابدين  ”88/١‏ ۳۹۹) . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام ببامش الزواجر ص 1/7 وأنظر المحلى 
0١‏ المطبعة المنيرية . 

(۲) لسان العمرب» ومفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني. 
والكليات للكفوى مادة: (أمم). 


المالكية: يصلي دون أن يقرأ شيئا لا من القران ولا 
من الأذكار. وقال الشافعى وأحمد بن حنبل وبعض 
اال يفل ود اله ال وبل وكين يلول 
القراءةء “لا روي عن النبى يلك أنه قال: «إذا 
قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به 
وإلا فاحمده وهلله وكبره» .20 وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب (الصلاة) عند كلامهم على القراءة 
في الصلاة . 


١‏ -الأمن ضد المخوف. وهو: عدم توقع مكروه في 
الزمان الآني. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنى اللغوي . “° 


)١(‏ المجموع ۳/ ۷۷ ومابعدها نشر ال مكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
والمغني ٤۸۷ /١‏ و۸۸٤‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
اخ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 0۸/1 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ ه. 

(۲) حديث: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً. . . » أخرجه الترمذي 
(۲/ ۱۰۲-۱۰۰ و۳۰۲ طالحليي). وأبو داود (۱/ ۰۳۸-۰۳۷ 
و69) ط عزت عبيد دعاس)» وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم في المستدرك 747/١(‏ ط الكتاب العربي) هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) لسان العرب. والمصباح المنير. ودستور العلماء في المادة. 
والمجموع ۷ ٠‏ ط السلفية, والبدائع 0١‏ ط أولى. والمغني 
١‏ طالرياض. 


۷۹ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ أملن : 


؟ - الأمان: ضد الخوف. يقال: آمنت الأسير : 
أعطيته الأمان فأمن. فهو کالآمن . 


وأما عند الفقهاء. فله معنى يختلف عن الأمن. 
إذ هوعندهم:عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا 
أو جماعة مؤقتا أومؤ بدا ° 

ب خوف : 


© الخوف : الفزع. وهو ضد الأمن . © 


ج _ إحصار : 


ويستعمله الفقهاء في منع الحاج بعدو ونحوه من 
بعض أعمال معينة في الحج أو العمرة. 7" كالوقوف 
بعرفة والطواف . 


حاحة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك : 


2-2 الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ماتقوم 
عليه الحياة, إذ به يطمئن الناس على دينهم 


- ١77/7 ومتتهى الإرادات‎ .٠١1/1 لسان العرب. والبدائع‎ )١( 


۰ ط دار الفكر. 

(۲) لسان العرب . 

(5) لسان العرب» والمصباح المنيرء والزيلعي ۲/ ۷۷ ط أولىء 
والدسوقي ۲/ ٩۳‏ 


snacaneunnunnncanncnntuneQBoncc dersen 


وأنفسهم وأمواهم وأعراضهم» ويتجه تفكيرهم 
إلى مايرفع شأن مجتمعهم وينبض بأمتهم . 

ومن طبائع المجتمعات البشرية كما يقول ابن 
خلدون ‏ حدوث الاختلاف بينم » ووقوع التنازع 
الذي يؤدي إلى المشاحنات والحروب» وإلى 
ا هرج وسفك الدماء والفوضى . بل إلى الحلاك إذا 
خلي بينهم وبين أنفسهم بدون وازع ٩.‏ 

وبين الماوردي أن وجود الإمام هوالذي يمنع 
الفوضى» فيقول: الإمامة موضوعة خلافة النبوة في 
حراسة الف وجياسة الدنياء ولل ال لكان 
الناس فوضى مهملين وهمجا مضيعين . © 

ثم يوضح الماوردي واجبات الإمام في ذلك 
فيقول: الذي يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة 
أشياء : 

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما 
أجمع عليه سلف الأمةء فإن نجم مبتدع أوزاغ 
ذو شبهة عنه أوضح له الحجة» وبين له الصواب. 
وأخذه بها يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين 
محروسا من خلل» والأمة نمنوعة من زلل . 

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع 
الخصام بين المتنازعين» حتى تعم النصفة, فلا 
يتعدى ظالم » ولا يضعف مظلوم . 

الشالث: حماية البيضة والذب عن الحريم 
ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار, 
أمنين من تغرير بنفس أومال. 


۱۸۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
° زفة الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 


۷۱ 


فوم ووم م ن فم مون ووو وو ووم ووه وا عام ميم وم ممم نمم ف هدوم نمدم مم ررم نمه 


الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك . 

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعة» حتى لا تظفر الأعداء بغرة» ينتهكون 
فيها محرماء أويسفكون فيها لمسلم أومعاهد دما. 

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم» أويدخل في الذمة» ليقام بحق الله 
تعالى في إظهاره على الدين كله 

السابع : جباية الفيء والصدقات على 
ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا 
عش : 

الثامن : تقدير العطايا وما د 
من غير سرف ولا تقتير. ا 
فيه ولا تأخير . 

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيا 
يفوض إليهم من الأعمال ويوكل إليهم من الأموال. 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة, والأموال بالأمناء 
محفوظة . 

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» لينبض بسياسة الأمة وحراسة الملة. ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أوعبادة» فقد 
يخون الأمين» ويغش الناصح . © 


يستحق في بيت المال 


اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات : 
5 الأمن مقصود به سلامة النفس وال مال والعرض 
والدين والعقل. وهي الضروريات التي لابد منها 


٠١ ء٠١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


cases 


لقيام مصالح الدين والدنياء وقد اتفق الفقهاء على 
أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في 
التكليف بالعبادات . 27 لأن المحافظة على النفوس 
والأعضاء للقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من 
تعريضها للضرر بسبب العبادة . 9) 


ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية : 


أولا 9 في الطهارة : 


- الطهارة بالماء الطهور من الحدث الأصغر أو 
الأكبر من شرائط الصلاةء لكن من كان بينه وبين 
الماء عدو أولص أوسبع أوحية يخاف على نفسه 
الحلاك أو الضرر الشديد أبيح له التيممء لأن إلقاء 
النفس إلى التلهكة حرام » وكذا من كان به جراحة 
أومرض ويخشى على نفسه التلف باستعمال الماء 
فإنه يتيمم» لقوله تعالى : «إوإن كنتم مرضى أو 
على سفر أوجاء أحدٌ منكم من الغائط أولامستم 
النساءً فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا چ“ 
وقوله تعالى : ولا تفتلوا أنفسَكم »9) 


وقد روى ابن عباس رضي الله عن أن رجلا 
أصابه جرح في رأسه على عهد النبي يل ثم 
أصابه احتلام فأمِرَبالاغتسال, فاغتسل فكز 
فيات. فبلغ ذلك النبي ية فقال: «قتلوه 


"11/2 157/١ المستصفى ۱/ ۲۸۷. والموافقات‎ )١( 


(۲) الأشباه لابن نجيم ص .*٠‏ والأشباه للسيوطي ص 58 
(۳) سورة النساء / 47 


(4) سورة النساء / ۲۹ 


۷ 


وومو رفوو مه ودر وهم اواو اي العامة 


قتلهم الله (ر: طهارة ‏ وضوء ‏ غسل - تيمم) . 


انيا : في الصلاة : 

مأ SS E‏ ييل ال 
الأمن» فإذا لم يتحقق الأمن بأن حاف من نحوعدو 
أوسبع سقط الاستقبال وصلى على حاله لقول 
النبي 5: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»9) رذ ا 

ب صلاة اللجمعة فرض إلا أنها لا تجب على 
خائف على نفسه أوماله إجماعا. ©) 

ج صلاة الجماعة سنة أوفرض على الكفاية على 


)١(‏ البدائع 4/١‏ ط أولىء والحطاب /١‏ ۳۳۳ - 45 ط النجاح» 
ونباية المحتاج /١‏ 27867 ۲۹۲ والمغني ٠٠١۷ /١‏ ط الرياض. 
وحديث : ابن عباس رضي الله عنهيا أن رجلا أصابه جرح في 
رأسه. 
والحساكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . قال محقق جامع 
الأصول: هو حديث حسن بشواهده. كما أخرجه أبو داود من 
حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى . وهو حديث حسن بشواهده 
كما في الذي قبله . (سنن أبي داود 74٠ 7947 /١‏ ط عزت عبيد 
دعاس» وسنن ابن ماجة /١‏ 184 ط عيسى الحلبي » وموارد 
الظسيان ص ۷١‏ ط دار الكتب العلمية, والمستدرك ۱۷۸/١‏ 
وجامع الأصول ۰۲۹۲/۷ 514). 
(۲) منتهى الإرادات ٠١۹١ /١‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل 47/١‏ 
ط دار الممرفة, والمهذب ۷١ /١‏ ط دار المعرفة. واهداية /١‏ 46 
ط المكتبة الإسلامية . 
وحديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» . أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 
٥ /۲‏ ط عيسى الحلبي) . 
(۳) المهذب 1٠١/١‏ ومتتهى الإرادات ۲٠۹ /١‏ وجواهر الإكليل 
4/1 والاختيار /١‏ ۸۲ ط دار المعرفة . 


. . ؛. أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. وابن حبان 


موموووةي ةيرث فء ويم م لوؤار ين م و مونو وروم مثيه تس ف ممه وف جو ووه و نوم وم م رورمبو ممم مم مد مون 


اختلاف بين الفقهاء, ولكن الجماعة تسقط لخوف 
على نفس أومال أوعرض. لما روى ابن عباس 
رضي الله عنبم أن النبي كك قال: «من سمسع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر_ قالوا: وما 
العذر؟ قال: خوف أومرض - لم تقبل منه الصلاة 
التي صلى» . 27 


ثالثا : في الحج : 


9 - يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في النفس 
والمال والعرض» فمن خاف على ذلك من عدوأو 
سبع أولص أوغير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد 
طريقا آخر آمنا. وإذا ل يكن للحج مثلا طريق إلا 
بالبحر» وكان الغالب عدم سلامة الوصول لم يحب 
الحج.(" لقوله تعالى: ولل على الناس جج 
البيتِ من استطاع إليه سبيلا4”" وقوله 3 
يكلف الله نفسا إلا وسعها» (ر: حج). 


٠/١ المهذب‎ )١( 

۷ 
وحديث: «من سمع المنادي فلم يمنعه. 

واللفظ له والدارقطني والحاكم . وفي إسناده أبوجناب يحبى بن 
حيه» ضعفوه لكثرة تدليسه» لكن للحديث طريق آخر عند 
ابن ماجة بلفظ «من سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من 
عذر» وإسناده صحيح . (سئن أبي داود ۳۷٤ /١‏ ط عزت عبيد 
دعاس . وسنن الدارقطني 47١047١ /١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة, والمستدرك ۲٤١ 746/١‏ وسئن ابن ماجة 
١‏ ط عيسى الحلبي. وجامع الأصول 055/8). 

(؟) البدائع 177/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۲١٦٠ء‏ والمجموع ۷/ ۸٠‏ 
ط السلفية. والمغني ۳/ ۲٠۸‏ 

(۳) سورة آل عمران / ٩۷‏ 

745 / سورة البقرة‎ )٤( 


٠‏ ومنتهى الإرادات aC‏ وجواهر الإكليل 


5 . ) أخرجه أبو داود 


۳ 


secsnaenanencenecesnennecenenscnonennuaneareaceceneneneecceneesoneennsen# 


رابعا : في الأمر بالمعروف والنبي عن 

٠‏ - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجب على 
سبيل الكفاية لقوله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
انكر وشرط وجوبه أن يأمن الإنسان على 
نفسه أوماله وإن قل أوغير ذلك . © لقول النبي 
: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإِنلم 
يستطع فبلسانه» ادا بنط قدا زا 
أضعف الإيهان»9© 

(ر : أمر بالمعروف). 


شتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات : 


١‏ الحفاظ على النفس والمال والعرض من 
مقاصد الشريعة» وقد تبين مما تقدم. أنه لوكان في 
القيام بعبادة ما تلف للإنسان في نفسه أوماله فإنه 
يرخص ويخفف عنه فيها . 

ومثل ذلك يقال في المحرمات . فلوكان فيا 
حرمه الشارع ضرر يلحق الإنسان في نفسه لوامتنع 
عنه امتثالا للنهي » فإنه حينشذ يباح له ماحرم في 
الأصل ولا إثم عليه 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #فمن اضطر غير 


٠١ 4 / سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) القرطبي 48/4 ١116‏ 797/19 ط دار الكتب المصرية. 
والآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 174 ط المنار. وابن عابدين 
١‏ لط بولاق. والشرح الصغير ۷١١ /٤‏ ط دار المعارف. 
وناية المحتاج ۸/ 40 ط مصطفى الحلبي . 

(۲) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» (سبق 
تخريجه في الأمر بالمعروف ف / ١18‏ . 


020000321115153 


باغ ولا عاد فلا إثم عليه )7 و ا : «إلا 
ما اضطررتم إليه4”" ومن القواعد الفقهية في 
ذلك: الضرر يزال» والضرورات تبيح 

والأمثلة على ذلك كثيرة في الفقه الإسلامي› 
ومنها : 

أ يجوز بل يجب تناول الميتة والدم والخنزير عند 
المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى : 
إن حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما اهل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه . 29 

ب يباح تناول الخمر لإزالة الغصة . 

ج - يجوز التلفظ بكلمة الكفرعند الإكراه 
الملجىء إلى ذلك . 

د - يجوز إلقاء المتاع من السفينة المشرفة على 
الغرق. 

ه- يجوز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله . *) 

وغير ذلك كثير» وينظر تفصيله والخلاف فيه في 
بحث (ضرورة) و(إكراه) . 
شتراط الأمن في سكن الزوجة : 


- من حقوق الزوجة على زوجها وجوب توفير 
المسكن الملائمء لقوله تعالى في شأن المعتدات من 


١17/7 / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام / ١16‏ 

(۳) سورة البقرة / 117/7 

)٤(‏ الأشباه لابن نجيم ص ۴٤‏ والأشباه للسيوطي ص هلاء 1لا 
والقواعد لابن رجب ص 5”*. 0217 والمغني لابن قدامة 
T/۸‏ 


۷4 


ا ا ا اح اح لل ل ا ع 00 


الطلاق: «أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وبجدكم). 2 فإنه يدل على وجوب إسكان 
المطلقة أثناء العدة. وإذا كان إسكان المطلقة أثناء 
العدة واجباء كان إسكان الزوجة حال قيام 
الزوجية واجبا بالطريق الأولى . 

ومن شروط المسكن أن تأمن فيه الزوجة على 
نفسها ومالماء ول وأسكهها في بيت من الدارمفردا 
وله غلق كفاهاء ولیس لما أن تطالبه بمسكن آخرء 
لأن الضرربالخوف على المتاع وعدم التمكن من 
الاستمتاع قد زال. وإن أساء الزوج عشرتها ول 
تستطع إثبات ذلك أسكنها القاضي إلى جانب ثقة 
يمنعه من الاضراربها والتعدي عليها. ') وهذ 
باتفاق في الجملة . 
(ر: سكنى - نفقة ‏ نكاح) 


شتراط الأمن في القصاص فيها دون النفس وعند 
إقامة حد الحلد: 

۳ - القصاص في الجروح والأطراف أمرمقررفي 
الشريعة» لقوله تعالى : «والجروح قصاص ي 7 
إلا أنه يشترط للقصاص فيا دون النفس إمكان 
استيفاء المثل من غير حيف ولا زيادة مع الأمن من 
السراية. لقوله تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. 
ما عُوقبتم به ) ولأن دم الجاني معصوم إلا في 


5 / سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) البحر الرائق 4/ ۲٠١‏ ط أولى. والهداية ٤١/۲‏ نشسر المكتبة 
الإسلاميةء والدسوقي ٠٠١/۲‏ ومغني المحتاج ۳/ ۲٤۳‏ ط 
مصطفى الحليي, والمغني ۷/ 054 نشر مكتبة الرياض. 

(۳) سورة المائدة / ٤٥‏ 

(4) سورة النحل / ١75‏ 


nossa‏ يم ةوه رومن رم يوك ووو و ةفو ووو و مونو مويو مين نمو روم من مله 


قدر جنايته. فا زاد عليها يبقى على العصمة. 
فيحرم استيفاؤه بعد الجناية لتحريمه قبلهاء ومن 
ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص. لأنها 
من لوازمه. وهكذا كل ما كان فيه القود فيا دون 
النفس متلفاء فلا قود فيه. كما أنه لاا يستوق 
القصاص بالة يخشى منها الزيادة» كأن تكون سامة 
أوكالّة لماروى شداد بن اوس أن النبي ية قال: 
«إن الله كتبٌ الإحسانٌ على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
وليحدٌ أحدكم شفرته» ولح ذبيحته» )١(‏ 

ولخوف التلف يؤخر القصاص فيما دون النفس 
للحر المفرط والبرد المفرط. ومرض الجاني» وحتى 
تضع الحامل. >١‏ 

وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة. وينظر تفصيل 
ذلك في (قصاص) . 

وكذلك الأمر بالنسبة لإقامة حد الجلد إذ 
يشترط ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك, 
لأن هذا الحد شرع زاجرا لا مُهُلكاء وعلى ذلك 
فلا يقام حد الجلد في الحر الشديد والبرد الشديد. 
ولا على مريض حتى يبرأء ولا على حامل حتی 
تضع . 0" 


(ر: حد وجلد). 


)١(‏ حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء .) أخرجه 
مسلم من حديث شداد بن أوس مرفوعسا. (صحيسح مسلم 
\04۸/Y‏ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) المغني ۷ ۷۰۳ ۷ والبدائع AVY‏ والدسوقي 
١ /5‏ ومابعدهاء والمواق مہامش الحطاب 767/15 نشسر 
النجاح» والمهذب ۲/ ۱۷۹٠ء 1١86‏ 

(۳) البدائع ۷/ ٥۹‏ والمواق مہامش الحطاب 8/ ۲٠۴‏ والمهذب 
۷1/۲ والمغني ۸/ VF AY‏ 


— ۷0 


روم هيوم ووو مهرورم مويو مر وو ثمءة ةما نو هو يه مم مه مم دي فر م وو موي ونيم ميو ةو نونمم نمم مم ممه 


اشتراط الأمن لمريد السفر بهال الشركة أو المضاربة 
أو الوديعة : 


أ في الشركة والمضاربة : 
4 لا يجوز لأي من الشريكين أن يسافر بال 
الشركة» إذا كان الطريق محوفا إلا بإذن شريكه 
باتفاق الفقهاء. لأن السفر بال الشركة في الطريق 
المخوف يؤدي إلى تعريضه للأخطار. وتعريض 
مال الغير للخطر لا يجوز دون إذن صاحبه . 
ومثل ذلك مال المضاربة» فإنه لا يجوز لعامل 
المضاربة السفر بال المضاربة إلا عند أمن 
الطريق ‏ (1) 


ب - في الوديعة : 
٠‏ عند الحنفية » وهوالمذهب عند الحنايلة : يجوز 
السفربال الوديعة إن كان الطريق امنا ولم يخف 
عليهاء فإن كان الطريق محوفا فلا يجوزله السفر 
مها وإلا 000 

ومذهب الشافعية والمالكية: أن من كانت عنده 
وديعة» وأراد السفر» وجب عليه تسليمها لصاحبها 
أووكيله أوأمين» فإن سافر بها مع وجود أحد من 
هؤلاء ضمن. لأن الإيداع يقتضي الحفظ في 
الحرزء وليس السفر من مواضع الحفظ› لأنه إما أن 


م١7‎ /4 ۳٣۵ /۳ البدائع 5 مى وابن عايدين‎ )١( 
1Y ۲٠١ /۲ وتكملة فتح القدير ۲۲/۷ ومغني المحتاج‎ 
والفواكه الدواني ۲/ 217/4 ومنتهى‎ ۰۲٢۸ 0775/4 والخرشي‎ 
618 ٥۰٤ /" الإرادات ۲ ۲۳ ومطالب اولي النبى‎ 

(۲) البدائع /١‏ ١۷ء‏ والدسوقي /١‏ 1 , والمهذب ۳۹۷/۱» 
وشرح فنتهى الإرادات ۲/ 46017 


010107 ا م ا ا ا CLE‏ ل ل TC‏ ل لي ا لي 


السفر بالوديعة مع عدم الضرورة. (ر: وديعة). 


استفادة أمن الطريق في القرض: 
5 الأصل أن كل قرض جر منفعة فهو غنوع › 
«لأن النبي ية نمى عن قرض جر منفعة)(") 
وعلى هذا رج مسألة السفاتج.9) وهي : 
اشتراط القضاء ببلد آخر > لانتفاع المقرض بدفع 
خطر الطريق . 
والقرض مبذا الشرط ممنوع عند جمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد- 
لأن القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه منفعة 
خرج عن موضوعه. إلا إذا عم الخوف برا وبحرا 
فإن المالكية يجيزونه ف هذه ال حالة للضرورة صيانة 
للأموال. 


)١(‏ حديث: «أن النبي َة بى عن قرض جر منفعة . . .». أخرجه 
البيهقي ببذا المعنى عن فضالة بن عبيد وابن مسعود وأبي بن 
كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. وأخرجه 
الحارث بن أسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا 
بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء . 
(السنن الكبرى للبيهقي ه/ ۳١١ ٠١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء والمطالب العالية 4١١/١‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» وكشف الخفاء 
٠ ۲‏ نشر مكتبة القدسي , والتلخيص ال حبير ؟/ ٠٤‏ ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة . ' 

(۲) السفاتج جع مفرده: سفتجة ‏ بضم السين أو فتحها وفتح 
التاء ‏ وهي ورقة يكتبها المقترض يبلد لوكيله ببلد اخر ليقضي عنه 
بها ما اقترضه (منح الجليل ۳/ ٠ه‏ والجواهر 1/ 76) . 


۲۷۹ ب 


#مفه عو موقو فوع وام اوه اها ووه وها CO‏ وله © انها 8ه فده ار هاه واه و 7ه 96 8ه اواج نام PEP o‏ 


وإن كان بدون شرط فهوجائز باتفاق. لأنه من 
حسن القضاء. وقدروي أن رسول الله ككل 
استلف من رجل بُکرا» فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة, فأمرأبا رافع أن يقضي الرجل بكره» 
فرجع اليه أبورافع» فقال: لم أجد فيها إلا خيارا 
رباعيا فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء»2""9 وروي عن ابن عباس رضي الله عن 
أنه وكان يستقرص بالمدينة ويرد بالكوفة» وذلك 
بدون شرط . 9) 


والصحيح عند الحنابلة أنه جائز ولو بشرط» لأنه 
مصلحة للمقرض وال مقترض من غير ضرر بواحد 
منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص 
على تحريمه ولافي معنى المنصوص» فوجب 
بقاؤه على الإباحة. وذكر القاضي : أن للوصي 
قرس مال اليشيم في يلد أحترى لر بم حطر 
الطريق. وقال عطاء: كان ابن الزبير رضي الله 
عنه| يأخذ من قوم بمكة دراهم » ثم يكتب لهم بها 
إلى أخيه مصعب بالعراق» فيأخذونها منه» فسئل 
عن ذلك ابن عباس رضي الله عنب] فلم يربه 


)١(‏ حديث : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» . أخرجه مسلم 
۱۲۲٤ /۳(‏ ط عيسى الحلبي). 

(۲) الأثسر عن ابن عباس رضي الله عنبما يدل عليه ما أخرجه ابن 
أبي شيبة وعبد السرزاق والبيهقي من أن ابن عباس وابن الزبير 
رضي الله عنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرضي الحجاز 
ويعطى بأرض العراق» أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض 
الحجاز. ( مصنف ابن أبي شيبة / ۲۷۷ ط اند ومصئف 
عبسدالر زاق 8/ ٠١‏ نشسر المجلس العلمي» والسئن الكبرى 
للبيهقي 757/0 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


هعيعية وما مين يعءمي ةينون مل ثم ففة يروو ماي نل نوف معي ون مفو ةميث رو م مقن 


بأساء وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 
مثل هذا فلم يربه بأسا. 7) 


۷ کان الحرم موضع أمن لأهله ومن لجأ إليهء 
قال الله تعالى : «وإذ قال إبرأهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمنا». ("؟ وقال رسول الله ككل يوم فتح مكة : 


«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهوحرام بحرمة الله تعالى إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ول يحل 
لي إلا ساعة من نبار» فهوحرام بحرمة الله تعالى 
إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده» 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلا 
فقال العباس : يارسول الله إلا الاذخر فإنه ينهم 
وبيوتهم » فقال ككل : إلا الإذخر»”) 

ولاستيفاء باقي أحكام الحرم» وتفاصيله (ر: 
حرم). 
تحقق الأمن لغير المسلمين : 


من المقررأن حكم الاسلام بالنسبة 
للمسلمين في الدنيا هوعصمة النفس والمالء لقول 


711/١ والمهذب‎ .5٠0 /۳ البدائع ۷ ومنح الجليل‎ )١( 
والمغني 84/4" .وم‎ 

(۲) سورة البقرة / ٠٠‏ 

(۳) حديث : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. 
فهو حرام . . .» أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري /٦‏ ۲۸۳ 
ط السلفيةء وصحيح مسلم ۲/ 487-85 ط عيسى الحلبي) . 


۷۷ 


النبي ا TTT‏ 
لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله ».© 
وبهذا يتقرر الأمن للمسلم في نفسه وماله . 
أماغير المسلم فإنه يت يتحقق له الأمن بتأمين 


امسن له وإعطائه الأمان» لأن حكم الأمان هو 
ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي والاستغنام» 
فيحرم على المسلمين قتل رجاهم وسبي نسائهم 
وذرارسهم واستغنام أموالهم . 

والأصل في إعطاء الأمان للكفار قوله تعالى : 
«وإن أحدٌمن المشركين استجارك فاجزه حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأمنه» . 00 
9 والأمان قسمان : الأول 
نائبه. وهونوعان: مؤقت» وهوما يسمى باهدنة 
وبالمعاهدة وبالموادعة ‏ وهو عقد الإمام أونائبه على 
ترك القتال مدة معلومة مع اختلاف الفقهاء في 
مقدار مدة الموادعة . 

وقد روي أن رسول الله َة «وادع أهل مكة عام 
الحديبية على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر 
سنين» . 

والنوع الثاني : الأمان المؤبد. وهومايسمى 
عقد الذمة. وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام . 


: أمان يعقذه الإمام أو 


)١(‏ حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. . .» أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم ۱ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة التوبة / 5 


والأصل فيه قوله تعالى : إقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخوولا رون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينَ الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى عا الجزية عن يل وهم 
صاغرون» : ٩(‏ 

هذا مع اختلاف الفقهاء في غير أهل الكتاب. 
هل تقبل منهم الجزية ويقرون على حاهم أم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا قتلوا. 

والقسم الثاني من الأمان : 

هوالأمان الذي يصدرمن أحد المسلمين لعدد 
محصور من الكفار» ويدل عليه حديث : «المؤمنون 
تتکافاً دماؤ هم » وهم يد على من سواهم » ويسعى 
بذمتهم أدناهم» . 2 وأخبار أخرى» وينظر تفصيل 
ذلك كله في (أمان. وذمةء ومعاهدة). 


مسمس 


انظر : رق . 


٠١١ ,٠١© /۷ سورة التوبة/ 54, وانظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
5ثلاء والمهزب‎ 6٥ ءاله5/١ ومنح الجليل‎ ١١١-۹ 
٠٠١ 23٠٠١ /۸ 755ل ونهباية المحتاج‎ "6 / 
"كك مكلام وشسرح منتهى الإرادات‎ «f0۹ /۸ والمغني‎ 
۳-1/۲ 

(؟) حديث : «المؤمنون تتكافا دماؤهم . . .» أخرجه أب داود وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح . (عون المعبود bf f ٠٠/٤‏ 
الهند. وفتح الباري 761/1١7‏ ط السلفية. وشرح السنة للبغوي 
). 


— ۷A 


إمهال 


١‏ الإمهال لغة : الإنظاروتأخير الطلب»“ وعند 
الفقهاء يستعمل كذلك بمعنى 
والتأجيل . 9) 

والإمهال ينافي التعجيل . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲أ الإعذار : وهوسؤال الحاكم من توجه عليه 
موجب الحكم: هل له ما يمسقطه؟” وينظر 
مصطلح: (إعذار) . 

ب - التنجيم : هو تأجيل العوض بأجلين 
فصاعدا. ©) 

ج ‏ التلوم ا وهو التمكث والتمهل والتصبر. 
ومنه أن يتصبر الحاكم مثلا للزوج مدة قبل التطليق 


عليه للاعسار. لق 

)١(‏ المصباح المنير ( مهل) 

(۲) طلبة الطلبة ص ٠١‏ نشر مكتبة المثنى ببغدادء ومغني المحتاج 
۳ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) الفروق لأبي هلال العسكري ص ١44‏ 

)٤(‏ الفروق لأي هلال العسكري ص 145. وحواهر الإكليل 
۷/۲ 


(5) كشاف القناع 4/ 078 نشر مكتبة النصر الحديثة . 
»( البهحة شرح التحفة /١‏ 9ه ط مصطفى الحلبي. والدسوقي 
0۹4/۲ 


ووعوو مو عل ث يي ووو يوه نوسن مرف فة ورور ووم دور يوم فون ةن عو مه فرفر ووو ور رت رو نهم لمن نون 


د التربص : وهو بمعنى الانتظار . 

ومدة الإمهال تارة تكون مقدرة كإمهال الموليء 
وتارة تكون غير مقدرة» وقد يختلف ذلك عند 
بعض الفقهاء عن البعض الآخر.() 


الحكم الإجمالي : 


۳ - يجب إنظار من ثبت إعساره عند الأئمة الأربعة 
إلى وقت اليسارء ولا يحبس2.2) لقول الله سبحانه 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» . ) 
والعنين يضرب له القاضي سنة عند الجمهور, 
«كما فعل عمر رضي الله عنه» رواه الشافعي 
وغيره» فقد يكون تعذرالجماع لعارض حرارة 
فيزول في الشتاءء أوبرودة فيزول في الصيف. أو 
يسوسة فتزول في الربيع» أورطوبة فتزول في 
الخريف. فإذا مضت السنة ولم يطأء علمنا أنه عجز 
خلقي .”2 (ر: عنين) . 
٤‏ - وأجل المولي أربعة أشهر, ”* لقول الله سبحانه 
«إللذين يلون من نسائهم تربص أربعةٍ أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم » . (0) (ر: إيلاء) . 


)١(‏ المصباح المثير مادة (ربص) 

(۲) المحلي على المنهاج ۲۷۸/۳ . 

(۲) الفتاوى الهندية ه/ ٦۳‏ ط بولاق. والفواكه الدواني ۲/ ۴۲۲ 
والفروق للقراني ؟/ ١٠ء‏ ونهاية المحتاج /٤‏ 7 ط مصطفى 
الحلبي. والمغني ٤۹۷ /٤‏ ط الرياض. 

(۳) سورة البقرة/ ٠۸١‏ 

(؟) فتح القدير :/1178» ومغني المحتاج ۳/ 7١8‏ . والروض المربع 
۲/ 7 ط السلفية. والخرشي 778/4 نشر دار صادر. 

(5) الخرشي 4/ ٠١‏ . ومغني المحتاج ۳٤۸/۳‏ والروض 
المربع ص ۳۰۹ والكاني ۲/ 056 نشر الرياض. 

۲۲٠١ سورة البقرة/‎ )٦( 


۷۹4 


e E e N ا‎ ELE 2 0 000000000000102 


ه-وفي القضاء e‏ المدعي لإحضار بينته» 


فإن أغلب الفقهاء على أنه يمهل. وهل هذا 3 
الإمهال واجب أومستحب» خلاف بين الفقهاء. أموال 


وقدر بعضهم مدة الإمهال ثلاثة أيام» وبعضهم 
جعلها إلى اجتهاد القاضي . 7" وانظر للتفصيل 
وفي الإمهال لعذر» وفي منعه غند طلب 


ا لخصم» يراجع (قضاء» ودعوى) . ٤‏ ۳ 
والإمهال يمتنع فيم تشترط فيه الفورية. أموال الحربيين 

كاستمهال من طلق إحدى زوجتيه : لتعيين المطلقة 

منهماء ” واستمهال المشتري رد المبيع بالعيب» 5 

والشفيع في طلب الشفعة؛ وغير ذلك من الامور ‏ انظر : 

التي تشترط فيها الفورية. 

مواطن البحث : ۶ 

5 - من المواطن التي يذكر فيها الإمهال : مباحث امر 

الكفالة» فيمهل الكفيل لإحضار المكفول عنه من 

مسافة القصر فا دونها  .‏ ومنها: النفقة » فيمهل 

الزوج لإحضار ماله الذي في مسافة القصر. “ 
وفي الصداق تمهل الزوجة للدخول» وكذا 

يمهل الزوج لوجود بعض الأعذار كالتنظيف ع الى 

١ ا‎ 


)١(‏ تكملة فتح القدير ۷/ ۱۸١ ٠‏ نشردار المعرفة. وتبصرة 

الحكام ١‏ ط التجارية» ومغني المحتاج 1517/4 » انظر : أمانة 

والبجسيرمي على الخطيب 4/ ۳٤١‏ ط مصطفى الحلبي , والمغني 

١۲١ ۲‏ طالمنار الأولى . 
(۲) البجيرمي على الخطيب /٤‏ 741 ۰ انأ 
(۳) حاشية عميرة على شرح المحلى ۳/ ٠٤١‏ 5 
)٤(‏ نهاية المحتاج /٤‏ 245 والقليوبي ۳۲۸/۲ »› ۳۲۹ 
(ه) القليوبي /٤‏ ۸۲ 
(1) القليوبي ۲۷۸/۳ انظر : انية 


— ۸۹ 


إنابة ء إنبات » أنبياء ء انتباذ ‏ انتحار ١‏ ؟ ا 
بمعنى نحر نفسه أي : قتلها. ولم يستعمله الفقهاء 
بهذا المعنى. لكنهم عبروا عنه بقتل الإنسان 
نفسه () 

انا 07 1 7 ا 3 
1 يه وفي حديث أبي هريرة : «أن رجلا قاتل في 
سبيل الله شد القتال» فقال النبي كل : إنه من 
أهل النار, فبينم) هوعلى ذلك إذ وجَدَ الرجل ألم 
انظر : نيابة - توبة الجرح» فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع منها سه 


فانتحر مها». 
انا 5 وفي الحديث نفسه : «انتحر فلان فقتل نفسه» 
ب رواه البخاري . 9) 
انظر : بلوغ الألفاظ ذات الصلة : 


أ النحر . والذبح : 
ع ے ال نل الفقهاء هو : ف الا اح وڈ 
بو ' سسب 
7 الحلقوم. ومحله من سفل لحلقوم. وي 
الاتتحار على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة 
00000 نت. ولهذا ذكروا أحكامه باسم (قتل) الشذ 
انظر : نبي 2 0 دكروا مه باسم (قتل الشخص 
نفسة) . 
٠‏ أ 
| 5 د بم يد يتحقق الانتحار : 
nA 5 : 7 ٠‏ 0 
۳- الانتحار نوع من القتل فيتحقق بوسائل 
مختلفة . ويتنوع بأنواع متعددة كالقتل . 
انظر : أشربة فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل 
| منهي عنه» كاستعمال السيف أو الرمح أو البندقية أو 
د 
انتحار 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس مادة: (نحر). 

(۲) حديث أبي هريرة: «أن رجلا قاتل في سبيل الله . . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 448/١١‏ ط السلفية). 

التعريف : (۴) البدائع 4١/0‏ . والمغني 247/1١‏ والشرح الصغير؟/ 1814. 
١‏ -الانتحارفي اللغة مصدر: انتحر الرجل› ونهاية المحتاج ۸/ ١٠٠٠ء ١1١‏ 


15856 


فعومعة ذه اوهو فوع عو ولاعاوه وماك اماه فهو عاو وق وهاو وو مه اموه واه مومه قله مهام 


أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أوني النار 
ليحترق أوفي الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل» 
فهو انتحار بطريق الإيجاب . ا 

وإذا كان الإزهاق بالامتناع عن الواجب» 
كالامتناع من الأكل والشرب وترك علاج الجرح 
الموثوق ببرئه با فيه من خلاف سيأتي , أوعدم 
الحركة في الماء أوفي النار أوعدم التخلص من 
السبع الذي يمكن النجاة منه» فهو انتحار بطريق 
العلت: © 
٤‏ - ويقسم الانتتحار بحسب إرادة المتتحر إلى 
نوعين : الانتحار عمدا والانتحار خطأ 

فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل 
نفسه. وأراد النتيجة الحاصلة من العمل. يعتبر 
القتل انتحاراً عمدا. كرمي نفسه بقصد القتل 
مثلا. 

وإذا أراد صيدا أوقتل العدوفأصاب نفسه. 
ومات» يعتبر انتحارا خطأ. وستأتى أحكامها 
قريبا. ١‏ 

ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه 
العمد عند غير المالكية » كقتل الانسان نفسه با لا 
يقتل غالباء كالسوط والعصا. ر: (قتل). 


أمثلة من الانتحار بطريق السلب: 


أولا : الامتناع من المباح : 
© - من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه. 


07141 /۷ ونباية المختاج‎ ٠٤۹ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۳۲۹ /۹ ومواهب الجليل ۳/ ۲۳۲۳ والمغني‎ 


متلفاهماعندجيع أهل العلم .7" لأن الأكل 
للخذاء والشرب لدفع العطش فرض بمقدارما 
يدفع الحلاك, فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك 
فقد انتحر, لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة المنبي 
عنه في محكم التنزيل اليو 

وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم 
كالميتة والخنزير والخمرحتى ظن الملاك جوعا لزمه 
الأكل والشرب. فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا 
نفسه» بمنزلة من ترك أجل الخبز وشرب الماء في 
حال الإمكان. لأن تاركه سا في إهلاك نفسه. 
وقد قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفُسَكم» . © 
وكذلك حكم الإكراه على أكل المحرم» فلا يباح 
للمكره الامتناع من أكل الميتة أوالا.م أولحم 
الخنزير في حالة الإكراهء لأن هذه الأشياء ما | يباح 
عند الاضطرار لقوله تعالى : إلا ما اضطررتم 
إليه)”؟» والاستثناء من التحريم إباحة» وقد تحقق 
الاضطرار بالإكراه» ولو امتنع عنه حتى قتل يؤاخذ 
به ويعد منتحراء لأنه بالامتناع عنه صار ملقيا نفسه 
إلى التهلكة ‏ 9) 


ثانيا : ترك الحركة عند القدرة : 
كمنبسط يمكنه الخلاص منه عادة» فمكث فيه 


٠٤۸/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

7١6 /٥ ابن عابدین‎ )۲( 

(۳) سورة النساء / ۲۹ 

٠١١ / سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) البدائع ۷/ ٦1۱۷ء‏ وأحكام القران للجصاص ۹/۱٤٠ء‏ 
ومواهب الحليل ۳/ ۲۴۳. وأسنى المطالب 2017٠١ /١‏ والمغني 
2/11 


— ۸۲ 


مضطجعا مثلا مختارا لذلك حتى هلك. يعتر 
منتحرا وقاتلا نفسه. ولذلك لا قود ولا دية على 
الذي ألقاه في الماء عند عامة العلماء, لأن هذا 
الفعل لم يقتله» وإنما حصل الموت بلبثه فيه» وهو 
فعل نفسه. فلم يضمنه غيره. كذلك إن تركه في 
ناريمكنه الخلاص منبها لقلتهاء أولكونه في طرف 
منها يمكنه الخروج بأدنى حركة. فلم يخرج حتى 
مات . 

وفي وجه عند الحنابلة : لوتركه في ناريمكنه 
التخلص منها فلم يخرج يضمن. لأنه جان بالإلقاء 
المفضي إلى الموت . وفارق الماء. لأنه غير مهلك 
ته وذ يدل الناس اة آما انار 


فيسبرها بلك ولأن النار ها حرارة شديدة. فربا 


أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به» أو 
أذهبت عقله بألمها وروعتها. () 


الثا : ترك العلاج والتداوي 
۷-الامتناع من التداوي في حالة المرض لا يعتبر 
يتحقق بأنه يشفيه . 


. جارحه. إذ البرء غير موثوق به وإن عالج . 9) 


أما إذا كان الجرح ب بسيطا والعلاج موثوقا به کا 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2.0/5 وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۲٦۹‏ . ونهاية 
المحتاج ۲٤۳/۷‏ والمغني 4/ ۳۲١‏ والوجيز للغزالي ؟/ ١77‏ 

(۲) ابن عابدين .7١6/8‏ وناية المحتاج ا والمغني 
۳/۹ 


senuanaunaasnueoceenndesensennesnerenreserannenencrananasnnereneneennnn 


ارك لخن علبه عمب لعز فإنه يعتبر قل 
قتل نفسه» حتى لا يسأل جارحه عن القتل عند 
الشافعية فعية . “ وصرح الحنابلة بخلافهء وقالوا: إن 


ترك شد الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضمانء كما لو 


جرح فترك مداواة جرحه . 9) 

ومع تصريح الحنفية بأن ترك العلاج لا يعتبر 
عصياناء لأن البرء غير موثوق به. قالوا: إن ضرب 
رجلا بإبرة في غير المقتل عمدا فهات. لا قود فيه“ 
فقد فصلوا, بين الجسرح المهلك وغير المهلك 
كالشافعية» فيفهم منه أن ترك الجرح اليسير لنزف 
الدم حتى الموت يشبه الانتحار. 

ولم نعثر على نص للالكية في هذه المسألة . 


حكمه التكليفي : 
۸ - الانتتحار حرام بالاتفاق» ويعتبر من أكبر 
الكبائربعد الشرك بالله . قال الله تعالى ا 
توا النفس التي حرم الله إلا باحق وقال 
«ولا تقتلوا أنفسَكم إن الله كان بكم رحیے| 9 
وقد قررالفقهاء ء أن المتتحر أعظم وزرا من قاتل 
عرف وهوفاسق وباغ على نفسه. حتى قال 
بعضهم : لا يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة. وقيل : 
ل إلى 


کا أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده 


۲٤۳/۷ نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) المغني ۳۲۹/۹ 

(۳) ابن عابدين ©/ 27376 والفتاوى اهندية 5/ ه 

٠١١ / سورة الأنعام‎ )٤( 

۲۹ / سورة النساء‎ )٥( 

(5) ابن عابدين .٥۸٤ /١‏ والقليوبي مع حاشية عميرة 2944/١‏ 
۹ والمغني ٤۱۸/۲‏ والزواجر لابن حجر الطيئمي ۲/ ٩٦‏ 


A — 


لاومو ووو و وا لم و6 


في النار. منها قوله ب «من تردى من جَبل فقتل 
نفسّه فهوفي نار جهنم يتردى فيها خالدا محلدا فيها 
أبدا»7) 

وهناك حالات خاصة تشبه الانتحار, لكنه لا 
عقاب على مرتكبهاء ولا يأثم فاعلهاء لأنها ليست 
انتحارا في الواقع كالآتي : 
.0 : الانتقال من سبب موت إلى آخر: 

- إذا وقع حريق في سفينة ‏ وعلم أنه لوظل فيها 
ا ولووقع في الماء غرق . فالجمهور (المالكية 
والحنابلة والشافعية » وهوقول أبي حنيفة) على أن 
له أن يختار أمهها شاء . فإذا رمى نفسه في الماء ومات 
جازء ولا يعتبر ذلك انتحارا محرما إذا استوى 
الأمران . 

وقال الصاحبان من الحنفية» وهورواية عن 
أحمد: أنه يلزمه المقام والصبر» لأنه إذا رمى نفسه 
في الماء كان موته بفعله» وإن أقام فموته بفعل 
غيره. 9) 

كذلك جازله الانتقال من سبب موت إلى 
سبب موت آخرء إذا كان في السبب الذي ينتقل 
إليه نوع خفة مع التأكد من القتل فيهم| عند 
أبي حنيفة, قال الزيلعي : ولوقال له: لتلقين 
نفسك في النار أومن الجبل. أو لأقتلنك. وكان 
الالقاء بحيث لا ينجومنه» ولكن فيه نوع خفة. 
فله الخيار إن شاء فعل ذلك. وإن شاء لم يفعل 


(۱) حدیث: «من تردى من جبل فقتل نفسه . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 7417/٠١‏ ط السلفية) ومسلم ٠٠٤ - 1٠١ /١(‏ ط 


الحلبي) . 
(۲) المغني ۰ والشرح الكبير ۲/ ۱۸٤‏ والقليسوبي 
٠١/5‏ والزيلعي ه/ ۱۹۰ 


eco 


وصبر حتى يقتل» N‏ 


الأهون في زعمه, وهذا هومذهب الشافعية . وعند 
الصاحبين من الحنفية يصير ولا يفعل ذلك» لأن 
مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصير تحاميا 
3 

أما إذا ظن السلامة في الانتقال من سبب إلى 
سبب آخر للموت» أورجا طول الحياة ولومع موت 
أشد وأصعب من الموت المعجل» فقد صرح 
المالكية بوجوبه» لأن حفظ النفوس واجب ما 
أمكن» وعبر الحنابلة بأنه هو الأولى » مما يدل على 
عدم الوجوب . ٩‏ 
٠‏ - ومن أمثلة الانتقال من سبب موت إلى سبب 
موت آخر ما ذكروا من أنه لوتبع بسيف ونحوه مميزا 
هاربا منه فرمى نفسه باء أونارمن سطح فيات» 
فلا ضهان عليه في قول عند الشافعية» وهوقياس 
مذهب الحنفية» لمباشرته إهلاك نفسه عمداء كما لو 
أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها. فكأنه يشبه 
الانتحارعندهم . والقول الآخر عند الشافعية أن 
عليه نصف الدية . 

أما لووقع بشيء مماذكر جاهلا به لعمى أو 
ظلمة مثلا أوتغطية بئرء أوألجأه إلى السبع بمضيق 
ضمن من تبعه, لأنه لم يقصد إهلاك نفسه وقد 
ألجاه التابع إلى امهرب المفضي للهلاك . وكذا لو 
انخسف به سقف في هربه في الأصح . © 

وقال الحنابلة: إذا طلب إنسانا بسيف مشهور 
فهرب منه» فتلف في هربه ضمنه» سواء أكان من 


(۲) الخرشي ۳/ ۰۱۲۱ والمغني ٠٠٤/٠١‏ 
(۳) غباية المحتاج ۷/ ۳٣۳‏ 


4 


وجب عه اع و باز بودي يرع و #عدمرء اه الجاع عرد فعا ما ON‏ بن و مووي 


الشاهق., أم انخسف به سقف أم خر في بكر أم 
لقيه سبع . أم غرق في ماء. أم احترق بنار. وسواء 
أكان المطلوب صغيرا أم كبيراء أعمى أم بصيراء 
عاقلا أم مجنونا . (©) 

وفصل المالكية في الموضوع فقالوا: من أشار إلى 
رجل بسیف» وكانت بينب] عداوة» فتمادى 
بالإشارة إليه وهو يبرب منه» فطلبه حتى مات 
فعليه القصاص بدون القسامة إذا كان الموت بدون 
السقوط. وإذا سقط ومات فعليه القصاص مع 
القسامة . 

أما إذا كان بدون عداوة قلا قصاصء وفيه 
الدية على العاقلة . 9 


ثانيا : هجوم الواحد على صف العدو: 
١١‏ - اختلف الفقهاء في جواز هجوم رجل من 
المسلمين وحده على جيش العدوء مع التيقن بأنه 
على الكثير من الكفار. إن كان قصده إعلاء 
كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم» ولوعلم 
ذهاب نفسه. فلا يعتبر ذلك انتحارا . 9) 

وقيل إذا طلب الشهادة. وخلصت النية 
: فليحمم » لأن مقصوده واحد من الأعداء. وذلك 
بين في قوله تعالى : ومن الناس من يُشري نفسّه 
ابتغاءَ مرضاة الله ه . ٩©‏ 


)١(‏ المغني 4/ لالاه 
(۲) مواهب الجليل 5/ .54١‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۲۰۷ 
(۳) الشرح الكبير ۲/ ۱۸۳ 
)٤(‏ سورة البقرة / ۲٠۷‏ 
وانظر أيضا تفسير القرطبي ۳/۲ 


OT TOT TOTTI توه رع عه ل وفع ع هو وه قاو اه الهم ع ووه‎ TG 


قيده بعضهم بأن يكون قد غلب على ظنه أن 
SS‏ 
ا ؛ لكن سينكي نكاية أوسيبلي أو 
يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون. 9 


ولايعتبر هذا إلقاء النفسٍ إلى التهلكة المنبي 
عنه بقوله تعالى: «ولا َلْقوا بأيديكم إلى 
التَهُلْكَة)ي9) لأن معنى التهلكة ‏ كا فسرها أكثر 
المفسرين هوالإقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
الجهاد. لما روى الترمذي عن أسلم أبي عمران 
حكاية عن غزو القسطنطينية أنه «حمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله » يلقي بيديه 
إلى التهلكة. فقام أبوأيوب الأنصاري فقال: 
ياأيا الناس. إنكم تتأولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار 
لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله َة : إن أموالنا قد 
ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» 
فلوأقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
على نبيه وك يرد على ما قلنا «وأن فقوا في 
سبيل الله ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة4 فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزى ^ 


۳۹۳ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ٠۹١‏ 

(۳) الأثر عن أسلم أبي عمران أخر. جه الترمذي (تحفة الأحوذي 
"125-١4‏ ط السلفية) والحساكم (المستدرك ۲/ ۲۷٠١‏ ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


— A0 


ع ع و يا لوه عط فاش وق لم لها م لو ع هئ وم رو أده له او وام م ع يععيم عاج ع عا UNE‏ وعد ك1 


ونقل الرازي رواية عن الشافعي أن زسول الله 
يل ذكر الحنةء فقال له رجل: «أرأيت إن فتلت في 
سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في 
يديه ثم قاتل حتى قتل» ٩.‏ 

كذلك قال ابن العربي : والصحيح عندي 
جوازهء لأن فيه أربعة أوجه : 

الأول : طلب الشهادة . 

الثاني : وجود النكاية . 

الثالث : تجرئة المسلمين عليهم . 

الرابع : ضعف نفوس الأعداءء ليروا أن هذا 
صنع واحد متهم فما ظنك بالجميع . ٩‏ 
وصرح الحنفية بآنه : إن علم أنه إذا حارب 
قتلء وإذالم يحارب أسرلم يلزمه القتال» لكنه إذا 
قاتل حتى قشل جاز بشرط أن ينكي فيهم . أما إذا 
علم أنه لاينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل 
عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز 
الدينه9") 

كما نقل عن محمد بن الحسن أنه قال : لوحمل 
رجل واحد على ألف رجل من المشركين» وهو 
وحده, لم يكن بذلك بأس, إذا كان يطمع في نجاة 
أونكاية في العدو 


٠٠۹۳ /۲ والقرطبي‎ . ٠٠١ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ه/‎ )١( 
وجديث : «أرأيت إن قتلت في سبيل الله . . . » أخرجه مسلم‎ 
. ب ط الحلبي)‎ ١١١9 /۳( 
١١5/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
۲۲۲ /۳ ابن عابدين‎ )۳( 
وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف‎ ۳٠٤ /۲ القسرطبي‎ )٤( 
وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه‎ 


ثالثا : الانتحار لخوف إفشاء الإسرار: 
١‏ - إذا خاف المسلم الأسرء و أسرار هامة 
للمسلمينء ويتيقن أن العدوسوف يطلع على 
هذه الأسرار» ويحدث ضررا بينا بصفوف المسلمين 
وبالتالي يقتل» فهل له أن يقتل نفسه وينتحر أو 
يستسلم؟ 

لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرارء 
ولا في عدم جوازه نصا صريحا في كتب الفقه . 

إلا أن جمهور الفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا 
تترسوا بالمسلمين ولوتأكدوا أن المسلمين سيقتلون 
معهم» بشرط أن يقصد بالرمي الكفار» ويتوقى 
المسلمين بقدر الإمكان, وقيده بعضهم با إذا 
كانت الحرب قائمة» وعلمنا أننا لوكففنا عنهم 
ظفروا بنا أوعظمت نكايتهم فيناء وجعلوا هذا من 
تطبيقات قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام) . 

والمعروف أن الفقهاء لم يجوزوا إلقاء شخص في 
البحر لخفة ثقل السفينة المشرفة للغرق» لأجل 
نجاة رکاہا مھا كثر عددهم . إلا ما نقل الدسوقي 
المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة ‏ () 


)١(‏ ابن عابدين ۱۷۳/٥‏ وفتح القدير /٤‏ ۲۸۷ والدسوقي 
۲۷/٤ ۲‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۹ ٦۲/۸‏ والمغني مع 
الشرح الكبير ٠٠١ ۳٦۳/٠١‏ فالذي يقتل نفسه خوفامن 
إفشاء الأسرار» وهو متأكد من أن الكفاز سيحصلون على 
الأسرار ويظفر ون با لمسلمين. أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه 
هذه الحالة في موازنة الضررين» مع أن فيه قتل المسلم نفسهء 
وفي التترس قتله بواسطة الغير. ش 

ومن جهة أخرى إذا رأينا احتمال نجاته بدون الأسر أو بعد 
الأسر, أو احتمال عدم تمكنهم من الحصول على هذه الأسرار 
جزمنا بعدم جواز قتله . 


ك8م5 ب 


واو اكد وإ ع ل وم اوه و عه وأو فعاو VEER‏ موا وه ل الو NA‏ 
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۱٩ 1١ انتحار‎ 


ومع ومع ودع ووه ووو عا ناب وا ء م ا وفرع وما عع 4و ع هده هه 6 Seas aan‏ 


أمر الشخص لغيره بقتله : 

إذا قال الرجل لآخر: اقتلني ٠»‏ أوقال للقائل إن 
قتلتن أبرأتك» أوقد وهبت لك دمى » فقتله 
عمداء اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول : 
۳ - أن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحاراء لكن 
لا يجب به القصاص. وتجب الدية في مال القاتل . 

هذا هوالمذهب عند الحنفية ‏ ماعدا زفر ‏ 
وإليه ذهب بعض الشافعية» ورواه سحنون عن 
مالك. ووصفه بأنه أظهر الأقوالء لأن الإباحة لا 
تجري في النفوس. وإنما سقط القصاص للشبهة 
باعتبار الإذن. والشبهة لا تمنع وجوب المالء 
فتجب الدية في مال القاتل لأنه عمد والعاقلة 
لا تحمل دية العمد © 

وفصل الحنفية في وجوب الدية فقالوا: إن قتله 
بالسيف فلا قصاص. لأن الإباحة لا تجري في 
النفس. وسقط القصاص لشبهة الإذن, وتجب 
الدية في ماله. وإن قتله بمثقل فلا قصاص لكنه 
تجب الدية على العاقلة . 9 


الثاني : 

4 -أن القتل في هذه الحال قتل عمد ولا يأخذ 

شيئا من أحكام الانتحار» ولهذا يجب القصاص . 
وهذا قول عند المالكية حسنه ابن القاسم. وهو 

قول عند الشافعية, وإليه ذهب زفرمن الحنفية. 

لأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة, لأن عصمة 


۱۹۰ مواهب الجليل 5/ ° "ك0 والزيلعي ه/‎ )١( 
۳٠۲ /8 ابن عابدين‎ )۲( 


هوموو ةو ث ةدرو ةمل هلولا م ور نمو و ور وو مم رو نوكو مرو عوقو و ادوم وول دنه ملل نمه 


النفوس مما لا تحتمل الإباحة بحال» وإذنه لا 
يعتبر» لأن القصاص لوارثه لا له ولأنه أسقط حقا 
قبل وجوبه . () 
الثالث : 
6١-أن‏ القتل في هذه الحال له حكم الانتحارء فلا 
قصاص على من قتله ولادية. وهذامذهب 
الحنابلة» والأظهر عند الشافعية » وهورواية عند 
الحنفية» وصححه القدوري , وهورواية مرجوحة 
في مذهب مالك . 

أما سقوط القصاص فللاذن له في القتل 
والجناية., ولأن صيغة الأمرتورث شبهة. 
والقصاص عقوبة مقدرة تسقط بالشبهة . 

وأما سقوط الدية فلأن ضان نفسه هوحق له 
فصار كإذنه بإتلاف ماله. كا لوقال: اقتل دابتي 
ففعل فلا ضمان إجماعاء فصح الأمر. ولأن المورث 
أسقط الدية أيضا فلا تجب للورثة . 

وإذا كان الآمسر أو الآذن مجنونا أوصغيرا فلا 
يسقط إذنه شيئا من القصاص ولا الديةء لأنه لا 
اعتبار بإذنهه. 9) 
575 لوقال: اقطع يدي . فإن كان لمنع السراية كا 
إذا وقعت في يده اكلة فلا بأس بقطعه اتفاقا. 

وإن كان لغير ذلك فلا يحل. ولوقطع بإذنه فلم 
يمت من القطع فلا قصاص ولا دية على القاطع 
عند الجمهور. لأن الأطراف يسلك بها مسلك 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 837”, والبدائع ۷ ,؛, والوجيز للغزالي 
AF/Y‏ والشرح الصغير 4/ 5**. والشرح الكبير للدردير 
4/4 

(؟) شرح منتهى الإرادات ۴/ ۲۷١‏ وكشاف القناع ۱۸/٥‏ . 
والسزيلعي 14۰/0« والبدائسع ۴/۷ ونباية المحتاج 
۷ ۲۹۹ ومواهب الحلیل 5/ 06 ۲۳۹ 


AV — 


مم ف وه فو عه و لزه فعاة و ناوه ماع لهاع وهأ فاواء وهنا وااطوع معوواة ماعلاو عنقم ماه هه 


الأموال. فكانت قابلة للسقوط بالإباحة والإذن» 
كا لوقال له: أتلف مالي فأتلفه .69 ٠‏ 
وقال المالكية : إن قال له: اقطع يدي ولا شيء 
عليك» فله القصاص إن لم يستمر على الإبراء بعد 
القطع» مالم يترام به القطع حتى مات منهء فلوليه 
القسامة والقصاص أو الدية . © 
۷ - ولوأمره أن يشجه فشجه عمداء ومات منهاء 
فلا قصاص عليه عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) . 
واختلفوا في وجوب الدية على الجارح : فقال 


الحنابلة وأبو حنيفة وهورواية مرجوحة عند. 
الشافعية: يجب على القاتل الديةء لأن العفوعن ‏ 


الشجة لا يكون عفوا عن القتل. فكذا الأمر 
بالشجة لا يكون أمرا بالقتل» وكان القياس وجوب 
القصاص»› إلا أنه سقط لوجود الشبهة» فتجب 
الدية. ولأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلاء 
والمأمور به هو القطع لا القتل . 

أما لوعفا عن الجناية أوعن القطع وما يحدث 
منه فهو عفوعن النفس . "° 

وقال الشافعي في الراجح» وهوما ذهب إليه 
الصاحبان من الحنفية : إن سرى القطع المأذون به 
إلى النفس فهدرء لأن القتل الحاصل من القطع 


والشجة المأذون فيهما يشبه الانتحار» فلا يجب فيه 


)0( البدائع >" وابن عابدين ه/ 7ه" 2351 ونباية 
المحتاج ۷/ ۲۹٦‏ وصواهب الجليل 277/7 وشرح منتهى 
الإرادات ۳/ ۲۷۵ 

(۲) ابن عابدين ه/ ۰٠۲‏ والشرح الكبير للدردير 5/ ۲٠٠١‏ ونہاية 
المحتاج 3/ 74 , والمغني 545/4 

(۳) ابن عابدين 2751/0 والشرح الكبير للدردير ۲٤١ /٤‏ ونهاية 
المحتاج ۷ والمغني 559/4 - ٤۷۰‏ 


000000101111113 


قصاص ولا دية» ولأن العفوعن الشجة يكون عفوا 
عن القتل: فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل . 
ولأن الأصح ثبوت الدية للمورث ابتداء» وقد 
أسقطها بإذنه .29 

وماتقدم عن المالكية يفيد ثبوت القصاص في 
هذه الحال إن لم يستمر على الإبراء. 


أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه : 

۱۸ إذا أمر الإنسان غيره ‏ أمرا لم يصل إلى درجة 
الإكراه ‏ بقتل نفسه فقتل نفسه. فهو منتحر عند 
جم الفقهاء. ولا شيء على الآمرء لآن المأمور 
قتل نفسه باختیاره» وقد قال الله تعالى : وولا 
تفتلوا أنفسكم 4( ومجرد الأمر لا يؤثرفي الاختيار 
ولا في الرضى› مالم يصل إلى درجة الإكراه التام 
الذي سيأتي بيانه . 


الإكراه على الانتحار : 
4 الإكراه هو: حمل المكره على أمر يكرهه . وهو 
نوعان: ملجىء وغير ملجىء . 
فالملجىء : هو الإكراه الكامل» وهو أن یکره بها 
يخاف على نفسه أوعلى تلف عضومن أعضائه . 
وهذا النوع يعدم الرضى »› ويوجب الإلجاء» 
ويد الاخيار: ْ 
وغير الملجىء : هوأن يكرهه با لا يخاف على 
نفسه» ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار. 
والمراد هنا الإكراه الملجىء الذي يعدم الرضى 


V/V نباية المحتاج ۷ والبدائع‎ )١( 
۲۹ / سورة النساء‎ )۲( 


-588- 


1 ذ ا ل لل ل 


انتحار ۲۰ ۲۱ 


ويفسد الاختيار © 
٠‏ إذا أكره إنسان غيره إكراها ملجئا ليقتل 
المكره. بأن قال له : اقتلنى وإلا قتلتك. فقتله فهو 
في حكم الانتحارحتى لا يجب على القاتل 
القصاص ولا الدية عندالجمهورر(الحنفية 
والحنابلة.» وهو الأظهر عند الشافعية) لأن المكره 
(بفتح الراء) كالآلة بيد المكره في الإكراه التام 
(الملجىء) فينسب الفعل إلى المكره وهو المقتول. 
فصار كأنه قتل نفسه» كما استدل به الحنفية, ولأن 
إذن المكلف يسقط الدية والقصاص معا كما قال 
الشافعية » فكيف إذا اشتد الأمر إلى درجة الإكراه 
الملجىء؟ 

وفي قول عند الشافعية: تجب الدية على 
المكره. لأن القتل لا يباح بالإذن, إلا أنه شبهة 
تسقط القصاص .”" ولم نعثر للمالكية على نص في 
اللوضوع » وقد سبق رأيهم بوجوب القصاص على 
القاتل إذا أمره المقتول بالقتل . 
١‏ إذا أكره شخص غيره إكراها ملجئا ليقتل 
الغير نفسه. بأن قال له : اقتل نفسك وإلا قتلتك. 
فليس له أن يقتل نفسه. وإلا يعد منتحرا واثماء 
لأن المكره عليه لا يختلف عن المكره به. فكلاهما 
قتل. فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هو نفسه . 
ولأنه يمكن أن ينجومن القتل بتراجع المكره» أو 
بتغير الحالة بأسباب أخرى» فليس له أن ينتحر 


۱۷۵ /۷ تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق ه/ ١ل والبدائع‎ )١( 
وأسنى المطالب / 787 . ومواهب الجليل 4/ 5 . والمغني لابن‎ 
2 ۴٦۰ /۸ قدامه‎ 

(۲) الوجيز للغزالي 7'/ 147. ونهاية المحتاج ۰۲٤۸/۷‏ 2795 
وشرح منتهى الإرادات / 071/0 والبدائع ۷/ ٠۷۹‏ 


وعممء مم مم ين م ةم من ةم نهم م ف وو م يمو وي م م مر وم فور وو فو وو وي ويم م معيو ملم ممم مثث نمويه 


ويقتل نفسه . 

ويتفرع على هذا أنه إذا قتل نفسه فلا قصاص 
على المكره في الأظهر عند الشافعيةء لانتفاء كونه 
إكراهاحقية لااد اللأمورية والمخرفت به فكاتة 
اختار القتل كما علله الشافعية, لكنه يجب على 
الآمر نصف الدية» بناء على أن المكره شريك. 
وسقط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره 
قتل نفسه  ١‏ 

وقال الحنابلة» وهوقول عند الشافعية : يجب 
القصاص على المكره» إذا قتل المكرّه نفسه» كا لو 
أكرهه على قتل غيره . © 

ولو أكرهه على قتل نفسه با يتضمن تعذيبا 
شديدا كإحراق أوتمثيل إن لم يقتل نفسه» كان 
إكراها يا جرى عليه البزاز. ومال إليه الرافعي من 
علماء الشافعية» وإن نازع فيه البلقيني. © 

وفصل الحنفية في الموضوع فقالوا: لوقال لتلقين 
نفسك في النار أومن رأس الجبل أولأقتلنك 
بالسيف. فألقى نفسه من الحبل» فعند أبى حنيفة 
تجب الدية على عاقلة المكرهء لأنه لوباشر بئفسه لا 
يجب عليه القصاص عنده. لأنه قتل بالمثقل. فكذا 
إذا أكره عليه . وعند أبى يوسف تجب الدية على 
كرو ا عبن عن اا 
كالقتل بالسيف عنده. أما إذا ألقى نفسه في النار 
فاحترق. فيجب القصاص على المكره عند 
أبي حنيفة أيضا . ° | 


YEV/V نہاية المحتاج‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 8/6 وبناية المحتاج فذق‎ 
۲٤۷ /۷ نباية المحتاج‎ )( 
٠۹۰ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ه/‎ )٤( 


— ۲۸۹ 


يتهج عاط وا وهو نوه وها ههه وطا ع هه أده وا عد يمه لاع ويه ebes‏ 2298422 8 6 هه 


هذاء ولم نجد في المسألة نصاعند المالكيةء 
وانظر (إكراه) . 


اشتراك المنتحر مع غيره : 
۲ - اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه» ثم جرحه 
غيره فهات منهماء فهل یعتبر انتحارا؟ وهل يجب 
على المشارك له قصاص أودية؟ يختلف الحكم 
عندهم بحسب الصور: 

أ فلوجرح نفسه عمدا أوخطأ. كأن أراد 
ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه» أو 
خاط جرحه فصادف اللحم الحي , ثم جرحصه 
شخص آخر خطأ. فمات منهماء فلا قصاص عند 
عامة الفقهاء. لأنه لا قصاص على المخطىء 
بالإجماع. ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية» كا 
لو قتله اثنان خطأ . 


ب - أما لوجرح نفسه خطأء وجرحه شخص 
اخرعمذداء فلا قصاص عليه عند الجمهور 
(الحنفية والمالكية والشافعية » وهو أصح الوجهين 
عند الحنابلة) بناء على القاعدة التي تقول : لا يقتل 
شريك من لا قصاص عليه كالمخطىء والصغير › 
وعلى المتعمد نصف دية العمد في ماله إذ لا 
يدرى من أي الأمرين مات . ^ 

وني وجه آخر للحنابلة : يقتص من الشريك 
العامد. لأنه قصد القتل»وخطأ شريكه لا يؤثر في 
قصده 9) 

ج- وإذا جرح نفسه عمداء وجرحه اخر 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/5» وجواهر الإكليل ا والشرح 
الصغير /٤‏ /ا4 27 ونباية المحتاج ۷/ 271557 والمغني 77٠١/4‏ 
(۲) المغني 781/4 


عمداء ومات منباء يقتص من الشريك العامد في 
وجه عند الحنابلة. 00 
وقول عند المالكية بشرط القسامة, لأنه قتل عمد 
متمحض. فوجب القصاص على الشريك فيه 
كشرياك الأب“ 

وقال الحنفية. وهوقول عند المالكية» ومقابل 
الأظهر عند الشافعية, ووجه عند الحنابلة : 
لاقصاص على شريك قاتل نفسه. وإن كان 
جرحاهما عمداء لأنه أخف من شريك المخطىء. 
كما يقول الشافعية, ولأنه شارك من لا يجب عليه 
القتصاص. فلم يلزمه القتصاص, كشريك 
المخطىء. ولأنه قتل تركب من موجب وغير 
موجب. ک| استدل به الحنفية . 

وإذا ل يجب القصاص فعلى الجارح نصف 
الدية في مالهء ولا يشترط القسامة في وجوب نصف 
الدية عند المالكية, لكنهم أضافوا: أن الجارح 
يضرب مائة ويحبس عاما كذلك . ° 


۳ -والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في 
القتل. وعلى الأفعال التى تؤدي إلى القتل. فإذا 
حصل القتل بفعل نفسه وبفعل الشريك وم نقل 
الديةء ويبذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص 
بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث 
الدية, لأن فعل الأسد والحية جنس واحد» وهو 


)١(‏ المغني ۹ ونباية المحتاج 277/1 والشرح الكبير 
للدردير 5/ ۲٤١‏ 

(۲) المغني ٩4‏ والفتاوى الهندية ٤/٦‏ ونهاية المحتاج 
٣۷‏ والشرح الكبير للدردير ۲٤۷ /٤‏ والخرشي ١١/8‏ 


۹ 


3 


۲١ ۲٤ انتحار‎ 


ا لاحل اح لاحل 


هدر في الدارين.''2 وفعل زيد معتبر فى الدارين» 
وفعل نمسه هدر في الدنيا لا العقبى» حتى يأثم 

بالإجماع . 29 

4 - وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى 
ها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه. وهي 
مداواة اجرح بالسم المهلك. فإن جرحه إنسان 
فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال» فقد قتل نفسه 
بعد أن جرح» فلا قصاص ولا دية على جارحه في 
النفس. وينظرفي الجرح. فإن كان موجبا 
للقصاص فلوليه استيفاوٌه. وإلا فلوليه الأرش . 
وإن كان السم لايقتل في الغالب» أولم يعلم 
حاله» أوقد يقتل بفعل الرجل في نفسه» فالقتل 
شه عند والمكم في شريكه اشک فى شبريك 
المخطىء. وإذا لم يجب القصاص على الجارح 
انه ENE‏ 

الأظهر عند الشافعية. وهووجه عند الحنابلة» أوهو 
شريك مخطىء في قول أخر للشافعية» وهووجه آخر 
عندالحنابلة, فلا قود عليه لأنه لم يقصد القتل» 
وإنها قصد التداوي 5 

خطأء لأن الأصل عندهم أنه لا يقتل شريك من لا 


(*) أي الدار الدنيا والدار الآخرة . 
(5) ابن عابدين ه/ "6٠١‏ 
(؟) المغني لابن قدامة ۳۸١ /١‏ ونباية المحتاج ۷/ 7017 


وفمو مو م ووو ةا دوم هاه ممم ةف وو وري دوروو رسف وهو وت هووووي ود نوو مو مو ةر ورنوم م ومني نيمه 


قصاص عليه كا تقدم . )٩(‏ 


ولخدا ا تداوى امقول 0 خط بناه اء على 


الآثار المترتبة على الانتحار : 
أولا : إيمان أو كفر المنتحر : 
٠‏ ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبى ية 
ما يدل ظاهره على خلود قاتل نفسه في النسار 
وحرمانه من الجنة. منها ما رواه الشيخان عن 
أبي هريرة أن النبي يك قال: «من تردذى من جبل 
فقتل نفسّه فهوفي نار جهنم خالدا لدا فيها أبداء 
وی ا فة دده د فى يله عا با فى 
بطنه في نارجهنم خالدا محلدا فيها أبدا»”' ومنها 
حديث جندب عن النبي يك قال: «كان برجل 
جراح فقتل نفسه. فقال الله : بَدَرَنِ عبدي 
بنفسه» حرمت عليه الحئة © 
وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث 
يدل على كفر المنتحر, لأن الخلود في الناروالحرمان 
من الجنة جزاء الكفار عند أهل السنة والجماعة . 
لكنه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب 
الأربعة, لأن الكفرهوالإنكاروالخروج عن دين 


4 /١ الفتاوى اهندية‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 41/4" 

™( الخرشي ۸/ ۱۱ 

۸ حديث : «من تردى ...»سبق تخريجه ف/‎ )٤( 

(6) حديث: «کان برجل جراح 506 .» أخرجه البخاري (الفتح 
5 طط السلفية) . 


۹ 


sevececauncencaceacaveennnSeennnuunaceneavanOe ODED 


الإسلام » وصاحب الكبيرة ‏ غير الشرك - لا يخرج 
عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة. وقد صحت 
الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم 
يخرجون. 27 بل قد صرح الفقهاء في أكثر من 
موضع بآن المنتحر لا يخرج عن الإسلام » وهذا 
قالوا بغسله والصلاة عليه كا سيأتي, والكافرلا 
يصلى عليه إجماعا. ذكرفي الفتاوى الخانية : المسلم 
إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد يغسل 
ويصلى عليه . 

وهذا صريح في أن قاتل نفسه لا يخرج عن 
الإسلام» كا وصفه الزيلعي وابن عابدين بأنه 
فاسق كسائر فسّاق المسلمين. 9» كذلك نصوص 
الشافعية تدل على عدم كفر المنتحر. 9) 

وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النار 
محمول على من استعجل الموت بالانتحارء 
واستحله» فإنه باستحلاله يصير كافراء لأن 
مستحل الكبيرة كافر عند أهل السنة» والكافر مخلد 
في الناربلا ريب» وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ 
وحقيقته غير مرادة . 

ويقول ابن عابدين في قبول توبته : القول بأنه لا 
توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة. 
لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة 
من الكافر مقبولة قطعاء وه وأعظم وزرا. ولعل 
المراد ما إذا تاب حالة اليأس» كا إذا فعل بنفسه ما 
لا يعيش معه عادة» كجرح مزهق في ساعته. 


١854 /١ ابن عابدين‎ )۱( 

(1) الفتاوى الخانية مبامش الفتاوى اهندية /١‏ 185., وتبيين الحقافق 
شرح كنز الدقائق للزيلعى 1 وابن عابدين 1١85 /١‏ 

(۳) نباية المحتاج ۲/ >١۲‏ 


وإلقائه نفسه في بحر أو نارفتاب . أما لوجرح نفسه 
فبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات» فينبغي الجزم 
بقبول توبته (0) 

وما يدل على أن المنتتحر تحت المشيئة» وليس 
مقطوعا بخلوده في النار» حديث جابر أنه قال ولا 
هاجر النبي كك إلى المدينة هاجر إليه الطفيل 
ابن عمرو» وهاجر معه رجل من قومه فاجِتَووا 
المدينة» فمرض فجزع» فأخذ مشاقص» فقطع بها 
براجمه فشخبت يداه حتى مات» فرآه الطفييل بن 
عمروفي منامه وهيئته حسنة, وراه مغطيا يديه» 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال : غفر لي هجرتي 
إلى نبيه ب فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال : 
قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها 
الطفيل على رسول الله ككل فقال رسول الله كك 
لكيه فاغفر . 9) 


وهذا كله يدل غلى أن المنتحر لا يخرج بذلك 
عن كونه مسلاء لكنه ارتكب كبيرة فيسمى 
فاسقا. 


ثانيا : جزاء المنتحر : 


5 لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا م يمت من 
حاول الانتحارعوقب على محاولته الانتحار» لأنه 
أقدم على قتل النفس الذي يعتبر من الكبائر. 


)١(‏ ابن عابدين 2184/١‏ وانظر أيضا القليوبي مع حاشية عميرة 
C44 6‏ والشرح الصغير /١‏ 4لاه, والمغني مع الشرح 


الكبير ٤4۱۸/۲‏ 
(۲) حديث جابر: «لما هاجر النبي ية إلى المدينة هاجر إليه 8 
أخرجه مسلم (۱/ 1١9‏ ط الحلبي). 


— ۹ 


meeuaaccnnnnanencnonoRenngnceneaberrassnnananncanaansssnns 


انتحار ۲۷ ۲۸ 


weennesencasseononeonnstusnnsavnectessssensneseconcnckerenaanennnansonaneneennnnnencenenenanecnnnacneannocnnonnoneneaornenoocenereconnonceconren 


كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمدا أم 
خطأ عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الحنابلة) لان العقوبة تسقط بالموت» 
ولأن عامر بن الأكوع بارزمرحبا يوم خيبر» فرجع 
سيفه على نفسه فمات »ولم يبلغنا أن النبي كل 
قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولووجبت لبينه النبي 
كل ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره» ولأن 
وجوب الدية على العاقلة في الخطأ إنما كان مواساة 
للجاني وتخفيفا عنه» وليس على الجاني ها هنا 
شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساةء» فلا وجه 
لإيجابه . 9) 

وفي رواية عند الحنابلة أن على عاقلة المنتحر 
خطأ ديته لورثته» ويه قال الأوزاعي وإسحاق» 
لأنها جناية خطأء فكان عقلها (ديتها) على عاقلته 
كا لوقتل غيره. 

فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة الورثة ل 
يجب شيء, لأنه لا يجب للانسان شيء على 
نفسه» وإن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل 
نصیبه» وعليه ما زاد على نصیبه» وله ما بقى إن 
كان نصيبه من الدين أكثر من الراعيق غه 
۷ - اختلفوا في وجوب الكفارة » فقال الشافعية في 
وجه ‏ وهو رأي الحنابلة في قتل الخطأ ‏ تلزم الكفارة 
من سوى الحربي مميزا كان أم لاء بقتل كل آدمي 
من مسلم ‏ ولوفي دار الحرب ‏ وذمي وجنين وعبد 


)١(‏ الأثر: «آن عامر بن الأكوع بارز 


3 .»أخرجهمسلم 
١44٠/5‏ -ط الحلبي) 
(۲) ابن عابدين ه/ .۴٠۰‏ وجواهر الإكليل 777/7. ونهاية 
المحتاج 1/ 55ل والمغني 4/ ٠٠۹‏ والخرشي ۸/ 5٠‏ 
قف المغني مع الشرح الكبير ٠٠۹ /٩‏ 


ونفسه عمدا أو خط ) 

هكذا عمموافي وجوب الكفارة» وتخرج من 
تركة المنتحر فى العمد والخطأ. 

ا بعموم قوله تعالى : لوَمَنْ قتل مؤمنا 
خطأ فتحريررقبةٍ مؤمنةٍ وَدِيةَ مسَلّمة إلى أهله ي0 
ولأنه ادمى مقتول خطأء فوجبت الكفارة على قاتله 
كما لوقتله غيره. ٩‏ 

وقال الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية : 
لا كفارة على قاتل نفسه خطأ أوعمدا. وهذا هو 
قول الحنابلة في العمد» لسقوط صلاحيته للخطاب 
بموته. كأ تسقط ديته عن العاقلة لورثته . قال 
ابن قدامة: هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله » 
فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي 
يك فيه بكفارة . وقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا 
خطأ. . . » إنما أريد به إذا قتل غيره» بدليل قوله 
تعالى : «ودية مسلمة إلى أهله» وقاتل نفسه لا 
تجب فيه دية . كذلك رد المالكية وجوب الكفارة 
بدليل أن قوله تعالى : «إفَمَنْ ل جڏ فصيام شهرين 
متتابعين) رج قاتل نفسه» لامتناع تصورهذا 
الجزء من الكفارة» وإذا بطل الجزء بطل الكل .© 


ثالثا : غسل المنتحر : 
من قتل نفسه خطأء كأن صوب سيفه إلى 


)١(‏ أسنى المطالب ٩٠١ /٤‏ ونباية المحتاج /1/ 855 والمغني ه/ وم 

(۲) سورة النساء / ٩۲‏ 

(۴) أسنى المطالب 4/ ٩١‏ ونهاية المحتاج ۷/ 255 والمغني ه/ ٠۹‏ 

857 / سورة النساء‎ )٤( 

(6) لمغني /٠١‏ 4. وجواهر الإكليل ۲/ ۷۲ ومواهب الجليل 
85 وأيضا البدائع ۲٠۲/۷‏ 


— 1 كك 


senecceuevarVOCECOBEnBOnaRannnecenanuneenscasesnereunereenssesseesnesenêl 


عدوه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات» عُسّلَ 
وصلي عليه بلا خلاف. کا عده بعضهم من 
الشهداء © 

وكذلك النتحرعمداء لأنه لا يخرج عن 
الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كا سبق 
وهذا صرحوا بوجوب غسله كغيره من 
السلمين. وادعى الرملي الإجماع عليه حيث 
قال : وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه 
فروض كفاية إجماعاء للأمربه في الأخبار 
الصحيحة» سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. © 


رابعا : الصلاة على المنتحر : 
9 يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أن المتتحر يصلى عليه» لأنه لم يخرج 
عن الإسلام بسبب قتله نفسه کا تقدم. ولا ورد 
عن النبي يي أنه قال : «صلوا على من قال لا إله 
إلا اش» 7“ ولآن الغسل والصلاة متلازمان عند 
المالكية؛ فكل من وجب غسله وجبت الصلاة 
عليه» وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة 
عليه () 

وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ‏ وهورأي 


٥۸٤ /١ وابن عابدين‎ ۱٦۳ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

ابن عابدين /١‏ 2.584 والمتاوى البزازية على الهندية ١45 /١‏ 

(۳) غباية المحتاج ۲/ ٤١۲‏ 

(4) حديث : «صلوا على من قال لا إله إلا الله أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عمرء وفي إسناده من اتهم بالكذب . (فيض القدير 
للمناوى 4/ ٠١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(6) القليوبي مع حاشية عميرة ۳٤۹ ۳٤۸/١‏ والفتاوى الهندية 
.*/١‏ وابن عابدين /١‏ 2.585 وبلغة السالك على أقرب 
المسالك 264/١‏ وجواهر الإكليل ٠١5/١‏ 


00121115 


أبي يوسف من الحنفية» وصححه بعضهم ‏ لا 
يصلى على قاتل نفسه بحال» لما روى جابر بن 
سمسرة : «أنه أتي النبي و برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصل عليه“ ولا روى أبوداود أن 
رجلا انطلق إلى النبي ية فأحبره عن رجل قد 
مات قال: «وما يدريك؟» قال : رأيته ينحر نفسه» 
قال: «أنت رأيته؟» قال: نعم. قال: «إذن 


لا أصلي عليه». "° 
وعلله بعضهم بأن المنتحر لا توبة له فلا يصلى 
عليه 25 


وقال الحنابلة : لا يصلي الإمام على من قتل 
نفسه عمداء ويصلي عليه سائر الناس . أما عدم 
صلاة الإإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة 
السابق ذكره أن النبي كل لى يصل على قاتل 
نفسه» وكان النبي ككل هو الإمافألحق به غيره من 
الأئمة . ©) 

وأما صلاة سائر الناس عليه فلما روي عن 
النبي بي أنه حين امتنع عن الصلاة على قاتل 
نفسه لم ينه عن الصلاة عليه. ولا يلزم من ترك 
صلاة النبي بيا ترك صلاة غيره» فإن النبي يي 
كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا 


». . حديث جابر بن سمرة: «أتي النبي ية برجل قتل نفسه.‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ - ٦۷۲ /۲( أخرجه مسلم‎ 

(۲) حديث: «إذن لا أصلي عليه أخرجه ابوداود (۴/ ۰۲٦‏ 3ط 
عزت عبيد دعاس) وإسناده صحیح» وأخرجه مسلم مختصرا کا 
تقدم . 

ف المغني 8/٠‏ وابن عابدین ۰۸٤ /١‏ 

(5) المغني 118/7 


5958 


انتحار "٠‏ » انتساب ١۱د‏ ۲ 


حا احاح اا ا ل ل 000 


وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه 9) 


كا يدل على هذا التخصيص ماروي عن 
النبي بل أنه قال: «أما أنا فلا أصلى علي“ 


وذكرفي بعض كتب الحنابلة أن عدم صلاة 
الإمام على المتتحر أمر مستحسن, لكنه لوصلى 
عليه فلا بأس. فقدذكرفي الإقناع : ولا يسن 
للإمام الأعظم وإمام كل قرية ‏ وهوواليها في 
القضاء ‏ الصلاة على قاتل نفسه عمداء ولوصلى 
عليه فلا باس . 9© 


1 خامسا : تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين : 


٠‏ اتفق الفقهاء على وجوب تكفين الميت المسلم 
ودفنه» وصرحوا بأنهها من فروض الكفاية كالصلاة 
عليه وغسله» ومن ذلك المنتححرء لأن المنتحر لا 
يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مر. ©) 


EE. 


۲۲۸/۱ والإقناع‎ ٤۱۹ ۰٤۱۸/۲ المغني‎ )١( 
وحديث : «أمر بالصلاة على من عليه دين» أخرجه البخاري‎ 

. ط السلفية)‎  حتفلا‎  4517//4( 

(۲) حديث: «أما أنافلا أصلي عليه أخرجه النسائي ٠٦ /٤(‏ - ط 
المكتبة التجارية) وإسناده صحيح. وأخرج أصله مسلم في 

”) الإقناع ۱/ ۲۲۸ 

)٤(‏ تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي /١‏ ۲۳۸ والشرح 
الصغير .847/١‏ وكشاف القناع ؟/ 286 ونهاية المحتاج 
نفقضة 


وومموم ءءء ءانيم ةم منج نر ءام ار من مفو ورم رعو ووو موتو ووو م هجووو رورمو وموويو عي نر مين فثميورة 


انتساب 


التعريف : 

١‏ - الانتساب لغة: مصدرانتسب» وانتسب 
فلان إلى فلان:عزا نفسه إليه» والنسبة والنسبةء 
والنسب: القرابة» ويكون الانتساب إلى الآباء 
وإلى القبائل”“» وإلى البلادء ويكون إلى 


الصنائع : 
والانتساب في الاصطلاح لا يخرج عن هذه 
المعاني . 


أنواع الانتساب : 
أ الانتساب للأبوين 5 
۲ - ويكون بالبنوة أو التبنى . 
فإذا كان بالبنوة فحكمه اأوجوت عند الفندق» 
والحرمة عند الكذب. © لقول النبي كل «أيما امرأة 
أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله 
فشي هه وان يدخلهيا الله جه ایا ربل تيد 
ولده» وهوينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة. 
وفضحه على رؤ وس الأولين والآخرين». ^ 
وإذا كان بالتبني - فحكمة الحرمة, لقوله ' 


)١(‏ المصباح المنير » ومختار الصحاح مادة (نسب) 

(۲) فتح القدير ۳/ 27501١‏ وابن عابدين ٥۹۲/۲‏ 

(۳) حديث : ١‏ أيها امرأة . . . » أخرجه أبو داوؤ(9/ 545-5426 ط 
عزت عبيد دعاس ) وفي إسناده جهالة . (التلخيص لابن حجر 
۲/۳ -_ط دار المحاسن) 


~۹ 


انتساب ۳ ۷» انتشاء 


esessesecenneenenesseeenneninenannnennnaneaneseesscsenossancbenennerot 


تعالى : ادعوم لآبائهم هوأقسط عند الله » فإن 
لم تعلموا آباءهم فإخوائكم في الدّين 
ومواليكم» . 27 (ر: نسب» وتبني). 


ب الانتساب إلى ولاء العتاقة : 
*- من آثاره : الإرث والعقل (المشاركة في تحمل 
الدية) في الجملة . 

فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نکاح» 
ولم تستغرق فروض الوارثين التركة» وليس له 
عصبة بالنسب يكون المال كله أوالباقي بعد 
الفرض لن أعتقهء وفي تقديم ذوي الأرحام . والرد 
عليه رأيان. 29 (ر: إرث » ولاء) . 


ج ‏ الانتساب إلى ولاء الموالاة : 

4 - قال به الحنفية» فإذا أسلم رجل مكلف على يد 
آخر ووالاه أووالى غيره على أن يرثه إذا مات. 
ويعقل عنه إذا جنى » صح هذا العقد. وعَقَلّه 
( ديته ) عليه » وإرئه له . وكذالو شرط 
الإرث من الجانبين» وكذا لووالى صبي عاقل بإذن 
أبيه أووصيه صح لعدم المانع . © 


د الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية: 
6 الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أوالقرية 


)١(‏ سورة الاحزاب/ ه 
وانظر القرطبي ١١١/١4‏ ط دار الكتب . والألوسي 
11۸/1 
(۲) ابن عابدين ه/ ۷٤‏ والشرح الصغير ٥۷١ /٤‏ ط دار المعارف. 
والقليوبي ”/ ٠٤٥‏ . والمغني لمان 


(۳) ابن عابدين ۷۸/۰ 


secenaccenennunQncdencBancganuneneneunenencennnnencnannssssenneasannsesns 


كالنجار والخزفي جائز» وكفلان القرشي ای 
نسبة إلى قريش وإلى تميم» والبخاري». 
والقرطبي نسبة إلى بخارى» وقرطبة» وعلى 
ذلك إجماع الأمة من غير نكير . 


ه - انتساب ولد الملاعنة : 

5 -إذا قذف الرجل زوجته. ونفى نسب الولد 
منهء وتم اللعان بين بشروطه» نفى الحاكم نسبه 
عن أبيه وألحقه بأمه .2 ر: (لعان) 


و- الاتتساب إلى القرابة من جهة الأم: 
۷-للانتساب إلى الأم وأصوها وفروعها أحكام 
متعددةء مشل حكم النظرء والإرث» والولاية في 
عقد النكاح» والوصية» وحرمة النكاح» وغير ذلك 
من أحكام تترتب على هذه النسبة. ويراجع في 
ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والمصطلحات 
المختصة بتلك الأبواب, نحو(إرث» ولاية. 
نکاح» نظر» سفر) 


انتشاء 


انظر : سکر› خدر 


6 ابن عابدين ۲/ ۸4 والقليوبي وعصيرة 4/ 4" ط الحلبي‎ )١( 
٤۲۳ /۷ ط المعارف. وا لمغني‎ ٠٠۷ /١ والشرح الصغير‎ 

(۲) الفتاوي الهندية 4/7» ١‏ وبدائع الصنائع "/ /اه "3 
٠‏ وحاشية البجيرمي #/ ۹٠ء‏ والحطاب /١‏ ١٠0۸ء‏ 
وناية المحتاج / 6 ومغني المحتاج ¥/£1 < 41V‏ 


۹ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ل لل الل لل لاا اا ل 


انتشار 


التعريف : 

الانتشارمصدر: انتشر» يقال انتشر 
ذاع. وانتشر الغهار: طال وامتد . 9 

ولا حرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى MM‏ 


الخبر: إذا 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ أ الاستفاضة . يقال استفاض الخبر : إذا ذاع 
وانتشر. 29 ولا تكون الاستفاضة إلا في الأخبارء 


بخلاف الانتشار. 
5 الإشاعة : أشاع الخبر بمعنى : أظهره 
افير 0 


الحكم الإإجمالي : 

يطلق الفقهاء لفظ الانتشار على معنيين : 
الأول : بمعنى إنعاظ الذكر: أي قيامه. 
الثاني : بمعنى شيوع الشيء . 

*- فالانتشار بالمعنى الأول له أثرفي تر 

الفقهية عليه» ومن ذلك : 


تب الأحكام 


. لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب مادة (نشر)‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ١١/١‏ ط الشة, والدسوقي ١1١/١‏ ط دار 
الفكرء والمهذب ۲/ ٠٠١١‏ ط دار المعرفة . 

(۳) لسان العرب. وابن عابدین ۲/ ٩۷‏ والحطاب ۲/ ۳۸۴۳ ط 
النجاح ليبيا. 

. ط الحلبي‎ ۳۲ /٤ لسان العرب . والقليوبي‎ )٤( 


وح يح وك وقد اتوم هوالت ل ناوا ماع اع هه :20*29 و أب ع زه ة ‏ وما اع عع #قعع والمعاو ع و وو 0 


أ-حل المطلقة ثلاثالمن طلقها فمن طلق 
زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غیره» 
ويطأهاء لقوله تعالى : (فلا نحل له مِنْ بَعْدُ حتى 
تنح زوجا غيره» . 27 ولاتحل إلا بالوطء في 
الفرج» وأدناه تغييب الحشفة, ولابد من الانتشارء 
فإن لم يوجد الانتشار فلا تحل» لما روي أن رفاعة 
القرظي طلق امرأته وبت طلاقها- فتزوجها 
عبدالرحمن بن الزبير» فجاءت النبي كك فقالت 
يارسول الله إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث 
تطليقات» فتزوجني عبدالرحن بن الزبير» 
وأنه والله يارسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة» 
فتبسم رسول الله كَل فقال: «لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة, لا والله حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك». 2 فقد علق النبي كله الحكم 
بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشارء 
وهذا باتفاق . 9© 

ب - ومن ذلك أثر الانتشار في وجوب الحد على 
من أكره على الزنا. وفي ذلك خلاف. فعند 
الحنابلة وبعض المالكية» ومقابل الأظهر عند 
الشافعية » وعند أبي حنيفة في إكراه غير السلطان. 
إذا أكره الرجل فزنى » فعليه الحد. لأن الوطء لا 
يكون إلا بالانتشارء والإكراه ينافيه» فإذاوجد ‏ 


71١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث رفاعة : « أتريدين . . . » متفق عليه واللفظ لمسلم › 
أخرجه البخاري في الطلاق (9/ ٠٠١‏ 0150) ط السلفية› 
ومسلم في النكاح (۲/ 66 /١١‏ ) ط عبد الباقي . 

(”) الاختيار ”/ ١6١‏ طدار الممرفة. ومنح الجليل ؟/ لاه ط 
النجاح. والمهذب ٠٠٠١/۲‏ وشرح منتهى الإرادات ۴/ 1A۷‏ 
ط دار الفكر. 
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۲ ١ انتفاع‎ ٥ 4 انتشار‎ 


6م ل اا اام م ادنوه 


الانتشار انتفى الإكراه. فيلزمه الحد. 

وفي الأظهر عند الشافعية» وبعض الالكية. 
وأبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة» في إكراه ذي 
السلطان. أنه إذا أكره الرجل على الزنى فلا حد 
عليه > لقول النبي ي : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استکر هوا عليه»' ولأن الانتشار 
متردد. لأنه قد يكون من غير قصدء لأن الانتشار 
قد يكون طبعا لا طوعا كا في النائم. 9) 
ر: (إكرله). 
£ - اما الانتشار بالمعنى الثاني : وهوالشيوع» فقد 
ذكره الفقهاء في ثبوت الهلال بالخر المنتشس "° 
وينظر تفصيل ذلك في (استفاضة - صوم). 

وذكروه في انتشارحرمة النكاح بسبب الرضاع 


إلى أصول المرضعة وفروعها. © 

وانتشار الحرمة أيضا بسبب الزنا - وينظر في 
(رضاع ‏ ونكاح) . 
مواطن البحث : : 


٥‏ تتعدد المسائل الفقهية التي ت نندت 


» . . . حديث : « رفع عن أمتي‎ )١( 

٠‏ عزاه السيوطي إلى . الطبراني في الكبير عن ثويان. انظر فيض 
القسديسر )4471١ /١١ /٤(‏ وضعفه المناوي فيه . والصواب رواية 
البيهقي عن ابن عمر بلفظ «وضع عن أمتي . 6 

وأخرجه الحاكم عن ابن عباس (۲/ ۱۹۸) بلفظ «تجاوز الله 
عن أمتي الخطأ. ..»وقال ا a‏ 
الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(۲) الداية ؟/ ٠١4‏ ط المكتبة الإسلاميةء و ومنح الیل 4 / 87" 
ومغني المحتاج 4/ ٠٤١‏ ط الحلبي. والمهذب ا والمغني 
۸/ ط الرياض. 

(5) الحطاب ۲/ ۳۸۲ 

43 المغني 646/1 والمهذب 16/۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11لا ااا اا اا ااا 0ك 


على الانتشارء وذلك في باب الوضوءء وباب 
الغسلء» وباب الصوم» وفي النظر إلى الأجنبيةء 
وفي المحرمات في باب النكاح» وياب الرضاع 2١7.‏ 


اتتفاع 


التعريف : 

- الانتفاع مصدر: انتفع من النفع. وهوضد 
الضر. وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. 

فالانتفاع : الوصول إلى المنفعة. يقال انتفع 
بالشيء: إذا وصل به إلى منفعة . 9 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي . وذكر الشيخ محمد قدري باشا في 
مرشد الحيران أن «الانتفاع الحائز هوحق المنتفع 
في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على 
حاهاء وإن لم تكن رقبتها ملوكة, . ^ 
۲ واستعمل هذا اللفظ غالبا مع كلمة (حق) 
فيقال: حق الانتفاع ويراد به الحق الخاص 
بشخص المنتفع غير القاببل للانتقال للغير . وقد 
يستعمل مع كلمتي (ملك وتمليك) فيقال: ملك 
الانتفاع وتمليك الانتفاع. ولعل المراد بالملك» 
والتمليك أيضا: حق التصرف الشخصي الذي 
يباشره الإنسان بنفسه فقط . ©) 


(۱) ابن عابسدين ۱/ ۰۱۱۳ ۱۱١‏ و1786 وه/ 2041 والدسوقي 
o +1‏ 

(۲) المصباح المثير. ومعجم متن اللغة مادة (نفع) 

(۳) مرشد الميران مادة )١7(‏ 

٠۸۷ /١ الفروق للقراني‎ )٤( 


۹۸ - 


لاا ا ا ا ا ا 1 0 1 0 0 1 0 001 1 0ك 


مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة : 
۳-يفرق الفقهاء بين حق الانتفاع وملك المنفعة 
من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار. وخلاصة ماقيل في 
الفرق بينهما وجهان : 

الأول : سبب حق الانتفاع أعم من سبب 
ملك المنفعة » لأنه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة 
والإعارة مثلاء كذلك يثبت بالإباحة الأصليةء 
كالانتفاع من الطرق العامة والمساجد ومواقع 
النسك. ويثبت أيضا بالإذن من مالك خاص . كا 
لوأبساح شخص لآخسر أكل طعام ملوك له» أو 
استعمال بعض ما يملك . 

أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة» وهى 
الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف» على 
تفصيل وخلاف سيأتي . 

وعلى ذلك» فكل من يملك المنفعة يسوغ له 
الانتفاع. ولا عکس» فليس كل من له الانتفاع 
يملك المنفعة, كما في الإباحة مثلا . 

الثاني: أن الانتفاع المحض حق ضعيف 
بالنسبة لملك المنفعةء لأن صاحب المنفعة يملكها 
ويتصرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية» 
بخلاف حق الانتفاع المجرد, لأنه رخصة. لا 
يتجاوز شخص المنتفع . 

وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء يملك أن 
يتصرف فيه بنفسه» أو أن ينقلها إلى غيره» ومن 
ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى 
غيره. فالمنفعة أعم أثرامن الانتفاع. يقول 
القراني: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هوبنفسه 
فقط. وليك المنفعة هوأعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه. ويمكن غيره من الانتفاع بعوض 


ممم وموم فلوو اممو نمه ومو ةو ووموووووو روف هعوووةةهووهوووةوموهوووثوممووومضءةد 59690 


كالإجارة» وبغير عوض كالعارية . 

مثال الأول: سكنى المدارس» والرباطات 
والمجالس» في الجوامع, والمساجد. والأسواق. 
ومواضع النسك. كالمطاف والمسعى ونحوذلك» 
فله أن ينتفع بنفسه فقط . ولوحاول أن يؤاجربيت 
المدرسة أويسكن غيره أويعاوض عليه بطريق من 
طرق المعاوضات امتنع ذلك . وكذلك بقية النظائر 
المذكورة معه. 

وأما مالك المنفعة, فكمن استأجردارا أو 
استعارهاء فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير 
عوض» ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في 
أملاكهم على جري العادة» على الوجه الذي 
ملكه )١‏ 

ومثله ماذكره ابن نجيم من الحنفية من أن 
الموصى له يملك المنفعة, وله حق الإعارة. 
والمستأجريمكنه الإعارة والإجارة للغير فيم لا 
يختلف باختلاف المستعملين. ويملك المستعسير 
والموقوف عليه السكنى المنفعة» فيمكن لما نقل 
المنفعة إلى الغير بدون عوض» لكن الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا يجيزون للمستعير أن يؤجر 
المستعار للغيرء خلافا للمالكية ° 
5 - وملك ال منفعة قد يكون حقا شخصيا غير تابع 
للعين المملوكة » كا هوثابت للمستعير والمستأجر في 
الإعارة والإجارة» وقد يكون حقا عينيا تابعا للعين 
المملوكة منتقلا من مالك إلى مالك بالتبع ضمن 
انتقال الملكية» ولا يكون إلا ني العقار. وهذا 


٠ ٠۱۸۷ /١ القروق للقراني‎ )١( 
ط‎ ٥۷ /4 وكشاف القناع‎ 1٤١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )۲( 
ثالثة. ونباية المحتاج 11۸/0« والدسوقي رسف‎ 


- 1444 


#فم مومع ام يوون وووة 


(ارتفاق) . 


حكمه التكليفي : 

© الانتفاع إما أن يكون واجبا أوحراما أوجائزاء 
وذلك باعتبار متعلقه وهوالعين المنتفع بهاء ونظرا 
للشروط المتعلقة بالعين وبالشخص المنتفع بهاء 
وفيا يلي أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز 
باختصار. 


أ الانتفاع الواجب : 

5 لا خلاف في أن الانتفاع يكون واجبا بأكل 
المباح» إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, لأن 
الامتناع منه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وهومنبي 
عنه بقوله تعالى: «ولا تلْقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 حتى أن الجمهور أوجبوا الأكل 
والشرب في حالة الاضطرارء ولوكانت العين 
المنتفع بها محرمة . © 


ب - الانتفاع المحرم : 
۷ قد يكون الانتفاع بالشيء محرماء إذا كانت 
العين المنتفع بها محرمة شرعاء كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والحيوانات والطيور المحرمة وأمثال ذلك في 
غير حالة الاضطرار. 

وقد يكون الانتفاع بعين من الأعيان المباحة 
محرما بسبب وصف قائم بشخص المنتفع. 


196 سورة البقرة/‎ )١( 


(۲) ابن عابدين 716/0. وأسنى المطالب .07١/١‏ والمغنى 
١1/,ى‏ 1 


ووفمروم مني ةو يونم و مم مر ءام موقو مو نور وو موث زوين 6 نموو مم هو وقوي وم ننومووو ةنو يمن ووو م مده 


كالانتفاع بلحم الصيد للمحرمء وكالانتفاع 
باللقطة للغني عند الحنفية . فإذا زال هذا الوصف 
حل الانتفاع عملا بالقاعدة العامة : (إذا زال المانع 
عاد الممنوع) . 

وقد يكون الانتفاع بالشيء محرماء إذا كان فيه 
اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك» فيوجب 
الضان والعقاب. كالانتفاع بالأموال المغصوبة 
والمسروقة كأ هو مبين في موضعه . 
ج ‏ الانتفاع الجائز : 
4 -أما الانتفاع الجائز فهوإذا كانت العين المنتفع 
بها مباحة, كالانتفاع بالأطعمة والأشربة المباحة 
إلى حد الشبع. والانتفاع بالمنافع المشتركة 
كالشوارع وضوء الشمس والهواءء والانتفاع 
بالأموال المملوكة بإذن المالك, كالإباحة. أو 
بواسطة العقد كالانتفاع بالمستعار والمأجور والموقوف 
والموصى به حسب الإذن والشروط المتفق عليها . 
أسباب الانتفاع 
4 - المراد بأسباب الانتفاع ما يشمل المنفعة التي 
يمكن نقلها إلى الغير. وما هوخاص بشخص 
المنتفع ولا يقبل التحويل للغير» وسواء أكانت 
العين المنتفع بها مما يجوز الانتفاع بها ابتداءء أم 
كانت محرمة ينتفع بها بشروط خاصة . فأسباب 
الانتفاع بهذا المعنى عبارة عن الإباحة» 
والضرورة. والعقد. 
أولا : الإباحة 
٠‏ الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء 
الفاعل . 7) 


۲ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 


اذ 


a 


الحظر الذي ا وهي بهذا المعنى تشمل 
أ الإباحة الأصلية : وهي التي لم يرد فيها نص 
خاص من الشرع› لكن ورد بصفة عامة أنه يباح 
الانتفاع بناء على الإباحة الأصلية» حينا تكون 
الأعيان والحقوق المتعلقة مها محصصة لنفعة 
الكافة» ولا يملكهاواحدمن الناس» کالأنہر 
العامة والهواء. والطرق غير المملوكة . 

فالانتفاع من الأنهر العامة مباح لا لحق الشفة 
(شرب الإنسان والحيوان) فحسب. بل لسقي 
الأراضي أيضا كا يقول ابن عابدين : لكل أن 
يسقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات 
إن لم يضر بالعامة . 9) 

وكذلك الانتفاع بالمرور في الشوارع والطرق غير 
المملوكة ثابت للناس جميعا بالإباحة الأصليةء 
إذا لم يضيق على المارة . وله تظليل مجلسه با لا يضر 
المارة عرفا . © 
بأحد . لأن هواء الطريق كأصل الطريق حق المارة 
جميعا. والناس في المرور في الطريق شركاء . © 


ب - الإباحة الشرعية 


١١‏ الإباحة الشرعية: هي التي ورد فيها نص 
خاص يدل على حل الانتفاع بها وذلك إما أن 


۷۹ /۸ فتح القدير‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۰/ ۲۸٤‏ 

(۳) نباية المحتاج ۰/ ٠۴۳۹‏ 

)٤(‏ ابن عابدين 0/ ۲۸۲. والمبسوط للسرخسي ۲۷/ ۹ ونهايية 
المحتاج ه/ .۳۳۹١‏ والوجيز للغزالي ٠۷١ /١‏ 


لمعف ءءء وم نون ةو ءءء ءام م م ةو وه ووب ء ةنو روسن ووو همد هو ومووورنوموءووويءودووء نم مود مود د 


يكون بلفظ الل كما في قوله تعالى : أجل لكم 
ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم» .7" أوبالأمر 
بعد النبي » كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
كنت تبيتكم عن ادخار لحومٍ الأضاحي› فكلوا 
وادّخروا» :2 أو بالاستثناء من التحري كا في قوله 
تعالى : وما أكَلَ السَبّعٌ إلا ما ذكيتم .© أو 
بنفي الجناح أوالإثم» أوبغير ذلك من صيغ 
الإباحة كما بينه الأصوليون. 
ج ‏ الإباحة بإذن المالك : 
١‏ - هذه الإباحة تثبت من مالك خاص لغيره 
بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة: إما 
بالاستهلاك, كإباحة الطعام والشراب في الولائم 
والضيافات, أو بالاستعمال كما لوأباح إنسان لآخر 
استعمال ما يشاء من أملاكه الخاصة . 

فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص 
المباح لهء وهولا يملك الشيء المنتفع به فليس له 
أن يبيحه لغيره. كما نص عليه في الفتاوى 
ال حندية . *) 

وذكر المالكية والشافعية والحنابلة مثل ذلك 
فقال البجيرمي في شرحه على الخطيب: إن من 
أبيح له الطعام بالوليمة أو الضيافة يحرم عليه أن 
ينقله إلى غيره» أو بإطعام نحوهرة منه» ولا يطعم 
منه سائلا إلا إذا علم الرضى . 

وكذلك من أبيح له الانتفاع بعين من الأعيان 


٠۸۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) حديث « كنت نهيتكم عن لموم الأضاحي . 
الأضاحي لودلل 

(۳) سورة المائدة/ ۳ 

(5) الفتاوى المندية / 7545 


: .» أخرجه مسلم في 


۳۹۱ 


emescewecnnncensecesenenanencnenebenencnnenancnnnenanndereneanncesnene# 


المملوكة بإذن المالك» كالآذن بسكنى داره» أو 
ركوب سیارته» أواستعمال کتبه» أوملابسه 
الخاصة. فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع 
سباء وإلا كان ضامنا . )١(‏ 


ثانيا : الاضطرار 
۳ - «الاضطرار هو الخوف على النفس من الهلاك 
علما أوظناء أو«بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع يهلك». 29 وهوسبب من أسباب حل 
الانتفاع بالمحرم لإنقاذ النفس من اللاك . وهوفي 
الحقيقة نوع من الإباحة الشرعية للنصوص الواردة 
في حال الضرورة . 

ويشترط لحل الانتفاع به أن يكون الاضطرار 
ملجثئاء بحيث يجد الإنسان نفسه في حالة يخشى 
فيها الموت, وأن يكون الخوف قائم في الحال لا 
منتظرا» وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى . 

فليس للجائع أن ينتفع من الميتة قبل أن جوع 
جوعا يخشى منه ال هلاك. وليس له أن يتناول من 
مال الغير إذا استطاع شراء الطعام أودفع الجوع 
بفعل مباح . وكذلك يشترط للانتفاع بالحرام حال 
الاضطرار ألا يتجاوز القدر اللازم لذفعه. 

والأصل في حل الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرار قوله تعالى : [فمن اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا إثم عليه . 7" وقوله تعالى : وقد فصل 


)١(‏ ابن عابدين ۳/ ه78 وبلغة السالك ۲/ ١۲۹٥ء‏ والبجيرمي 
على الخطيب 7/ 1ؤثا, والمغني يكل 

(۲) حاشية الحموي على الأشباه والنظائر ص 2٠١8‏ والشرح الكبير 
للدردير ؟/ ١١۱۱ء 1١84‏ 

(۳) سورة البقرة/ ۱۷۳ 


ممعميةة وهام م ةم و مم ةمود ةو م ووو موف مون وو هو وودد ونمو ومموم د ءءء م ممم دده 


والبحث في الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار 
يتناول الموضوعات الآتية : 


أ الانتفاع من الأطعمة المحرمة : 
٤‏ - إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, ولم يجد 
من الحلال ما يتغذى به. جازله الانتفاع بالمحرم 
لكي ينقذ حياته من الحلاك» ميتة كان أودما أومال 
الغير أو غير ذلك. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . 

لكنهم اختلفوا في صفة الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرار» هل هوواجب يشاب عليه فاعله 
ويعاقب تارکه» أم هو جائز لا ثواب ولا عقاب في 
فعله أو تركه . ؟ 

فالجمهور(الحنفية والمالكيه وهو الأصح عند 
الشافعية ووجه عند الحنابلة) على الوجوب, لأن 
الامتناع من الأكل والشرب حال الاضطرار إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة المنبي عنه بقوله تعالى : 
ل ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . ”) 

فالأكل للغذاء ولومن حرام أو ميتة أومال غيره 
حال الاضطرار واجب يثاب عليه إذا أكل مقدار ما 
يدفع به الهلاك عن نفسه . «ومن خاف على نفسه 
موتا أومرضا محوفا ووجد محرما لزمه أكله». © 

وقال الشافعية في مقابل الأصح» وهووجه عند 
الحنابلة» ورواية عن أبي يوسف من الحنفية : إن 


1١14 سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ 14١‏ ' 

(۳) ابن عابدين ه/ 718, والشرح الكبير للدردیر ۲/ ٠٠١‏ وأسنى 
المطالب / هه والمغني A‏ 1/5و 


۳۹ 


انتفاع 10 — 


اممو ووه الو ل اندر ووو 


الانتفاع من الأطعمة المحرمة ليس بواجب» بل هو 
مباح فقطء لأن إباحة الأكل في حالة الاضطرار 
رخصة, فلا تجب عليه كسائر الرخص .© 


© واتفقوا على أنه إذالم يكن صاحب المال 
مضطرا إليه لزمه بذله للمضطرء لأنه يتعلق به 
إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له. فإن امتنع 
واحتيج إلى القتال. فللمضطر المقاتلة . فإن قتل 
المضطر فهو شهيدء وعلى قاتله ضهانه . وإن قتل 
صاحبه فهوهدر., لأنه ظالم بقتاله» إلا أن الحنفية 
وهذا كله إذا م يستطع المضطر شراء الطعام . 
فإن استطاع اشتراه ولو بأكثر من ثمن المثل . 9) 


ب الانتفاع بالخمر : 


5 -اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بالخمر 
لإساغة الغصة ودفع الحلاك في حالة الاضطرار. 
حتى إن الجمهورعلى وجوب شربها في هذه 
الحالة. فمن لم يجد غير الخمرء فأساغ اللقمة بهاء 
فلا حد عليه» لوجوب شربها عليه إنقاذا للنفس . 
ولأن شربها في هذه الحالة متحقق النفع , ولذا يأثم 


بتركه مع القدرة عليه حتى يموت . © 


)١(‏ ماية المحتاج ۸/ ٠٠١‏ وتيسير التحرير 2737/7 والمغني 
74/1١‏ 

(۲) الفتاوي الهندية ه/8**, والشرح الصغير؟/ ۱۸۳ ونهاية 
المحتاج ۸/ 217 وابن عابدين ٠٠٠/۰‏ والقليوبي ۳/4 


والمغني ۱۱/ ۸۰ 
(۳) ابن عابدین #/ 217147 والدسوقي م والبجيرمي على 
الخطيب 1١64/4‏ 


هومنو ممم مارم ءءء وهام رمرم ووووروةومءررينو9فوودوة وووووودثودومنزوءووموودونية 5996996 


أما شرب ا والعطش فالمالكية. 
والشافعية على تحريمه لعموم النبي » ولأن شرا 
لن يزيده إلا عطشا. © 

وقال الحنفية : لوخاف الملاك عطشا وعنده خر 
فله شرب قدرما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه . 
كذلك لوشرب للعطش المهلك مقدارما يرويه 
فسكرلم يعد . 9) 

وفرق الحنابلة بين الممزوجة وغير الممزوجة 
فقالوا: إن شريها للعطش نظرء فإن كانت ممزوجة 
بها يروي من العطش أبيخت لدفعه عند الضرورة » 
كما تباح الميتة عند المخمصة, وكا يباح شرب الخمر 
لدفع الغصة. وإن شرمها صرفاء أوممزوجة بشي ء 
يسير لا يروي من العطش لم يبح وعليه الحد. © 
۷ - وأما تعاطي الخمر للتداوى فالجمهور على 


تحريمه» وتفصيله في (أشربة) . 


ج- الانتفاع بلحم الآدمي اميت : 
۸ ذهب المجمهورإلى جواز الانتفاع بلحم 
الآدمي الميت حالة الاضطرارء لأن حرمة الإنسان 
الحي أعلى من حرمة الميت. واستثنى منه بعض 
ا حنفية. وهوقول عند الحنابلة الانتفاع بلحم الميت 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز. 
ومثل اميت كل حي مهدر الدم عند الشافعية 
والحنابلة وبعض الحنفية . 


١6 /۸ ونباية المحتاج‎ . ۴۴/٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 
"61١/6 .,1517/ ابن عابدين‎ )۲( 
٣۳۰ /٠١ المغني‎ )۴( 


۳ 


ا ا ححا 00 


ويبيح الشافعي للمضطر أن يقطع من جسمه 
فلذة ليأكلها في حالة الضرورة, إن كان الخوف في 
قطعها أقل منه في تركها. " وخالفه في ذلك بقية 
الفقهاء . 


د ترتيب الانتفاع بالمحرم : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو 
الراجح عند الشافعية) إلى أنه إذا وجدت ميتة» أو 
ما صاده حرم . أوما صيد في الحرم وطعام شخص 
غائب فلا يجوز الانتفاع بال الغيرء لأن أكل الميتة 
منصوص عليه وأكل مال الآدمي مجتهد فيه. 
والعدول إلى المنصوص عليه أولى . ولأن حقوق 
الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة. وحقوق 
الآدمي مبنية على الشح والتضييق . 

وقال مالك» وهوقول للشافعي : يقدم مال 
الغير على الميتة. ونحوها ما سبق إن أمن أن يعد 
سارقاء لأنه قادرعلى الطعام الحلال» فلم يجزله 
أكل الميتة» كا لو بذله له صاحبه . 

أما الترتيب في الانتفاع بين الميتة وصيد الحرم أو 
الحرم فقد قال أحمد والشافعي وبعض الحنفية : 
تقدم الميتةء لأن إباحتها منصوص عليها. وقال 
المالكية وبعض الحنفية: صيد المحرم للمضطر 
أولى من الميتة . ”) 


هذا بالنسبة لأكل لحم الميتة حال الاضطرار. 


)١(‏ ابن عابسدين 2745/6 وأسنى المطالب .01/١/١‏ ومواهب 
الجليل */ 777 . والمغني ۱۱/ ۷۹ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ”7 والتاج والإكليل ۳/ ٠۲۳۶١‏ 
وأسنى المطالب /١‏ #ال/امء والمغنی /١١‏ .لك ۲۹۳/۳ 


ممع ةم ةم مارم ثم يي ةن مم رمم وم ةر مارو وني مه يهف وموم يعو ف دورمن وم مرو وين ووم مم زتريه 


4 - أما الانتفاع بالميتة بغير الأكل. وفي غير حالة 
الاضطرار فالجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وهورواية عن أحمد) على أن كل إهاب دبغ فقد 
طهر ويجوز الانتفاع به إلا جلد الخنزير والآدمي . 

أما الخنزير فلأنه نجس العين» وأما الآدمي 
فلكرامته. فلا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه . 

واستثنى الشافعية جلد الكلب أيضا لأنه لا 
يطهر بالدباغ عندهم . 

واستثنى الحنابلة جلود السباع. فلا يجوز 
الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده. 

ونقل عن مالك التوقف في جواز بزعد ا 
الحمار والبغل والفرس ولو بعد الدبغ .© 

وفي الانتفاع بعظم الميتة وشعرها وشحمها 
تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح (ميتة) . 


الا : العقد 


١‏ - العقد من أهم أسباب الانتفاع » لأنه وسيلة 
تبادل الأموال والمنافع بين الناس على أساس 
الرضى . وهناك عقود تقع على المنفعة مباشرة. 
فتنقل المنفعة من جهة إلى جهة أخرى» كالاجارة 
واللإعارة» والوصية با منفعة والوقف . وهناك عقود 
أخرى لا تقع على المنافع بالذات» ولكنه يأتي 
الانتفاع فيها تبعاء وذلك بشروط خاصة وفي حدود 
ضيقة» كالرهن والوديعة . وتفصيل كل من هذه 
العقود في بابه . 


)١(‏ الزيلعي /١‏ 6؟. 55. وجواهر الإكليل /١‏ 4. والوجيز للغزالي 
٠/١‏ والمغني ١//ه‏ 


ا 


انتفاع 11 ه؟ 


لومم ووم ممم ووو و ووو وو عا لعل مم ملاوع مع موه ا هه ممه 


وجوه الانتفاع 

الانتفاع بالشيء إما أن يكون بإتلاف العين أو 
ببقائهاء وفي هذه ا حالة إما أن ينتفع الشخص من 
العين بالاستعال أو بالاستغلال. فالحالات 
ثلاث : 
(الحالة الأولى) الاستعمال : 
- يحصل الانتفاع غالبا باستعمال الشيء مع 
بقاء عينه» وذلك كا في العارية, فإن المستعير 
ينتفع بالمستعار باستعماله والاستفادة منه. ولا يجوز 
له أن ينتفع باستغلاله (تحصيل غلته) أواستهلاكه. 
لأن من شروط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء 
عينها. والمستعير يملك المنافع بغير عوض» فلا 
يصح أن يستغلها ويُملّكها غيره بعوض . 7) 

هذا عند الجمهور» وذهب المالكية إلى أن مالك 
المنفعة بالاستعارة له أن يؤجرها خلال مدة 
الإعارة . © 

وكذلك الإجارة في بختلف باختلاف المستعمل 
أوإذا اشترط امالك على المستأجر الانتفاع بنفسه . 
فالانتفاع في هذه الحالة قاصر على شخص 
المستأجر, ولا يجوزله أن يستهلك المأجور أويستغله 
بإجارته للغير لأن عقد الإجارة يقتضي الانتفاع 
بالمأجور مع بقاء العين . وليس له إيجارها فيما يختلف 
باختلاف المستعمل . © 
(الحالة الثانية) الاستغلال : 
3٠‏ قد يحصل الانتفاع باستغلال الشيء وأخذ 


)0 الزيلعي 6غ ونباية المحتاج «11۸/e‏ والمغني ه/ 4ه" 

٤۳٤ - ٤۳۳/۳ الدسوقي‎ )۲( 

(۳) البدائع ١7/6/46‏ > وابن عابدين 18/0 ., ونهاية المحتاج 
ه/ 4 والمغني ١/5‏ 


وموووة من مم مف ء وم ون ةما ملم م ومو ة ور رو يم رو مهف ووم ووفو مو ور ودموووو ود دودمم م 6د مث ننه 


إنشائهم على أن له أن ينتفع كيف شاءء فإن 
الموقوف عليه والموصى له يستطيعان أن يؤجرا العين 
الموقوفة والموصى بمنفعتها للغير إذا أجازهما الواقف 
والموصي من غير خلاف. © 


(الحالة الثالثة) الاستهلاك : 

4 قد يحصل الانتفاع باستهلاك العين كالانتفاع 
بأكل الطعام والشراب في الولائم والضيافات, 
والانتفاع باللقطة إذا كانت مما يتسارع إليه الفساد. 
وكذلك عارية المكيلات والموزونات والأشياء المثلية 
التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكهاء فإنهم 
قالوا: عارية الثمنين (الذهب والفضة) والمكيل 
والموزون والمعدود قرض» لأنه لا يمكن الانتفاع بها 
إلا باستهلاك عينها ورد مثلها. © 


حدود الانتفاع 


الانتفاع بالشيء له حدود يجب على المنتفع 
مراعاتها وإلا كان ضامنا. ومن الحدود المقررة التي 
بحثها الفقهاء في الانتفاع بالشيء ما يأتي : 
8 أولا : يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشروط 
الشرعية ولا يكون على وجه يبطل حق الغير. 
وههذا اشترط الفقهاءفي جميع عقود 
الانتفاع (الإجارة والإعار ة والوصية بالمنفعة) أن 
تكون العين منتفعا بها انتفاعا مباحا. كما اشترطوا 


)١(‏ فتح القسديسر ه/ ٤۳١‏ ونهباية المحتاج يرث والمغني 
4۳/7 والفروق للقراني فرق (١؟)‏ 
(۲) الزيلعي ه/ ۷ والمغني ه/ ۳۵۹ 


۳0 


لفو فو موا ا او لام اا دونو 


في الوقف أن يكون على مصرف مباح» لأن المنافع 
لا يتصور استحقاقها بالمعاصى ‏ () 

كذلك قالوا: إن الانتفاع با مباح إنها يجو زإذا لم 
يضر بأحد. والانتفاع بالمنافع العامة مقيد بعدم 
الإضرار بالغير. والجلوس على الطرق العامة 
للاستراحة أو المعاملة ونحوهماء ووضع المظلات 
إنها يجوز إذا لم يضيق على المارة . ”© 

وكذلك الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار مقيد 
بقيود. فقد اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوزله 
الانتفاع بالمحرمات بمقدارما يسد الرمق ويأمن 
معه الموت . 

وذهب المالكية. وهوقول عند الشافعية. ورواية 
عن أحمد إلى أنه يأكل من المحرمات إلى حد الشبع 
إذا لى يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد الرمق منه جاز 
الشبع منه كالمباح . بل المالكية جوزوا التزود من 
المحرمات احتياطا خشية استمرار حالة الاضطرارء 
کا تدل عليه نصوصهم . © 

وقال الحنفية, وه وأحد قولين للشافعي » 
والأظهر عند الحنابلة : إنه لا يجوز للمضطر الانتفاع 
من المحرمات بأكثر مما يدفع الهلاك ويسد الرمق. 
فليس له أن يأكل إلى حد الشبع. وليس له أن 


يترود » لأن الضرورة تقدر بقدرها *) 


)١(‏ الزيلعي ه/ 176. ونباية المحتاج ه/ 114 ۲۹۷ 4 هلا 
وبلغة السالك "/ .٥۷۲‏ والمغني ۰/ ۲۰۹ ١79/1‏ 

(۲) ابن عابدين 6/ ۲۸۲. واية المحتاج /o‏ ۳۹ 

(۳) ابن عابسدين ه/ .۲٠١‏ والشرح الصغير للدردير ۲/ 1۱۸۳ء 
والقليوبي ۲٦۳/۲‏ والمغني ۷۳/۱۱١‏ والتاج والإكليل 
Y/Y‏ 

)٤(‏ ابن عابدين 7١6/8‏ ونهاية. المحتاج 10/۸ والمغني 
7/11 


ومو ةو يوان ةفد رو ةو ومو ممم ةمود وو ةدروو توف ووو مهفو وو مووود و وموم دن ودود ندند دوه 


5" -ثانيا: يلزم المنتفسع أن يراعي حدود إذن 
المالك. إذا ثبت الانتفاع بإذن من مالك خاص» 
كإباحة الطعام والشراب في الضيافة» فإنه إذا علم 
أن صاحبه لا يرضى بإطعام الغير. فلا محل له أن 
يطعم غيره كا تقدم . وكذلك الإذن يسكنى الدار 
وركوب الدابة للشخص. فإن الانتفاع بها حدود 
بشروط المبيح . © 


۷ - ثالثا : يلزم المنتفع التقيد بالقيود المتفق عليها 
في العقد, إذا كان سبب الانتفاع عقدا. لأن 
الأصل مراعاة الشروط بقدر الإمكان . فإذا حدد 
الانتفاع في الإجارة أو العارية أو الوصية بوقت أو 
منفعة معينة فلا يتجاوزها مالم تكن الشروط مخالفة 
للشرع . © 


۸ - رابعا : يلزم المنتفع أن لا يتجاوز الحد المعتاد 
إذا لم يكن الانتفاع مقيدا بقيد أو شرط» لأن المطلق 
يقيد بالعرف والعادةء والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطاكما جرى على ألسنة الفقهاء. فلوأعاره 
وأطلق فللمستعير الانتفاع بحسب العرف في كل 
ماهومهيا له. وماهوغير مهيأ له يعينه العرف 
ولوقال: اجرتكها لما شئت صح. ويفعل ما يشاء 
لرضاه به» لکن يشترط أن ينتفع به على الوجه 
المعتاد كالعارية .° 


٠۹۱ /۳ والبجيرمي على الخطيب‎ ,74 ٤ /۳ الفتاوى الحندية‎ )١( 
۲۸۸ /۷ والمغني‎ 

(۲) الزيلعي 5/0م. ونباية المحتاج ٠۲۷ /٠‏ وبلغة السالك 
ولاه 

(۳) البدائع ,.7١6/4‏ وانظر أيضا عباية المحتاج ©/ ۲۸۳ والمغني 
/o‏ 0۹ 


2 


ووم و ماودلل ووضسةه 


لكام 0 الخاصة 
خاصة عيزه عن عن الملك u‏ 
من هذه الأحكام مايأتي : 


أولا : تقييد الانتفاع بالشروط : 

4 -يقبل حق الانتفاع التقيبد والاشتراط. لأنه 
حق ناقص ليس لصاحبه إلا التصرفات التي يجيزها 
امالك وعلى الوجه الذي يعينه صفة وزمنا 
ومكاناء وإلا فإن الانتفاع موجب للضمان. فإذا 
أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير بنفسه 
فليس له أن يعيرها غيرمه » وإذا أعارثوبا على 
أن يلبسه بنفسه فليس له أن يلسبه غيره. وكذلك 
إن قيدها بوقت أو منفعة أوبهما فلا يتجاوز إلى 
ما سوى ذلك . 


وإن أطلق فله أن ينتفع بأي نوع شاء وني أي 
وقت أراد» لأنه يتصرف في ملك الغير فلا يملك 
التصرف إلا على الوجه الذي أذن له من تقييد أو 
إطلاق . 

ومن استأجر دارا للسكنى إلى مدة معينة فليس 
له أن يسكنها بعد انقضاء المدة إلا بأجرة المثل. لأن 
الانتفاع مقيد بقيد الزمان فيجب اعتباره . 9) 

كذلك لوقيد الواقف الانتفاع بالوقف بشروط 
محددة. فالجمهور على أنه يرجع إلى شرط الواقف 
لأن الشروط التي يذكرها الواقفون هي التي تنظم 
طريق الانتفاع به. وهذه الشروط معتبرة مالم 
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تخالف الشرع 0 

هذا » وجمهور الفقهاء على أن الانتفاع بالأجور 
والمستعار بمشل المشروط أوأقل منه ضررا جائز 
لحصول الرضى ولوحكا. وقال بعضهم : إن نهاه 
عن مثل المشروط أو الأدون منه امتنع . 9 


١‏ -وقد اتفق الفقهاء على أن التقييد في الانتفاع 
لشخص دون شخص معتير فيم| يكون التقييد فيه 
مفيداء وذلك فيما يختلف باختلاف المستعمل 
كركوب الدابة ولبس الثوب . أما فيا لا بختلف 
باختلاف المستعمل كسكنى الدارمثلا فقد اختلفوا 
فيه: فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيد, لأن 
الناس لا يتفاوتون فيه عادة. فلم يكن التقييد 
بسكناه مفيذاء إلا إذا كان حدادا أوقصارا أو 
نحوهما ما يوهن عليه البناء . © 


وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار القيد مطلقا 
مالم يكن مالفا للشرع . وقال الشافعية : لوشرط 
المؤجرعلى المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد 
العقد.ء ىا لو شرط على مشتر أن لا يبيع العين 
للغر ° 


انيا : توريث الانتفاع 
"١‏ إذا كان سبب الانتفاع الإجارة أوالوصيةء 
فقد ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
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والحنابلة) إلى أنه يقبل التوريث. فالإجارة 
لا تنفسخ بموت الشخص المستأجرء ويقوم وارثه 
مقامه في الانتفاع بها إلى أن تنتهي المدة» أو تفسخ 
الإجارة بأسباب أخرى. لأن الإجارة عقد لازم . 
فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود 
عليه . (' إلا أن الحنابلة قالوا: إن مات المكتري. 
ولم يكن له وارث تنفسخ الإجارة فيا بقي من 
المدة 9) 

وكذلك الوصية بالمنفعة لا تنتهي بموت الموصى 
له لأنها تمليك وليست إباحة للزومها بالقبول. 
فيجوز لورثته أن ينتفعوا مها بالمدة الباقية» لأنه مات 
عن حق» فهو لورثته . © 


"” -أما إذا كان سبب الانتفاع العارية. فقد 
صرح الشافعية والحنابلة بعدم توريث الانتفاع 
ولأن العارية إباحة الانتفاع عندهم. فلا تصلح أن 
تنتقل إلى الغير حتى في حياة المستعير . © 


وذهب الحنفية إلى أن الانتفاع لايقبل التوريث 
نظلقنا. 'قالوصية بالمنفعة تبطل بمرت الموطى اله 
المستعيرء والاجارة بموت المستأجرء لأن المنافع 
ل تحتمل الارث. لأنها تحدث شیا فشیئاء والتي 
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تحدث بعد الموت ليست موجودة حين الموت» حتى 
تكون تركة على ملك المتوفى فتورث . 7» 

وعلى ذلك يعود ملك المنفعة بعد وفاة الموصى 
له بالمنفعة إلى الموصى له بالرقبة. إن كان قد 
أوصى بالرقبة إلى آخرء وإن لم يكن قد أوصى بها 
عاد ملك المنفعة إلى ورثة الموصي ء كما صرح به 
الكاساني . ”) 


ثالثا : نفقات العين المتتفع بها : 

۳ لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن نفقات 
العين المنتفع بها تكون على صاحب العين. إذا 
كان الانتفاع بمقابل» لا على من له الانتفاع . 
وعلى ذلك فتكسية الدار المستأجرة وإصلاح 
مرافقها وماوهن من بنائهاعلى رب الدار 
(المؤجر). وكذلك علف الدابة المستأجرة ومؤ ونة 
رد العين المستأجرة على الآجر. 2 حتى إن الحنابلة 
قالوا: إن شرط المكري أن النفقة الواجبة عليه 
تكون على المكتري فالشرط فاسد. وإذا أنفق 
المكتري على ذلك احتسب به على المكري . © 
لكن الحنفية يقولون: إذا أصلح المستأجر شيئا من 
ذلك لم يحتسب له با أنفق, لأنه أصلح ملك غيره 
بغير أمره فكان متبرعا. كا ذهب الشافعية 
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والمالكية إلى أنه لا يجير اجر الدار على إصلاحها 
للمكتري» ويخير الساكن بين الانتفاع بالسكنى » 
فيلزمه الكراء والخروج منها . 0 


4" - أما إذا كان الانتفاع بالمجان, كا في العارية 
والوصية» فقد ذهب الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية 
في العارية» والصحيح عند الحنابلة في الوصية - 
إلى أن نفقات العين المنتفع بها تكون على من له 
الانتفاع . وعلى ذلك فعلف الدابة ونفقات الدار 
المستعارة على المستعير كا أن نفقة الدار الموصى 
بمنفعتها على الموصى له. لأنهما يملكان الانتفاع 
باللجان» فكانت النفقة عليهماء إذ الغرم بالغنم . 
ولأن صاحبها فعل معروفا فلا يليق أن يشدد 
عليه 9) 


وقال الشافعية: إن مؤ ونة المستعار على المعير 
دون المستعير» سواء أكانت العارية صحيحة أم 
فاسدة. فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن حاكم 
أوإشهاد بينة على الرجوع عند فقد الحاكم . © 


كذلك في الوصية بالانتفاع» فإن الوارث أو 
الموصى له بالرقبة هوالذي يتحمل نفقات العين 
الموصى د بمنفعتهاء إن أوصى بمنفعتها مدة, لأنه 
هوالمالك للرقبة. وكذلك نه للمنفعة فيها عدا تلك 
المدة كا علله الرملي . © وهذا هو أحد القولين عند 
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المالكية في العارية» وهووجه عند الحنابلة في 
الوصية. وعلله الخرشي بأنبا لوكانت على 
المستعير لكان كراءء وربما كان علف الدابة أكثر 
من الكراء. ^“ 


رابعا : ضمان الانتفاع : 


ه"- الأصل أن الانتفاع المباح والمأذون بعين من 
الأعيان لا يوجب الضمان» وعلى ذلك فمن انتفع 
بالمأجور على الوجه المشروع » وبالصفة التي عينت 
في العقد. أوبمثلهاء أودونها ضرراء أوعلى الوجه 
المعتاد فتلف لا يضمن › لأن يد المكتري يد أمانة 
مدة الإجارة» وكذابعدهاإن م يستعملها 
استصحابا لما كان ) 

ومن استعارعینا فانتفع بہاموهلکت بالاستعمال 
المأذون فيه بلا تعد لا يضمن عند الحنفية 
والشافعية . وكذلك إذا هلكت بدون استعمال عند 
الحنفية, لأن ضان العدوان لا يجب إلا على 
المتعدي , ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي . 


وعند الشافعية يضمن إذا هلكت في غير حال 
الاستعمال. لأنه قبض مال الغير لنفسه لا عن 
استحقاق» فأشبه الغصب . “ 


۷۹ /٦ الخرشي 5/ 2.174 والمغني‎ )١( 
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بقيمتها يوم التلف بكل حال» ولا فرق بين أن 
يتعدى فيها أويفرط فيها أو لا . ٠"‏ أما إذا انتفع بها 
وردها على صفتها فلا شيء عليه . 


وفرق المالكية بين ما يغاب عليه (يجتمل 
الإخفاء) وبين ما لا يغاب عليه فقالوا: يضمن 
المستعير ما يغاب عليه» كالحلي والثياب» إن ادعى 
الضياع إلا ببينة على ضياعه بلا سبب منه» كذلك 
يضمن بانتفاعه بها بلا إذن ربا إذا تلفت أو تعيبت 
بسبب ذلك . أمافيما لا يغاب عليه وفيا قامت 
البينة على تلفه فهوغير مضمون. ° 


والانتفاع بالرهن بإذن الراهن حكمه حكم 
٠‏ العارية. فلوهلك في حالة الاستعمال والعمل لا 
يضمن عند عامة الفقهاء, لأن الانتفاع المأذون لا 
يوجب الضمان. وإذا انتفع به بدون إذن الراهن 
يضمن" مع تفصيل سبق ذكره . 
٣‏ - ويستثنى من هذا الأصل الانتفاع بمال الغير 
حال الاضطرارء فإنه وإن كان مأذونا شرعاء لكنه 
يوجب الض ]ان عند الجمهور, عملا بقاعدة فقهية 
أخرى هي : أن الاضطرار لا يبطل حق الغير . ©) 
وذهب المالكية إلى عدم الضمان عملا 
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بالأصل» وهوأن الانتفاع المباح لا يوجب الضمان . 
وها إذا لم يكن عند المضطر ثمن الطعام ليشتريهء 
لأنه لم يتعلق بذمته ىا علل بذلك الدردير. ١‏ 
37 - أما الانتفاع بالمغصوب والوديعة فموجب 
للضمان عند جمهور الفقهاءء لأنه غير مأذون فيه » 
إلا ماذكره الشافعية في الوديعة من عدم ضمان لبس 
الثوب لدفع العفونة وركوب ما لا ينقاد للسقي . ”© 

كذلك تضمن منفعة الدار بالتفويت والفوات› 
بأن سكن الداروركب الدابة» أولم يفعل ذلك عند 
الشافعية» وهوما تدل عليه نصوص المالكية 
والحنابلة, ولكن المالكية قالوا: لوغصب العين 
لاستيفاء المنفعةء لا لتملك الذات» فتلفت العين 
المنتفع بها فلا يضمنها المتعدي . فمن سكن دارا 
غاصباللسكنى. فانهدمت من غير فعله فلا 
يضمن إلا قيمة السكنى . ° 

وذهب الحنفية إلى أن منافع الأعيان المنقولة 
المغضوبة ليست بمضمونة. فإذا غصب دابة 
فأمسكها أياماللم يستعملهاء ثم ردها إلى يد 
مالكها لا يضمن» لأنه لم يوجد تفويت يد المالك 
فالمنفعة الحادثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في 
يد المالك» فلم يوجد تفويت يد المالك عنها . © 
لكن إن كان المغصوب مال وقف أومال صغير أو 
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فمو ممه ف مع ولمع ريلوةه 


كان معدا للاستغلال يلزمه ضبان المنفعة . ويرجع 
لتفصيله إلى مصطلح (ضان) . 


خامسا : تسليم العين المنتفع بها: 


۸ لا حلاف في أنه يلزم تسليم العين المنتفع بها 
إلى من له الانتفاع» إذا ثبت الانتفاع بالعقد 
اللازم وبعوض. كالإجارة. فالمؤجر مكلف بعد 
انعقاد العقد أن يسلم المأجورإلى المستأجرء 
ويمكنه من الانتفاع به عند عامة الفقهاء. أما 
الانتفاع بالعقدغير اللازم فلا يوجب تسليم العين 
للمنتفع. كالإعارةء فلا يلزم المعير أن يسلم 
المستعار إلى المستعير. لأن التبرع لا أثر له قبل 
القبض . 

4" أمارد العين المنتفع بها إلى مالكهاء فقد 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن الانتفاع إذا كان بدون عوض كالعارية فرد 
العسين واجب على المستعير» متى طلب المعسير 
ذلك. لأن العارية من العقود غير اللازمة» قلكل 
واحد منهم ردها متى شاء» ولومؤقتة بوقت 
ينقض أمده. لقوله عليه الصلاة والسلام : «المنتحة 
مردودة, والعارية موّداة» . “ ولأن الإذن هو السبب 
لإباحة الانتفاع وقد انقطع بالطلب. وهذا لوكانت 
مؤقتة» فأمسكها بعد مضي الوقت» ولم يردها حتى 
هلكت ضمن . 2 ولكن إذا أعار أرضا لزراعة 


)١(‏ حديث : « المنحة مردودة والعارية مؤداة». أخرجه أبو داود في 
البيبوع (8/ 874/ )٠٠٠١‏ ط الدعاس . وأخرجه أحمد 
(0/ ۲۹۲) قال افيئمي (4/ 45١):ورجاله‏ ثقات . 

(۲) الزيلعي 6 44 ونهاية المحتاج صل وكشاف القناع 
7/1" 


0000000 


ورجع قبل إدراك الزرع فعليه الإبقاء إلى الحصادء 
وله الأجرة من وقت وجوب إرجاعها إلى حصاد 
الزرع . كما لوأعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق. 
فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجر المثل . (© 

وقال المالكية: لزمت العارية المقيدة بعمل أو 


' أجل لانقضائه» فليس لربها أخذها قبله. سواء 


كان المستعار أرضا لزراعة» أوسكنى» أوكان 
حيوانا أوكان عرضا. 9) 


٠‏ - أما إذا كان الانتفاع بعوض كالإجارةء فلا 
يكلف المستأجر رد المأجور بعد الانقضاءء وليس 
للآجر أن يسترد المأجور قبل استيفاء المنفعة 
المعقودة. ولا قبل مضي المدة المقررة. وحكم بقاء 
الزرع إلى الحصاد بعد انقضاء مدة الإجارة كحكم 
العارية» فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى 
إدراكه بأجرة المشل . لكن الشافعية قيدوه با إذا ل 
يكن تأخير الزراعة بسبب تقصير المستأجر 
والمستعير . © 


أما مؤنة رد العين المتتفع بهاء فقد اتفقوا على 
أنها في الإجارة على المؤجرء لأن العين المستأجرة 
مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجرء وعلى المستعير في 
العارية لأن الانتفاع له» عملا بقاعدة (الغرم 
بالغنم) . ©) 


)0 البدائع “۷/٦‏ ونباية المحتاج 06 وكشاف القناع 
vr/4‏ 

زفة البدائع 75,» ونباية المحتاج 6 وکشاف القناع 
07/4 

(۳) غباية المحتاج ©/ ١74‏ 


١1174 /© ونباية المحتاج‎ 11۷/٦ الزيلعي 46/0 والخرشي‎ )٤( 
0/4 وكشاف القناع‎ 


"١١‏ ب 


٤٤ 4١ انتفاع‎ 


فلو مو م م وام او مااع ادنوه 


إغباء الانتفاع وانتهاؤه 

١‏ -.إنهاء الانتفاع معناه وقف أثار الانتفاع في 
المستقبل بإرادة 5 أومالك الرقبة 4 e‏ 2 
007 أن تتو قف آثاره بدون ارا المنتفع أومالك 
العين. وعبر عنه الفقهاء بلفظ (انفساخ) . 


أولا : إنهاء الانتفاع : 
ينهى الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ الإرادة المنفردة : 
-يمكن إنهاء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود 
التبرع» سواء ء أكان من قبل مالك الرقبة قبة أوالمنتفع 
نفسه. فكا أن الوصية بالانتفاع يمكن إنهاؤها من 
قبل الموصي في حياته» يصح إنهاؤها من قبل 
الموصى له بعد موت الموصي . وكا أن الإعارة 
يمكن إنباؤها من قبل المعير» فله أن يرجع في أي 
وقت شاء على رأي الجمهورء خلافا للمالكية كما 
تقدم. كذلك يسوغ للمستعير أن يردها أي وقت 
شاء . لأن الإعارة والوصية من العقود غير اللازمة 
من الطرفين كالوكالة, فلكل واحد منهها فسخها 
متى شاء. ولومؤقتة بوقت لم ينقض أمده. إلا في 
صور مستكثناة ة لدفع الضرر. 200 


ب حق الخيار : 
۴ يصح إنباء الانتفاع باستعمال الخيار في بعض 
العقود كالإجارة. فإنها تفسخ بالعيب» سواء أكان 


ء٠۱۲۹‎ /© ونباية المحتاج‎ «Af /o البدائع ۰/1 والزيلعي‎ )١( 
٤۳۷ و"/‎ ۰۳٦۲ /© والمغني‎ 


هوم ة ةو مي ووم عو و ون لايم ةم رو ةو يو ومة رم نوو مونم وفوورووونينوومموييةمماضمءثث وني نيه 


العيب مقارنا للعقد أوحادثا بعده. لأن المعقود 
عليه في الإجارة ‏ وهي المنافع ‏ يحدث شيئا فشيئاء 
فا وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق 
ما بقي من المنافع» فود اكا 

كذلك يمكن إنباء الانتفاع في الإجارة بفسخها 
بسبب خيار الشرط» وخيار الرؤ ية عند من يقول 
به» لأن الإجارة بي بيع المنافع» فى| يجوز فسخ البيع 
بخيار الشرط والرؤ ية كذلك يصح إنهاء الانتفاع 
ف الإإجارة بسبب هذين الخيارين 0 وتفصيل 
ذلك في خيار الشرط وخيار الرؤ ية . 
٤‏ -وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه مجوزإنهاء 
الانتفاع في حالة تعذره» وذلك في العقود اللازمةء 
كاللإجارة. أما العقود غير اللازمة كالإعارة فإنها 
قابلة للفسخ بدون التعذر ک| سبق . 

والتعذ رأعم من التلف عند المالكية. فيشمل 
الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت 
قهرا. ° ؟ وقد توسع الحنفية والحنابلة في إنساء 
الانتفاع بسبب العذر. وعرفه الحنفية بأنه : عجز 
العاقد عن المضي بموجب العقد إلا بتحمل ضرر 
زائد» کمن استأجر حانوتا يتجر فيه فأفلس ‏ ©) 

وصرح الحنابلة بأنه إن تعذر الزرع بسبب غرق 
الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار. وإن قل 
الماء بحيث لا يكفي الزرع فله الفسخ. وكذلك إذا 
انقطع الماء بالكلية» أوحدث بها عيب» أوحدث 


)١(‏ الزيلعي ٠٤۳/٥‏ ونباية المحتاج |١‏ ٠٠لا‏ والمغني مع الشر- 
الكبير 5/ ۲۷ 

(۲) الزيلعي 0/ .١145‏ وابن عابدين ه/ ٤۷‏ 

(۳) الشرح الصغير /٤‏ 46 

٠٤١ الزيلعي ه/‎ )٤( 


A 


CACORE‏ دعوو مه 


خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين 
المستأجرة (© 

وقال الشافعية : لا تنفسخ الإجارة بعذر» كتعذر 
وقود الحمام أوخراب ما حول الدار والدكان. ومع 
ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع 
في بعض الصورحيث قالوا: إذا انقطع ماء أرض 
للزراعة فللمستأجر الخيارفي الفسخ. وما يمنع 
استيفاء المنفعة شرعا يوجب الفسخ» كا لوسكن 
ألم السن المستأجر على قلعه. © 


ج - الإقالة : 

٥‏ _لا خلاف في أن الانتفاع يمكن إنهاؤه بسبب 

الإقالة» وهي فسخ العقد بإرادة الطرفين. وهذا إذا 

کان الانتفاع حاصلا بسبب عقد لازم کالإجار ة. 
أما في غير العقد» وفي العقود غير اللازمة» فلا 

يحتاج للإقالة, لأنه يمكن بالرجوع عن الإذن أو 

الإرادة المنفردة» كما تقدم . 

ثانيا : إنتهاء الانتفاع : 

ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ - إنتهاء المدة : 

5 لا خلاف بين الفقهاء أن الانتفاع ينتهي 
بانتهاء المدة المعينة أيا كان سببه» فإذا أباح شخص 
لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصة لمدة معلومة ينتهي 
الانتفاع بانتهاء تلك المدة. وإذا اجره أو أعاره دابة 
لشهر فإن الانتفاع بها ينتهي بمضي هذه المدة. 


۳° المغني للك‎ )١( 
نباية المحتاج 996 والوجيز لضف‎ )۲( 


eens 


ولیس له أن ينتفع بها بعدهاء وإلا يكون غاصبا کا 
2 فق 


تقدم . 


ب هلاك المحل أو غصبه . 
۷ - ينتهي الانتفاع ببلاك العين المنتفع بها عند 
عامة الفقهاء. فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية 
ملاك الدابة المستأاجرة» وبتلف العين المستعارة. 
وبانهدام الدار الموصى بمنفعتها . ^ 

أماغصب المحل فمبوجب لفسخ العقد عند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
الحنفية) لا للانفساخ .© 

وقال بعض الحنفية : إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ» لزوال التمكن من الانتفاع . © 


ج - وفاة المنتفع : 0 
سبق عند الكلام على توريث الانتفاع مايتصل 
بهذا السبب. انظرفقرة )۳١(‏ . 


د زوال الوصف المبيح : 

8 ينتهي الانتفاع كذلك بزال الوصف المبيح کا 
في حالة الاضطراوحيث قالوا: إذا زالت حالة 
الاضطرار زال حل الانتفاع . © 


)١(‏ الزيلعي ه/ ١٠١‏ والبدائع ۰۲١۷ /١‏ ونهاية المحتاج 
ه/ ۹ والخرشي 5/ ۱1۲۷ء والمغني ه/ 56" 

(۲) نهاية المحتاج ه/ .*٠٠‏ وابن عابدين ه/8» والشرح الصغير 
٤4‏ والمغني ۲/٦‏ 

(۳) ابن عابدين 0/ ۸. ونهاية المحتاج ۳۱۸/١‏ والشرح الصغير 
4/ ١ه‏ والمغني 58/5 - ۳۰ 

٠٠۸/١ الزيلعي‎ )٤( 

() الوجيز للغزالي /١‏ 78 , والزيلعي ه/ ٠٤٥‏ والمغني ۰۲۹/٩‏ 
وانظر القاعدة (7؟) في مجلة الأحكام العدلية . 


۳ 


وا واه دعام ووو ووم مو عع فو وؤة الاوع و وواع معفم واموو معو ء ومو 5966 


۳ ۱١ انتقال‎ 


ف موي م املا ااي عم ووه 


انتقال 


التعريف : 
١‏ الانتقال في اللغة : التحول من موضع إلى 
آخر. ”© ويستعمل مجازا في التحول المعنوي» 
فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة 
الوفاة . 

ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كما 


سيأتي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
۲ - الزوال : 
الزوال في اللغة بمعنى : التنحي . 
العدم . 


والفرق بين الانتقال والزوال: أن الزوال يعني 
العدم في بعض الأحيان» والانتقال لا يعني ذلك . 
وأيضا: أن الانتقال يكون في الجهات كلهاء أما 
الزوال فإنه يكون في بعض الجهات دون بعض » 
ألا ترى أنه لا يقال: زال من سفل إلى علو. 
ويقال: انتقل من سفل إلى علو وثمة فرق ثالث 
هوأن الزوال لا يكون إلا بعد استقسرار وثبات 
صحيح أومقدر, تقول: زال ملك فلان» 
ولا تقول: ذلك إلا بعد ثبات الملك له. وتقول: 
زالت الشمس. وهذا وقت الزوالء وذلك أنهم 


. تاج العروس مادة: (نقل)‎ )١( 


ا ا ا ا اا ا 0ك 


يقدرون أن الشمس تستقر في كبد السماء ثم تزول» 
وذلك لما يظن من بطء حركتها. ‏ وليس كذلك 
الانتقال. "2 فعلى هذا يكون الانتقال أتم من 
الزوال. 


الحكم التكليفي : 


قد يكون الانتقال واجباء وقد يكون جائزا . 


: أ الانتقال الواجب‎ ٠ 


۳ - إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.9) 
والمتتبع لأحكام الفقه يجد كثيرا من التطبيقات هذه 
القاعدة» من ذلك أنه إذا هلك المغصوب في يد 
الغاصب وجب مثله أو قيمته . (" وأن من عجز عن 
الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التيمم» 
ومن عجز عن القيام في الصلاة انتقل إلى القعود. 
ومن عجز عن الصيام لشيخوخة وجبت عليه 
الفدية. ومن عبجز عن أداء صلاة الجمعة لمرض 
أوغيره وجبت عليه صلاة الظهر. ومن أتلف لآخر 
شيشا لا مثل له وجبت عليه قيمته. وإذالم يجد 
المصدق ‏ جابي الصدقة ‏ السن المطلوبة من الإبل 
أخذ سنا أعلى منها ودفع الفرق» أو أخذ سنا أدنى 
منها وأخذ الفرق» ومن تزوج امرأة على خر وجب 
الانتقال إلى مهر المشل . 29 ومن عجزعن چ 
كفارة اليمين يند ينتقل إلى البدل وهو الصيام. ° 


٠٤١ الفروق في اللغة ص ۱1۳۹ء‎ )١( 
٠۴ انظر مجلة الأحكام العدلية  المادة‎ )۲( 
A/Y حاشية قليوبي‎ 2 

٠١٤/۳ الاختيار‎ )٤( 

۲۹۰ /۲ حاشية قليوبي‎ )٥( 


اك 


ا 001 


ودكذا كل كفارة لها بدل» يصار إلى البدل عند 
تعذر الأصل ‏ ^ 

ب - الانتقال الجائز : 

٤‏ - الانتقال المجائزقد يكون بحكم الشرع» وقد 
يكون باتفاق الطرفين» ويجوز الانتقال من الأصل 
إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعاء 
فيجوز عند بعض الفقهاء كالحنفية دفع بدل 
الواجب في الزكاة» والصدقة. وزكاة الفطرء 
والنذرء والكفارة» والعشرء والخراج . 9) 

كما يجوز باتفاق أصحاب العلاقة الانتقال من 
الواجب إلى البدل في دين القرض» وبدل المتلفات 
مثلا وقيمته» وثمن المبيع» والأجرة. والصداق. 
وعوض الخلع , وبدل الدمء ولا يجوز ذلك في دين 


ال 


أنواع الانتقال : 
يتنوع الانتقال إلى الأنواع الآتية : 


أ- الانتقال الحسي : 
© -إذا انتقلت الحاضنة من بلد الولي إلى آخر 
للاستيطان سقط حقها في الحضانة . 

وينتقل القاضي أو نائبه أومن يندبه إلى المخدرة 
(وهي من لا تخرج في العادة لقضاء حاجتها) 
والعاجزة لسماع شهادتهاء ولا تكلف هي بالحضور 


1) انظر كشيرا من التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام العدلية - 
المواد: 1۹۸« لم0 094 /الالاء 4١7١ CAI‏ وغيرها. 

(۲.) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۲ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 77١‏ طبعة مصطفى الحلبي 


۸ھ 1464 م. 


BececeunnaunnannOGSSBAADOSASORSORSRnsennncenenecakcecsanacensscaseses 


إلى مجلس القاضي لأداء الشهادة . 
ولا تنتقل المعتدة رجعيا من بيتها إلا لضرورة 


اقتضت ذلك . 


ب - انتقال الدّين : 
5 -ينتقل الدّين الثابت في الذمة إلى ذمة شخص 
آخر بالحوالة . 


ج - انتقال النية : 


۷ - انتقال النية أثناء أداء العبادات البدنية المحضة 
يفسد تلك العبادة . 

وقال الحنفية : لا تفسد إلا إذا رافقها شروع في 
غيرهاء ففي الصلاة مثلا: إذا انتقل وهوفي 
الصلاة من نية الفرض الذي نواه إلى نية فرض 
آخرء أوإلى نفل. فسدت صلاته عند الجمهور. 
وعند الحنفية لا تفسد إلا إذا كبر للصلاة الأخرى . 

وإذا فسدت صلاتهء فهل تصح الصلاة 
الجديدة التي انتقل إليها؟ 

قال الجمهور: لا تصح. وقال الحنفية : تصح 
مستأنفة من حين التكبير. وقال بعضهم : إن نقل 
نية الفرض إلى النفل صح النفل» وقال آخرون: 
لاتصح. ”© 

ومن صور انتقال النية أيضانية المقتدي 
الانفصال عن الإمام. وقد أجاز ذلك بعض الأئمة 
ومنعه آخرون» وتفصيل ذلك في مصطلح 


(اقتداء) . 


)١(‏ انظر المغني 48871 وابن عابدين ۱/ ٩۱۹٤ء‏ وأسنى 
المطالب /١‏ ١۴٤٠ء‏ ومواهب الجليل ٠٠١ /١‏ 


- ١6 


لومم وو م ان نوروة 


د انتقال الحقوق : 

الحقوق من حيث قابليتها للانتقال على 
نوعین» حقوق تقبل الانتقال» وحقوق .لا تقبل 
الانتقال. 


(١)الحقوق‏ التي لا تقبل الانتقال : 

4-أولا : الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان» 
وتتعلق بإرادته. وهي حقوق غير مالية في الغالب 
كاللعان. والفيء بعد الإيلاء» والعود في الظهار, 
والاختياربين النسوة اللاتي أسلم عليهن إذا كن 


أكثر من أربع » واختيار إحدى زوجتيه الأختين. 


اللتين أسلم عليهن. وحق الزوجة في الطلاق 
بسبب الضرر ونحوه» وحق الولي في فسخ النكاح 
لعدم الكفاءةء ومافوض إليه من الولايات 
والمناصب كالقضاء والتدريس والأمانات 
والوكالات ونحوذلك. 

وقد تكون حقوقا ماليةء كحق الفسخ بخيار 
الشرط» وحق الرجوع بالهبة» وحق الخيار في قبول 
الوصية. إذلا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة 
بالموت . على خلاف وتفصيل يعرف في أبوابها . 
4 ثانيا : حقوق الله تعالى البدنية الخالصة 
المفروضة فرضا عينياء كالصلاة, والصيام. 
والحدود إلا القذف لا فيه من حق العبد. 


(۲) الحقوق التي تقبل الانتقال : 

١٠-قال‏ القرافي : من الحقوق ماينتقل إلى 
الوارث» ومنها ما لا ينتقل» فمن حق الإنسان أن 
يلاعن عند سبب اللعانء وأن يفيء بعد الإيلاءء 
وأن يعود بعد الظهارء وأن يختار من نسوة إذا أسلم 


عليهن » وهن أكثرمن أربع» وأن يختارإحدى 
الأختين إذا أسلم عليهن» وإذا جعل المتبايعان له 
الخيارفمن حقه أن يملك إمضاء البييع عليهم| 
وفسخه. ومن حقه مافوض إليه من الولايات 
وا لمناصب» كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهماء 
وكالأمانة والوكالفجميع هذه الحقوق لا ينتقل 
للوارث منها شيء. وإن كانت ثابتة للمورث . بل 
الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال» أويدفع 
ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف أله . وما كان 
متعلقا بنفس ال مورث وعقله وشهواته لا ينتقل 
للوارث . والسرفي الفرق أن الورثة يرثون الال 
فيرثون مايتعلق به تبعاله. ولا يرثون عقله ولا 
شهوته ولا نفسهء فلا يرئون مايتعلق بذلك. وما لا 
يورث لا يرئون مايتعلق به فاللعان يرجع إلى أمر 
يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء والاعتقادات 
ليست من باب المال. والفيئة شهوته. والعود 
إرادتهء واختيار الأختين والنسوة إربه وميله. 
وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه 
ومناصبه وولاياته واراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية 
فهو دينه » ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث » لأنه لم 
يرث مستنده وأصله . 

وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات» وقاله 
الشافغي رحمه الله تعالى » وقال أبوحنيفة وأحمد بن 
حنبل : لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشفعة 
عندنا (عند المالكية) وخيار التعيين إذا اشتر ى 
موروثه عبدا من عبدين على أن يختار» وخيار 
الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصى ء 
وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه 
القبول والرد. وقال ابن المواز: إذا قال: من جاءني 


۳۱۹ 


انتقال ۱۱ ۰۱۲ انتباب ۱ ۳ 


وقوه رةه هوم م وو عو ووه ووو و نعو وله لا ممم مو موه ووم موه ملام م نوه 


بعشرة فغلامي له» فمتى جاء أحد بذلك إلى 
شهرين لزمه» وخيار الهبة وفيه خلاف. ومنع 
أبوجنيفة خيار الشفعة » وسلم خيار الرد بالعيب» 
وخيار تعدد الصفقة. وحق القصاص» وحق 
الرهن» وحبس المبيع . وخيارما وجد من أموال 
المسلمين في الغنيمة فهات ربه قبل أن يختار أخذه 
بعد القسمة» ووافقناه نحن على خيار الهبة في 
الأب للابن. بالاعتصارء وخيار العتق واللعان 
والكتابة والطلاق. بأن يقول: طلقت امرأتي متى 
شثت» فيموت المقول له» وسلم الشافعي جميع 
ماسلمناه. وسلم خيار الإقالة والقبول . ٠‏ 


ه ‏ انتقال الأحكام : 


١‏ -أولا : إذا طلق الرجل زوجته غير الحامل» 
ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة 
الطلاق إلى عدة الوفاة في الجملة . 9) 


وإذا طلقها وهي صغيرة لا تحيض . فابتدأت 
عدتها بالأشهر ثم حاضت. انتقلت عدتها إلى 
ا 


۲ - ثانيا : حجب النقصان ينتقل فيه الوارث من 
فرض إلى فرض أقل» فالزوج ‏ مثلا - ينتقل فرضه 
من النصف إلى الربع . عند وجود الفرع الوارث . 


. ۲۷۸۵ ۲۷۹ /۳ الفروق للقراني‎ )١( 
٠١١ /4 والمغني مع الشرح الكبير‎ ٤۹/٤ حاشية قليوبي‎ )۲( 


وووررم ةمي و ةو ةم ملم م ء ءام ومن م مو مونو ةو مور يمل وووومفودووووورلمووووروءءي ءءء ثم د56 


انتهاب 
التعريف : 


١‏ -الانتهاب في اللغة من نهب نهبا: إذا أخذ 
الشيء بالغارة والسلب. والنهبة» والنهبى : اسم 
للانتهاب» واسم للمنہوب . © 


قهراء "© أي مغالبة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
|5 الاختلاس 


؟ -يفترق الانتهاب عن الاختلاس. إذ الاعتماد 
في الاختلاس على سرعة الأخذء. بخلاف 
الانتهاب. فإن ذلك غير معتبر فيه . 7" وأيضا فإن 
الاختلاس يستخفي فيه المختلس في ابتداء 
احتلاسه» والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوله 


ولا آخره 4 


ب - الغصب : 
۳ يفتر ق الانتهاب عن الغصب: في أن الغصب 


)١(‏ تاج العروس. ولسان العرب. والنهاية في غريب الحديث مادة: 
ل(جب) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ 144 طبعة بولاق الأولى . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۱۹۹ 

. طبعة المنار الثالثة‎ 514٠ /۸ المغني لابن قدامة‎ )٤( 


۳۱۷ 


اللا ل ل 0 ا لل كح ا حا ل ل ل ا 000 


لا يكون إلا في أخذ ممنوع أخذه. والانتهاب قد 
يكون في ممنوع أخذه وفيا أبيح أخذه . 


ج الغلول : 

٤‏ -الغلول : الأحذ من الغنيمة قبل القسمة› 
وليس من الغلول أخمذ الخزاة ما بحت اجون إليه من 
طعام ونحوه» أوالانتفاع بالسلاح مع إعادته عند 
الاستغناء عنهء فهذا من الانتهاب المأذون به من 
الشرعء وكذلك أخذ السلب بشروطه. 
ر: (غلول. سلب. غنائم). 


أنواع الانتهاب : 


- الانتهاب على ثلاثة أنواع : 
أ نوع لا تسبقه إباحة من المالك . 
ب - نوع تسبقه إباحة من المالك» كانتهاب 
فإن ناثره - المالك - أباح للناس انتهابه . 
ج- نوع إباحه المالك ليؤكل على وجه 
ما يؤكل به» فانتهبه الناس. كانتهاب المدعوّين 
طعام الوليمة . 


حكمه التكليفي : 

5 - اتفق الفقهاء على تحريم النوع الأول من 
الانتهاب ‏ وهو انتهاب مالم يبحه مالكه ‏ لأنه نوع 
من الغصب المحرم بالإجماع . وجب فيه التعزيرء 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب السرقة وكتاب 
الغصب. 

-أما النوع الثاني من الانتهاب. كانتهاب النثارء 


ا ا ا ل ا ا 00 


نك حلت بذ ليان فمنهم من منعه تحريما له 
كالشوكاني. ومنهم من منعه كراهة له كأبي مسعود 
الأنصاريء() وابراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وابن سيرين والشافعي ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . © 

واستدل القائلون بالتحريم با ورد من نبي 
رسول الله َة عن النهبى . © 

واستدل الآخرون: بأن الانتهاب المحرم الذي 
ورد النهي عنه هوما كانت عليه العرب في الجاهلية 
من الغارات» وعلى الامتناع منه وقعت البيعة في 
حديث عبادة عند البخاري «بايعنا رسول الله 6 
على ألا ننتهب»  .‏ أما انتهاب ما أباحه مالكه فهو 
مباح» ولكنه يكره لما في الالتقاط من الدناءة . 

وأما من أباح الانتهاب» فقد قال: إن تركه 
أولى » ولكن لا كراهة فيه» ومن هؤلاء: الحسن 
البصري» وعامر الشعبي وأبوعبيد القاسم بن 
سلام وابن المنذر والحنفية وبعض الشافعية وبعض 


)١(‏ في المطبوع من شرح معاني الآثار */ .٠١‏ وفي نيل الأوطار أيضا 


5 لابن مسعود) وهو خطأء وصوابه (أبومسعود) كما في 
سنن البيهقي ۷/ 27417 وعمدة القاري ٠٠١ /١١‏ فاقتضى التنبيه 
على ذلك. 

(۲) المغني 17/17. وعمدةالقاري ۲٠١/٠١‏ ونيل الأوطار 
٦‏ ومواهب الجليل .٦ /٤‏ وجواهر الإكليل 77١/١‏ 
والقليوبي ۳/ ۲۹۹ 

(۳) حديث : « نہی رسول الله 6 عن النہی . . 
(الفتح ١١14/6‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ حديث عبادة : «بايعنا رسول الله 2 على ألا نتتهب». أخرجه 
البخاري (الفتح ۷/ ۲٠۹‏ ط السلفية). ومسلم (۳/ 1774 ط 


الحلبي) 


. » أخرجه البخاري 


S1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا 0 ا 0 1 1 ا ا ا ل ا ا ا ااا 0ك 


المالكية وأحمد بن حنبل في رواية ثانية عنه . © 
واستدل هؤلاء باروته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يك «تزوج بعض 
نسائه» فتثرعليه التمر» . ” وبا روى عبد لله بن 
بدنات حمسا أوستا فطفقن يزدلفن إليه يهن 
يبدأء. فلا وجبت سقطت ‏ جنوبهاء قال كلمة 
خفيفة لم أفهمها_ أي لم يفهمها الراوي وهو 
عبد لله بن قرط فقلت للذي كان إلى جنبي + 


ما قال رسول .الله ؟ فقال ‏ قال: من شاء 
اقتطع» . 9) 


وشهد رسول الله ي إملاك شاب من الأنصار 
فليا زوجوه قال : «على الألفة والطير الميمون 
والسعة والرزق» بارك الله لكم . وقفوا على رأس 
صاحبکم» فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن 
الأطباق عليه ا اللوزوالسكر» فأمسك القوم 


أيديهم, فقال النبي كه : ألا تنتهبون. فقالوا : 


العساكر. فأما العرسات فلاء فرأيت رسول الله 
يجاذبهم ويجاذيونه » ©) 


)١(‏ نيل الاوطار ۲٠۹ /١‏ والمغني ٠۲/۷‏ وكشاف القناع 
ه/ 8 وابن عابدین ۳/ ۳۲۲ ومواهب الجليل ۰٦/٤‏ 
ونماية المحتاج ۳۷1/٦‏ 

(۲) حديث عائشة : «تزوج بعض نسائه فنشر عليه التمر. . .» 
أخر جه البيهقي (۷/ ۲۸۷ ط دائرة المعارف العثانية) وضعفه . 
(۳) حديث عبداله بن قرط . أخرجه أبوداود (۲/ ۳۷۰ ط عزت 
عييد دعاس) والطحاوي في شرح معان الآثار (۳/ ٠۰‏ ۔ ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . واللفظ للطحاوي وإسناده حسن . 

(نيل الأوطار ١448/6‏ ط الحلبي) . 


(4) حديث : «تلك غببة العساكر. . . » أخرجه الطحاوي (۳/ 60 س 


هوقءثمثءمثمءثثوثمثمه 


م-أما النوع الثالث : وهوما أباحه مالكه لفئة من 
الناس ليتملكوه دون انتهاب. بل على وجه 
التساوي» أوعلى وجه يقرب من التساوي - 
كوضعه الطعام أمام المدعوين إلى الوليمة ‏ فإن 
انتهابه حرام لا يحل ولا جوز لأن مبيحه إنما أراد 
أن يتساووا في أكله ‏ مثلا ‏ فمن أخذ منه أكثر عا 
كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكلء فقد 


أخذ حراما وأكل سح_تا . © 
وقد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة 
في كتاب النكاح . 


أثر الانتهاب : 

٩‏ -يملك المنتهب ما انتهبه تما أباحه مالكه 
بالانتهاب بأخذه., لأنه مباح» وتملك المباحات 
بالحيازة. أوهوهبة» فيملك با تملك به المبات . 5 


أنثيان 


التعريف : 
١‏ -الأنثيان: الخصيتان.7" وهماني الاصطلاح 
بهذا المعنى . © 


ع ط مطبعة الانوار المحمدية٠‏ وفي إسناده ضعف وانقطاع (نيل 
الأوطار 5 ط الحليي) 

(۱) مواهب الجليل ٠/٤‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین ۳/ 375" 

(*) لسان العرب والمصباح مادة: (أنث) . 

. ابن عابدين ۳/۲ ط بولاق الأولى‎ )٤( 


- 9١9 


انثيان ؟ ‏ ". انحصارء انحلال 1١‏ ۲ 


ا ا ا ا ا ل ا 001 


الحكم الإجالي : 
٠‏ -أ الأنثيان من العورة المغلظة فتأخذ حكمها 
(ر: عورة). : 

ب الاختصاء والإخصاء وا لحب للإنسان 
حرام لنبي رسول الله 4ا عبدالله بن مسعود عن 
الاختصاءء فعن اساعيل بن قيس قال: قال 
عبد الله : كنا نغزومع رسول الله َة وليس لنا 
شيء» فقلنا: «ألا نستخصي؟ فنهانا عن 
ذلك () 

وقيل : نزل في هذا «ياأيها الذين آمنوا لا تحرُموا 
طيباتٍ ماحل الله لكم».”" وفي الباب جملة من 
الأحاديث التي تحرم ذلك . 

ج في الجناية على الخصيتين في غير العمد 
الدية وني إحداهما نصف الدية» فإن قطع أنثييه 
فذهب نسله لم يجب أكثرمن الدية» وإن ذهب 
نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف 
الدية . 29 (ر: دية) . ش 

أما في العمد ففيه | القصاص عند الشافعية 
والحنابلة والمالكية» وأما الحنفية فلا يوجبون في 
الأنثيين القصاص لأن ذلك لا يعلم له مفصل فلا 
يمكن استيفاء المثل .29 (ر: قصاص). 

)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود . . . أخنرجه البخاري (فتح الباري 

6 7 ط السلفية) . 

(۲) سورة المائدة / ۸۷ 


وانظر جواهر الإكليل الل Ao cf A‏ وقليوبي 


۱۹۷/۲ 
(۴) الأختيار 278/6 وا مغنی 74/8 وقليوبي /٤‏ ۱۱۳ . والشرح 
الصغير ٤‏ / ۸۸ ط المعارف . 


)٤(‏ شرح السروض 077/4 وابن عابدين ٠٠٦/١‏ والبدائع 
/v‏ 04" والمغني 47١/4‏ > نهاية المحتاج // ۰ وشرح 
الزرقاني ۸/ ١۷‏ 


seuusanuenoscenenccncnenepeccvnedannsancenennannnnanessannenesnesesseen 


قطع أنشي الحيوان : 
۳ ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنشي 
الحيوان» وذهب بعضهم إلى كراهته» 27 على 


انحصار 


انحلال 


التعريف : 
١‏ الانحلال لغة : الانفكاك, وفي دستور العلماء 
الانحلال: بطلان الصورة. 29 
والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان» 
والانفكاك, والانفساخ» والفسخ. © 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البطلان : 
۲ - يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلانء إلا 


1 والدسوة ۰.۸/۳ وجوا‎ ۲٤۹ /١ ابن عابدين‎ )١( 
في جواهر الإكل‎ 


١ /۲‏ والآداب الشرعية / 144. وقليوبي ۲٠۴۳/۳‏ 

(۲) تاج العروس . والمصباح مادة : «حلل»ء ودستور العلماء. الألف 
مع النون ١46/١‏ 

2 الدسوقي ٥ /١‏ ط دار الفكر. وابن عابدين ۲/ ٠٠۰۰‏ ط 
بولاق الأولى, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 778 نشر لبنان . 


۰ 


و م ع عو ع امو ل امع ااا دم ووه 


أن البطلان يكون في المنعقد وغيره. أما الانحلال 
فلا يتصورإلا في الشىء المنعقد» أماغير المنعقد 
فلاحل له 000 


ب - الانفساخ 

يعبر الفقهاء في المسألة الواحدة تارة بالانفساخ 
وتارة بالانحلال. ونقل الحطاب عن بعض المالكية 
أن الانفساخ لايطلق في العقود الجائزة إلا 
مجحازا . © 


الحكم الإجمالي » ومواطن البحث : 
“ - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد 
في الأيهان»والطلاق» والعقود. 

ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل 
واجب أوترك محرم كان حلها محرماء لأن حلها 
بفعل المحرم» وهومحرم . وإن كانت على فعل 
مندوب أوترك مكروه فحلها مكروه. وإن كانت 
على فعل مباح فحلها مباح» وإن كانت على فعل 
مكروه أوترك مندوب فحلها مندوب إليه. فإن 
النبي ل قال: وإذا حلفت على يمين فرأيتَ 
غيرها خيرا منها فَأتِ الذي هو خيرء وكفْرٌ عن 
يمينك» . 9) 

وإن كانت اليمين على فعل محرم أوترك 
واجب» فحلها واجب لأن حلها بفعل الواجب» 


)١(‏ المغني ۸/ ٦۸٦‏ 1۸۷ ط الرياض. 

(۲) الدسوقي ۳/ ٥۳١‏ . والحطاب 0/ ۳۹۹ نشر ليبيا . 

(۳) حديث : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا . . . » 
أخرجه البخاري /١١(‏ ۷١ء‏ -الفتح ط السلفية). ومسلم 
1774/6 ط الحلبي) . 


فوم ملففمعماعمامان فوا مما مومو ءافوو اففووو معفمو لوو ومو ووموواإووواة ووة و وعوو هه 


وفعل الت و 

o‏ الحكم التكليفي لحل 
اليمين . أما أثره فهو الكفارة في اليمين المنعقدة على 
تفصيل ينظر في (الأيان) . 


أسباب انحلال اليمين : 
؛ ‏ لانحلال اليمين أسباب منها : 


أ حصو ل ماعلق عليه الحالف: فتنحل 
اليمسين بوقوع ما علق عليه إلا إن كانت أداة 
التعليق تقتضي التكرار فاليمين تتكرر معهاء فلو 
قال لزوجته: إن خرجت بغير أذني فأنت طالق. 
انحلت اليمين بالخروج مرة واحدة. © 

ب - زوال محل البر : کا لوقال إن كلمت فلانا 
أودخلت هذه الدار فانت طالق, فمات فلان أو 
جعلت الدار بستانا بطل اليمين. 27 وانظر بحث 
(أيهان) 

ج ‏ البر » والحنث: فلوفعل ما حلف على 
فعله انحلت يمينه. وكذا تنحل لوانعقدت ثم 
حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه . © 

د_الاستثناء : تنحل به اليمين بشروط 
وتفصيلات تذكر في بابي الطلاق والأيمان» وقد 


٠7/4 المغني ۸/ 54857 0547 والإقناع مع حاشية البجيرمي‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ 2.6٠٠‏ وجواهر الإكليل "٠١ /١‏ نشر دار البازء 
وشرح الروض ۳/ 786 . 755/4 ط اليمنية » والبجيرمي على 
الخطيب ۳/ ٤۳۷‏ ط مصطفى ا لحلبي» والمغني ۷/ 145, ۱۸۷ 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/ ٤۹۷‏ والمغني ۸/ 44۹۷ء 
وشرح الروض 555/5 

)٤(‏ شرح الروض 2755/4 والروضة /١١‏ ٦٠ط‏ المكتسب 
الإسلامي. والإنصاف ٠١6/١١‏ 


AES 


۳“ 1١ انحناء‎ ٤ الخلال‎ 


seeecenaenensanensnenonnaanenecenenanonenecnanonnevacocrrnencenovoccnes® 


يختلف ذلك في اليمين بالله عن غيرها في بعض 
الصور. “© 

ه- زوال ملك النكاح : تنحل به اليمين 
بالطلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . ومن 
الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النكاح : 
ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذاء 
ثم خالعها قبل وقوع ما علق عليه» فإن اليمين 
تنفك. ولوعقد عليها من جديد فإنها لا تطلق إن 
فعلت ما علق قبل الخلع .27 والبعض منع ذلك إن 
كان بقصد الاحتيال: 9) 

و الردة : تنحل بها اليمين عند البعض دون 
البعض الآخر. 

ز- ويتم الانحلال في العقود بأسباب منها: حل 
العقد غير اللازم من كلا المتعاقدين, أوممن هوغير 
لازم في حقه. ومنها الفسخ بالتراضي أوبحكم 
القضاءء ومنها الإقالة. ويرجع إلى كل من هذه 


انحناء 


التعريف : 
١-الانحناء‏ في اللغة مصدر: حنى » فالانحناء: 
الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال 


)١(‏ المغني 2818/4 وجواهر الإكليل ,7756/١‏ والعدوي على 
الخرشي ۲ نشر دار صادر. 

(۲) البجسيرمي على الخطيب 5١7/7‏ . وابن عابدين 501/١‏ 
وإعلام الموقعين ۳/ ۲۹۲ 

(۳) إعلام الموقعين ۲/ ۲۹۲ 


eeeucncensuacnnnnanucbcnenenenantannaneanneanaenauckacenecenensnenenene 


للرجل إذا انحنى من الكبر حناه الدهر» فهو محني 


وحنو © | 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الركوع : 

- الركوع نوع من الانحناءء إلا أنه في الصلاة 
على هيئة مخصوصة سيأتي بيانها. 9) 


ب السجود : 

السجود وضع الجبهة على الأرض» وهو يجتمع 
مع الانحناء بجامع الميل» إلا أن الميلان في السجود 
أكثر بوصول الحبهة إلى الأرض . ^ 
جد الإيهاء : 
بحاجبك أو بأقل من هذاء كا يومىء المريض 
برأسه للركوع والسجود. وقد يكون الإيماء بدون 
انحناء. ©) 
الحكم التكليفي ا 


۳ يختلف حكم الانحناء باختلاف السبب 
الباعث عليه : 


, معجم مقايبس اللغة. والصحاح. والمصباح المنيرء والمطلع‎ )١( 
. والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا)‎ 

(۲) المغرب , والمصباح المنير 

(۳) نفس المصادر السابقة 

(4؟) المغرب 


- "2 


من ووه واوواو وفوف معفمو امووممووفوة موف مففومقمعه اففو مفو موقو و لمق ووم مومهم 


فقد يكون الانحناء مباحاء كالانحناء الذى 
يقوم به المسلم في أعماله اليومية . ۰ 

.وقد يكون فرضا في الصلاة لا تصح إلا به. ىا 
هوني الركوع في الصلاة للقادر عليه. وقد نص 
الفقهاء على أنه يكون على صورة خصوصة 
ومقدار معين» وهوعند جمهور الفقهاء بقدرما يمد 
يديه فتنال ركبتيه عند الشخص المعتدل 
القامة . '»وتفصيل هذا في (ركوع) . 

وقد يكون محرماء كالانحناء تعظي) لإنسان أو 
حيوان أو جماد. وهذا من الضلالات 
والجهالات . 9) 

وقد نص الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء 
بالعظماء ككبار القوم والسلاطين تعظيه| لهم حرام 
باتفاق العلماء . لأن الانحناء لا يكون إلا لله تعالى 
تعظي| له ولقوله يك لرجل قال له : «يارسول الله » 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال 
2 الكتريل 

أماإن كان ذلك الانحناء مجرد تقليد 


۷١ /١ ط بولاق. والفتاوى الهندية‎ ٠٠١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط دار‎ 7٠١8- 7٠1/١ ط المكتبة الإسلامية, والفواكه الدواني‎ 
المعرفة . والبجيرمي على الخطيب ۲ لط دار المعرفة, والمحرر‎ 
. ط السنة المحمدية‎ ١ 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ۲۷/ 5١-١‏ ط الرياض. 

(") مجمع الأہر 047/7 ط العشمانية, والفواكه الدواني ٤۲٤/۲‏ - 
«fo‏ والشرح الصغير ؛/ ٠‏ ط دار المعارف» والقليوبي 
/٤‏ ط عيسى الحلبي » والفتاوى لابن تيمية ٩۲/۲۷‏ 

وحديث : « الرجل منا يلقي أخاه. . . ». أخرجه الترمذي 
١٠١ /۷(‏ - تحفة الأحوذي ط السلفية) وفي إسناده راو ضعيف . 
وذكر الحديث من مناكيره الذهبي في الميزان ٠۲٠/١(‏ ط 
الحلبي) . 


مامه وح وي 6 ووه مع عم هاه عام وا ع معو عوط هاه واه ع يدوماع وا ه57 


للمشركين. دون قصد التعظيم للمنحنى له فإنه 
مکروه» لأنه يشبه فعل المجوس . 

قال ابن تيمية: الانحناء للمخلوق ليس من 
السنة. وإنا هو مأخوذ من عادات بعض الملوك 


والجاهليين . ° 
أما لوأكره على الانحناء للسلطان وغيره 


فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه . لما فيه من 
معنى الكفر. ” وتفصيله في بحث (إكراه) . 


انحناء المصلي أثناء القيام : 

القيام المطلوب في الصلاة وغيرها قد يعتريه 
بحيث يبقى اسم القيام موجودا. ولا يصل إلى حد 
الركوع المطلوب في الصلاة فإنه لا يخل بصفة القيام 
المطلوب في الصلاة عند حمهور الفقهاءء وقد ساه 
الحنفية قياما غير تام . © 

واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب» 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه» وقيده بعض 
عن ركوعه., وقال المالكية بجوازه مع الكراهة» 
ومنعه الحنابلة مطلقا . ©) 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية /١١‏ 584 ههه 

(۲) مجمع الأغبر ٠٤۲/۲‏ 

(۳) خاشية ابن عابدين ۱/ ۰۲۹۸ والشرح الصغير ٠٠۷/١‏ 
وأسنى المطالب ١45-١46 /١‏ ط بولاق» ونيل المأرب /١‏ هم" 
ط الكويت 

)٤(‏ فتح القدير١//١55.‏ وابن عابدين ۳۹٠/١‏ والدسوقي 
1 ومغني المحتاج ۱ والمغني لابن قدامة "/ ۲۲۴۳ 


r 


اااي ل اح ححا ل ل 000 


اندراس 
التعريف : 


١‏ -الاندراس: مصدراندرس» وأصل الفعل 
درس» يقال : درس الشيء, واندرس أي : عفا 
وخفيت آثاره» ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب 
الأئر. (') 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن هذا حيث 
يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشيء وبقاء أثره 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإزالة ‏ والزوال : 

۲ - الإزالة لغة : مصدر أزلته إذا نحيته فزال. 
ومن معاني الزوال الحلاك والانتهاء . تقول: زال 

ملك فلان إذا انتهى » ولا يكون الزوال إلا بعد 

الاستقرار والثبوت» فالزوال على هذا يشترك مع 

الاندراس في الانتهاء. 7(" وإن كان يفترق عنه» 


بقاء دات 
ولا حرج الاستعمال الفقهي عن هذه 
المعاني . © 


. لسان العرب والمصباح المثير  مادة (درس) و(محو)‎ )١( 

(۲) تاج العروس والمصباح المنير مادة : (زول) . 

(۳) قليوبي ١178/84‏ ط عيسى الحلبي. والفروق للعسكري ص 
1 


ووم ةل مو ومو نينا من ثلماه ممم مفو و ور ووم م مور وف مور وه عو ووه و ومنو مم دفني مه نووز مو ون 


الحكم الإجالي : 


أ اندراس المساجد : 
۳ الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا 
استغنى الناس عن المسجد بأن يخلوعن المصلين في 
المحلة أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلية» 
فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي » وهي الرواية 
المرجوحة عن أحمد. ورواية عن أبي يوسف إلى أنه 
يبقى مسجداء ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف» بل 
يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام 
الساعة . 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يعود ملكا 
للواقف أو ورثته . 

وذهب الحنابلة في الرواية الراجحة عن أحمد. 
وهي الرواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع 
بعضه لإإصلاح باقية» إن أمكن ذلك» وإن م 
يمكن الانتفاع بشي ء منه بيع جمیعه» ووضع ثمنه 

وهذا الحكم في بقعة المسجد, أما أنقاضه فتنقل 
إلى أقرب مسجد فإن لم يحتج إليها توضع في 
مدرسة ونحوها من أماكن الخيرات . 

وقال الحنابلة» وهوقول بعض المالكية : يجوز 
بيعها ووضع ثمنها في مسجد آخر. () 


ب - اندراس الوقف : 
٤‏ - معنى اندراس الوقف أنه أصبح بحالة لا ينتفع 


)١(‏ ابن عابدين ۳/ ۳۷١‏ ونباية المحتساج 11/0« والحطاب 
25 والشرح الصغير /٤‏ ١۲١٠ء‏ والمغني ovo /o‏ 


= 


به بالكلية» بألا يحصل منه شيء أصلاء أولا يفي 
بمكونته., كأوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر 
استغلالمها. في هذه الصورة جوز جمهور الحنفية 
الاستبدال على الأصح عندهم إذا كان بإذن 
القاضى ورأيه لمصلحة فيه . 

وأما المالكية فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف 
المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة» وهي 
الرواية المشهورة عن مالك . 

قال الخرشي : إن الموقوف إذا لم يكن عقارا ‏ إذا 
صارلا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه كالثوب 
يخلق » والفرس يمرض» وما أشبه ذلك فإنه يباع 
ويشترى مثله ما ينتفع به. 

وأما العقارفقد منع المالكية استبداله مع شيء 
من التفصيل . 

ففي المساجد: أجمع المالكية على عدم جواز 


وفي الدور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا 
يجوز بيعهاء واستثنوا توسيسع المسجد أوالمقبرة أو 
الطريق العام فأجازوا بيعه» لأن هذا من المصالح 
العامة للأمة » وإذالم تع الأحباس لأجلها 
تعطلت» وأصاب الناس ضيق » ومن الواجب 
التيسير على الناس في عبادتهم وسيرهم ودفن 

وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في استبدال 
العين الموقوفة» حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا 
خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه . 

قال النووي : والأصح جواز بيع حصر المسجد 
إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت» وم تصلح إلا 
للاحراق. ولوانهدم مسجد وتعذر إعادته م يبع 
بحال» وتصرف غلة وقفه إلى أقرب المساجد 


إليه . ثم إن المسجد المنهدم لا ينقض إلا إذا خيف 
على نقضه» فينقض ويحفظ أويعمر به مسجد اخر 
إن رآه الحاكم » والأقرب إليه أولى » ولا يصرف 
نقضه لنحو بثر وقنطرة ورباط . 

واستدلوا بقوله ب : «لا يباع أصلها ولا تبتاع 
ولا توهب ولا تورث». 9) 

وأما الحنابلة: فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في 
جواز الاستبدال وعدمه. وأخذوا حكم العقارمن 
حكم المنقول. فكما أن الفرس الحبيسة على الغزو 
إذا كبرت ولم تصلح للغزوء وصلحت لشيء اخر 
يجوز بيعهاء فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير 
المنقول عليها. فبيع المسجد للحنابلة لحم فيه 
روايتان : 

الرواية الأولى : يجوز بيع المسجد إذا صار 
المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه» كأن ضاق 
المسجدء أوخربت الناحية» وحينئذ يصرف ثمنه 
في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكان آخر. 

قال ابن قدامة : إن الوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه. کدارانہدمت» أوأرض خربت وعادت 
مواتا ولم تمكن عمارتهاء أومسجد انتقل أهل القرية 
عنه وصارفي موضع لا يصلى فیه» أوضاق بأهله 
ول يمكن توسيعه في موضعه» أو تشعب جميعه. ول 
تمكن عمارته. ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز 
بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع 
بشي + منه بيع جیه 

والرواية الثانية : لا يجوز بيع المساجد. روى 
علي بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل التها. 


-۳۹۲ /٥( حديث: دلايباع أصلها . . . .» أخرجه البخاري‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١١66/5 ط السلفية) ومسلم‎ 


o 


وقد رجح ابن قدامة الرواية الأولى . © 
ج - اندراس قبور الموتى : 
ه ‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن الميت المسلم إذا 
بلي وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه » أما إذا 
بقي شيء من عظامه ‏ غير عجب الذنب فلا 
يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت» ويعرف ذلك 
أهل الخبرة. 

الآ أن ساعن لارا اة رع أن 
اميت إذا صار ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره» 
لأن الحرمة باقية . 1 

قال ابن عابدين معقبا على هذا: لكن في ذلك 
مشقة عظيمة» فالأولى إناطة ال جواز بالبلى » إذ لا 
يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره وإن 
صار الأول ترابا » لاسيما في الأمصار الكبيرة 
الجامعة. وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر. 
على أن المنع من الحفرإلى ألا يبقى عظم عسر 
جداء وإن أمكن ذلك لبعض الناس» لكن الكلام 
في جعله حك عاما لكل أحد. 

واختلفوا في جواز الحرث والزراعة والبناء في 
المقبرة المندرسة» فأجازه الحنفية والحنابلة. ومنعه 
المالكية» ولم نعثر على نص للشافعية في ذلك . 

وأما قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز 
نبشهاء ليتخذ مكانها مسجداء لأن موضع مسجد 
النبي كان قبورا للمشركين . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / ه07 والبحر الرائق ه/ ۲٤۲۰-۹‏ وأنفع 
الوسائل ص ٠ ١١9‏ والخرشي ۷/ 246-9414 والدسوقي 
٤‏ ومغني المحتاج ۲/ 27417 والجمل / .54٠‏ والمغني مع 
الشرح 5ك وما بعدها. 

(۲) ابن عابدين 2144/١‏ والدسوقي ١ءء‏ ومغني المحتاج = 


هوومموءوةي عي ووم مءء مو لاه م ةم نو فون رو وي ةر مس6 ممو يه فووو رودم وو ووو ود دوو 


5 - سبق في إحياء الموات من أبحاث الموسوعة - 
أن من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى اندرست» 
فهل تصير مواتا إذا أحياها غيره ملكهاء أوتبقى 
على ملك الأول؟ 


ذهب الشافعية والحنابلة» وه وأصح القولين 
عند الحنفية» وأحد أقوال ثلاثة عند المالكية إلى أنها 
تبقى على ملك الأولء ولايملكهاالثاني 
ليست لأحد فهي له» . ١‏ ولأن هذه أرض يعرف 
مالكها فلم تملك بالإحياء» كالتي ملكت بشراء أو 
عطية. وفي قول ثان لللالكية. وهوقول عند 
الحنفية : أن الثاني يملكهاء قياسا على الصيد, إذا 
أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه » فهو للثاني. وفي 
قول ثالث للالكية : التفريق بين أن يكون الأول 
أحياه أواختطه أواشتراه. فإن كان الأول أحياه 
كان الثاني أحق به» وإن كان الأول اختطه أو 
اشتراه كان الأول أحق به. 9) 


۳۹۲/۱ والجمل ,70١١/7‏ وأسنى المطالب 8١/١‏ 
وكشاف القناع ۲/ ٠٤٤‏ 


)١(‏ حديث: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظام حق» 
أخسرجه أبوداود (۳/ ٤٥٤‏ ط عزت عبيد دعاس) . وقال 
ابن حجر بعد أن ذكر طرق الحديث : وني أسانيدها مقال» لکن 
يقوى بعضها ببعض. (الفتح ١9/0‏ - السلفية) . 

(۲) الفتاوى اهندية 1/6 5م27 وقليوبي وعميرة ۳/ ۸۸ ط الحلبي» 
وا مغني ه/ ٠٦٤‏ ط الرياض, وهامش الحطاب 1/ *. والرهوني 
۷ دار الفكر. 


۳۹ 


#فوو م وول ع دوو ميلزورووةة. 


١-الإنذارلغة:‏ مصدر أنذره الأمرء إذا أبلغه 
وأعلمه به» وأكثر ما يستعمل في التخويف» يقال: 
أنذره إذا خوفه وحذره بالزجر عن القبيح .© 

وفي تفسير القرطبي : لا يكاد الإنذاريكون إلا 
في تخويف يتسع زمانه للاحتراز فإن لم يتسع زمانه 
للاحتراز كان إشعاراءولم يكن إنذارا. © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعذار : 
۲ العذر : الححة التي يعتذربهاء والجمع أعذارء 
وأعذر إعذارا: أبدى عذراء ويكون أعذر بمعنى 
اعتذر» وأعذر ثبت له عذر. 9) 

وفي التبصرة : الإعذار المبالغة في العذر, ومنه : 
قد أعذرمن أنذر. أي قد بالغ ف الإعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك . © 

وقال ابن عرفة : الإعذار سؤال الحاكم من توجه 
عليه الحكم : هل له ما يسقطه؟” وإذن. فالإنذار 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والمفردات للراغب. والكليات 
للكفوي 27*8/١‏ وترتيب القاموس المحيط . 

(۲) القرطبي ۱۸٤ /١‏ ط دار الكتب. 

(۴) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمفردات . 

. ط دار المعرفة‎ ١57/١ التبصرة ببامش فتح العلي المالك‎ )٤( 

. جواهر الإكليل ۲/ ۲۲۷ ط دار المعرفة‎ )٥( 


ووموووو ييف ء ةمه ةفو و وهار م ووو وو رمو وو ووو و6 ووم و وهو وود ود مووود 


يمكن أن يكون إعذارا إن كان فيه إثبات الحجة 
للمنذرء ودحض حجة المنذر إذا ما وقع به الضرر. 


ب - النبذ : 

“ - النبذ: طرح الشيء. والنبذ:إعلام العدوبترك 
الموادعة. وقوله تعالى : «فانبل إليهم 74" أي قل 
هم : قد نبذت إليكم عهدكم. وأنا مقاتلكم. 
ليعلموا ذلك . 9) 

والأمربالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين : 
طرح العهد. وإعلامهم بذلك. فهو نوع من 


الإنذار. 


ج - الناشدة : 
٤‏ نشد الضالة: طلبها وعرفهاء ونشدتك الله : 
أي سألتك بالله. والمناشدة: المطالبة باستعطاف. 
وناشده مناشدة: حلفه. وقول النبى ككل : «إني 
أنشدك عهدك. . 7 أي أذكرك ما عاهدتني به 
ووعدتني وأطلبه منك . © 

والمناشدة أيضا تكون بمعنى الإنذار» لكن مع 
الاستعطاف. وهو طلب الكف عن الفعل القبيخ . 
يقول الفقهاء: 9 يقاتل المحارب (أي قاطع 


)١(‏ سورة الأنفال/ .مه 

(۲) لسان العسرب. والمفردات. والقرطبي ۸/ ۴۲ والاختيار 
٤‏ ط دار المعرفة . 

(*) حديث: «إني أنشدك عهدك» أخرجه البخاري (الفتح 5/ 469 
ط السلفية). 1 

(4) لسان العرب والمغرب وترتيب القاموس المحيط . 


۳۷ے 


لال اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا 1 ااا 0ك 


الطريق) جوازاء ويندب أن يكون قتاله بعد 
المناشدة. بأن يقال له إثلاث مرات) : ناشدتك الله 
إلا ماخليت سبيلي . . 


الحكم الإجالي , 
ه ‏ يختلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه : 

فقد يکو ن واجبا: وذلك كإنذار الأعمى محافة 
أن يقع في حذور» كخوف وقوعه في بثرء فإنه يجب 
على من راه - ولو كان في صلاة ‏ أن يحذره خشية 
الضرر. 00 

وكإنذار الكفار الذين ت تبلغهم الدعوة. فيحرم 
الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدعوة 
الإسلامية الك 

وكإنذار المرتد عند من يقول بالوجوب كالحنابلة 
وغيرهم من العلماء . © 

وقد يكون مستحبا: كإنذار الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة. فإنه يستحب دعوت م إلى الإسلام 
مبالغة في الإنذار. © 

وكإنذار المرتد. فإنه يستحب أن يستتاب ثلاثة 
أيام يوعظ فيها ويخوف لعله يرجع ويتوب . © 


)١(‏ مغني المحتساج ۱۹۸/۱ ط الحلبي» والمعراق ببامش الحطاب 
۴/۲ ط النجاح» وابن عابدين ۷١ /١‏ ط بولاق ثالثة . 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 70 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۳۸ والاختيار 4/ 2116 والدسوقي ۱۷1/۲ 

(۴) المغني ۸/ ٠۲١‏ ط الرياض. 

. والمهذب 777/7 ط دار المعرفة‎ ۱١۹ /4 الاختيار‎ )٤( 

() ابن عابدين ۳/ 5 » والكاني 7/ ٠١89‏ ط الرياض. والمهذب 
۳/۲ 


وكتنبيه لإمام في الصلاة إذا هم بترك مستحب. © 

وقد يكون مباحا: كإنذار الزوجة الناشز بالوعظ 
أوبخیره کا ورد في الآية الكريمة إواللاتي 
افون نُشُورّهنَ فَعِظوهنّ. . . 24" الآية . 


وكإنذار صاحب الحائط المائل . ©) 


وقد يكون حراما: كما إذا كان في الإنذار ضرر 
أشد من ضرر المنكر الواقع . ” 


5- الإنذارقد يكون بالقول. وذلك كوعظ 
المتشاجرين. واستتابة المرتد» وعرض الدعوة على 
ش الكفارء ووعظ الزوجة الناشز 8 


وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوال منها: 
أ أن يكون الكلام غير جائز. كمن كان في 
الصلاة ورأى رجلا عند بثرء أورأى عقربا تدب 
إلى إنسان. وأمكن تحذيره بغمزه أولكزه. فإنه لا 
يجوز الكلام حينئذ . © 


وهناك صورة أخرى للتحذير بيّنها النبي و 
وهي لمن كان في الصلاة ورأى ما يجب التحذير 
منه أن يسبح الرجل وتصفق المرأة ففى 


۱۹۸/۱ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المهذب ۲/ ۷١‏ وشرح منتهى الإرادات ۴/ ٠٠٠١‏ ط دار الفكر. 

(۳) صورة النساء / 5" 

(؟) الاختيار 545/4 ,2 ومنح الجليل 4/ ۹ ط النجاح ليبيا . 

(5) شرح إحياء علوم الدين ۷/ ٤۳‏ والآداب الشرعية /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
والأشباه للسيوطي ص ١4‏ ط مصطفى محمد» ومنح الجليل 
ولف 

(5) ابن عابدين /١‏ ه/اه 


۳۸ 


ومع مه مق فو هاه ممه عع لمع ووو ووه لاقع مهاه المع ف و DD‏ ترط ف واعا وه 


في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنا التصفيق 
للنساء». 27 وفي هذا صورة التحذير بالفعل بدل 
القول بالنسبة للمرأة التي في الصلاة . 

ب أن يكون الكلام غير مجد. وذلك إذا لم تفلح 
طريقة الوعظ بالنسبة للزوجة الناشزء فللزوج بعد 
الوعظ أن مبجرهاء فإن لم يفلح ال هجر ضربها ضربا 


وكتغيير المنكر باليد لمن يملك ذلك» عملا 
بقول النبي ي : «من رأى منكم منكرا فليغيّره 
بيذده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان» ريد 


من له حق الإنذار : 
- الإنذارفي الغالب يكون تحذيرا من شيء ضار 
اعم ر ر وكل ما كان كذلك فهومن 
عن كل مج » عملا بقوله تعالى : وتكن منكم 
ا يعون إلى الخير ويأمرون با معروفِ وينبون 
عن المنكر) و وقول النبي يكل : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن ۾ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان»*) 


)١(‏ مغني المحتاج لاوا 
وحديث: ديا أبها الناس : مالكم حين نابكم . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۳/ ٠٠۷‏ ط السلفية) . 


(۲) حديث : ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده . ..» أخرجه مسلم 
في الإيمان 94/١‏ ط البابي الحلبي) . 

(۳) سورة ال عمران / 5 ٠١‏ 

)٤(‏ حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . .سبق تخريجه 
ف/؟ 


ع عه ممه وو ومو ممع امع و فم و أمو وه و وو عمو مووة قمعم م ع 959996 


وقد مر الفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر» وهوفرض كفاية 
بشروطه الخاصة . ٠"‏ ر: (أمر بالمعروف ونبي عن 
المنكر) . 

ويتعين الإنذار بالنسبة لوالي الحسبة, لأنه 
خصص من قبل الإمام لذلك. 9 ر: (حسبة). 
وتثبت ولاية الحسبة للزوج والمعلم والأب . 
ر: (حسبة - ولاية). 


مواطن البحث : 


يأتي الإنذارفي كل ماهوضار أوغير مشروع . 
ومسائله متعددة في أبواب الفقه. ومن ذلك : إنذار 
تارك الصلاةء ”9 في باب الصلاة وهكذا بقية 
العبادات. وني الجنايات في الصيال» 29 والحائط 
المائلء.” وفعل مايضر بالمسلمين. وفي باب 
الأذان» وهل يجوز قطعه لإنذارغيره. وفي باب 
الجمعة حكم قطع الخطبة للإنذارءوحكم إنذار 
المستمع لغيره . الف 


وفي حكم الجوار»”“ وفي القضاء بالنسبة 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ١‏ ط الرياض» ومنح الجليل 
0٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ۰۲٤۷-۲٤٤١‏ 
والفروق للقرافي 4/ 766 ط دار المعرفة» وشرح الإحياء ۳١/۷‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ۲٤٠١‏ وشرح إحياء علوم 
الدين ۷/ ۱۷ - ۱۸ء والتبصرة ببامش فتح العلي امالك ۲/ 1۸۷ 

(”) التبصرة ۲/ 146 

(4) جواهر الإكليل ۹۷/۲ 

(ه) منح الجليل /٤‏ 064 

58٠ /١ قليوبي‎ )5( 

٠۸۷ /۲ التبصرة‎ )۷( 


۳۹4 


إنذاراء إنزاء ١ے‏ 


666 يلا ون 


للشهود. ” وني إنذار الزوج الغائب قبل التفريق 
لعدم الإنفاق. وغير ذلك . 


إنزاء 


التعريف : 
١-الإنزاء‏ لغة: حمل الحيوان على النزو. وهو: 
الوثب. ولا يقال إلا للشاء. والدواب» والبقرء في 
معنى السفاد. 9) 

ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ عسب الفحل : 

"-قيلهو: الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل. وقيل : هوضرابيه. وقيل:ماؤه. 9) 


الحكم الإجمالي : 

۳-الإنزاء الذي لا يضر كالإنزاء على مثله أو 
نحوه أومقاربه جائز. كخيل بمثلها أوبحمير. 
أما إذا كان يضر كإنزاء الحمير على الخيل - فإن 
من الفقهاء من كرهه. أخذا بحديث علي رضي الله 


۲۲۱ /۲ التبصرة‎ )١( 

(۲) لسان العرب. والمحيط. تاج العروس مادة: (نزا) . 

(۳) النظم المستعذب 40١/١‏ ط مصطفى الحلبي, طلبة الطلبة ص 
۹ والغني هم 


ل 00 


عنه قال: ا A‏ 
فقلت لوحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل 
هذهفقال رسول الله كه : إنا يفعل ذلك الذين لا 
يعلمون» . 7 وقالوا: وسبب النبي أنه سبب لقلة 
الخيل وضعفها. 9) 

قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك 
والله أعلم ‏ أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت 
منافع الخيل» وقل عددهاء وانقطع ناؤها. والخيل 
يحتاج إليها للركوب والطلب» وعليها يجاهد العدو 
وها تحرز الغنائم » ولحمها مأكول» ويسهم للفرس 
كا يسهم للفارس. وليس للبغل شيء من هذه 
الفضائل. فأحب ية أن ينموعدد الخيل ويكثر 
نسلها لما فيها من النفع والصلاح. ولكن قد يحتمل 
أن يكون حمل الخيل على الحمرجائزاء لأن 
الكراهة في هذا الحديث إنها جاءت في حمل الحمر 
على الخيلءلئلا تشغل أرحامها بنسل الحمرء 
فيقطعها ذلك عن نسل الخيل» فإذا كانت الفحولة 
خيلا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا 
في النبى , إلا أن يتأول متأول. أن المراد بالحديث 
صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر» وكراهة اختلاط' 
مائهاء لثلا يضيع طرقهاء ولثلا يكون منه الحيوان 
المركب من نوعين مختلفين, فإن أكثر المركبات 
المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من 
أصوفا التي تتولد منها وأشد شراسة كالسمع» 


)١(‏ حديث: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». أخرجه أبوداود في 
الجهاد (58/7/ )۲٠٠١‏ ط الدعاس» ومد (5>ل/ا. )۷۸١‏ 
بتحقيق أحمد شاكر. وقال: إسناده صحيح . 

(۲) المجموع 178/6 ط السلفية. القليوبي #/ 7١‏ ط عيسى 
الحلبي. 


۳ 


مفو ع ممه فقو لعفو ماوع قوع و أيه وق فوع اع » #مو عا ءاه لاه وإ وده ومو قاع قاجاع 66م هوم 


والعسبار ونحوهماء وكذلك البغل لما يعتريه من 
الشهاس والحران والعضاض » ونحوها من العيوب 
والآفات» ثم هوحيوان عقيم ليس له نسل ولا ناء 
ولا يذكى ولا يزكى . 


قلت: وماأرى هذا الرأي طائلاء فإن الله 
سبحانه قال: «والخيلٌ والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة4 فذكرالبغال وامتن علينا .بها كامتنانه بالخيل 
والحميرعوأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع هاء 
ونبه على مافيها من الإرب والمنفعة» والمكروه من 
الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقسع مها 
الامتنان» وقد استعمل رسول الله بل البغل واقتناه» 
وركبه حضرا وسفراء وكان يوم حنين على بغلته 
رمى المشركين بالحصباء . وقال: «شاهت الوجوه» 
فانېزموا » ولو كان مكروها لم يقتنه ولم يستعمله والله 
أعلم )0 

والحنفية أجازوا إنزاء الحمير على الخيل 

5 


مواطن البحث : 

٤‏ - بالاضافة إلى ماتقدم تكلم الشافعية في امتناع 
الإنزاء على الدابة المرهونة» إلا أن ظن أنها تلد 
قبل حلول الدين:. 0" ويفصل الفقهاء ذلك في 
باب (الرهن)» وينظر حكم الإجارة على الإنزاء 
في مصطلح (عسب الفحل) . 


)١(‏ معام السئن ٠٠۲ .76١/*‏ ط محمد راغب الطباخ سنة 
"6١‏ ها. 

(۲) الدر وحاشية ابن عابدين ه/ 744 ط بولاق الأولى . 

(۳) القليوبي ۲۷۱/۲ ط عيسى الحلبي . 


lh DO LC TCO ELT TET TO E 


التعريف : 
١‏ -الإنزال لغة: مصدرأنزل: وهومن النزول» 
ومن معناه الانحدار من علو إلى سفل» ومنه إنزال . 
الرجل ماءه:إذا أمنى بجماع أوغيره . © 

وني الاصطلاح : يطلق الإنزال على خروج ماء 
الرجل أو المرأة بجماع أو احتلام أونظر أوغيره. . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمناء : 

۲ الاستمناء لغةءطلب خروج المني» واصطلاحا : 

إخراج المني بغير جماع» محرما كان أوغير حرم . © 
فالاستمناء على هذا أخص من الإنزال» لأن 

الإنزال خروج المني بالجماع أوغيره . 

أسباب الإنزال : 


۳ يكون الإنزال با لجاع » أوباليدء أو بالمداعبة, 
أو النظرء أو الفكرء أو الاحتلام . ^ 


الحكم الإجالي : 


تلف أحكام الإنزال باختلاف مواطنه 3 


. لسان العرب مادة: (نزل)‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ماذة: (مني)» ابن عابدين ۲/ ۰٠٠۰۰‏ 
٠۹ /*‏ والشرواني ۳/ 4٠١‏ 

2 مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ٠۲‏ 


۹ 


3 


6 ممم ا ا ا و ا نيه 


فيكون حلالا للرجل والمرأة إذا كان بتكاح 
صحيح» أوملك يمين. ويكون حراما إذا كان في 
غير ذلك . 

وكلا الإنزالين يكون حراما في الجملة إذا كان في 
نهار رمضان . ويكون حراما بالنسبة للمحرم بحج 
أوعمرة. © 

ويحرم في الاعتكاف الواجب الإنزالءأوفعل ما 
يؤدي إليه كلمس وقبلة . 9) 


الإنزال بالاستمناء : 
© - اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء 
على أقوال مابين الحرمة والكراهة, والجواز 
والوجوب في حال الضرورة . وتفصيله في مصطلح : 
(استمناء ج 4/4( 

والإنزال بالاستمناء. يبطل الصوم عند جمهور 
الفقهاء. وخالف في ذلك أبوبكربن الإسكاف 
وأبوالقاسم من الحنفية» فقالا بعدم إبطال 
الصوم 9 

وفي وجوب الكفارة خلاف يرجع إليه في 
(صوم) . 

ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف. وفي هذا 


يل يرجع إليه في مصطلح : (استمناء) 
والانزال بالاستمناء لا يفسد الحج والعمرة عند 


١5 قليوبي ۲/ ١07ل هلال‎ )١( 

(۲) قليوبي ۲/ /الا المغني / 195 الشالشة. كشاف القناع 
/ ۱ بدائع ؟/هاكء الكاني ٣٠٤ /١‏ 

(۴) ابن عابدين ۲/ ,٠٠١‏ والزيلمي ۲“ والدسوقي 25٠١/١‏ 
4» والمهذب 237١/١‏ والبیجوري 0/١‏ كشاف القناع 
05 الإنصاف ٠٠۲ 70١/4‏ الجمل 2141/١‏ 
والشبراملسي 717/١‏ 


5 
الخنفية ولاف واف eT‏ 
لأنه كالمباشرة فيا فيا دون الفرج في التحريم والتعزير. 


فكان بمنزلتها في الجزاء. أما المالكية فقالوا بفساد 
الحج والعمرة بهء وأوجبوا القضاء والكفارة, ولو 
كان ناسياء لأنه أنزل بفعل محظور» وتفصيله في 
(الاستمناء) أيضا. 

وفي الإنزال بالنظر أو الفكر وأثره على الصوم أو 
الاعتكاف أو الحج خلاف وتفصيل ينظر في مبحث 
(الاستمناء) . 

والإننزال بالتفكر حكمه حكم الإنزال بالنظر 
على الخلاف السابق . 
الإنزال بالاحتلام : 
5- الإنزال بالاحتلام لا يبطل الصومءولا يوجب 
قضاء أوكفارة, 7" ولا يفسد الححسج ولا يلزم به 
فدية» ولا يبطل الاعتكاف . 9) 

ويعرف الإنزال في الاحتلام بعلامات معينةء 
بوجود مني في ثوب نومه أو فراشه» أو بلل من أثره . 

فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه» أجمع على 
ذلك الفقهاء. وإذا أنزل فعليه الغسل. وإن وجد 
منیا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل ”2 على خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (احتلام) . 


)١(‏ المغني مع الشسرح الكبسير 6'/ 6٠‏ والدسوقي 077/١‏ ومغني 
المحتاج ۱ط الحلبي 

(۲) ابن عابدين ۲/ 21737 واهندية /١‏ 744, والحطاب 2477/١‏ 
والشرح الصغير 8/١‏ الا وجواهر الإكليل /١‏ 164., الجمل 
TY «0۱۷/۲‏ ونهاية المحتاج ۳/ ۲٠۹١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير ۳/ .٠٣١‏ 

(۳) الفتاوى الخانية 2744/١‏ وابن عابدين 011١/١‏ والحطاب 
۳/1 ۷ والمجموع ٠٤١/۲‏ وشرح الروض وحاشية 
الرملي عليه /١‏ 564 5 ط الميمنية. والمغني لابن قدامة ۲٠٠۲ /١‏ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


حكم الاغتسال من الإنزال : 

- اتفق الفقهاء على أن المني إذا نزل على وجه 
الدفق والشهوة يجب منه الغسلء أما إذا نزل لا 
على وجه الدفق والشهوة فلا يجب منه الغسل عند 
الجمهورء وذهب الشافعية»وهورواية عن أحمد 
وقول للمالكية إلى وجوب الغسل بذلك» فإذا 
سكنت الشهوة قبل خروج المني إلى الظاهرثم نزل 
ففيه حلاف يرجع إليه في مصطلح : (غسل) . 


إنزال المرأة : 
4- المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتب على 
إنزال المني» لما روي مسلم أن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي كك : «المرأة ترى في منامها مايرى 
الرجل؟ فقال رسول الله يل : إذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل» . 

وني لفظ أنها قالت :« هل على المرأة غسل إذا 
هي احتلمت؟ فقال النبي كلِ: نعم إذا رأت 
الماء» ١.‏ 

فخروج المني بشهوة في يقظة أونوم يوجب 
الغسل على الرجل والمرأة» وهذا باتفاق . 

ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف 
والحج على ماسبق بيانه . إلا أن الفقهاء يختلفون 
فيه| يتحقق به نزول المني من المرأة لترتب الأحكام 
عليه . 

ويتحقق ذلك بوصول المني إلى المحل الذي 
تغسله في الاستنجاء. وهومايظهر عند جلوسها 
وقت قضاء الحاجة. وهذا هو ظاهر الرواية عند 


o٠ /١( حديث : اذا رأت ذلك المرأة فلتغسل» أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 


ووممة مف اممو م رمعي م ةن وان م مو و وو مور وو م مره روفوم ور هو جووورومووومءو بدن ردب ددم د55 


ا حنفية. وہذا قال المالكية عدا سند والحنابلة 
والشافعية بالنسبة للثيب . وقال سند من المالكية : 
إن بروز المني من المرأة ليس شرطاءبل مجرد 
الانفصال عن محله يوجب الغسل» لأن عادة مني 
المرأة ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولدء وهذا 
مايقابل ظاهر الرواية عند الحنفية . 

وقال الشافعية في البكر: لا يجب عليها الغسل 
حتى يخرج المني من فرجهاء لأن داخل فرجها في 
حكم الباطن27 د : (انظر : احتلام) . 


إنزال المني لمرض أو برد ونحو ذلك : 
9 يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
أن خروج المني لغير لذة وشهوة, بأن كان بسبب برد 
أومرض» أوضربة على الظهر. أوسقوط من 
علو أولدغة عقرب» أوماشابه ذلك» لا يوجب 
الغسل» ولكن يوجب الوضوء . 

أما الشافعية فإنه يجب الغسل عندهم بخرؤج 
المني » سواء أكان بشهوة ولذة» أم كان بغير ذلك 
بأن كان لمرض ونحوه ما سبق » وهذا إذا خرج المني 
من المخرج المعتاد. وكذا الحكم إذا خرج من غير 
مخرجه المعتاد وكان مستحكماء أما إذا لم يكن 
يجب الغسل . © 


)١(‏ ابن عابدين 2٠١8/١‏ والفتاوى اهندية ٥ 2١5/١‏ والدسوقي 


2١4١/١ والمجموع‎ ۱٦۲/١ والخرشي‎ ,. 55070١ 
وكشاف القناع‎ 2144/١ والمغني‎ 1۹4/١ ونباية المحتاج‎ 
- 

(۲) ابن عابدين ۱٠۰۸/١‏ والاختيار 1۲/١‏ وحاشية الدسوقي 
١,/؛“‏ 2» والشرح الصغير 5١/١‏ ط الحلبي» والخرشي 
١,ء‏ ومغني المحتاج ۷١ /١‏ والقليوبي ٦۳/١‏ والمجموع 
۰/۲ ۱ وكشاف القناع ۱/ ۱۳۹ ١47‏ 
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#فو مو و م الا لل دوروو 


التعريف : 
١-الانسحاب‏ لغة : مصدرانسحب» مطاوع 
سحب» أي جر. ٩‏ 

ويراد به عند الفقهاء والأصوليين امتداد الفعل 
في أوقات متتالية امتدادا اعتبارياء كحكمنا على 
نية المتوضىء بالانسحاب في جميع أركان الوضوءء 
إذا نوى في أول الركن الأول, ثم ذهل عنها بعد في 
بقية الأركان. وكذا الحكم في العزم على امتثال 
المأمورفي الواجب الموسع في أجزاء الوقت بمجرد 
العزم الأول . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستصحاب : 
۲ - الاستصحاب في اللغة : ملازمة الشيء شيئا 
آخر. تقول استصحبت الكتاب وغيره: إذا حملته 
بصحبتك . ومن هنا قيل : استصحبت الحال : إذا 
تمسكت با كان ثابتاء كانك جعلت تلك الحالة 
مصاحبة غير مفارقة . 9) 

واستصحاب الحال عند الأصوليين معناه : إبقاء 
ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير . © 


. ) المصباح ( سحب‎ )١( 

(۲) فواتح الرموت ۷۳/١‏ ط بولاق . 

(۳) المصباح ( صحب ) . 

)٤(‏ التعريفات للجرجاني ص 1۷ء وحاشية الشربيني على شرح 
جمع الحوامع 44" ط الحلبي . 


وومموو ةم وم ثوةه ءءء وو ولا مم مو لمم نور وو ووو مهف ووو و ووو وو دودو 060 


وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه 
اللغوي حيث قالوا: إن الذهول عن استمرار النية 
ف الوضوء بعل أسد ستحضارها مغتفر لمشقة 
استصحاسا ‏ () 


ب - الانجرار : 


۳-الانجرار : مصدر انجر. مطاوع جر. وهو 
بمعنى الانسحاب في اللغة, والفقهاء جرت 
عادتهم بالتعبير بالانجرارفي باب الولاء. ومرادهم 
به: انتقال الولاء من مولى إلى اخر بعد بطلان ولاء 
الأول» وعبروا بالانسحاب أو الاستصحاب في 
مباحث النية والعزم على العبادة في الوقت 
الموسع . © 


الحكم الإجمالي : 


أ - الانسحاب عند الأصوليين : 


+ -إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت 
لأدائه » فيتخير المكلف أن يأتي به في أي وقت شاء 
من وقته المقدرله شرعا. والواجب عليه في كل وقت 
إما الفعل أو العزم على الفعل. ولا يجب تجديد 
العزم في كل جزء من أجزاء الوقت» بل يكفي 
العزم في أول الوقت» ثم ينسحب هذا العزم على 
بقية الأجزاء إلى أن يتضيق الوقتء 7(" على 
خلاف وتفصيل محله| الملحق الأصولي . 


(١)الزرقاني‏ ۱ط بولاق» وشرح المنبج بحاشية الجممل 


١‏ ط الميمنية › وكشاف القناع 0١‏ طالرياض. 
(۲) شرح المنباج بحاشية القليوبي 4/ .٠١۸‏ وشرح المج بحاشية 
الجمل 5١/5‏ ط الميمنية. وفواتح الرحموت ۷۳/١‏ 
(۳) فواتح الرحموت /١‏ 7 


"#4 


ل ا ا ا ا ا ا 1111 011 0 لل الل 


ب - الانسحاب عند الفقهاء 2 
الأصل في العبادة الواحدة ذات الأفعال 
المتعددة أن يكتفى بالنية في أولماء ولا يحتاج إلى 
تجديدها في كل فعل» اكتفاء بانسحابها عليها . 9) 

فعند الحنفية, قال في الدر المختار: المعتمد أن 
العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها. 

قال ابن عابدين : 

واحترز بذات الأفعال عنما هي فعل واحد 
كالصوم » فإنه لا حلاف في الاكتفاء بالنية في أوله. 
ويرد عليه الحج. فإنه ذو أفعال منہا طواف الإفاضة 
لابد فيه من أصل نية الطواف» وإن لم يعينه عن 
الفرض» حتى لوطاف نفلا في أيامه وقع عنه» 
والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته ىا هو 
ركن للحج» فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج. 


)١(‏ ابن عابدين ٤ /١‏ ۲۹ ط الأولى. والأشباه لابن نجيم ص 40 ط: 
اهلال. 


ا ا ال ل ا لل ا ا 


فلا يشترط تعیینه» وباعتبار استقلاله اشترط فيه 
أصل نية الطواف» حتى لوطاف هاربا أوطالبا 
لغريم لا يصح» بخلاف الوقوف بعرفة » فإنه ليس 
بعبادة إلا في ضمن الحج» فيدخل في نيته» وعلى 
هذا الرمي والحلق والسعي . وأيضا فإن طواف 
الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق» حتى أنه يحل له 
سوى النساءء وبذلك يخرج من الحج من وجه 
دون وجه . فاعتير فيه الشبهان . 7) 


مواطن البحث : 


5 ذكر الأصوليون الانسحاب ف الكلام على 
الواجب الموسع من مباحث الأحكام. كا ذكره 
الفقهاء في كلامهم على النية في العبادات في كتب 
الفروع » وكتب الأشباه والنظائر. 


)١(‏ ابن عابدين ۲۷٠ /١‏ وانظر أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۲۷ 


ذده"# ا — 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم ني الجزء السادس 


وومفة ةو وو وء ا ء واو وو م ومنو ء نومير ةو را وم م هنون ةن ووو فو ممم ةم مم ممه ممم يرورم يمه 


الآمدي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۲۰ 


إبراهي النخعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۲۰ 7 


ابن أبي حاتم : هوعبدالرجن بن محمد 
تقدمت ترحته فيج ۲ص ۳۹۷ 


ابن أبي حازم (/11--184ه) 

هوعبدالعز يز بن أبي حازم سلمة بن دينار» أبوتمام» 
المدني» فقيه محدث . قال ابن حنبل : لم يكن با مدينة بعد 
مالك أفقه من ابن أبي حازم. روى عن أبيه وسهيل بن 
أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهم . وعنه ابن مهدي وابن 
وهب وسعيد بن أبي مرم وإسماعيل بن أبي أو يس 
وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات . 

[تهذيب التبذيب +/ه”, وتذكرة الحفاظ »۲٤۷/١‏ 
والأعلام 2/5 ]: 


ابن أبي ليلى : 


تقدمت ترجته فيج ١‏ ص "٠0‏ 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجحمته في ١‏ ص ٠۲۰‏ 


ابن الأثير : هوالمبارك بن محمد.: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ۳۹۸ 


8 عدو وضع عم واطاع ماوع 6 ام أنه ور فاع وااو فوشيو وا لوقع وافواهي جزم ونه هه‎ E 


ابن تيمية » تقي الدين : 
تقدمت ترجمته في ج اص ۳۲۹٣‏ 


ابن التبن (؟- ١ھ(‏ 

هوعبدالواحد بن التين, أبومحمدء الصفاقسي, 
ا مغر بيء المالكي . الشهير بابن التين» فقيه حدث هفسر. 
له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة 
وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري 
وكذلك ابن رشد وغيرههما . 

من تصانيفه: «اتمر الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح ». 

[ شجرة النور الزكية 174 ونيل الابتهاج على هامش 
الديباج المذهب ۱1۸۸ء هدية العارفين 5170/١‏ ]. 


ابن جزي : هومحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۲۷ 


ابن حامد : هوالحسن بن حامد : 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص ۳۹۸ 


ابن حزم : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۲۷ 


ابن حيان : هومحمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ۳۲۲ 


ابن خلدون (8081/9/ه) 

هوعبدالرحمن محمد بن محمد بن الحسنء أبوز يدء 
الحضرمي» الأشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري, 
المالكيء المعروف بابن خلدون. عالمء أديب» مؤرخ» 


اجتماعي » حکم. 
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#«ععع و وجففء و ووو ع عع دوع عع وال ع ما و واع يه عابي ع انا #6 وه رجه ماماو عام ع تمر م و يديا ود م2 فا ينا 


وولي في مصر قضاء المالكية. وأخذ الفقه عن قاضي 
الجماعة ابن عبدالسلام وغيره. 

- من تصانيفه : «العبر وديوان المتدأ والمخرؤ في أيام 
العرب والعجم والبربر» و«تاریخ ابن 8 


و« شرح البردة»., 
إت الذهب ۷٦/۷‏ وَالَشوه اللامع 5/1 


والأعلام 200/5 ومعجم المؤلفين 1848/0 ]. 


ابن دقيق العيد : 
نقدمت ترجمته فيج ٤‏ ص ۳۱۹ 


ابن رجب : هوعبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ۳۲۸ 


ابن رسلان ( ۷۷۳ 4 84ه) 

هوأحد بن حسين بن حسن بن علي » أبوالعباس » 
الرملي الشافعي. و يعرف بابن رسلان. فقيه شافعي» ولد 
بالرملة (بفلسطين) وانتقل في كبره إلى القدس» فتوفى 
بهاء عالم شارك في بعض العلوم. ولزم الإفتاء والتدر يس 
مدة. وأجازه قاضي القضاة الباعوني بالإفتاء. 

ومن تصانيفه : «صفوة الز بد» منظومة في الفقه» 
و«شرح سنن أبي داود » و«شرح البخاري » و«اتصحيح 
الحاوي» فقه, و«شرح منهاج الوصول إلى علم 
الآصول » . 


[شذرات الذهب »۲١۸/۷‏ والضوء اللامع 181/١‏ 
والأعلام 1١6/١‏ ومعجم المؤلفين .]704/١‏ 


ابن رشد : 
تقدمت ترجته في ج ۱ص ۳۲۸ 


لي ل ل ا ل حل 000 


ابن الزبير : هوعداله بن الزبير 
تقدمت ترجمته في ج ۱ ص وه" 
ابن سَرَاقة (؟ 69 ۹۹۲ ه) 

هومحمد بن أحمد بن محمدء أبوبكرء الأنصاري» 
الشاطبي»› المصري . محدث» فقيه» فرضي » شاعر. شيخ 
دار الحديث الكاملية بالقاهرة. سمع من أي القاسم أحمد 
بن بقي» و بالعراق من أبي علي بن الجواليقي وطبقته . 

من تصانيفه : «الحيل الشرعية»» و«إعجاز 
القرآن»» و« كتاب الاعداد»» و«شرح الكافي ف 
الفرائفض » . 

[البداية والنهاية ١/4؟,‏ وشذرات الذهب 
٠س‏ والأعلام ۲۱۷/7» ومعجم المؤلفين .]103/1١‏ 
أبن سير بن : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص ۳۲۹ 


ابن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ص 1٠١‏ 


ابن عابدين : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص ۳۳۰ 


ابن عباس : 
تقدمت ترجته في ج ۱ص ۳۳۰ 


ابن عبد الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ۱ ص ۳۳۰ 


ابن العري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عساكر : هوعلي بن الحسن : 


تقدمت تن ترجمته في ج ٣ص ۳٤۳‏ 


4ے 


مفوو وو ووم وميم م وو وموم وو ما م امل مدادة 


ابن عطية : هوعبدالحق بن غالب : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 40١‏ 

ابن عمر: 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۱ 


ابن عمرو: هوعبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترحته فيج ۱ ص وهم 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجته في ج ۱ص ٣۳۲‏ 


ابن القاسم : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳۳۲ 


ابن قدامة : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۳ 


ابن القبم : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۳ 


ابن كمال باشا : ه وأحمد بن سليمان : 


تقدمت ترجته فيج ٣‏ ص 4 


ابن الماجشوث : 
تقدمت ترحته فيج ١ص‏ ۳۳۳ 


ابن مسعود : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳٣۰‏ 


ابن مفلح : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 74 


مومع ءءء ءلم يمف ةو و ةم مهم م مم و ووو وني ممم نو ون هفومووةة فوووء موب دمووءوءوءدرمءةث 5966 


ابن المنذر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


ابن المواز: هومحمد بن إبراهي المالكي : 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص 107 


ابن ناجي ( 5 ۸۳۷ھ ) 

هوقاسم بن عيسى بن ناجي» أبوالفضل» التنوخي 
القيرواني. فقيه حافظ مالكي » تعلم بالقيروان» وولي 
القضاء في عدة أماكن. أخذ بالقيروان عن ابن عرفة 
و يعقوب الزغبي والشبيبي وغيرهم . 

من تصانيفه : «شرح ا مدونة » و«ز يادات على معام 
الإمان» و«الشافي في الفقه», و«شرح رسالة ابن أبي 
ز يد القيرواني » و«مشارق أنوار القلوب» . 

[نيل الابتباج ص 77؟2 والأعلام 21/1 ومعجم 
امؤلفين .]1١١١/4‏ 


ابن غيم : هوعمر بن ابراه : 
تقدمت ترجمته في ج ۱ص ۳۳٤‏ 


ابن امام : 
تقدمت ترحته فيج ۱ص همم 


أبوالأحوص (؟-- ۲۷۹ه) 

هومحمدبن اليم بن حماد بن واقد» أبوعبدالله , 
الشقفي» البغدادي القنطري. المعروف بأبي الأحوص . 
قاضي عكبراء وعكبرا هو اسم بليدة من نواحي دجيل 
قرب صر يفينء بينها و بين بغداد عشرة فراسخ إلى الكوفة» 
والبصرة» والشام» ومصرء فسمع من أبي غسان مالك بن 
إسماعيل ومحمد بن كثير المصيصي» وعبدالله بن رجاء 
البصري وغيرهم. روى عنه ابن ماجة وموسى بن هرون 


"5١ 


ويا ااا ممع دوه 


الحافظ» ومحمد بن عبدالله الحضرمي وعبدالله بن محمد بن 
ناجية وغيرهم. وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم : ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[تجذيب التهذيب ۰4۹۸/٩‏ وتار يخ بغداد »۳۹٤/۳‏ 
والأعلام .[rov/v‏ 


أبوإسحاق الإسفرايني : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ٠۲۰‏ 


أبوأيوب الأنصاري (؟617-5ه) 

هوخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبوأيوب 
الأنصاري . من بني النجار: صحابي» شهد العقبة و بدراً 
وأحداً والخندق وساثر المشاهد, وكان شجاعاً صابراً تقياً 
محبا للغزو والجهاد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي بن كعب . وعنه البراء بن عازب وجابر بن سمرة 
وزيد بن خالد الجهيني وابن عباس وغيرهم . ولا غزا 
يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاو ية » صحبه أبوأيوب 
غاز يا» فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض 
العدو» فلا توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية . له 
(168) حديثاً. 

[الإصابة ,4٠05/١‏ وتهذيب التهذيب "/10» 
والأعلام .[/Y‏ 


أبوبكر الإسكاف : 


تقدمت ترجمته في ج ٤‏ ص ۳۲۱ 


أبوبكر الرازي (الجصاص) : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 140" 
أبوركر الصديق : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۹ 


أبو ثور: 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص ۲۳۹٣‏ 


أبوحامد الإسفرايبني : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص 40" 


أبو الحسن القيمي (؟--47 ه) 

هوأحد بن إسحاق بن عطية بن عبدالله بن سعد» 
أبوالحسن» القيمي الصيدلاني مقرىء وسمع أباطا هر 
المحاص, وأا القاسم الصيدلاني» ومن بعدها. وكان آخر 
القراء المذكور ين بحسن الحفظ » وإتقان الروايات» وضبط 
الحروف. 

ومن تصانيفه : «الواضح في القراءات العشر» . 

[تاريخ بغداد 171/4 وغاية النهاية في طبقات 
القراء 204/١‏ ومعجم المؤلفين ۲۲۳/۱]. 


أبو الحسن المغربي : 


تقدمت ترجته في ج اص 745 


أبوالحسين البصري (؟- ٤٠١١‏ ه) 

هومحمد بن علي بن الطيب» أبوالحسين» البصري 
المعتزلي . متكلم» أصولي . كان من أذكياء زمانه. وقال 
ابن خلكان : كان جيد الكلام مليح العبارة غز يرة المادة 
إمام وقته . 


من تصانفيه : «المعتمد في أصول الفقه »» و«تصفح 
الأدلة »» و«غز ير الأدلة »» و«شرح الأصول النمسة»» 
وكتاب في «الإمامة» . 


[وفيات الأعيان »1۰٩/۱‏ وتار يخ بغداد 2٠٠١/8‏ 
وشذرات الذهب م/.ه؟, والأعلام /71/19]. 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ج77 
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أبو الخطاب : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳۳۷ 


أبو داود : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳۳۷ 


أبو رافع : 


تقدمت ترحته فيج ٣ص ۳٤۷‏ 


أبوريحانة (؟- ؟) 

هوشمعون بن يز يد بن خناقة » أبو ريحانة» الأزدي » 
وقيل الأنصاري. و يقال مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . له صحبة وشهد فتح دمشق . روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعنه أبو الحصين الهيثم بن شفي الحجري 
وجاهد بن جبر وشهر بن حوشب وغيرهم . 

وقال ابن حبان : أبو ريحانة شمعون وقيل اسمه عبدالله 
ابن النضر والأول أصح . 

[الإصابة ٠١٦/۲‏ وأسد الغابة ؟//الاا» 
والاستيعاب ۷۱۱/۲» وتهذيب التبذيب 778/4]. 


أبو سعيد الخدري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۷ 


أبو طلحة : هو ز يد بن سهل : 
تقدمت ترجته في ج ۳ ص 748 


أبو الطيب الطبري ٤٠١١ -۳٤۸(‏ ه) 

أهوطاهر بن عبدالله بن طاهربن عمرء القاضي 
أبوالطيب» الطبري. فقيه» أصولي جدلي. من أعيان 
الشافعية» ولد في آمل بطبرستان» واستوطن بغداد » سمع 
الحديث بجرجان» ونیسابور» و بغداد» وتفقه بآمل على أبي 


E‏ ا ا 


علي الزجاجي صاحب 00 وقرأ على أبي سعد 
الإسماعيلي» وعلى القاضي أبي القاسم بن كج وغيرهم. 
وولي القضاء بربع الكرخ. 

من تصانيفه : «شرح مختتصر ا مزني » » في فروع الفقه 
الشافعي»› و«شرح ابن الحداد الملصري» وكتاب في 
«طبقات الشافعية »» وا جرد » . 

[طبقات الشافعية 175/8 وتهذيب الأساء واللغات 
۷/۲ ۲» والأعلام ”0١/#‏ ومعجم ا مؤلفين ۳۷/۰]. 


أبوالعالية (؟- 40) 

هو رفييع بن مهران» أبوالعالية» الر ياحي ملام 
البصري . أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بسنتين. روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعنه خالد 0 
وبحمد بن سير ين وحفصة بن سير ين والر بيع بن أنس 
وغيرهم. . قال ابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم : ثقة» وقال 
اللالكائي : مجمع على ثقته ثقته . فأما قول الشافعي رحه الله :. 
حديث أبي العالية الرياحي ر ياح. فنا أراد به حديثه 
الذي أرسله في القهقهة. ومذهب الشافعي : أن المراسيل 
ليست بحجة» فأما إذا أسند أبوالعالية فحجة. 

[تهذيب التبذيب »۲۸٤/۳‏ وميزان الاعتدال 4/7 8, 
والبداية والنهاية 8٠/9‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
.]١ ١/7‏ 


أبوالعباس بن سر يج : هوأحد بن عمر: 
تقدمت : ترجته فيج ۱ ص ۳۲۹ 
أبو عبيد : 


تقدمت : ترجمته في ج ١‏ ص ۳۳۷ 


أبوعلي الجبائي (۲۳۲ - ؟ ) 
هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبوعلي » الجبائي» 


— ا 


و ةمتع ووم واو وميه سم وداو م لوم معام 6 امم « ماوعا زه أيه و ادع «إعزم عه E‏ أده اع و قرع 0 اكه واه 6 انان جه وه د عه مع اه عط ده وا 0ه 0ه 


البصري» المعتزلي كان رأسا في علم الكلام فأخذ هذا 
العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله السحام البصري» 
وأحذ عنه ابنه أبوهاشم الجبائي والشيخ أبوالحسن 
الأشعري. وهوأيضا مفسر. نسبته إلى جبي (من قرى 
البصرة)» وإليه نسبة الطائفة «الجحبائية » . 

من تصانيفه : «تفسير القرآن » . 

[ البداية والنهاية ٠۲٠١/١١‏ والنجوم الزاهرة 2184/8 
ومعجم المؤلفين ۲۹۹/۱۰ والأعلام ۳۹/۷]. 


أبوالفرج : هوعبدالرحمن بن الجوزي : 


تقدمت : ترجته في ج ۲ ص ۳۹۸ 


أبوقتادة : 
تقدمت : ترجمته في ج ۲ ص 408 


أبوقلابة : هوعبدالله بن زيد : 
تقدمت : ترجته في ج ۱ ص ۳۳۸ 


أبومسعود البدري (؟- 4١‏ ه) 

هوعقبة بن عمرو بن أسيرة» وقيل ثعلبة» أبومسعود 
البدري» الأنصاري من الخزرج . وهو مشهور بکنیته» قال 
ابن حجر : اختلفوا في شهوده بدرا فقال الأكثرزنزها فنسب 
إلبهاء وجزم البخاري بأنه شهدها وصاحب النبي صلى الله 
عليه وسلم . شهد العقبة وأحداً ومابعدها . 


روى عن النبي صلی الله عليه وسلم . وعنه ابنه بشير 
وعبد يزيد الخطمي وأبووائل وعلقمة وغيرهم . ونزل 
الكوفة. وكان من أصحاب علي» فاستخلفه عليها . وله 
۲ من الأحاديث . 


[الإصابة ؟/450» وأسد الغابة ٠٥٤/۳‏ وتهذيب 
الهذيب ا والأعلام ]. 


أبوهريرة : 
نقدمت : ترجمته في ج ۱ ص ۳۳۹ 


أبوهلال العسكري ( 7946-5 ه) 

هوالحسن بن عبدالله بن سهل بن سعدء أبوهلال» 
العسكري. لغوي اديت شاعر» مفسر. نسبته إلى 
«عسكر مكرم » من كور الأهواز. 

من تصانيفه : «الحاسن » في تفسير القرآن, و«الحث 
على طلب العلم». و«التلخيص » و«جمهرة الأمثال » 
و« كتاب من احتكم من اخلفاء إلى القضاة». 

[معجم الأدباء 68/8 ومعجم امؤلفين 4/۳ 
والأعلام ۲۱۱/۲] . 


أبويوسف : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳۳۹ 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجته فيج ١‏ ص ۳۳۹ 


أجد بن يحبى 
ر : الونشر يسي 


الأذرعي : هوأجهد بن مدان : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص 740 


الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص 74١‏ 


أسامة بن زيد : 
تقدمت ترجته في ج ٤‏ ص 4 1" 


944- 


إسحاق بن راهويه 


وووومة ءلمو ةم ووو ممو نزو مم ءوووة مم مدوم مووءةةةمدرمءءةم مث 6م66 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "4٠‏ 


أشهب : هوأشهب بن عبدالعز يز : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص "4١‏ 


إمام الحرمين : هوعبدالملك بن عبدالله : 


تقدمت ترجته في ج ۳ ص 0٠‏ 


أم سلمة : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ 
أم هاني : 

تقدمت ترجتها في ج ۲ ص 405 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجته في ج ۲ ص +۰٦‏ 


الأوزاعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ١4١‏ 


سسا 


«٠» 
البزار:‎ 
406 تقدمت ترجمته في ج ۲ ص‎ 
: الباقلاني : هومحمد بن الطيب‎ 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص 7غ"‎ 


البراء بن عازب (؟ ١۷ه)‏ 


ومءمء ممم مدر ممه 


8 ع ء ع ا ووه اع و وذو اع وه عط وه وه ممع م عو‎ O e a 


ووووموومءيمءوءمثم دونه 


عشرة غزوة» روى عن النبي صلى الله عليه وسام وعن أبي 
بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه 
عبداش بن زيد الخطمي وأبوجحيفة وابن أبي ليلى 
وغيرهم. ولا ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري 
(بفارس) سئة ؟» روى له البخاري ومسلم ٠٠٠١‏ 


أحاديث. 


[الإصابة ١47/١‏ وأسد الغابة 2171/١‏ وتبذيب 


.]١ والأعلام‎ »14760/١ التهذيب‎ 


البزدوي : هوعلي بن محمد : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳٤۳‏ 

البصري : هوا حسن البصري : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص 40" 

بلال : 

تقدمت ترجته في ج “اص 76١‏ 


البجيرمى : هوسليمان بن محمد 
نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 


الهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص 44" 
البييقي : 


تقدمت ترجته فيج ۲ ص ٤۰۷‏ 


ا 


له 


الترمذي : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص 44" 


هواليراء بن عازب بن الحارث بن عدي » أبوعمارة» 


النزرجي الأنصاري . قائد صحابي » من أصحاب الفتوح . 
أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم خس 
fo‏ 


تقي الدين » أبن تيمية : 
تقدمت ترجته في ج ١ص ۳۲۹٣‏ 


لعجو لوعو لوعو عه ع ووو وهاو و وميه ع 8 وااوام مهاه عع ف يده د 2ج ون م باط ع د ون وام 2 


جابربن عبد الله - 
تقدمت ترجمته في ج ۱ ص 40" 


جر يربن عبدالله (5- اوه) 

هوجر ير بن عبدالله بن جابربن مالك» أبوعمرو وقيل 
أبوعبدالله, البجلي, من قبيلة بجيلة إحدى القبائل الهانية . 
صحابي . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
ومعاو ية . 

وعنه أولاده المنذر وعبيد الله وإبراهم والشعبي 
وغيرهم. اختلف في وقت إسلامه فذكر ابن كثير في 
البداية : أنه أسلم بعد نزول ا مائدة, وكان إسلامه في 
رمضان سنة عشر, وكان قدومه ورسول الله يخطب» وكان 
قد قال في خطبته : «إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير 
ذي يمن» وإن على وجهه مسحة ملك» و يروى أن رسول 
الله صلی عليه وسلم ا جالسه بسط له رداءه» وقال: «إذا 
جاءكم کرم قوم فأكرموه» نقل ابن حجر عن الشعبي أن 
إسلامه كان قبل سنة عشر. قال الإمام أحد : حدثنا محمد 
ابن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن جر ير. قال : ما 
حجبني رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا 
رآني إلا تبسم في وجهي . 

[ البداية والنهاية ه/لالا و8/ههء والإصابة 7917/١‏ 
وأسد الغابة »۲۷۹/١‏ وتبذيب التهذيب 7/9]. 


جعفر بن محمد : 
تقدمت ترجته في ج ٣‏ ص 7ه" 


ل ل لل 0 


الحاكم : هومحمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 408 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجته في ج ۱ ص 45" 


الحسن بن صالح : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 


الحسن العبدي (؟5--161ه) 

هوالحسن بن عرفة بن يز يد» أبوعلي, العبدي» 
البغدادي . محدث , وكان عالما بأيام العرب والسير» وكان 
كثير الاطلاع ثقة عاما . روى عن عمار بن محمد بن أخت 
الشوري وعيسى بن يونس وأبي بكر بن عياش و يز يد بن 
هارون وغيرهم. وعنه الترمذي وابن ماجة» وروى 
النسائي له بواسطة زكر يا الساجي وغيرهم . قال عبدالله 
ابن أحمد بن يحبى بن معين: ثقة» وقال النسائي : لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في الثقات . 

[ البداية والنهاية ۲۹/۱۱ وتبذيب التبذيب 2757/9 
ومعجم ال مؤلفين ]۲٤۲٠/۳‏ . 


حفصة (۱۸ ق هھ ٤١‏ ه) 

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله 
عنها. صحابية جليلة صالحة؛ من أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولدت بمكة» وتزوجها خنيس بن حذافة 


ے٤٦‎ 


ووووم م مفو ووم ووم ووو ومو موه وم وموم ا 0 


السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام, فأسلا . 
وهاجرت معه إلى المدينة فات عنها. فخطبها رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم إلى أبيهاء فزوجه إياها . واستمرت في 
المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت 
بها. روى ها البخاري ومسلم في الصحيحين ٠۰‏ حديثا . 

[الإصابة 770/4 وأسد الغابة ٠٠٠/١‏ والأعلام 
۲/[. 


الحطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407" 
الحكم : هوالحكم بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ه ص "14٠‏ 
حماد : هوحماد بن أبي سليمان : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 48" 


٠» 


خالد بن الوليد (؟- ۲۱ ه) 

هوخالد بن الوليد بن المغيرة» أبوسليمان» امحزومي 
القرشي» الصحابي» سيف الله الفاتح الكبيرء كان من 
أ اف قر يش في الجاهلية, وأسلم قبل فتح مكة سنة ۷ه 
فسر به رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاه الخيل. ولا 
ولي أبوبكر رضي الله عنه» وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد 
من أعراب نجدء ثم سيره إلى العراق ففتح الحيرة وجانبا 
عظيا منه» ثم أمره بالمسيرإلى الشام مددا للمسلمين 
باليرموك. وكان له أثره في النصر ولا ولي عمر رضي الله 
عنه عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى أيا عبيدة بن 
الجراح» فلم يئن ذلك من عزمه» واستمر يقاتل بين يدي 
أبي عبيدة إلى أن تم لما الفتح سنة 4١ه.‏ قال أبوبكر: 


انه هه و عه جع عه وق وأهية 6ه PD‏ عي ع ع عه عه م ماوع و و فون وو عا 5 


عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. روى له انحدثون ۱۸ 


حدقا 

[الإصابة 4١/١‏ والاستيعاب 4۲۷/۲ والأعلام 
41/۲[. 
ا لخرشي 


تقدمت ترجته في ۱ ص 48" 
الخرقي : 

تقدمت ترجته في ج ۱ ص 48" 
الخطابي : 

تقدمت ترجته في ج ۱ ص 711 


خواهر زاده : هومحمد بن ا حسين : 
تقدمت ترجته في ج ۳ ص 00" 


- 


تقدمت ترجته فيج ۱ ص "٠6١‏ 
الدسوقي : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص "6١0‏ 


ىر 
الرافعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 
الرازي : هومحمد بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج اص ١ه"‏ 
الراغب (؟5--؟7١٠6ه)‏ 
هوالحسين بن محمد بن المفضلء أبوالقاسم 


الدردير : 


4V — 


6660م مم وم فوم مام وومةه 


الأصفهاني. أديب » لغوي» حکم» مفسر. من أهل 
«أصفهان » سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي . 

من تصانيفه : «الذر يعة إلى مكارم الشر يعة»» 
و«حل متشابهات القرآن» وجامع التفاسير وا مفردات في 


غر یب القرآن» . 
[الأعلام ۲۷۹/۲ ومعجم المؤلفين »٥۹/ ٤‏ وفي مقدمة 
«المفردات ]. 


ربيعة الرأي : 
تقدمت ترجته فيج ١‏ ص ١ه"‏ 


« 
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زبيد اليامي ( ؟- ٠۲۲‏ ه وقيل غيرذلك) 

هوزبيد بن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن 
كعب» أبوعبدالرحن» اليامي . روى عن مرة بن شراحيل 
وسعد بن عبيدة وعبدالرحمن أبي ليلى وغيرهم . وعنه ابناه 
عبدالله وعبدالرحمن وجر ير بن حازم والثوري وغيرهم . 
وقال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

[تجديب التهذيب ,"١٠١/‏ وميزان الاعتدال 255/9 
ولب اللباب ۲۸۲] . 


الزبيدي : هومحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص "41١‏ 


الزبير: 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص 41١7‏ 


ا احاح 0 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤۱۲‏ 


زكريا الأنصاري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ٠70٠‏ 


زفر: 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "اه" 


الزقخشري (4517 ٥۳۸‏ هھ) 

هومحمود بن عمربن محمد بن أحدء أبوالقاسم» 
ا لخوارزمي» الزخشري من كبار ا معتزلة. مفسر, حدث» 
متکلم» نحوي , مشارك في عدة علوم . ولد في زعشر من 
قرى خوارزم» وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه» ورحل 
إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله . 

من تصانيفه : «الكشاف»» في تفسيرالقرآن, 
و«الفائق في غر يب الحديث »» ور بيع الأبرار ونصوص 
الأخبار», و«المفصل ». 

[شذرات الذهب ,1١8/4‏ والأعلام 60 ومعجم 
ال مؤلفين .]185/١١‏ 


الزهري : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص 7ه" 


زيد بن أرقم ( ؟--58ه) 

هوزيد بن أرقم بن زيد بن قيسء أبوعمر وقيل 
أبوعامر, الخزرجي الأنصاري» صحابي» غزا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه» وعنه أنس 
ابن مالك كتابة وأبو إسحاق السبيعي وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى» وأبوعمر الشيباني وغيرهم » وهوالذي أنزل الله 


- “اس 


الومفو ف ووه هود ووو مام دددووة 


تصديقه في سورة المنافقين. وله في كتب الحديث ١٠م‏ 
حديثا . 

[الإصابة ,510/١‏ وأسد الغابة ؟/15؟» وتهذيب 
التهذيب ٤/۳‏ ۳۹ والأعلام «/رهة"] . 
زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج ۱ ص ۳٣۳‏ 


الزيلعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 07" 


س 


سحنون : هوعبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤۱۲‏ 

السدي : هو إسماعيل بن عبدالرهن : 
تقدمت ترجته فيج ۲ ص 417 


السرخسي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 04" 


سعد بن ابي وقاص : 
تقدمت ترحمته يج اص ٣٣٤‏ 
سعيد بن ججبير : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 4ه" 
السكاكي  ٥٥٥(‏ ۹۲۹ ه) 

هويوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي» أبو يعقوب» 
سراج الدين السكاكي» الخوارزمي . وفي الفوائد البهية : 
يوسف بن محمد. كان متبحّرا في النحووالتصر يف 
والبيان والعروض والشعرء وله مشاركة تامة في كل 
العلوم. أخمذ عن سديد بن محمد الحناطي وعن محمد بن 
عبدالله المروزي ومختار بن محمود الزاهدي. ٠‏ 


وواموامعمع دعوو ووو اواو ووموعف وام وفافنء وتموفاقوؤة ممموعة وووء مووفموء م وو مععمةمء 


.من تصانيفه : «مفتاح العلوم», و«مصحف 
الزهرة ». 

[ الجواهر المضيئة ۲۲٠‏ والفوائد البهية ۲۳١‏ ومعجم 
المؤلفين ۲۸۲/۱۳» والأعلام .]۲۹٤/۹‏ 
سلمة بن الأكوع (؟- 4/اه) 

هوسلمة بن عمروبن سنان الأكوع» وقال ابن 
عساكر وابن حجر العسقلاني : اسمه سنان بن عبدالله بن 
بشير الأسلمي ال معروف بالأكوع . صحابي من الذين بايعوا 
تحت الشجرة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات وكان شجاعا بطلا راميا عدَاء روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة 
رضي الله عنهم . وعنه ابنه إياس ومولاه يز يد من أبي عبيد 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب وغيرهم . له ۷۷ حديثا . 

[تہذيب التهذيب ٠٠١/٤‏ وتهذيب ابن عساكر 
5س والأعلام ۱۷۲/۳]. 
سند (؟5-١4ه6ه)‏ 

هوسند بن عنان بن إبراهم الأردي» كنيته أبوعلي » 
من شيوخ الطرطوشي وأبوالطل السلني وأبوالحسن بن 
المشرف . كان من زهاد العلياء» فقا مالكيا فاضلا. 

من كتبه : الطراز شرح المدونة» لم يكل » وله تاليف 
في علم الجدول وغيره. توفي بالإسكندر ية ودفن بجانبه 
باب الاخضر. 

[ الديياج المذهب ٠۲١‏ وغيره ] 
سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجته في ج ه ص 
سويد بن النعمان (؟5 ؟) 

هوسويد بن النعمان بن مالك بن عائد بن مجدعة» 
الأوسي الأنصاري» المدني. شهدأحداً ومابعدها من 
المشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان من 
بايع تحت الشجرة. يعد في أهل المدينة . روى عن النبي 
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ومقمم م ووو و ووو ووم موود وود ووه و اموا اا اممو د مر مون 


صلى الله عليه وسلم في ا مضمضة من السويق . وعنه بشير 


ابن يسار. 
[اسد الغابة ؟/١8”ء‏ والاستيعاب ٦۸٠/۲‏ وتهذيب 
الهبذيب ]۲۸۰/٤‏ . 


السيوطي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ٠٠٣١‏ 


ش 
الشافعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص وه" 
شدّاد بن أوس (؟-8هه) 

هوشداد بن أوس بن ثابت» أبو يعلى » الأنصاري 
الخزرجي . صحابي» من الأمراء. روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار. وعنه ابنه يعلى وغمد 
وبشيربن كعب العدوي وحمود بن الر بيع وغيرهم . 

ولاه عمر رضى الله عنه إمارة مص » ولا قتل عشمان 
رشى الله عنه افعزل: وعكف غلى العبادة. قال 
أبوالدرداء : لكل أمة فقيه وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس . 
وله في كتب الحديث ٥۰‏ حديثا . 

[الإصابة ۱۳۸/۲ء وتهبذيب التهبذيب 5/4ال”اء 
والأعلام ۲۳۲/۳] . 
الشربيني : هوعبدالرحمن بن محمد : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص هه" 
شريك : هوشريك بن عبدالله النخعي : 
تقدمت ترجته في ج “اص وه" 


الشعبي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


صاحب الذر المختار 


وأومم وموم وو ء ووم وار م ومو فم ونور و مه مره ثسف وموم ةو وفو ووو دونو عدون ددن هعمو 


الشوكاني وغو ن 
تقدمت ترجته في ج ۲ص ٤۱٤‏ 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
تقدمت ترججمته في ج ۱ ص ۲۲۹٣‏ 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص 4١4‏ 
شيخى زاده ( ؟ ۱۰۷۸هھ) 
هوعبدالرحمن بن محمد بن سليمان» المعروف بشيخي 
زاده» فقيه مفسرء من أهل كليبولي (بتركيا ) ولي قضاء 
الجيش بالروم إيلى . 
من تصانيفه : «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبجر»» 
و«حاشية على أنوار التنز يل للبيضاوي »2 و«نظم 


الفرائد» . 
[الأعلام 14 وهدية العارفين 2045/١‏ ومعجم 
المؤلفين ههلا ] . 


ص 


صاحب التتارخانية (؟--1485هم) 

هوعالم بن علاء عالم حنفي فاضل» من آثاره الفتاوى 
التتار خانية (مطبوع) لم يسمها مؤلفها باسم» فسميت. 
بذلك نسبة للملك (تاتار خان) وقيل إنه سماها «زاد 
المسافر» جمع فيها مسائل المحيط البرهاني والذخيرة 
والفتاوى الخانية والفتاوى الظهير ية» رتبه على أبواب 
الحداية . 

[معجم المؤلفين ه/؟هه, هدية العارفين 478/١‏ » 
وكشف الظنون (541؟)]. 


صاحب الدراختار: ر: الحصكفي : 


تقدمت ترجته فيج اص ۳٤۷‏ 


"#60 


وموم ووو ووو مم و وو ووم 906 


صاحب اللسان : هو محمد بن مكرم : 

تقدمت ترجته في ج اص 40" 

صاحب المبسوط : هومحمد بن أحمد السرخسى : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 4ه" 

صاحب مجمع الأنهر: ر: شيخي زاده 

صاحب المغني : هوعبدالله بن قدامة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۳ 


ضّ 


الضحاك : هوالضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ۱ص ۳۹۸ 


الطبري : ر: محمد بن جر ير الطبري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۳۸ 


الطحاوي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 8ه" 


الطواويسي (؟-844ه) 

هوأحمد بن محمد بن حامد بن هاشم» أبويكر, 
الطواو يسي . فقيه حنفي . روى عن محمد بن نصر ا مروزي 
وعبدالله بن شيرو يه النيسابوري وغیرهما. روى عنه نصر 


م م ملعي ع ع و2 لم اها DS OPE CTCL TNC‏ #إعاعاة عذع م وع ع ع عرفا عابط وله aS‏ 


ابن محمد بن غر يب الشاشي وأحمد بن عبدالله بن إدر يبس 
وغيرها. والطواو يسي نسبة إلى طواو يس قر ية من قرى 
بخارى على ثمان فراسخ منها . 

[الجواهر المضيئة ٠/١‏ ىع والفوائد البهية .]1١‏ 


الطيبي (؟- "4/اه) 

هوالحسين بن محمد بن عبداله» شرف الدين» 
الطيبي. من علاء الحديث والتفسير والبيان. قال ابن 
حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن. 
وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل يتفقه في وجوه 


اخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرا. 


وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة . 

من تصانيفه : «التبيان في المعاني والبيان»» 
و«الخلاصة في أصول الحديث»» و(اشرح مشكاة 
المصابيح » » و«الكاشف عن حقائق السئن النبو ية» . 

[شذرات الذهب ١/۳۹٠ء‏ والدرر الكامنة 258/5 
والأعلام ۲۸٠/۲‏ ومعجم ال مؤلفين +/07]. 


عائشة : 


تقدمت ترجتا في ج ١‏ ص ۳۰۹۹ 


عبادة بن الصامت .0 
تقدمت ترجته في ج 4 ص 77١‏ 


عبدالرهن بن زيد (ه ‏ نحوه"ه) 
هوعبدالرحن بن زيد بن الخطاب بن نفيل» العدوي 


- ه١‎ 


6م مولام ا لو اوم م ام م نوه 


القرشي. وهوابن أخي عمربن الخطاب. كان من أتم 
الرجال خلقة. أتى به أبولبابة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال له : ماهذا منك يا أبا لبابة ؟ قال : ابن ابنتي 
يا رسول الله » ما رأيت مولودا أصغر منه. فحنكه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ومسح رأسه ودعا له بالبركة . 

روى الحديث عن أبيه وغیره» وروی عنه اينه 


عبدا حميد واخرون. 

[الاستيعاب ۸٠۳/۲‏ وأسد الغابة #/45, 
والأعلام .]۷۸/٤‏ 
عبدالله بن جعفر : 


تقدمت ترجمته في ج ۳ ص 41١5‏ 


عبدالله بن زيد الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ۳۹۳ 


عبدالله بن عمر: ر: ابن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۲۳۱ 


عبدالله بن قرط (؟--65ه) 

هوعبدالله بن قرط, القالي الأزدي. صحابي كان 
أميرا على حص من قبل أبي عبيدة» روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن خالد بن الوليد وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية. وعنه أبوعامر عبدالله بن نجي الموزني 
وعبدالله بن حصن وغيرهم. . 

وقال ابن يونس : قتل بأرض الروم شهيداً . 

[الإصابة 8/7ه", والاستيعاب ۷۸/۳١‏ وأسد 
الغابة ۲٠٠/۳‏ وتبذيب التبذيب 51/8"]. 


عبدالله بن يزيد الخطمي (؟ ‏ نحو /اه) 
هوعبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمروبن 


ل ا 0 


الحارث بن خطمة» أبوموسى» الأنصاري الخطمي . (بفتح 
الخاء وسكون الطاء وني انحر ها الي هذه النسبة إلى بطن 
من الأنصاريقال له خطمة). صحابي شهد الحديبية وهو 
صغير» وشهد الجمل وصفين مع علي وكان أميراً له على 
الكوفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي 
أيوب وأبي مسعود وز ید بن ثابت وغيرهم . وعنه ابنه 
موسى وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري والشعبي ومحمد 
أبن سير ين وغيرهم . 

[الإصابة ۳۸۲/۲ وتبذيب التهذيب »۷۸/١‏ 
والأنساب ۱۹۳/۰ والأعلام ]۲۹۰/٤‏ . 
العتابي ( ؟ ١۸١‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن عمرء أبونصر وقيل أبوالقاسم» 
العتابي البخاري» زين الدين. عالم بالفقه والتفسير. 
حنفي» نسبته إلى عتابية محلة ببخارى. وقال السمعاني : 
العتابي نسبة إلى أشياء منها إلى العتابية محلة غر بي بغداد . 

من تصانيفه : «شرح الز يادات»» و«جوامع 
الفقه», و«شرح الجامع الكبير», و«شرح الجامع 
الصغير», و«التفسير»». 

[الجواهر الملضيكة ١/4١١ء‏ والفوائد البهبية 85 
والأعلام ١5/1١‏ 7]. 


عثمان بن أبي العاص : 
تقدمت ترجمته فيج ۲ ص 41١١‏ 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجته في ج ۱ ص 7٠١‏ 


عروة بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 417 


العزبن عبدالسلام : هوعبدالعزيزبن عبدالسلام : 
تقدمت ترجته فيج ۲ص ٤۱۷‏ 


كآه* - 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل اللا لل ا 


عطاء : 

تقدمت ترجمته في ج ۱ ص 7١‏ 
عكرمة : 

تقدمت ترجته في ج ۱ ص "5١‏ 
علقمة بن قيس : 

تقدمت ترجته فيج ١‏ ص ۳٣۱‏ 


علي بن المديني : 


نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳٣۱‏ 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته فيج ۱ ص ٠7517‏ 


عمران بن مسلم (؟-؟) 

هوعمران بن مسلم» أبوبكرء المنقري البصري 
القصير. رأى أنسا. وروى عن أبي رجاء العطاردي 
والحسن وأنس بن سير ين وعطاء بن أبي رباح وعبدالله 
بن دينار وغيرهم . 

وعنه مهدي بن ميمون والثوري وحاتم بن إسماعيل 
وغيرهم. قال القطان : كان مستقيم الحديث وانما ذ كرته 
لأنه يروي أشياء لا يروها غيره و ينفرد عنه قومه بتلك 
الأحاديث» وذكره ابن حبان في الشقات. وقال ابن 
إبراهم بن الجنيد : سألت يحيى بن معين عن خالد بن 
رباح فقال: بصري ليس به بأس يحدث عن عمران أبي 
بكر فقال : هذا عمران القصير ليس بشيء. 

[ تهذیب التبذيب ۱۳۷/۸]. 
عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص 41١7‏ 


عكرمة : 


تقدمت ترجته فيج ١‏ ص "41١‏ 


. مده ممع لمق ء وله واه ها قاو عه عع و ءا و 6ه ف ع وأع ع واه مإوا ماع مو ممع 6و‎ oa 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳٣۲‏ 


عمربن عبدالعز یز : 
تقدمت ترجته فيج ۱ ص ۲۹٣۲‏ 


عمروبن أبي سلمة (؟- ۲٠٤١‏ وقيل غير ذلك) 

هوعمروبن أبي سلمة» أبوحفقص» التسنسي 
الدمشقي» من موالي بني هاشم . 

روى عن الأوزاعي» وعبدالله بن العلاء بن زبرء 
وسعيد بن بشير» وسعيد بن عبدالعز يز وغيرهم . وعنه ولده 
سعيد» وعبدالله الشافعي وأحمد بن صالح . 

قال الوليد بن بكر العمري : عمرو بن أبي سلمة أحد 
أئمة الأخبار من مط ابن وهب يختار من قول مالك 
والأوزاعي. وضعفه الساجي ويحيى بن معين. وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

[ميزان الاعتدال ۲۹۲/۳ وتهذيب التهذيب ٤۳/۳‏ 
وسير أعلام النبلاء ]۲٠۳/٠١‏ . 


عمروبن أمية الضمري (؟- نوه ه ه) 

هوعمروبن أمية بن خويلد بن عبدالله» أبوأمية, 
الضمري. من الصحابة اشتر في الجاهلية» وشهد مع 
الشركين بدرا وأحداً. ثم أسلم وحضر بر معونة. وعاش 
أيام الخلفاء الراشدين. روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وعنه أولاده جعفر وعبدالله والفضل » والشعبي 
وغيرهم . له ٠١‏ حديثا . 

[الإصابة ٠۲٠/۲‏ وتهذيب التبذيب ٦/۸‏ والأعلام 
.[YA/‏ 


عمروبن سلمة (؟=؟) | 
هوعمروبن سلمة بن نفيع» وقيل سلمة بن قيس » 


"اه" 


لاا اي ا ل ا ل ا ل ل ل ل 2 ل ا الا ا ل اش لاح ا ا 0 


أبوبر يد» الجرمي. و يقال أبو يز يد البصري. أدرك النبي 
صلی الله عليه وسلم » وكان يوْم قومه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. 
ذكر ابن حجر عن ابن منده من طر يق حماد بن سلمة عن ف 
أيوب عن عمرو بن سلمة, قال : كنت في الوفد مع أبي » 
وهوغر يب مع ثقة رجاله. روى عن أبيه وعنه أبوقلابة 
الجرمي وعاصم الأحول وأبوالز بير وغيرهم . وقال ابن 
عبان - له بعية, 

[الإصابة ؟/541, والاستيعاب ۷۲١/۳١‏ وتبذيب 
الهذيب 47/8 ]. 40 


عمروبن شعيب : ف 


تقدمت ترحمته فيج ص ٣۳۲‏ 


فاطمة الزهراء : 
تقدمت ترجته في ج ٣‏ ص 114" 


عمروبن العاص 6٠0(‏ ق هھ "47ه) القاضي أبوالطيب : ر: أبوالطيب الطبري 


هوعمرو بن العاص بن وائل» أبوعبدالله, السهمي 0 _ 5 
القرشي» فاتح مصر وأحد عظاء المرب وتادة الإسلدم 2 فاضي زاده : هوأحد بن بدرالدين : 
وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لما أن إسلامه کان تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 14" 
على يد الاش هربز البق وهاي ملك - القاضي عبدالواب : 
الله عليه وسلم إمرة جيش «ذات السلاسل » وأمده بأبي 
بكر وعمر رضي الله عنههاء ثم استعمله على عمان. ثم كان 
من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر وولاه عمر ‏ ققادة: | 
فلسطين ومصر. وله في كتب الحديث 9" حديثا . تعدعت ترجه وج لص 16 
[الإصابة ۲/۳ والاستيعاب ۱۱۸4/۳١‏ والأعلام 
.[Y4۸/‏ القرافي : 


۳٣٤ تقدمت ترحمته فيج ۱ ص‎ +٠ 


تقدمت ترجته في ج ۳ ص 76 


القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 4١9‏ 


الغزالي : : القليوبي : 


تقدمت ترجمته في ج ۱ ص 77 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 


- 65 


0111110 1 1 1 1 1 1 آذ ا COE‏ ا ا 


الكاساني : 


تقدمت ترجته في ج ۱ص ۳٣٣‏ 


الكرخي : هوعبيد الله بن الحسين : 


تقدمت ترجحمته فيج ۱ص٦٣٦۳‏ 


المازري 6 
تقدمت ترحته فيج ۱ص ۳۹۸ 


مالك : 
تقدمت ترجمته في ج اص ۳٣۹‏ 


الماوردي : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص 51" 


جاهد : 
تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳٣۹‏ 


محمد بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۷۰ 


محمد بن كعب القرظي ( ؟--8١١ه)‏ 

هومحمد بن كعب بن سلم بن أسد» أبوحزة» قيل 
أبوعبدالله, القرظي الكوفي ثم ا ماني . روى عن العباس 
ابن المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن 
العاص» وغيرهم. روي عنه أخوه عثمان والحكم بن 
عتيبة وموسى بن عبيدة وأبوجعفر الخطمي وغيرهم . 

وقال ابن حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علماً 
وفقهاً. قال ابن سعد : كان ثقة عالاً كثير الحديث ورعا. 
وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف» 


فات هو وجاعة معه تحت الخدم . 

[جذديب البذيب ۹ وشذرات الذهب 
]۰ 
محمد بن مسلمة : 


تقدمت ترجته في ج ٥ص ۳٤۷‏ 


محمد قدري باشا : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۷۰ 


المروزي : هوإبراهي بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 47١‏ 
مسروق : 
تقدمت ترجته في ج ۳ ص ۳۹۷ 
مسلم : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۷۱ 
معاذ بن أنس (؟5-؟) 
هومعاذ بن أنس الجهيني الأنصاري . قال ابن حجر 
في الإصابة, وتهذيب التهذيب : أبوسعيد بن يونس 
صحابي» وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نز يل 


مصر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي 
الدرداء وكعب الأحبار. وعنه ابنه سهل بن معاذ ولم يرو 


o00 


ا الل 2 ا ل ل ا ل 00 


1ه E‏ الخدت . ذكر العسكري مايدل على أنه 

بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان» وأشار إلى ما أخرج 
البغوي من طر يق فردة بن مجاهد عن سهل بن معاذ قال 
غزوت مع أبي 1 بى الصائغة في زمن عبدالملك وعلينا عبدالله بن 
عبدا ملك فقام أبي في الناس فذ كر قصة فيا أنه غزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم م 

[الإصابة #/3؟4, وأسد الغابة 6/ويسم, 
والاستيعاب ۱٤۰۲/۳‏ وتهذيب التبذيب .]185/٠١‏ 


معاوية بن أبي سفيان : 
تقدمت ترجته في ج ۲ ص ٤۲۲‏ 


المقداد بن معد يكرب (؟5-/1لمه) 

هوالمقداد بن معد يکرب بن عمروبن يزيد 
أبوكريمة, الكندي» صحابي . قدم في صباه من اليمن مع 
وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا ثمانين 
راكبا. روى عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن خالد بن 
الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهم . 
وعنه ابنه يحيى وخالد بن معدان» وحبيب بن عبيد 
وشر بح بن عبيد وغيرهم . 

له أر بعون حديثاً» وانفرد البخاري منها بحديث . 

[أسد الغابة »4١١/4‏ وتهذيب التبذيب »۲۸۷/١٠١‏ 
والأعلام ۲۰۸/۸] . 


٠ 


ل 


الناطفي (؟5--445ه) 
هوأحمد بن محمد بن عم أ بوالعباس» الناطفي 


وقع عو ممم ور مم وو وار ورم نمو فور ووم دوو نهو ووه وعد مم هو وو دده رن همده 


الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري. نسبته إلى عمل 
الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب في غاية البيان : هومن 
كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبدالله الجرجاني . 
ہن تصانيفه : «الواقعات »» و«الأجئناس والفروق» 
و«الهداية » و«الأحكام» كلها في فروع الفقه الحنفي . 
[الجواهر المضيكة ١/١1ء‏ والفوائد الببية 25 
والأعلام »۲١۷/١‏ ومعجم المؤلفين 140/9]. 


النخعي : ر : إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجته في ج ۱ ص هام 


النووي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۷۳ 


هھ 


هلال بن عامر(؟ ‏ ؟) 
هوهلال بن عامربن عمرو المزني الكوفي. صحابي 
روى عن أبيه ورافع بن عمرو ا مزني . وعنه سيف بن عمر 
القيمي ويحيى بن سعيد الأموي وأبومعاو ية الضر ير ومروان 
ابن معاوية وغيرهم. قال اسحاق بن منصور عن ابن 
معين : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
[أسد الغابة ۸/١‏ والإصابة ٦۲٤/۳‏ وتبذيب 


.]۸١/١١ الهذيب‎ 


واثلة بن الأسقع (۲۲ ق ه ‏ ۸۳ه) 
هو واثلة بن الأسقع بن عبدالعزى بن عبد ياليل» 


5ه 


ES‏ اه ماوت او مما مت اخ مايه و لقو سماو در ماو ل ف سح لطاع GO O‏ ل مل ع عا 


أبوالأسقع» وقيل أبوشداد وقبل غيرذلك» الليشي 
الكناني. صحابي. أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد وأبي هر يرة وأم 
سلمة وغيرهم . وقيل : أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث سنين. من أهل الصفة» ثم نزل الشام» قال 
أبوحاتم : شهد فتح دمشق وحص وغيرهما. له في كتب 
الحديث ۷٦‏ حديثا . 

[[الإصابة #/375, وأسد الغابة ه//ال/اء والأعلام 
.]١!/‏ 


الونشر يسي (4174--414ه) 

هوأحد بن يحيى بن محمد» أبوالعباس» الونشر يسي 
التلمساتي الأصل والمنشأء فقيه مالكي . أخذ عن علماء 
تلمسان» ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتييت داره وفر إلى 
فاس سنة ۸۷٤‏ ه فتوطها إلى أن مات فيا . 

من تصانيفه: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك»» و«المعيار المعرب عن فتاوى أفر يقية وا مغرب » 
اثنا عشر جزءاء و«القواعد» في فقه المالكية و«الفائق في 
الأحكام والوثائق » و«الفروق». 


[شجرة النور الزكية 290074 ونيل الابتهاج على الديباج 
۷ ومعجم المؤلفين ؟/ه١”,‏ والأعلام ١/0؟].‏ 


ي 


يحيى بن آدم 


تقدمت ترجمته في ج ۳ ص ۳۹۹ 


يحيى بن سعيد الأنصاري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ۳۷٤‏ 


يحيى بن يعمر(؟ -9؟1١ه)‏ 

هويحيى بن يعمرء أبوسليمان» الليثي البصري . وكان. 
من علاء التابعين عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب . 
روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هر يرة 
وغيرهم. وعنه يحيى بن عقيل وعطاء الخراساني وقتادة 
وعكرمة وغيرهم . 

وهو أول من نقط المصاحف . وكان ولاه الحجاج 
قضاء مَرو» وكان يقضي بالشاهد والهين. 

[جذيب التهذيب 200/1١‏ والنجوم الزاهرة 
۷/۱ والأعلام وره؟؟]. 


يعلى بن أمية ( ؟ /97ه) 

هويعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام » أبوصفوان» 
القيمي الحنظلي. أول من أرخ الكتب . وهو صحابي من 
الولاةء ومن الأغنياء والأسخياء من سكان مكة. كان 
حليفاً لقريش . وأسلم بعد الفتح. وشهد الطائف وحنيناً 
وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم» واستعمله أبوبكر 
على «حلوان» في الردة» ثم استعمله عمر على «نجران » 
واستعمله عثمان على المن» فأقام بصنعاء وحج سنة قتل 
عشمان رضي الله عنهء فخرج مع عائشة في وقعة الجمل» ثم 
شهد صفين مع علي رضي الله عنه. روى ۲۸ حديثا . 

[الإصابة 1۸/۳ وأسد الغابة ه/8؟١»‏ 
والاستيعاب 4/همه ١ء‏ والأعلام 75//9؟]. 
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٠ 
١ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۳ 
1١: 
1١5 


1١ 
1١6 


۱٦ 
۱٦ 


۱۸-١ 
15 
۱۷ 


التعريف 
أولا ‏ أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان 
أ- إقامة المسافر 
ب - إقامة المسلم في دار الحرب 
ثانيا- الإقامة للصلاة 
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة 
حكم الإقامة التكليفي 
تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها 
كيفية الإقامة 
حدر الإقامة 
وقت الإقامة 
ما يشترط لإجزاء الإقامة 
شرائط المقيم 
ما يستحب في الإقامة 
مايكره في الإقامة 
إقامة غير المؤذن 
إعادة الإقامة في المسجد الواحد 
مايقام له من الصلوات 
الإقامة لصلاة المسافر 
الأذان للصلاة المعادة 
مالا يقام له من الصلوات 
إجابة السامع للمؤذن والمقيم 
الفصل بين الآذان والإقامة 
الأجرة على الإقامة مع الأذان 


الإقامة لغير الصلاة 


التعريف 


أنواعه 
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۱۷ حكمه التكليفي ۳ 
۳۸-1۸ اقتداء 4٤-١‏ 
14 التعريف ١‏ 

۱۸ الألفاظ ذات الصلة : الائتمام الاتباع - التاسي التقليد 0 
۱۹ أقسام الاقتداء 5 
۱۹ ولا : الاقتداء في الصلاة ۷ 
۱۹ شروط المقتدى به (الإمام) ۸ 
۲۰ شروط الاقتداء ۲0-۹ 
۲۸ أحوال المقتدي فى 
2 كيفية الاقتداء 

>" أولا : في أفعال الصلاة‎ ۳٠ 
ثانيا : الاقتداء في أقوال الصلاة “و‎ ۳١ 
اختلاف صفة المقتدي والإمام‎ ۳۱ 

۳١ اقتداء المتوضى ء بالمتيمم‎ - ۳١ 
۳۲ اقتداء الغاسل بالماسح‎ - ۳۲ 
۳۳ اقتداء المفترض بالمتنفل‎ - ۳۲ 
o اقتداء المفترض بمن يصلى فرضا آخر‎ ۳ 
۳٣ اقتداء المقيم بالمسافر» وعكسه‎ - ۳۲ 
۳۷ اقتداء السليم با لمعذور‎ - ۳۳ 
۳۸ اقتداء المكتسي بالعاري‎ ۳٤ 
۳۹ اقتداء القارىء بالأمى‎ - ۳٤ 
٤ اقتداء القادر بالعاجز عن ركن ظ‎ - 2 
٤١ الاقتداء بالفاسق‎ - ۳٦ 
٤۲ الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس‎ - ۳٦ 
۳ الاقتداء بمن يخالفه في الفروع‎ - ۳۷ 
٤٤ ثانيا : الاقتداء في غير الصلاة‎ ۳۸ 
اقتراض‎ ۳۸ 


انظر : استدانة 


۹ے 


موموويومءووومءروومععيوة م اك ا مم مدق واقامة م قاع لله مه وقوه لان مره CT‏ ووم ب عاو م لاومو e ee‏ 0 


4-۸ اقتصار ۱۰-۱ 
۳۸ التعريف ۱ 
۳۸ الألفاظ ذات الصلة : الانقلاب - الاستناد (والفرق بينهما) ‏ التبيين ۱۰-۳ 
e-١‏ اقتضاء 5-١‏ 
٤١‏ التعريف ١‏ 
٤١‏ الألفاظ ذات الصلة : القضاء - الاستيفاء ۲ 
۲ دلالة الاقتضاء ٤‏ 
۲ الاقتضاء بمعنى الطلب 0 
و اقتضاء الحق 5 
4-۳ اقتناء ۳-١‏ 
۳ التعريف ١‏ 
و حكم الاقتناء ۲ 
5 اقتيات ۳-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
٤٤‏ الحكم الإجمالي. ومواطن البحث ۲ 
1 أقراء 

انظر : قرء 
45-6 إقراء 5-١‏ 
40 التعريف ١‏ 
£ الألفاظ ذات الصلة : القراءة والتلاوة ‏ المدارسة - الإدارة ۲ 
0 الحكم الإجالي 6 
۷-٦‏ إقرار ۷1-١‏ 
55 التعريف ۱ 
٤‏ الألفاظ ذات الصلة : الاعتراف - الإنكار- الدعوى ‏ الشهادة ۲ 
۷ الحكم التكليفي 5 
4۷ دليل مشروعية الإقرار ۷ 
۸ 2 أثر الإقرار ۸ 
۸ حجية الإقرار 4 
44 سبب الإقرار ۱۰ 


الات 


ل E‏ وو مدوم ويه وه وعم لقاو مويق واه يه مع CE‏ لماع ملك قم ولوق 2602402 وه عد مع لوي 


544 ركن الإقرار ۱۱ 

5۹ الركن الاول - المقر وما يشترط فيه 0-1۲ 

٤ إقرار المريض مرض الموت‎ or 

65 إقرار المريض بالإبراء 0 

65 الركن الثاني : المقرله » وما يشترط فيه ۳۳-۹ 

وه الركن الثالث- المقر به ۳-۳٤4‏ 

1۳ الركن الرابع - الصيغة 4 

3 الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد‎ 1٤ 

۳ أ- تعليق الإقرارعلى المشيئة‎ 1٤ 

58 ب -تعليق الإقرارعلى شرط ٣‏ 

5 ج- تغيير وصف المقربه 5 

5 د الاستثناء في الإقرار 3 

5 ه- الاستثناء من خلاف الجنس ۷ 

۷ و تعقيب الإقراربما يرفعه ٤۸‏ 

۷ ز- تقيبد الإقرار بالأجل 4 

54 ح- الاستدراك في الإقرار 0۰ 

۸ عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار اه 

1۹ الصورية في الإقرار o۲‏ 
A‏ التوكيل في الإإقرار للد 

8 أثر الشبهة في الإقرار 4 

۷1 الشبهة بتقادم الإقرارفي حقوق الله o۷‏ 

۲ الرجوع عن الإقرار ۹ 

هل الإقراريصلح سببا للملك ۱ 

5 الإقرار بالنسب 1۲ 

1۳ شروط الإقراربالنسب‎ ۷٦ 

ف الرجوع عن الإقرار بالنسب 7 

۸ إقرار الزوجة بالبنوة‎ V۸ 

5 الإإقراربالزوجية تبعا 514 


۳۹۲ 


لاا 111111714148080 ا اا اا ا ا ا ااا ااا ا ا 


۷۸ إقرار المرأة بالوالدين والزوج ۷۰ 

۷۹ التصديق بالنسب بعد الموت ش اا 

۷ إقراض 

انظر : قرض 
إقراع 

۷۹ انظر: قرعة 

٤-١ أقط‎ ۸۰ 

م التعريف ١‏ 

۸۰ الحكم الإجالي ۲ 

۸۰ مواطن البحث ٤‏ 

0-۱١ إقطاع‎ 85-4 

١ التعريف‎ ۸۰ 

۸۱ الألفاظ ذات الصلة : إحياء الموات ‏ أعطيات السلطان - 0-۲ 

الحمى ‏ الارصاد 

5 الحكم التكليفي‎ ۸۱١ 

۸۱ أنواع الإقطاع : ۷ 

۸۱ النوع الأول إقطاع الإرفاق ۷ 

۱۱ النوع الثاني : إقطاع التمليك‎ AY 

1 اقسامه وحكم تلك الإقسام : ۱۲ 

۳ إقطاع الموات‎ AY 
16 م إقطاع العامر‎ 

۱۷ إقطاع المعادن‎ A4 

14 التصرف في الأراضي الأميرية‎ Ao 

Ao‏ إقطاع المرافق فى 

۲۹ إجارة الإقطاعات وإعارتها‎ Ao 

Ao‏ استرجاع الاقطاعات يف 

ىم ترك عمارة الأرض المقطعة ۲۳ 
۸٦‏ وقف الإقطاعات :7 
۸٦‏ الإقطاع بشرط العوض 5 


رك 
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"5-١ أقطع‎ AV 

١ التعريف‎ AV 

۲ الحكم الإجمالي » ومواطن البحث‎ AV 

5-١ إقعاء‎ ۸۹ - AV 

١ التعريف‎ AV 

۲ الحكم الإجالي‎ A^ 

۳-١ أقلف‎ ۹۰-۹ 

۹۰-4 التعريف : ۱ 
حكمه التكليفى ۲ 

۹-۱ أقل الجمع‎ 1 A_۹ 

١ التعريف‎ 9 

۹۰ أ رأي النحاة والصرفيين ۲ 

۹۰ ب - رأي الأصوليين والفقهاء ۳ 

۹۱ ج-رأي الفرضيين ٤‏ 

۹۱ مايتفرع على هذه القاعدة 

۹۱ أولا عند الفقهاء 78 

۹۲ انيا عند الأصوليين ۸ 

۹۳ أقل ما قبل ۳-١‏ 

۹۳ التعريف ۱ 

۹۳ الحكم التكليفي 1 

۹۳ مواطن البحث ۳ 

0-۹۳ اكتحال اده 

١ التعريف‎ ۹۳ 

۲ الحكم الإجمالي‎ ۹٤ 

۳ الاكتحال بالمتنجس‎ ۹٤ 

4 الاكتحال في الإحرام ٤‏ 

۹4 الاكتحال ف الصوم 6 

. الاكتحال للمعتدة من الوفاة‎ ۹٤ 

0 الاكتحال للمعتدة من الطلاق ۷ 
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4 الاكتحال في الاعتكاف 


۸ 
40 الاكتحال في يوم عاشوراء 4 
۹۷-4 اكتساب "5-١‏ 
40 التعريف ١‏ 

4° الألفاظ ذات الصلة : الكسب_ الاحتراف » أوالعمل ۲ 

45 الحكم التكليفي ٤‏ 

45 من لا يكلف الاكتساب 6 

15 طرق الاكتساب 5 
۹۸-۹۷ أكدرية م 
۹۷ التعريف ١‏ 

۹۷ المذاهب في المسألة الأكدرية ۲ 

۹۸ صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات ۳ 
۱۱۲-۸ إكراه ۲-۱ 
۹۸ التعريف ١‏ 
۱۰۱ الألفاظ ذات الصلة : الرضى والاختيار 
۱۰۱ حكم الإكراه ٦‏ 
6 شرائط الإكراه 2۷ 
٤‏ تقسیم الإكراه 

۳ أولا - الإكراه بحق‎ ٤ 
18 ثانيا : الإکراه بغير حق‎ ٤ 
15 الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء‎ ٠ 
184 أثر الإكراه عند الحنفية‎ 10 
۲۲ أثر الاكراه عند المالكية‎ ۰۸ 
۳ أثرالإكرامعند الشافعية‎ 20-8 
أ الإكراه بالقول‎ ۱۰۹ 

۱1۰ ب الإكراه بالفعل 

1۰ أثر الإكراه عند الحنابلة ۲٤‏ 
1۱1 أثرإكراه الصبي على قتل غيره Yo‏ 


۳ 
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۱۱۳-۲ إكسال 4-١‏ 
۱۱1۲ التعريف ١‏ 
۱1۲ الألفاظ ذات الصلة : الاعتراض -العنة ا 
۱۱۲۳ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٤‏ 
۲۷-۳ أكل 51-١‏ 
۱1۳ حكم الطعام المأكول ذاته ١‏ 
1 صفة الأكل بالنسبة للآكل ۲ 
۱16 حكم الأكل من الأضحية والعقيقة ۳ 
۱۱٩‏ حكم الأكل من الكفارات والنذور ٦‏ 
۱1۷ الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف ۷ 
۱1۸ آداب الأكل 

۱۸ أولا ‏ اداب ما قبل الأكل ۸ 
۱۲۲ ثانيا اداب الأكل بعد الفراغ منه ۲۲ 
يفن ثالثا ‏ اداب عامة في الأكل ۳ 
۱۲٤‏ مايترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل ۲۹ 
۱۲٤‏ أ حكم المضطر ۲۹ 
يفل ب - الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه ۲۷ 
۱۲۹ حكم أخذ النثارفي العرس وغيره ۲۸ 
۱۲۷ زمان الأكل بالنسبة للصائم > 
۱۲۸-۷ أكولة ٤-١‏ 
۱۲۷ التعريف ١‏ 

۱۲۸ الألفاظ ذات الصلة ۲ 
۱۲۸ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ۳ 
۱4۳-۸ ألبسة ۲۹-۱ 
۱۲۸ التعريف ١‏ 

۱۲۸ الحكم التكليفي ۲ 
۳۰ حكم مشروعية اللباس ۳ 
۳۰ حكم الألبسة تبعا لذواتها ٤‏ 
۱۳۱ لبس جلود السباع 0 
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۱۳1 الألبسة من حيث ألوانها وأشكاها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس ۷ 
۱۳۱ أ اللون الأبيض ۷ 
۳ ا ب اللون الأ حمر ۸ 
يضق ج اللون الأسود ۹ 
۳۳ د اللون الأصفر ۱۰ 
۳۳ ها اللون الأخضر ۱۱ 
15 و المخطط الألوان ۱۲ 
i:‏ ما يحرم أويكره من الألبسة 

۳ أ الألبسة التى عليها نقوش أوتصاوير أو صلبان أوايات‎ ۳٤ 
۱٤ ب _ الألبسة المزعفرة ونحوها‎ 0 
١6 ج_ لبس مايشف أويصف‎ ۱۳۹ 
1 هن د الألبسة المخالفة لعادات الناس‎ 
۱۷ مضل ه_ الألبسة النجسة‎ 
14 و الألبسة المغصوبة‎ ۱۴۸ 
۱۹ حكم اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات والأشخاص‎ ۱۳۴۸ 
۱۹ أ ملابس الأعياد ومجامع العادات‎ ١4 
۲۰ ب - ملابس الإحرام بالحج‎ ۱۳۹ 
۲۳١ ج-ملابس المرأة المحدّة‎ ۱۳۹ 
۲۲ د لباس العلماء‎ ١5 
۳ ه- لباس أهل الذمة‎ ١ 
۲٤ الألبسة التي تجزىء في النفقة الواجبة‎ ۱4١ 
5 ما مجزء من الألبسة في كفارة اليمين‎ ١5١ 
۲١ شراء الألبسة اواستئجارها للصلاة فيها‎ ١5١ 
مايترك للمفلس من الألبسة يف‎ ١:١ 
۲۸ سلب القتيل من الألبسة‎ ۱4١1 
۳۹ ل سنن اللبس وادابه وأدعيته المأثورة‎ 
۳١ التباس‎ 44-۳ 
١ التعريف‎ ١4 


١‏ الحكم الإجمالي 


— ۳۷ 


الك N‏ قوع مم اف رويوع مو همه موه امه قء # ولع كام ع عو عله ما ع OE‏ وغ مع 6ه وى فك 2ف 4 عداو أ 0 0 


هال-١ التزام‎ ١-155 
١ التعريف‎ ١.5 
۲ - الألفاظ ذات الصلة : العقد والعهد  التصرف - الإلزام‎ ١45 

اللزوم ‏ الحق ‏ الوعد : 

۹ أسباب الالتزام‎ ۱4٦ 
۱۰ التصرفات الاختيارية‎ ١.5 
۱۲ الفعل الضار( أوالفعل غير المشروع)‎ )١( ۱4۷ 
۱۳ الفعل النافع ( أوالإثراء بلاسبب)‎ )۲( ۱4۸ 
15 الشرع‎ )۳( 144 
۱٦ الحكم التكليفي للالتزام‎ 10۰ 
۱۷ أركان الالتزام‎ 1۱ 
۱۸ أولا- الصيغة‎ ١ 
۱۹ ثانيا الملتزم‎ ١6 
۲۰ ثالثا - الملتزم له‎ ٠6 
" محل الالتزام (الملتزم به)‎  اعبار‎ ١ 
"١ الشروط العامة في محل الالتزام‎ ١6 
۲۲ أ- انتفاء الغرر وا لجهالة‎ \or 
۲۸ ب - قابلية المحل لحكم التصرف‎ ۱٥٦ 
آثار الالتزام‎ ١ /اه‎ 

/اه )١( ١‏ ثبوت الك ۴۹ 
/اه ١‏ (۲) حق الحبس ۳۰ 
\o¥‏ )۳( التسليم والرد ۳١‏ 
)٤( 10۸‏ ثبوت حق التصرف ش بض 
)١( ۹۰‏ منع حق التصرف 8 
۱1۰ (5) صيانة الأنفس والأموال ۳۷ 
۱0۰ (۷) الضمان ۳۸ 
5١‏ حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به ۳۹ 
)١( ۱۹۲‏ الالتزامات التى يجب الوفاء مها 4 
۱۹۳ (۲) التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب ٤۲‏ 


A 


عفدن ومن مو وه واه ع ف هاه اوها وتوايا ع لا واوا ع لاوا ع لماوع وع واه عه ع 4ع 6 مو وه واه 6 هع CT‏ ويه عه عاو ءالو عو ع وهاه عاو واوا ون ءامو ع وهاهو اه واو 6 عع م فم وو ممع 


حل (") التزامات يجوز الوفاء مها ولا يجب ٤٤‏ 
هك 222 )٤(‏ التزامات يحرم الوفاء بها 0 
۷ الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام 
۱1۷ أولا الخيارات 4۷ 
۱۷ ثانيا الشروط ٤۸‏ 
۱۸ الثا- الأجل ۹ 
۱۹ توثيق الالتزام 0١‏ 
)١( ۱۹‏ الكتابة والإشهاد اه 
۱۷۰ (۲) الرهن o۲‏ 
۱۷۰ (*) الضان والكفالة or‏ 
۱۷۱ انتقال الالتزام 4 
۱۷۱ إثبات الالتزام هه 
۱۷۲ انقضاء الالتزام 3 
۱۷4-۳ التصاق ١-ه‏ 
١7‏ التعريف ١‏ 
۱۷۳ الحكم الإجمالي ۲ 
۱V۳‏ مواطن البحث ° 
5 -ه/ا١‏ التفات ٤-١‏ 
۱۷٤‏ التعريف ١‏ 
5 )1 الألفاظ ذات الصلة : الانحراف ۲ 
۱۷٤‏ الحكم الإجالي ومواطن البحث ۳ 
Vs‏ التقاء الختانين 

انظر : وطء 
Vo‏ التقاط 

انظر : لقطة 
1 التهاس ا 
١‏ التعريف ١‏ 
1V0‏ الحكم الإجالي ۲ 


۳۹۹ 


ااا ا اا لا اال ال لل ا ا ا ا ل 2 ا ا ا ل 07 


ااا ألثغ ۳-١‏ 
۱۷٦‏ التعريف ١‏ 
۱۷٦‏ الألفاظ ذات الصلة : الأرتَ ۲ 
۱۷٦‏ الحكم الإجمالي ۳ 
۷Y‏ إلحاء 
انظر : إكراه 

۱۸۰-۷ إلحاد ۱۰-۱ 
۱۷۷ التعريف ١‏ 
يف الألفاظ ذات الصلة : الردة- النفاق ‏ الزندقة ‏ الدهرية ۲ 
۱۷۸ الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين الالحاد : 
۱۷۹ الإلحاد في الحرم ۷ 
هن إلحاد الميت ۸ 
۱۸۰ الالحاد في الدين 4 
۱۸۰ الآثار المترتبة على الإلحاد 1۰ 
AY - 1۸°‏ إلحاق ۸-۱ 
۱۸۰٩‏ التعريف ١‏ 

۲ الألفاظ ذات الصلة : القياس‎ A1 
٤ الحكم الإجمالي‎ ۸۱1 
٥ أولا - إلحاق جنين المذكاة بأمة‎ ۱۸1 
۹ ثانيا - إلحاق صغار السوائم بالكبارفي الزكاة‎ ۸1 
5 ثالثا - إلحاق توابع المبيع به في البيع‎ ۱۸۲ 
۷ مواطن البحث‎ ۱۸۲ 
"5-١ إلزام‎ 181-47 
١ التعريف‎ ۱۸۲ 
۲ الألفاظ ذات الصلة : الإيجاب  الإجبار والإكراه  الالتزام‎ ۱۸۲ 
0 الما الحكم الإجمالي‎ 
: مواطن البحث‎ 20-4 
4-١ إلغاء‎ 185-15 
١ | ل التعريف‎ 
۲ هما الألفاظ ذات الصلة : الإبطال- الإسقاط  الفسخ‎ 


۷ 


وومءثمءءثممممم مم و5 


كما 
۱۸۸-1۸٦‏ 
۱۸٦‏ 
AY‏ 
AV‏ 
AY‏ 
A۸‏ 
A۸‏ 
A۸۸‏ 
۱۸۸ 


۱۸۹ 
۱۹۳-۹ 
۱۸۹ 
وما 
۱4۰ 


14۰ 
۱۹۱ 
۱۹4-۳ 
۱4۹۳ 
۱4۴۳ 
۱۹٤ 


لحل 


الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 


العنوان 
كم الإجالي 
الإلغاء في الشروط 
إلغاء التصرفات 
الإلغاء في الإقرار 
إلغاء الفارق المؤثربين الأصل والفرع 

إلغاء الفارق 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : تنقيح المناط ‏ السبر والتقسيم 
لمكم الإجمالي 
مراطن اليك 

إا 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الوسوسة ‏ التحري 


۱ أولو الأرحام 
انظر : أرحام 
أولو الأمر 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : أولياء الأمور 
الشروط المعتبرة في أولى الأمر إجمالا 
ما يجب لأولي الأمر على الرعية 
واجبات أولي الأمر 
ألية 

التعريف 
الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 

أّة 
انظر : أيهان 

إماء 
انظر : رق 


۳۷ 
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تیا 
۱ 
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۷-۱ أمارة‎ ۱۹1-٤4 
١ التعريف‎ 14 
۲ الألفاظ ذات الصلة : الدليل  العلامة - الوصف المخيل - القرينة‎ ۱۹٤ 
5 الحكم الإجماللي‎ ۱40 

35 إمارة 
145 التعريف ١‏ 
۱۹٩‏ الألفاظ ذات الصلة : الخلافة ‏ السلطة 
۱۹٩‏ تقسيم الإمارة , وحكمها التكليفي ٤‏ 
۱4۷ إمارة الاستكفاء ٥‏ 
۱4۷ شروط إمارة الاستكفاء 5 
۱4۷ صيغة عقد إمارة الاستكفاء ۷ 
۹۸ نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء ۸ 
۹۸ إمارة الاستيلاء ۹ 
۱۹۸ الإمار: ة الخاصة (من حيث الموضوع) ۱۰ 
۹۸ إمارة الحج ۱۱ 
1144 35 إمارة الحج ۱۲ 
144 - إمارة تسيير الحجيج 1١‏ 
۹۹ الحكم بين الحجيج ۱۳ 
44 إقامة الحدود فيهم 1١ ٠‏ 
۰ انتهاء ولايته 1٥‏ 
۰۰ ب - إمارة إقامة الحج ۱١‏ 
۰۹ انتهاء إمارته ۱۷ 
۰۰ اختصاصه 1 ۱۸ 
۰۰ إقامته الحدود ۱۹ 
٠۰‏ الحكم بين الحجيج 2 
۰۰ إمارة السفر ۲١‏ 
۲۰١‏ إمام 

انظر : إمامة 


PV — 


ومو افممعععةومقاففء وولااوا لوفو اءفة لع ووو اوواو عم فا واف افق مو وه ووه 


1-1 إمامة الصلاة ۳۲-۱ 
الإمامة الصغرى 

۲۰۱ التعريف ١‏ 
۲۰۱ الألفاظ ذات الصلة : القدوة ‏ الاقتداء والتأسي ۲ 
١‏ مشروعية الإمامة وفضلها ٤‏ 
۲ شروط الإمامة 
1۰۷ الأحق بالإمامة 15 
۲۰۹ اختلاف صفة الإمام وا مقتدي ۱۹ 
1۰ موقف الإمام ۲۰ 
15" من تكره إمامتهم ۲٤‏ 
11۲ ما يفعله الإمام قبل بداية الصلاة o‏ 
1۳ ما يفعله الإمام أثناء الصلاة أ 
1٤4‏ ما يفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة ۳٠‏ 
110 الأجرعلى الإمامة ۳۲ 
ارين الإمامة الكبرى ۳۰-١‏ 
110 التعريف ١‏ 
11١‏ الألفاظ ذات الصلة : الخلافة ‏ الإمارة ‏ السلطة ‏ الحكم ۲ 
11۷ الحكم التكليفي 5 
ينف ما يجوزتسمية الإمام به ۷ 
11۸ معرفة الامام باسمه وعينه ۸ 
۲۸ حكم طلب الإمامة ۹ 
۲1۸ شروط الإمامة ۱۰ 
11۹ دوام الإمامة ۱۲ 
قف ما تنعقد به الإمامة ۱۳ 
۱ أولا ‏ البيعة ۳ 
Y۲‏ شروط أهل الاختيار ١‏ 
يفف ثانيا ولاية العهد (الاستخلاف) 10 
يفف استخلاف الغائب 5 
۲٤‏ شروط صحة ولاية العهد 5 


1 


EEE E LO 


40 اختيار ا مفضول مع وجود الفاضل ۱۹ 
ئى "> عقد البيعة لإمامين 5 
۲۲١‏ طاعة الإمام 1" 
يفف من ينعزل بموت الإمام ۲۲ 
يفف عزل الإمام وانعزاله وف 
كرف مؤاخذة الإمام بتصرفاته ۲٦‏ 
۳١‏ هدايا الإمام لغيره ۷ 
۳١‏ قبول الإمام الحدايا ٧۸‏ 
ضف هدايا الكفار للامام ۳۹ 
۳ أثرفسق الإمام على ولايته الخاصة ۳٠‏ 
ro‏ أمان ۸-۱ 
۳ التعريف ١‏ 
غرف الألفاظ ذات الصلة : الهدنة -الجزية ۲ 
الف الحكم الإجالي ٤‏ 
۳٤‏ مايكون به الأمان ٥‏ 
۳٤‏ شروط الأمان 5 
o‏ من له حق إعطاء الأمان ۷ 
ro‏ شروط المؤمن ۸ 


عرف مواطن البحث 


۲۳۹-۹ أمانة إت 

شرف التعريف ١‏ 

۳٢‏ استعمال (الأمانة) بمعنى الشيء 

شف استعمال الأمانة بمعنى الصفة 

ضف الحكم الإجالي 

۴۹ مواطن البحث ٤‏ 
امتثال 

۳۹ انظر : طاعة 


#4 


E ااا‎ 1 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 1210 


۲۔١‎ 
١ التعريف‎ ۳۹ 

ضف الحكم الإجالي ومواطن البحث ۲ 
1-4 امتناع ۲-١‏ 
لاي التعريف ١‏ 
34 الحكم الإجالي 1 
۲4١‏ امتهان ۳-١‏ 
۲4١‏ التعريف ١‏ 

3 الألفاظ ذات الصلة : الاستخفاف والاستهانة‎ ۲٤١ 
۳ الحكم الإجالي‎ ۲4١ 
٠6-١ أمر‎ 715-4١ 
١ التعريف‎ 4۲ 
۱ استعمالات لفظ الأمر‎ €۲ 
۲ صيغ الأمر‎ €۳ 
۳ دلالة صيغة الأمر الصريحة‎ 4۳ 
° يدق ورود الأمرلغير الوجوب‎ 
5 يدف اقتضاء الأمر للتكرار‎ 
۷ دلالة الأمرعلى الفورأوالتراخي‎ 4٤ 
۸ الأمر بالأمر‎ 4٤ 
4 تكرار الأمر‎ 4٤ 
۱۰ امتثال الأمريقتضي الإجزاء‎ ٤ 
۱۱ تعارض الأمر والنبي‎ Y4 
الأحكام الفقهية إجالا‎ t0 

۱۲ طاعة الأوامر‎ Y4 
۱۳ الأمرفي الجنايات‎ Y4 
۱٤ ضهان الأمر‎ 0 
١6 الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر‎ Y4 


— Vo 


E 


۲١ امرأة‎ 7547-7 
١ التعريف‎ ۲4 

۲4 الحكم الإجالي ۲ 
Yo-4¥‏ الأمر با معروف والنبي عن المنكر ۷١۱‏ 
4۷ التعريف ١‏ 

4۷ الألفاظ ذات الصلة : الحسبة ۲ 
۲۸ الحكم التكليفي ۳ 
4۹ أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٤‏ 
44 أولا- الآمرء وشروطه 

۲۹ ثانيا- محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وشروطه 

o٠‏ الثا الشخص المأمور أو المنبى 

0 رابعا- نفس الأمر با معروف والنهى عن المنكر 

9 مراتب الأمر با معروف والنهي عن المتكر ٥‏ 
20 أخذ الأجرعلى القيام بالأمربالمعروف والنبي عن انكر ۷ 
704-07 أمرد ۸-۱ 
YoY‏ التعريف ١‏ 
YoY‏ الألفاظ ذات الصلة : الأجرد المراهق 

Yo‏ الأحكام الإجمالية 

٤ أولا - النظر والخلوة‎ Yor 
٥ ثانيا مصافحة الأمرد‎ or 
5 الثا- انتقاض الوضوء بمس الأمرد‎ Yor 
۷ رابعا إمامة الأمرد‎ Yor 
۸ خامسا- ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه‎ Yor 
4-١ إمساك‎ ”617/--15 
١ التعريف‎ o4 

۲ الألفاظ ذات الصلة : الاحتباس‎ o4 
الحكم الإجمالي‎ o٤ 

۳ أولا- إمساك الصيد‎ o٤ 


# ۷۹ے 


/اه؟ 


"64 


۲ 
۲ 


العنوان 
ثانيا- الإمساك في الصيام 
ثالثا - الإمساك في القصاص 
رابعا الإمساك في الطلاق 
إمضاء 
انظر : إجازة 
إملاك 
التعريف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
أم 
التعريف 
الحكم الإجالي 
تحر يم الأم 
- النظر إلى الأم والمسافرة بها 
النفقة 
الحضانة 
الميراث 
- الوصية 
- الولاية 
- إقامة الحد والتعزير على الأم 
- القصاص 
- شهادة الفرع للأم وعكسه 
-إذن الأم لولدها في الجهاد 
5 تأديب الأم لولدها 
أم الأرامل 
التعريف 
بيان الأنصبة فيها 


— الل 
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15 
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ومووو ووه و ووو و06 


- Y 
YY 
كه‎ 

Y€ ¥ 
۳ 
۲4 
“4 
“4 


۲4 
۷-4 
۲4 


مف 
ينف 
۷۰ 
يمف 
۷1 
VY‏ 
¥ 
VY‏ 
¥ 
V€‏ 
يمف 


العنوان 
أم الدماغ 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
أم الفروخ 
التعريف 
كيفية التوريث فيها 
أم الكتاب 
التعريف 
أم الولد 
انظر : استيلاد 
أمهات المؤمئين 
التعريف 
عدد أمهات المؤمنين 
ما جب أن تتصف به أمهات المؤمنين 
أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول كد 
حقوق أمهات المؤمنين 
أمي 
التعريف 
صلاة الأمي 
أمن 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الأمان - الخوف ‏ الإحصار 
حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك 
اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات 

أولا 5 في الطهارة 

ثانيا في الصلاة 

ثالثا في الحج 

رابعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات 


-8/ا*_- 


م00 ١‏ 
کے صا حا بحا حا 
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يو حم 
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۱۲ اشتراط الأمن في سكن الزوجة ش‎ ۷٤ 
۱۳ اشتراط الأمن في القصاص فيا دون النفس وعند إقامة الحد‎ Vo 
۱٤ اشتراط الأمن لمريد السفر بال الشركة ونحوها‎ ۲۷٦ 
1 استفادة أمن الطريق في القرض‎ ۲۷٦ 
۱۷ تحقق الأمن بالنسبة للمحرم‎ VV 
۱۸ تحقق الأمن لغير المسلمين‎ VY 
أمة‎ 
اركف انظر : رق‎ 
إمهال اك‎ ۲۸۰-۹ 
١ التعريف‎ ۷۹ 
۲ الألفاظ ذات الصلة : الإعذار- التنجيم - التلوم - الر بص‎ ۹ 
۳ الحكم الإجالي‎ ۷۹4 
5 مواطن البحث‎ ۸۰ 
أموال‎ 
انظر : مال‎ ۸۰ 
أموال الحر بيين‎ 
انظر : أنفال‎ ۸۰ 
أمير‎ 
انظر : إمارة‎ 53 
أمين‎ ) 
انظر : أمانة‎ 1۸۰ 
إناء‎ 
انظر : أنية‎ ۸۰ 
إنابة‎ 
انظر : نيابة  توبة‎ ۲۸۱ 
إنبات‎ 


۱ انظر: بلوغ 


۴۷۹ 


ااا ل ل ا 


۸1 


۲۸۱ 


۲۸۱ 
۲۸١ 
۲۸۱١ 


YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
A4 
YAo 
۸٦ 
YAY 
YAAK 
YAAK 
14۰ 
۲۹۱ 


۲۹۱ 
4۲ 
14۳ 
۳۹٤ 
40 


انتباذ 
انظر : أشربة 


انتحار 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : النحر والذبح 
بم يتحقق الانتحار؟ 

أمثلة من الانتحار بطريق السلب 
أولا ‏ الامتناع من المباح 

ثانيا ترك الحركة عند القدرة 

الثا ترك العلاج والتداوي 

حكمه التكليفي 

أولا ‏ الانتقال من سبب موت إلى اخر 
ثانيا- هجوم الواحد على صف العدو 
ثالئا : الانتحار نوف إفشاء الأسرار 
أمر الشخص لغيره بقتله 

أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه 
الإكراه على الانتحار 

اشتراك المنتحر مع غيره 

الآثار المترتبة على الانتحار 


أولا - إيهان أوكفر المنتحر 

ثانيا جزاء المنتحر 

ثالغا-غسل المنتحر 

رابعا ‏ الصلاة على المنتحر 

حامسا- تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين 


-58- 


كم موقم ممم ة مم ووم ءوده ووو جد هود ةيوم ووومووونود و56 
ممم موه م مو ووو م مد ووو اياي 


انتساب 
36 التعريف ١‏ 
40 أنواع الانتساب 
140 أ الانتساب للأبوين ۲ 
14٦‏ ب - الانتساب إلى ولاء العتاقة ۳ 
۲۹٦‏ ج- الانتساب إلى ولاء الموالاة ٤‏ 
۳۹٦‏ د الانتساب إلى الصنعة أوالقبيلة أوالقرية 0 
۹١‏ ه_ انتساب ولد الملاعنة 5 
115 و الانتساب إلى القرابة من جهة الأم ۷ 
انتشاء 
1۹٦‏ انظر : سكرء حدر 
انتشار 
۹۷ التعريف ١‏ 
14۷ الألفاظ ذات الصلة : الاستفاضة ‏ الإشاعة ۲ 
4۷ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ۳ 
انتفاع 
۹۸ التعريف ١‏ 
14۹4 مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة ۳ 
لكا حكمه التكليفى ٥‏ 
۰۰ أسباب الانتفاع 3 
۰۰ أولا ‏ الإباحة ٠6‏ 
۲ ثانيا ‏ اللاضطرار ۱۳ 
۳€ ثالثا ‏ العقد ۲۳١‏ 
۰0 وجوه الانتفاع 
۳.0 الحالة الأولى ‏ الاستعمال ۲۲ 
۳۰0 الحالة الثانية ‏ الاستغلال وف 
۳.0 الحالة ‏ الثالثة ‏ الاستهلال ۲٤‏ 


FAI — 


اللا ل ل ا 2 2 2 2 2 ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0ك 


۰ 


حدود الانتفاع 

أحكام الانتفاع الخاصة 

أولا ‏ تقييد الانتفاع بالشروط 
ثانيا ‏ توريث الانتفاع 

الثا ‏ نفقات العين المنتفع مها 
رابعا ضمان الانتفاع 

خامسا ‏ تسليم العين المنتفع بها 
إنباء الانتفاع وانتهاؤه 

أولا ‏ إنباء الانتفاع 

ثانيا انتهاء الانتفاع 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الزوال 
الحكم التكليفي 
أنواع الانتقال ٠‏ 

أ الانتقال الحسى 

ب - انتقال الدين 

ج - انتقال النية 

د انتقال الحقوق 

ه_ انتقال الأحكام 

انتهاب 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاختلاس ‏ الغصب_ الغلول 
أنواع الانتهاب 
حكمه التكليفي 
ثرالانتهاب 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
قطع أنثبي الحيوان 


أنثيان 


TAY — 


ج ج نتن ے ص 


ومفف مهو و مم و ونمو م مف فور ةو وم وو فوم ووه مومه ووم مم وم ممم و مهمو مامالا 


انحصار 
ا انظر : حصر 

انحلال 
۰ التعريف ١‏ 
لضن الألفاظ ذات الصلة : البطلان ‏ الانفساخ ۲ 
فض الحكم الإجمالي ومواطن البحث ۳ 
فض أسباب انحلال اليمين ٤‏ 

انحناء 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الركوع ‏ السجود ‏ الإيهاء ۲ 
فض الحكم التكليفي ۳ 
۲۴۳ انحناء المصلي أثناء القيام 

اندراس 
4 التعريف ١‏ 
عض الألفاظ ذات الصلة : الإزالة والزوال ۲ 
۲٤‏ الحكم الإجمالي : 
۳۲٤‏ أ اندراس المساجد ۳ 
4 ب اندراس الوقف 5 
۹ ج ۔اندراس قبور الموتى ٥‏ 
۳۲٢‏ إحياء المندرس 5 

إنذار 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الإعذار- النبذ المناشدة ۲ 
۳۲۸ الحكم الإجمالي 0 
۳۲۸ مايكون به الإنذار ٦‏ 
۳۹ من له حق الإنذار ۷ 
۳۹ مواطن البحث 

إنزاء 

١ التعريف‎ f 
۲ الألفاظ ذات الصلة : عسب الفحل‎ PY 


FAT — 


فم وم م اام م ام م ااا الاو ممه ورور وهر اا نوو 


لمكم الإجالي 


مواطن البحث 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستمناء 
أسباب الإنزال 
الحكم الإجمالي 
الإنزال بالاسنتمناء 
الإنزال بالاحتلام 
حكم الاغتسال من الإنزال 
إنزال المرأة 
إنزال المنى لمرض أو برد ونحوذلك 
انسحاب 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستصحاب -الانجرار 
الحكم الإجمالي : 
أ الانسحاب عند الأصوليين 
ب - الانسحاب عند الفقهاء 
مواطن البحث 


E 


ی چ مم ن بے که ر7 هھ 


